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أصل هذا الكتاب 


رسالة دكتوراة نوقشت في الجامعة الأردنية وقد أجيزت 





راء 


إلى من قرن الله شكرهما مشكره والإحسان إليهما بعبادتہہ والدي شفاہ اللہ ووالدتي أمد الله في 
عمرها وبارك ها فيه. 
إلى من جعلهم الله من زبنة الياة الدنياء أولادي طارقء وعدء وسن . 
إلى مصدر السك والمودة في حياتي» زوجت . 
إلى أشتائي وشقیقاتی الأحباء میسونء رباض» إباد»ء رائدء مي» أنس . 


إلى الباحثین عن الح من غير تعصب . 
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شكر وتقدیر 


في بداية الرسالة لا یسعنی بعد حمد الله وشكره على نعماته الجزيلة» وآلائه الكشيرة 
من التوجه إلى أستاذي الدكتور ياسين أحمد درادكه بخالص الشكر» وعظيم الامتنان على 
تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وعلى ما أولاني إياه من علمه الغزیر؛ ووقته 
الثمين حتى خرجت هذه الرسالة إلى حيز الوجود. 
كما أتوجه بوافر الشكرء وبالغ العرفان» وخالص الامتنان إلى أعضاء هيئة المناقشة: 
-١‏ الأستاذ الدكتور على الصوا الأستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. 
؟- الأستاذ الدكتور يوسف على الأستاذ المشارك في كلية الشريعة في الحامعة الاردنية. 
۳- الأستاذ الدكتور طالب حسن موسى الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في جامعة 
العلوم التطبيقية. 
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» وعلى ما سيبدونه من ملاحظات ستكون محل 
اهتهامي وعنايتي» وسوف أحرص كل الحرص على الإفادة منها بإذن الله. 
كما أتوجه بالشكر والعرفان بالجميل إلى أساتذتي في كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية الذين أعتز كل الاعتزاز بأني تتلمذت على أيديهم في جميع مراحل دراستي 
وأتقدم بالشكر أيضاً إلى الدكتور المحامي أحمد العثمان على تفضله بمراجعة 
الرسالة وإلى الأستاذ حمد رشيد منصور على تدقيقه بعض فصوا وإلى كل من مد لي يد 
العون والمساعدة. 
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تبحث هذه الرسالة في إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- 
دراسة مقارنة - تقع في تمهيد» وثلاثة فصولء وخاتمة» فقد مهدت للدخول بالبحث 
بإعطاء لمحة عن الشركات في الفقه والقانون» تكلمت فيه عن مفهوم الشركة 
ومشروعيتها في الفقه الإسلامي وأقسامهاء وأرکانہاء وشروطهاء وشخصيتهاء وانتهائها. 

أما الفصل الأول فقد تألف من أربعة مباحث» فقد تكلمت في المبحث الأول عن 
مفهوم الإفلاس في اللغة» والفقه» والقانون» وبينت العلاقة التي تربط الإفلاس 
بالاعسا ووضحت العلاقة التي تربط إفلاس الشركة بتصفيتهاء وني اللبحث الثاني 
تكلمت عن مشروعية نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية» وبينت الأهداف والمقاصد 
التي ابتغاها الشارع من هذا النظام والتي اقتضت أن تكون طبيعته طبيعة جزائية» ثم بینت 
أقسام الإفلاس من حيث مهنة المفلس» ومن حيث شخصيته» ومن حيث اعتباره جریم 
أما المبحث الثالث فقد خصصته لدعوى الإفلاس من حيث الاختصاص والخصرمة 
فقد بينت اتفاق الفقهاء والقانون على صحة خصومة الدائنین في دعوى الإفلاس» وبينت 
اختلاف الفقهاء في صحة رفع دعوى الإفلاس من المفلس أو من المحكمة وبینت أن هذه 
الدعوى يجوز رفعها في القانون الوضعي من الدائنين» ومن المفلس» ومن النائب العام» 
ويجوز للمحكمة رفعها من تلقاء نفسهاء أما بالنسبة للاختصاصء فقد بحثت في 
الاختصاص المكاني والوظيفي لدعوى إفلاس الشركة. 

أما الفصل الثاني فقد تألف من مسة مباحث تبحث في آثار إشهار إفلاس الشركة» 
تكلمت في المبحث الأول عن أثر الإفلاس الفعلي للشركة قبل الحكم بإشهار إفلاسهاء 
وبينت التصرفات التي تمنع منها في حالة إحاطة الدين باشاء لا سيا عند فقهاء المالكية» 
وبينت الأساس الذي بنى عليه الفقهاء عدم نفاذ تصرفاتها في هذه المرحلة» ثم قارنت ذلك 


بموضوع عدم نفاذ تصرفات المدين في فترة الريبة في القانون الوضعي؛ وتكلمت في المبحث 
الثاني عن آثار إشهار إفلاس الشركة عليها من حيث منعها من التصرف. وانتهائها في الفقه 
الإسلامي والقانون» وفي المبحث الثالث تحدثت عن آثار إفلاس الشركة على الديون في 
الفقه الإسلامي والقانون» وأظهرت اتفاق القانون مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي 
على أن الإفلاس يقطع آجال الدیون: ويجعل من الديون المؤجلة حالة الأداء وفي الملبحث 
الرابع بينت آثار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث إشهار إفلاسهم تبعا لإفلاس 
الشركة» ومن حيث استك الهم لحصتهم في رأسالهاء ىا بينت المسؤولية ا مدنیة والمسؤولية 
الجزائية التي تترتب على مدير الشركة وأعضاء مجلس إدارتها نتيجة إفلاس الشركة التي 
يديرونهاء وتكلمت في المبحث الخامس عن آثار إفلاس الشركة على الدائنين» وبينت أن 
أحكام الفقه الإسلامي تؤيد فكرة تكوين جماعة الدائنين» كا بينت أن الفقه الإسلامي 
يجعل حق الغرماء يتعلق بهال الشركة کما يتعلق حق ا مرتہن بالرهن» ووضحت موقف الفقه 
الإسلامي من وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق الشركة» وقد بحثت هذه 
الملوضوعات في القانون» وأظهرت بذلك أوجه الاتفاق بینھما. 

أما الفصل الثالث فقد بحث انتھاء التفليسة وتصفيتها في أربعة مباحث» خصصت 
المبحث الأول منه لبيان طرق انتهاء إفلاس الشركة» وبينت أن إفلاس الشركة في الفقه 
الإسلامي ينتهي بالصلح» وببراءة ذمتها من الديون» وبالتخلية بين أمواها والدائنین: كما 
تنتهي بقسمة أموالها على الغرماء» كا بينت طرق انتهاء إفلاس الشركة في القانون» وهي لا 
تختلف عن الطرق التي ينتهي بها إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي» ولكن لأهل القانون 
اصطلاحاتہم الخاصة التي تختلف بعض الشيء عن المصطلحات الفقهية» فإن إفلاس 
الشركة ينتهي في القانون بالصلح البسيط» وبالصلح بتنازل الشركة عن موجوداتہاء وبقيام 
اتحاد الدائنين» وبقفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين» وبحثت أيضا في قفل 
التفليسة لعدم كفاية موجوداتها الذي لا يعتبر إنهاء للإفلاس» وإنم| هو وقف مؤقت 
لاجراءاته» وفي المبحث الثاني تحدثت عن بيع أموال الشركة» وبينت رأي الفقهاء في حكم 
بيع ما لها علیھاء وشروط البيع» وكيفيته» وأن أمواها المنقولة وغير المنقولة تباع في المزاد 
العلني» أو ما يسميه الفقهاء بيع المزايدة» ىا بحثت بيع أموال الشركة في القانون قبل قيام 
الاتحاد وبعده» وبينت شروط البيع وكيفيته» وان ماها المنقول وغير المنقول- يباع بالمزاد 


العلني» وقد أجاز قانون التجارة الأردني وقانون الإجراء بيعها بالتراضي» وهذا الرأي لا 
يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي التي أوجبت بيع أموال المفلس بالمزاد للحصول على أعلى 
سعر؛ أما في المبحث الثالث فقد تكلمت فيه عن حق الاسترداد» وبينت رأي الفقهاء في 
حكم استرداد المبيع» وشروط هذا الحق» ثم بحثت هذا الحق في القانون» فبينت مفهومه. 
وشروطه. وإجراءاته» ووضحت حق استرداد الأوراق التجارية» والأوراق النقدیق 
والبضاعة المودعة لدى الشركة» والبضاعة المباعة» وبحثت أيضاً في حكم استرداد الشريك 
المحاص لحصته العينية» وخصصت المبحث الرابع والأخير لتحقيق الديون» وقسمة أموال 
الشركة على الدائنين» وقد اقتضى هذا المبحث بيان الديون الممتازة في الفقه الإسلامي 
والقانون» وكيفية ترتيب الوفاء بهاء وبينت كيفية توزيع أموال الشركة الباقية بعد الوفاء 
لأصحاب الديون الممتازة على الغرماء ثم بحثت موضوع ظهور غريم جديد بعد قسمة 
أموال الشركة» وبينت آراء الفقهاء في حکم الوفاء له با يستحقه من أموال الشركة كما 
بحثت هذه المسألة في القانون. ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات. 
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ا حمد لله الذي استخلفنا في هذه الأرض لنعمرهاء وهيأ لنا السبل لاستثمار خيراتهاء 
وحثنا على السعي فی مناكبهاء ورزقنا من الطيبات لنشكره عليهاء فلك الحمد - يا رب- 
حتی ترضی» ولك الحمد إذا رضیت؛ حداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك» وأصل 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» صاحب الخلق العظيم محمد بي وعلى آله وصحبه ومن 
سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد: 

لقد تطورت المعاملات المالية في هذا العصر تطوراً كبيرأً؛ فظهرت معاملات وعقود م 
تكن معروفة في الزمن السابق» ومن العقود التي تطورت عقد الشركة» فنشأت أنواع من 
الشركات لم تكن معروفة عند فقهاء المذاهب الإسلامية المعروفة» لها أحكامهاء وشروطهاء 
وأرکانہاء فنشأ ما یسمی بشركة التضامن» وشركة التوصية البسيطة» وشركة المحاصة» 
وشركة التوصية بالأسهم» والشركة ذات المسؤولية المحدودة» والشركة المساهمة العامة» 
وقد بحث العلماء المعاصرون حكم هذه الشركات في الفقه الإسلامي» فبعضهم حرمهاء 
لکن جمهورهم أجازهاء وبين تكييفها الفقهي» وأنها متفقة مع قواعد الشركات في الفقه 
الإسلامي. ۱ 

وقد منحت معظم هذه الشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء» 
وأصبح ها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم؛ - وقد بينت أن الفقه الإسلامي لا يعارض منح 
الشركة شخصية اعتبارية» بل إن أحكامه تسمح بذلك- فأصبحت هذه الشركات معرضة 
للوقوع في حالة الإفلاس» وذلك بأن تصبح أمواها لا تفي بديونهاء وهذا هو مفھوم 
الإفلاس في الفقه الاسلامي» وقد تتوقف عن دفع ديونما التجارية الحالة» وهذا هو معنى 


الإفلاس في القانون» فإذا وقعت الشركة في حالة إفلاس فا هو موقف الفقه الإسلامي من 
ذلك؟ 

حاولت في هذه الرسالة الإجابة على هذا السؤالء ببیان أحكام إفلاس الشركة 
والآثار التى تترتب عليه» معتمداً في ذلك على قواعد الشركات في الفقه الإسلامى» وعلى 
أحكام نظام الإفلاس فيه مع مقارنة ذلك في القانون» لتظهر قدرة الفقه الإسلامي على 
مواكبة تطور المعاملات المالية» بل وتفوقه في بعض أحكامه على أحدث النظريات القانونية» 
وأنه سبق القوانین الوضعية في معظم الأحكام التي قررتها في نظام الإفلاس. 
أهمينّ موضوعالبحث 

تنبع أهمية البحث في موضوع إفلاس الشركة من الأمور التالیة: 

-١‏ إن موضوع إفلاس الشركة من الموضوعات التي لم تبحث من قبل في بحث 
مستقل» والفقه الإسلامي في مذاهبه المختلفة لم يبحث في إفلاس الشرکات؛ لأنه لم تكن ثمة 
حاجة لبحث هذا الموضوع؛ ذلك أنه لم يكن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء؛ 
وهذا فإن الإفلاس كان يقع على الشركاءء كا أن قانون التجارة الأردني ومثله معظم 
القوانين التجارية لم يفرد لأحكام إفلاس الشركات فصلا مستقلاًء بل إنه لم یبین من الأحكام 
الخاصة بإفلاس الشركات إلا النزر الیسیر وهذا یقتضی الرجوع إلى قانون الشركات 
باعتباره قانوناً خاصاًء ولكن قانون الشركات لم يبحث في إفلاس الشركة: ولم يتطرق إلا 
لبعض الأحكام القليلة» وهذا الأمر يقتضي العودة إلى قانون التجارة باعتبارہ يمثل القواعد 
العامةء لتطبق على الشركة أحكام الإفلاس المقررة فيه با يتفق مع شخصيتها الاعتبارية. 
منحت الشركة شخصية اعتبارية» وأصبحت تقع في حالة الإفلاس» كان لابد من الوقوف 
على رأي الفقه الإسلامي في إفلاسها. 
مشكلم الیحث 

تطورت المعاملات ا الیة في هذا العصر تطوراً كبيراً» ومنها الشركة ومن أوجه 


ذمهم» وأصبحت مسؤولية بعض الشركاء حصورة بحدود حصتهم في رأس مال الشركة 
وقد تصاب هذه الشركة بخسارة تتوقف بسببها عن دفع التزاماتهاء وتصبح ديونها أكثر من 
أموالهاء ما يعرضها لطلب إشهار إفلاسهاء وحيث إن الشخصية الاعتبارية تختلف عن 
وأحكامه التي تتلاءم مع شخصية الشركة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 

كا وجد الباحث تبايناً في المصطلحات المستعملة من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية 
وعلماء القانون الوضعي بالرغم من اتفاقه) على حقيقتهاء ک| أن هناك اصطلاحات قانونية 
لم يعرفها الفقه الإسلامي ولكن الأحكام التي قررها تدل على وجودها فيه» وهٰذا فقد 
رأيت أن أبذل جهدي في التقريب أو التوحيد بین دلالات هذه المصطلحات ما أمكن ذلك. 
الدراسات السابقتَ 

م أعثر من خلال اطلاعي على الكتب على بحث شامل لموضوع إفلاس الشركة في 
الفقه الإسلامي» وقد بحث بعض العلماء والباحثین المعاصرين موضوع الإفلاس بشكل 
عام» وبعضهم بحث في أحكام الشركات» ومن أهم هذه الكتب ما يلي: 

-١‏ الشركات في الفقه الإسلامي/ للأستاذ الشيخ على الخفيف. 

۲- الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي/ للأستاذ الدكتور عبدالعزیز 
الخياط. 

-٤‏ الإفلاس في الشريعة الإسلامية/ للدكتور عبد الغفار إبراهيم صالح. 

-٥‏ أحكام الإفلاس/ للدكتور إدوارد عيد. 

-٦‏ أحكام الإفلاس والصلح الواقي / للدكتور عزیز العكيلي. 

۷- آثار حكم الإفلاس على جماعة الدائنین / للدکتور سعيد الهياجنة. 


1١6 


منهجيي البحث 

إن منهجية هذا البحث هي منهجية علمية تقوم على الاستقراء» والتحلیلء والمقارنة 
وفقاً للأسلوب التالي: 

-١‏ الاعتماد في معظم أحكام مسائل هذه الرسالة على آراء المذاهب الفقهية الثمانیة: 
ا حنفیة ا مالکیة الشافعیة الحنبلية» الإمامية. الزیدیة الإباضيةء الظاهرية. 

؟- استقراء النصوص الشرعية من الکتاب والسنة والآثار والنصوص الفقهية 
المتعلقة بنظام الإفلاس في الفقه الإسلامي. 

-٣‏ مقارنة الآراء الفقهية بعضها مع بعض ثم الترجيح بينها. 


٤‏ - البدء ببحث مسائل البحث من الناحية الفقهية أولاً ثم أبحثها في القانون» لتظهر 
بذلك أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. 


- التقريب- ما أمكن ذلك- بين الاصطلاحات الفقهية والاصطلاحات القانونية. 

خط البحث: 
يتألف هذا البحث من تمهيد وثلائة فصول وخاتمة 

التمهيد: الشركة في الفقه الإسلامي والقانون 

المطلب الأول: مفهوم الشركة ومشروغيتها 

المطلب الثاني: أقسام الشركة 

المطلب الثالث: أركان الشركة وشروطها 

المطلب الرابع: الشخصية الاعتبارية للشركة 

المطلب الخامس: انتهاء الشركة 
الفصل الأول: الإفلاس: مفهومه. مشروعيته. شروطه» أنواعه 

المبحث الأول: مفهوم الإفلاس وعلاقته بالإعسار والتصفية 

المطلب الأول: مفهوم الإفلاس 


المطلب الثاني: الإفلاس وعلاقته بالإعسار 
المطلب الثالث: تصفية الشركة وعلاقتها بإفلاسها 
المبحث الثاني: مشروعية نظام الإفلاس وغاياته وأقسامه 
المطلب الأول: مشروعية نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: طبيعة نظام الإفلاس وغاياته وأقسامه 
المبحث الثالث: ا خصومة والاختصاص في دعوى إفلاس الشركة 
المطلب الأول: الخصومة في دعوى إفلاس الشركة 
المطلب الثاني: الاختصاص في دعوى إفلاس الشركة 
المبحث الرابع: شروط إفلاس الشركة 
المطلب الأول: شروط إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: شروط إفلاس الشركة في القانون الوضعي 
الفصل الثاني: آثار إشهار إفلاس الشركة 
المبحث الأول: أثر الإفلاس الفعلي على الشركة 


المطلب الأول: حكم تصرفات الشركة قبل الحكم بإشهار إفلاسها في الفقه 
الإسلامي 


الطلب الثاني: حكم تصرفات الشركة خلال فترة الریبة في القانون 
الببحث الثاني: آثار إشهار إفلاس الشركة عليها 
المطلب الأول: آثار إشهار إفلاس الشركة عليها في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: آثار إشهار إفلاس الشركة عليها في القانون 
المبحث الثالث: آثار إشهار إفلاس الشركة على الديون 
المطلب الأول: آثار إفلاس الشركة على آجال الديون في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني: آثار إفلاس الشركة على آجال الديون في القانرن 

المطلب الثالث: وقف سريان الفاتدة في القانون 
البحث الرابع: آثار إشهار إفلاس الشركة على الشركاء وا مدراء العامين وأعضاء 
مجلس الإدارة. 

المطلب الأول: أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء 


المطلب الثاني: أثر إشهار إفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس 
الإدارة 


البحث الخامس: أثر إشهار إفلاس الشركة على الدائنین 
المطلب الأول: آثر إشهار إفلاس الشركة على الدائنین في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: أثر إفلاس الشركة على الدائنين في القانون 
الفصل الثالث: انتهاء إفلاس الشركة وتصفيتها ببيع آمواها وقسمتها على الغرماء 
المببحث الأول: طرق انتهاء إفلاس الشركة 
المطلب الأول: انتھاء إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي. 
المطلب الثاني: انتهاء إفلاس الشركة في القانون وقفل التفليسة 
المبحث الثاني: بیع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 
المطلب الأول: بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في القانون 
المبحث الثالث: حق الاسترداد 
المطلب الأول: حق الاسترداد في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني: حق الاسترداد في القانون 


البحث الرابع: تحقیق الديون وقسمة أموال الشركة على الدائنین 


المطلب الأول: تحقيق الديون 
المطلب الثاني: قسمة أموال الشركة على الدائنين في الفقه الإسلامي 
المطلب الثالث: قسمة أموال الشركة على الدائنین في القانون 
الطلب الرابع: ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة 
الخاتمة وتتضمن أهم نتائج البحث. 


- 
شاع 
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الشركة في الفقه الإسلامي والقانون 


يتضمن هذا التمهيد لمحة عن الشركة في الفقه الإسلامي والقانون» سنبحث خلاله 
مفھوم الشركة ومشروعيتهاء وأرکانہاء وشروطهاء وشخصيتهاء وأنواعهاء وكيفية انقضائها. 


المطلب الأول 
مفهوم الشركي ومشروعيتها 
الفرع الأول 


أولا: مفھوم الشركة في اللغم: 

الشركة بفتح الشين وكسر الراء» وبفتح الشين أو كسرها وسكون الراء ثلاث لغات 
حكاها غير واحد من أعلام اللغة'ء والشركة مصدر من شركت الرجل أشركه شركاً 
وشركة ومعناها مخالطة الشریکین''' والمشاركة خلط الملكين”"» والشرك النصيب . 
ثانیا: مفھوم الشركة في الفقه الإسلامي : 

تعددت التعريفات للشركة عند الفقهاء» ولكنني أختار تعريف الشركة بأنها: 

«الاجتماع في استحقاق أو تصرف لشموله أنواع الشركة» فالاجتاع في استحقاق 
يشمل شر كة الملك» والاجتماع في تصرف يشمل شركة العقد. 


.۱٢٤۸ /۷ انظر الزبيدي» تاج العروس‎ )١( 

.۱٢٤۸ /۷ انظر ابن منظورہ لسان العرب الزبیدي: تاج العروس‎ (٢) 

)۳( الاصفھانی: المفردات ص 4ه ٦‏ 

)٤(‏ انظر ابن منظور لسان العرب ۱/ ٦٦٤‏ ۔ 

(ہ) انظر ابن قدامة » المغني 2٠١5/6‏ البهوتي . كشاف القناع 7/ ٩۹۹٤ء‏ المرداوي» الانصاف .¥/o‏ 


۲١ 





ثالٹا: مفهوم الشركة في القانون: 

عرف قانون الشركات الاتحادي الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر 
بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستمد من الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو 

75 7 تا ۔(١)‏ 

عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة'' 

الفرع الثاني 

مشروعيي الشركير 

إن الأدلة على مشروعية الشركة في الفقه الإسلامي متوافرة في الكتاب والسنة 


2 
الا 0 مر را ر ر 


-١‏ من الکتاب: قال الله تعالی: وات کر رن لخا ني بعصم بطم ل بَْض إل ال امو 
وَعَيأواالضللِحَلتِ © [ص:؟ 1]. 


وجه الاستدلال: لقد ضسر جمھور الفسریہک والفقھاءگ معنی الخلطاء في الآية 
بأنہم الشركاء» واستدلوا بها على مشروعية الشركةء ذلك أن المبغوض فيها ظلم الشركاء 
لبعضهم» وإذالم يوجد ظلم فهي محمودة ومطلوبة بدليل الاستثناء بقوله تعالى: «إلا الذين 
آمنوا..». 


)١(‏ انظر المادة ٤٥‏ من قانون الشركات الاتحادي. 

(؟) انظر الآلومي ؛ روح المعاني ۱۷/۱۲ أبو حيان» البحر المحيط ۷/ ۳۲۷۷ء الشوكانيه فتح القدير 
4 . 

() ابن امام شرح فتح القدير ۱٥١ /٦‏ الماوردي» ا حاوي ٦1۹/٦‏ المطيعي» تكملة المجموع 
٤ء‏ ابن قدامق المغني ۹/٥‏ ۰ء البهوتي » كشاف القناع ۳/ ٠٤۹٦‏ المرتضي » البحر الزخار 
۰1/0۵ 


۲۲ 


1 - من السنة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْةّ: يقول الله عز وجل: أنا ثالث 
الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من بينهما”" . 

وجه الاستدلال: إن ا حدیث يقرر أن الله عز وجل مع الشركاء بالحفظ والرعایق 
يبارك لما تجارتہما ما لم تقع بينهم| الخيانة» ولا يبارك الله ويحفظ إلا ما كان مشروعاً”". 

۳- من الإجماع: لقد نقل الإجماع على مشروعية الشركة غير واحد من العلیاء 
والفقهاء". ۱ 
الإسلامية للمحافظة عليهاء وحفظ المال يكون بتنميته واستثاره» والمحافظة على أصله 
من الضیاع؛ والشركة وسيلة من وسائل استثمار ا مال وتنميته وحفظه ورواجه بين الناس 


۳۳۸۳ أخرحه أبو داود. انظر أبو داود» سنن أبي داود» كتاب البيوع. باب في الشركة» حديث رقم‎ (١) 
۳ء وأخرجه البيهقي. انظر البيهقى السئن الكبرى» باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة‎ 
وأخرجه‎ ۳٣ /۳ وأخرجه الدارقطنيء انظر الدارقطني» سنن الدارقطني» كتاب البيوع‎ 7 
.07 /۲ ا حاکم؛ انظر الحاكم؛ المستدرك كتاب البيوع‎ 
هذا الحديث قال عنه الحاكم في المستدرك: صحیح الإسناد وم يخرجاه؛ وصححه الذهبي في‎ 
تلخيص المستدرك» وسكت عنه أبو داود والمنذري» وأعله ابن القطان بالجهل بحال والد أبي حيان‎ 
۳۹۰ /٥ الذي رواه عن أبي هريرة. انظر في الحكم على الحديث الشوكاني» نيل الأوطار‎ 
.٦۷٤ /۳ العسقلاني» تلخيص الحبير ۳/ ۱۰۹ء الزيلعي. نصب الراية‎ 

(۲) انظر ابن بطالء النظم المستعذب ٥٥٤/٤‏ ء الخفيف» الشركات ص .7١‏ 

(۳) انظر العيني» البناية على الهداية /٦‏ ۸۲۵ ابن عبد الرفيع» معين ا لحکام ۵۲۹/۲ ا حطاب؛ مواهب 
الجليل ۱۲۲/٥‏ الميتمي» تحفة المحتاج ۲۸۱/٥‏ الرملي» نباية المحتاج ۳/٥‏ ابن قدامة» المغني 
٥۵ء‏ الرحيباني» مطالب أولى النهى ۳/ ٤۹٦ء‏ المرتضى. البحر الزخار /٥‏ ۹۰. 

. ٣۸/٦ انظر الكاساني ؛ بدائع الصنائع‎ )٤( 


۲۳ 


يق 


carry‏ جه جو ہد تد ۳۱٣‏ ييا 


الفرع الأول 
أقسام الشركة في الفقه الإسلامي 


يقسم جمهور الفقھاء''' الشركة إلى قسمين: شركة ملك وشركة عقدء ولا يعتبر 
بعض الفقهاء'" شركة الملك شركة إلا بالمعنى اللغوي» والشركة عندهم بال معنى 
الاصطلاحي نوع واحد هي شركة العقد, بين يضيف بعض الفقهاء المعاصرین''' نوعاً 
ثالثاً من الشركات ألا وهو شركة الإباحة» والذي بہمنا في هذا البحث شركة العقدہ إذ 
هي الشركة التي يمكن أن تقع في حالة الإفلاس بعد قيامهاء فلا بد من التعرف على 
مفهومها وأقسامها. 

عرف بعض فقهاء الحنفية شركة العقد بأنها: «عقد بين المتشاركين في اللأصل 

)4( 
والربح» . 


)١(‏ انظر داماد أفندي» مجمع الأنبر ۷٠١/١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق ۳/ ۳۴۱۳ء القسولي» البهجة 
۲ء ابن قدامق المغنى 4/0 »٠١‏ المرداوي» الإنصاف /٥‏ ۷٤١٦ء‏ المرتفى ؛ البحر الزخار 
۷۵.. ۱ 

.۲۹۰ /7 انظرہ الصاوي» بلغة السالك‎ )٢( 

(۳) انظر الخیاط الشر کات ۳٤ /١‏ الخفیف: الشركات ص٥‏ الموسى» شركات الأاشخاص ص ۲۷ء 
وانظر المادة )١775(‏ من جلة الأحکام العدلية. 

.٦٦٤ /٦ ا حصکفي. الدر المختار‎ ۷۱١/١ انظر داماد أفندي. مجمع الأنہر‎ )٤( 


۲٤ 


ثانيا: أقسام شركت العقد: 

قسم الفقهاء شركة العقد إلى عدة أقسام ولكنهم اختلفوا في طريقة التقسيم فقد 
قسم بعض ال نفیة''' شركة العقد إلى ثلاثة أقسام هي: شركة الأموالء وشركة الأعمال» 
وشركة التقبل (الوجوه)» وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين: مفاوضة وعنان» 
ولكنني أجد أن تقسيم الحنبلية'"' لشركة العقد أنسب للبحث في هذا المطلب حيث 
قسموها إلى: شركة عنان» وشركة مفاوضة» وشركة وجوه. وشركة أبدان» ومضاربق ولا 
بد لنا من بيان مفهوم هذه الأنواع من الشركات عند الفقهاء. 

أ مفهوم شركة العنان: عرف الشيخ علي الخفيف شركة العنان بتعريف جامع 
مانع بقوله: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة 
معينة في رأس مال يتجرون به على أن يكون الربح بينهم'". 

غير أن فقهاء الحنبلية يجعلون لشركة العنان صورتين: 

الأولى: أن يشترك اثنان فأكثر ہمالیھم ليعملا فيه ببدنيهماء وربحه بينههما على حسب 
ما اشترطاه. 

الثانية: أن يشترك اثنان فأكثر باليهما على أن يعمل فيه أحدهماء بشرط أن يكون له 
- أي للعامل- من الربح أكثر من ربح ماله . 

بی۔ مفهوم شركة المفاوضة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم شركة المفاوضة 
اختلافاً کبیرآء وقد ترتب على ذلك اختلاف في حكمهاء فكل مذھب يعطي للمفاوضة 


)١(‏ انظر الكاسانيء بدائع الصائغ ٦٥/٦‏ ابن امام شرح فتح القدير ۱٥٥/٦١‏ ابن نجیم البحر 
الرائق /٥‏ 1۸۲. الزيلعي, تبيين ا حقائق 17/7 7. 

)٢(‏ انظر الرحيبانيء مطالب أولي النهي ۳/ 547» البهوتي» كشاف القناع ٣٥٥-٦۹٤/۳‏ ابن قدامة 
المغني ۱۰۹/۵٥‏ ابن قدامة الشرح الكبير ۱۰۹/۵٥‏ ابن مفلح: المبدع /٥‏ 7. 

(۳) انظر الخفيف ء الشرکات ص .7١‏ 

(5) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤۹۷‏ . 


حك حسب مفهومها عنده» وهذا أجد نفسی مضطراً لبيان مفهومها عند الفقهاء الأربعة. 
فهى عند الحنفية: ما تضمنت وكالة وكفالة» وتساوياً مالا وتصرفاً ودي . 

وهي عند المالكية: أن يفوض كل واحد منھم| إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته 
وحضورہ ويلزمه كل ما يعمله شريكه”". 

وقد عرفها الشافعية بقولهم: هي أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيا يكتسبان با مال 
والبدن» وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصبء أو بيع؛ أو ضمان"". 
وا عند الحنبلية صورتان: 


الأولى: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه 


الثانية: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك في) يحصل لكل واحد منهما من ميراث» 
أو ما يجده من ركازء أو لقطةء ويلزم كل واحد منها ما یلزم الآخر من أرش جنایف 
وضمان غصب» وقيمة متلف» وغرامة الضمان أو الكفالة7". 


ج- مفهوم شركة الوجوه: لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم شركة الوجوہ؛ 
ولكنهم متفقون على اعتبار أن الاشتراك على الذمم دون المال ولا صنعة على أن ما 
و o.‏ و س )0( 5 
يشترونه يكون في ذنمهم وربحه بينهم صورة من صور شركة الوجوه ٠"‏ ويتفق فقهاء 


. ٠١۳ /۳ انظر الجرجاني» التعريفات ص ۱۳۱ء الزيلعي» تبيين الحقائق‎ )١( 

)١(‏ انظر ابن جزيء» قوانين الأحكام ص ۳۱۱ ابن رشدء بداية المجتهد ۱۹۱/۲۔ 

)۳( انظر الشيرازيء المهذب ۷۱ء الشربيني» مغني المحتاج 11 

() انظر ابن قدامة» المغنى ۱۳۹-۸۵ البهويء كشاف القناع ۳/ ٥۳١‏ . 

ء۱۸۹/٦ ابن الهمام» شرح فتح القدیر‎ ٠۳۲۲ /۳ الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين ا حقائق‎ )٥( 
الشربيني» مغني‎ ء۱٢٤٤‎ /٥ المواق» التاج والإكليل‎ ٠٤١-٠١١/١ ال حطاب: مواهب ا جحلیل‎ 
النجفي» جواهر‎ ۱۲۲ /٥ ابن قدامة المغني‎ ۲۲٢ /۳ المحتاج ۷۲ء البهوتي» كشاف القناع‎ 
.۹۲ /٥ ا مرتضی البحر الزخار‎ ٠٢ ٤ص الخالصي؛ الإسلام سبیل السعادة‎ ۲۹۸/۲٦ الكلام‎ 


۲٦٢ 


لمالكية”''» الشافعية"» والإمامية””"» على اعتبار الشركة التي يبيع بها الوجيه مال خامل 
بجزء من ربحه صورة من صور هذه الشركة؛ ويتفق فقهاء الشافعية“ والإمامیة!“ على 
اعتبار بيع الوجيه مال خامل وهو في يده - أي في يد الخامل - والربح بینھماء وشراء 
الوجيه بالذمة ويفوض بيعه إلى خامل» على أن يكون الربح بينههاء صورتين من صور 
شركة الوجوه. 

د- مفهوم شركة الابدان: عرف الشافعية" والحنبلیة'' شركة الأبدان» بأنها 
«الشركة على ما یکتسبان بأبدائه)». 


ه- مفهوم المضاربة: لقد عرف الجرجاني المضاربة بأنها عقد شركة في الربح» بعال 
(A 7‏ 
من رجل وعمل من آخرا”. 


.١57 /٥ المواق» التاج والإكليل‎ ء۱٢٤١‎ /٥ انظر التسولي» البهجة ۴۹۸ الحطاب» مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر الهيتمي » تحفة المحتاج /٦‏ ۲۸۲ الرملي نباية المحتاج /٥‏ © الرافعي» العزيز /٥‏ 2147 
البجيرمي» حاشية البجيرمي على الخطيب ۱۰١/۳‏ النووي» روضة الطالبين ”/ 011. 

(۳) انظر العاملیء اللمعة الدمشقية ۱۹۹/٤‏ -۲۰۰ء النجفي» جواهر الكلام .۲۹۸/۲٦‏ 

(5) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲۱۲/۲ الميتمي» تحفة المحتاج ۲۸۲/٦‏ البجيرمي» حاشية 
البجيرمي على الخطیب ١/١٥۱۰ء‏ الرملي » نہایة المحتاج 0/ 0. 

.۲۹۸/۲٦ النجفي» جواهر الکلام‎ ۲٠٠-۱۹۹/٤ انظر العاملي» اللمعة الدمشقية‎ )٥( 

() انظر الشيرازي» المهذب .٦٥٤/١‏ 

۷( انظر المرداوي» الإنصاف ۵٥۰۵ء‏ 

(۸) انظر الحرجاني » التعريفات ص ۲۳۳. 


۷ 


حكم الشركات في الفقه الإسلامي 
لقد اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان"" والمضاربة”"» ولكنهم اختلفوا في حكم 
شركة المفاوضة”"» والوجوہ'“ء والأبدان””؛ فبعضهم أجازهاء والبعض الآخر قال بعدم 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع ٣۸/٦‏ ابن رشدء بداية المجتهد ۱۸۹/۲ء ابن أبي تخلب» نيل 
المآرب /١‏ ؟١4»‏ ابن مفلح» المبدع ۴/١‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲۱۳/۲ الرمليء نهاية المحتاج 
٥‏ العاملیء اللمعة الدمشقية ٤/۱۹۸ء‏ اطفيش » شرح النيل ٥١ / )۲ /٠١(‏ . 

0 انظر الكاساني » بدائع الصنائع 79/5؛ الموصل» الاختيار ۱۹/۳ الخرشي» حاشية الحرشي 
5 ا لطاب مواهب الجليل /٦‏ ۲۰۲ ابن رشد بداية المجتهد .١178/”7‏ البجيرمىي» 
البجيرمي على الخطيب ۱۸۸/۳ الشيرازي» المهذب /١‏ ٤٠ء‏ ابن قدامة المغني 0/ 180 
الطوميء النهاية ص 478 » القنوجيء الروضة الندية ٠٤١ /٢‏ اطفسیش »شرح النیسل 
,"٠7/01١/٠١(‏ الشماخيء كتاب الإيضاح ۷/ ٣ء‏ ابن حزم» المحلى 7417/4 . 

إفرة انظر في حكم المفاوضة المراجع التالية: ابن امام شرح فتح القدير ۱٥۷ /٦‏ ابن رشدء بداية 
المجتهد ۱۹۱/۲ ابن عبد الرفیع معين الحكام ۱۲۹/۲ ا اوردي؛ ا حاوي ٤۷١ /١‏ ابن قدامةء 
الغني ۱۳۹/۵٥‏ العاملی؛ اللمعة الدمشقية ۱۹۹/٤‏ السياغي» الروض الضضیر ۳/ ۳٦٦٣‏ 
الشہاخي الإيضاح ۷/ .٦٤‏ 

)٤(‏ انظر فی حكم شركة الوجوه ا مراجع التالية: السرخسي» المبسوط ۱٥١/١١‏ الموصلي الاختيار 
۳ء التاوزري» توضیح الأحكام ۱۸۱/۳ القرائی: الذخيرة ۲۹/۸ الشربيني» مغني المحتاج 
۲ءء ابن أبي تغلب» نیل المآرب ٦٦۸/١‏ ابن مفلح» المبدع /٥‏ ۷ء العامليء اللمعة الدمشقية 
٤‏ النجفي؛ جواهر الکلام ۲۸۸/۲٦‏ ا مرتضی؛ البحر الزخار »4١/6‏ اطفيش» شرح اليل 
.٠۳۰۲/)۱/۱۰(‏ 

)٥(‏ انظر في حكم شركة الأبدان- الأعمال- ا مراجع التالية: السرخسي» ا مبسوط ۱٥١/١١‏ ابن رشد» 
بداية المجتهد ۲/ ۱۹۲۴ المحلي» حاشية المحلٍ على منهاج الطالبين ۸/ ۱۲۳ البهوتي» كشاف القناع 
۳ء الطوسي» النهاية ص٤٤٦ء‏ النجضي» جواھر الكلام 5437/57, السياغيء الروض 
النضير ۳/ ۱۷٦۳ء‏ اطفیش» شرح النیل (۱۰/ ۲)/ ٥۸ء‏ أبن حزم المحلى ۸/ ٠١١‏ . 


۸ 


رق 
_ سں يي ضري 
ہے TBR‏ 
الفرع الثاني 
أقسام الشركة في القانون 


يقسم فقهاء القانون''' الشركات إلى قسمين: شركات مدنية وشركات تجارية» وقد 
اختلفت القوانين في معيار التمييز بينهماء فبعض القوانين اتخذت المعيار الموضوعى الذي 
يعتمد على طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة» فإن كان العمل تجارياً كانت الشركة 
تجارية» وإن كان العمل مدنياً كانت الشركة مدنية» والبعض الآخر اتخذ المعيار الشکل الذي 
يعتمد على الشكل الذي تتخذه الشركةء فالشركة تعتبر تجارية إذا اتخذت أحد الأشكال 
التي نص القانون على اعتبارها شركة تجارية مهما كانت طبيعة العمل الذي تقوم به'". 

وقد أخخذ المشرع الأردني بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الشركات المدنية والتجارية؛ 
فالشركة في القانون الأردني تعتبر تجارية إذا كان موضوعها تجاريا"". أما قانون الشركات 
الاتحادي فقد أخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي؛ فالشركة تعتبر تجارية إذا كانت تمارس 
الأعمال التجارية» وهذا هو المعيار الموضوعىء وكذلك تعتير تجارية إذا اتخذت أحد 
الأشكال التي نص عليها قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط الذي تمارسه 
مدنیا''. وتكمن أهمية التمييز بين الشركات المدنية والتجارية في القوانين التي تعتمد 
المعيار الموضوعى» ذلك أن القانون الذي يطبق على الشركات التجارية» يختلف عن 
القانون الذي يطبق على الشركات المدنية» فالشركات التجارية تخضع لأحكام قانون 
التجارة» وتتقيد بأحكامه» وتخضع لأحكام الإفلاس التجاري» أما الشركات المدنية 
فتطبق عليها أحكام القانون المدني» وتخضع لأحكام الإعسار المدني. 

ويقسم فقهاء القانون الشركات التجارية ثلاثة أقسام: شركات الأشخاص» وتضم 
ثلاثة أنواع من الشركة هي: التضامن» والتوصية البسيطةء والمحاصة» وشركات الأموال» 
وتضم: الشركة المساهمة العامة والشركات ذات الطبيعة المختلطةء التي تحتل مركزا 


(۱) انظر العموش» شرح قانون الشركات ص۸ء حواء قانون الشركات في الأردن ص؟ ١‏ . 
0 انظر العكيل» الشر كات التجارية ۸-۷. 

(۳) انظر فقرة )١(‏ من المادة (۹) من قانون التجارة الأردني. 

() انظر المادة (11) من قانون المعاملات التجارية. 


۲۹ 


وسطاً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص» ويضم هذا القسم من الشركات: 
شركة التوصية بالأسهم» والشركة ذات المسؤولية المحدودة'''» وإذا كانت هذه أقسام 
الشركات التجاریة فلا يصح المرور عليها دون تحديد مفهوم کل قسم منها: 

أ- مفهوم شركة التضامن: لم يعرف قانون الشركات الأردني شركة التضامن ولكن 
من خلال دراسة أحكامها وخصائصها فيه يمكن تعريفها بأنها عقد بین شخصين طبيعيين 
أو أكثر لا يزيد عددهم على عشرين شریکا''' تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة 
مسؤولية تضامنیة'' يكتسبون من خلاھا صفة التاجر )''. 

أما القانون الاتحادي فقد عرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تتكون من 
شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة" . 

ب- مفهوم شركة التوصية البسيطة: تتفق القوانين الوضعية على أن شركة التوصية 
البسيطة تتألف من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين» وشركاء موصين» وبناء على 
ذلك يمكن تعريف شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تتألف من نوعين من 
الشركاء» شركاء متضامنين تسري عليهم أحكام شركة التضامن؛ وشركاء موصين 
يشاركون في رأس المال ولا حق لهم بإدارة الشركة أو ممارسة أي عمل من أعمامٰاء ولا 
يسألون عن دیونہا إلا بمقدار حصتهم فی رأس ماغاء ولا يكتسبون صفة التاجر». 

ج- مفهوم شركة المحاصة: شركة المحاصة هي شركة تجارية مستترة - ليس ها 
وجود أمام الغير» ولا شخصية اعتبارية ها - تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح 


. ٠١-٠١ انظر العكيل» الشركات التجارية ص‎ )١( 

(5) انظر الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون الشركات الأردني. 

() انظر المادة (7؟) من قانون الشركات الأردني. 

)٤(‏ انظر الفقرة ج من المادة (۹) من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة (۲۳) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٦(‏ انظر شفیق: الموجز في القانون التجاري ۲۲۳/١‏ على جمال الدين» دروس في القانون التجاري 
۴۳ء طهء القانون التجاري ص 0707 قليوبي» القانون التجاري ۹۹/۴۳ء مدکورہ أحكام القانون 
التجاري ۱٥٥١ /١‏ عبد الرحیم شرح القانون التجاري الكويتي ۲۹۸-۲۹۷ وانظر المادة )٤١(‏ 
من قانون الشركات الأردني. وانظر المواد (۷٦ء‏ ٥٦ء‏ 67) من قانون الشركات الاتحادي. 


للغبر وكأنه يتعامل لحسابه الخاص”'. 


د- مفهوم شركة التوصية بالأسهم: شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي يقسم 
رأسالها إلى أسهم متساوية غير قابلة للتداول. وتتضمن فئتين من الشركاء هما: فئة 
الشركاء ا متضامنین؟ وهم مسؤولون عن دیون الشركة والتزاماتها مسؤولية تضامنية» 
وتسري عليهم أحكام شركة التضامن» وفئة الشركاء المساهمين» ولا يسألون عن ديون 
الشركة إلا بمقدار مساهمتهم في رأساها"". 

هھ مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي 
شركة مؤلفة من شريكين أو أكثر» ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها 
وخسائرها بحدود حصته في رأساها المقسم إلى حصص متساوية القيمة» غير قابلة 
للتداول نی الأسواق المالية»”". غير أن قانون الشركات الأردني قد أجاز أن تسجل شركة 
ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد“. أما قانون الشركات الاتحادي فقد 
نص على أنه لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد على سين . 

و- مفهوم الشركة المساهمة العامة: الشركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون 
رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ولا يكون المساهم مسؤولاً عن خسائرها 


إلا بحدود أسهمه برأس الها" . 


)200 انظر العكيلي» الشركات التجارية ص 2175 مدكورء أحكام القانون التجاري 215١/١‏ وانظر 
المادة (54) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (07) من قانون الشركات الاتحادي. 

)١(‏ انظر عيد» الشركات التجارية ص ۷٦٦‏ الدولي» الموجز في القانون التجاري ص ٦٦٦٠ء‏ طه» 
القانون التجاري ص٥١٦‏ عوض» دروس في القانون التجاري ص ٦٥٤‏ عبد الرحيم» شرح 
القانون التجاري الكويتي ص ٠٠١‏ . انظر المواد )۲٥۸ ۲٥۷ ۲٥٢(‏ من قانون الشركات 
الاتحادي. 

() انظر قلیويء القانون التجاري ۱۲۸/۳ عبد الرحيم» شرح القانون التجاري الكويتي. 

)٤(‏ انظر المادة 57 من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة (۲۱۸) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٦(‏ انظر الشواربي/ الشركات التجارية ص١۱۲‏ عيد/ الشركات التجارية ص۹ء طه/ القانون 
التجاري ص٦۳۷.‏ انظر المادة (54) من قانون الشركات الاتحادي. 


۳۱ 





رقن 


ہے ہچ 
المطلب الثالث 
أركان الشرکح وشروطها 
الفرع الأول 
أركان الشرکہ 


يقتضي البحث في أركان الشركة بيانها في الفقه الإسلامي أولاً ثم في القانون. 
أولا: أركان عقد الشركت في الفقه الإسلامي: 

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الشركة شأنها في ذلك شأن سائر العقود» فقد ذهب 
ا حنفیة'' إلى اعتبار صيغة العقد- الإيجاب والقبول- هي ركن الشركة الوحید وذهب 
الجمهور”” إلى أن أركان الشركة أربعة هي الصيغة» والعاقدانء والمعقود عليه (عل 
العقد)ء وقد اعتبر بعض الفقهاء العمل ركنا خامساً من أركان عقد الشركة» ولكن 
جمهور الفقهاء یعتبرون محل العقد شاملاً للمال والعمل '“. 
ثانيا: أركان عقد الشركة في القانون الوضعي : 

إن للشركة في القانون- شأنها شأن سائر العقود ثلاثة أركان هي: التراضي» والمحل 
واسيب“ وركن التراضي يقابل ركن الإيجاب القبول في الفقه الإسلامي"» والمقصود 
بالسبب غرض الشركة ولا بد أن يكون غرضاً مشروعا"» هذه هي الأركان الموضوعية 
العامة لعقد الشركة» ولكن هناك أركاناً موضوعية خاصة بعقد الشركة وهي تعدد 


() انظر ابن امام » شرح فتح القدير 5/ 167+ الزيلعي» تبيين الحقائق ۴۳/ ۳۱۴ البغخدادي» جمع 
الضمانات: ص۳۹۰ الموصلي» الاختیار ۳/ ۲ 

)۲( انظر الدرديرء الشرح الصغير ۲/ ۲۹۰ الحطاب» مواهب ا حلیل ۱۲۳/٥‏ الشربیني؛ مغني 
المحتاج ۲۱۲/۲. 

() انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲/ .۲۱٢‏ 

)€( انظر ا خطاب؛ مواهب الجليل ١77/6‏ . 

. ۲٤٤ / ٥ انظر العكيلي» الشركات التجارية ص ۰ السنهوري» الوسيط‎ (e) 

.۷٦ انظر الخياط الشركات ص‎ )٦( 

(۷) انظر الخياط» الشركات ص ١57‏ . 


۳۲ 


الشركاء» ونية المشاركة» والمساهمة في رأس المال» واقتسام الأرباح والخسائر”''» وقد 
اعتبرت القوانين الوضعية عقد الشركة عقداً شكلياً تجب كتابته وتسجيله حسب الأصول 
وإلا كان العقد باطلاً» وهذا يعنى أن كتابة العقد وتسجيله يعتبر ركناً شكلياً من أركان 
عقد الشركة في القانون”". ۱ 
الفرع الثاني 
شروط شركت العقد في الفقه الإسلامي 


قسم بعض الفقهاء شركة العقد إلى شركة أموال وأبدان ووجوہ؛ وقسم كل قسم 
منها إلى قسمين: مفاوضة» وعنان» وإن لکل قسم من هذه الأقسام شروطه الخاصة» 
وحيث إن البحث في هذه الشروط ليس من صلب البحث فسوف أكتفي بالشروط العامة 
لشركة العقدء وشروط شر كة الأموال لأهميتها. ۱ 
أولا: الشروط العامة لشركتة العقد: 

-١‏ أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة: لقد اشترط الحنفية" هذا 
الشرط؛ لأن الشركة مبنية على الوكالة عند الفقهاء ما يقتضى أن يكون التصرف المعقود 
عليه قابلاً للوكالة. ۱ 

-١‏ أن يكون لدى الشركاء أهلية التوكل والتوكيل: لقد اتفق الفقھاء الأربعة“ 
على اشتراط أهلية التوكل والتوكيل في كل واحد من الشركاء» ذلك أن الشركة تقوم على 
الوكالة» وكل شريك یعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء في تصرفه بأموالهم. 


. 8 انظر العكيلي» الشركات التجارية ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر العكيلي» الشركات التجارية ص ١۷‏ و58. 

(۳) انظر الموصلي» الاختیار 7/ 77 . 

(5) انظر الكاساني» بدائع الصنائع» ۵۸/٦‏ الحطاب» مواهب الجليل ۱۱۸/٥‏ الشربيني» مغني 
المحتاج ۲۱۳/۲ ابن قدامة» المغني .۱۲۹/٥‏ 


۳۳٣ 





ثانيا: شروط شركت الأموال 

-١‏ خلط المالبن: اشترط هذا الشرط ا الکیة في قول ضعیف"' والشافعية") 
والإمامية'"» والزيدية “ والإباضية” » والظاهرية" '» وزفر من الحنفية في قول" » وفي 
قول إنه شرط في المفاوضة وليس شرطاً في العنان» ولا يعتبر خلط ا مالین شرطاً من شروط 
شركة الأموال عند الحنفية*» والمالكية في المشهور”", وا حبلیة''''. 

-٢‏ اتحاد جنس المال وصفته: إن هذا الشرط متولد عن الشرط السابقء إذ إن الخلط 
لا یتحقق بدون اتحاد جنس ا ال وصفته» فلا تصح الشركة عند الفقهاء الذين يشترطون 
الخلط بأن يكون رأس مال الشركة دراهم من جانب ودنانير من جانب آخرء لأن الخلط 
غير مكن, لأن معنى الخلط الامتزاج بحيث لا تتميز حصة الشريك من حصة شريكه. 

"- ان يصدر لفظ صريح يدل على الإذن بالتصرف: اشترط هذا الشرط الشافعية في 
الأصح''". والحنبلية في قول''''ء والزيدية في قول'''' ولايعتبر هذا شرطاً عند الحنفية!؟ "أ 


.5١/5 انظر الخرشی» حاشية الخرشى‎ )١( 

. 487 /٦ انظر الرافعيء العزیز ۱۸۹/8 الماورديء الحاوي‎ )٢( 

(۳) انظر النجفي/ جواهر الكلام ۲۸۸/۲٦‏ العاملیء اللمعة الدمشقية .٠۹۷ /٤‏ 

.۹۳ و‎ ۹۱/٥ المرتضىء البحر الزخار‎ ۳۱١/۳ انظر السياغي» الروض النضير‎ )٤( 

.09/07/1١( انظر الشماخيء الإيضاح ۷/ 0" اطفیش» شرح النيل‎ )٥( 

.۱۲١/۸ انظر ابن حزم» المحل‎ )٦( 

(۷) انظر الكاساني بدائع الصنائع /٦‏ ۱۰ء المرغيناني» الهداية ۱۸١ /١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق 
۳. 

(۸) انظر ابن الهمام» شرح فتح القدير ۱۸۱/٦‏ المرغيناني» الحداية ٦/۱۸۱۔.‏ 

(۹) انظر ا خرشی: حاشية الخرشی ٤/١٦ء‏ العدوى» حاشية العدوي ٤١/١‏ . 

.٦۹٦٤/٤ انظر الرحيباني» مطالب أولي النهي ۱۹۸/۳٦ء ابن مفلحء الفروع‎ )١( 

.٦/٥ الرملي ؛ خباية المحتاج‎ ۱۸۷ /٥ انظر الرافعي» العزيز‎ )١١( 

() انظر ابن مفلح» الفروع 5/ ۳۹۵ ابن مغلح» المبدع /٥‏ ۷. 

(۱۳) انظر المرتضى ء البحر الزخار .۹۱/٥‏ 

.185 /1 انظر ابن امام شرح فتح القدير‎ )١4( 


۳٤ 





والمالكية”'"» والشافعیة'' في قول» وهو الأظهر عند الإمام الغزالي'"'» والحنبلية في 
الأصح“» والزيدية في الأصح””. 

4- أن يكون الربح جزءاً شائعاً معلوماً: ينص فقهاء المذهب الحنفي”", 
والحنبلي"» على اشتراط هذا الشرطء فلا يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء دراهم 
معلومة؛ لأنها قد تقطع الربح إذا لم تربح الشركة غير هذه الدراهم. 

-٥‏ أن يكون الربح بنسبة رأس ا ال: يشترط فقهاء ا الکیة“ والشافعیة 
والامامية”" ا والظاھریۃ''' وزفر من ایک والإباضية ن قول" ٤‏ عقر 
الشركة أن يكون الربح بنسبة حصة الشريك في رأسمال الشركة ولا يجوز اتفاق الشركاء 


. ٠١١ /٥ انظر الدرديرء الشرح الصغیر ۳/ ۲۹۰ الحطاب» مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر الرملیء نباية المحتاج .٦/٥‏ 

(۳) انظر الرافعی: العزيز /٥‏ ۱۸۷. 

۔۷/٥ انظر ابن مفلح» الفروع ۳۹۵/۲ ابن مفلح» المبدع‎ )٤( 

.41١ /6 انظر المرتضىء البحر الزخار‎ )٥( 

(٦(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع ٦۹/٦‏ ابن قاضي» جامع الفصولين ۲ الشيخ نظام 
الفتاوى الحندية ۲/ ۳۰۲ البهوي» كشاف القناع ۳/ .٦۹۸‏ 

(۷) البهوي» كشاف القناع ۳/ ۹۸٦ء‏ ابن قدامة» الشرح الكبير .۱۱٦/٥‏ 

(۸) انظر ابن سلمون» العقد المنظم للحکام ۲/ ۲۷ء ابن جزيء» قوانين الأحكام ص۳۱۱ الخرشی؛ 
حاشية الخرشی ٥٥/٤‏ التسولي» البهجة شرح التحفة ۳۹۱/۲ القرافي: الذخيرة ۸/ ۲۷ء 
الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٤١‏ 

(۹) انظر الرملي» نہایة المحتاج ٥‏ ۰ء ا اوردی؛ الحاوي ٤۷٥ /٦‏ . 

.٠١٠/٤ انظر العامليء اللمعة الدمشقية‎ )٠١( 

.17 5 /۸ انظر ابن حزم» المحلى‎ )١١( 

)٢(‏ انظر ابن نجيم» البحر الرائق ۱۸۸/٥‏ الكاساني» بدائع الصنائع /٦‏ ٦۱ء‏ ابن الهمام» شرح فتح 
القدير /٦‏ ل/ا/ا١.‏ 


(۱۳) انظر اطفيش » شرح النيل /١١(‏ 51/01. 





على خلاف ذلك وذهب الحنفية”'» والحنبلية والإمامية في قول والزيدية”/ 


والاباضية على الصحیح” إلى عدم اشتراط هذا الشرط. 

-٦‏ أن يكون الربح معلوماً منصوصاً عليه في عقد الشركة: اشترط هذا الشرط 
فقهاء الحنفية”''» والحنبلية"؛ لأن الربح هو المعقود عليه» وجهالة الربح توجب فساد 
الشركة» وذهب المالكية”» والشافعية" ٠‏ إلى عدم اشتراط النص على مقدار الربح؛ لأن 
الأصل أن يكون الربح بنسبة رأس الالء ولا يجوز الاتفاق على خلافه» فكان الربح 
معلوما دون النص عليه. 


المطلب الرابع 
الشخصیت الاعتباریت للشرکكکت 


إن منح الشركة شخصية اعتبارية كان استجابة لتطور الشركات وا لمعاملات المالية 
ولهذا منحت القوانین الوضعية الشركات شخصية اعتبارية» ولا بد في هذا البحث من 
بيان حكم منح الشركة هذه الشخصيةء وهذا يقتضي بيان مفهومهاء ثم التعرف على 
حقیقتھاء وموقف الفقه الإسلامي منھاء وسوف نبحث هذه الموضوعات بشكل ختصر؛ 
ثم نبحث حكم منح الشركة الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» ثم نبحث شخصية 
الشركة الاعتبارية في القانون باختصار شدید؛ ذلك أن موضوع الشخصیة الاعتبارية في 
القانون قد أشبع بحثا. 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع /٦‏ ٦٦ء‏ ابن الهمام » شرح فتح القدیر /٦‏ ۱۷۷ ابن نجيم» البحر 
الرائق 6/ ۱۸۸ . 

.٦٤٤/ ٤ ابن مفلح » الفروع‎ ١5٠ /٦ انظر ابن قدامة » المغني‎ )٢( 

.5١١/5 العامل» اللمعة الدمشقیة‎ )٣( 

,۳٦٣ /۳ السياغي؛ الروض النضير‎ )٤( 

. ٠١ /)۲/۱۰( اطفيش» شرح النيل‎ )٥( 

.09 /5 انظر الكاساني » بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) انظر المرداويء الانصاف ٦١٤ /٥‏ ابن قدامة المغني »١4٠ /٥‏ ابن مفلح» المبدع .٦/٥‏ 

(۸) انظر الدسوقی» حاشية الدسوقی ۳/ ۳٥٣‏ عليش» تقریرات علیش ۳/ .۳٥٣‏ 

(۹) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲/ .۳۱٣‏ 


۳٢ 


الفرع الأول 
الشخصية الاعتباریخ للشرکح في الفقه الإسلامي 

إن مصطلح الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية» أو الشخصية ا حکمیة هو 
مصطلح حديث لم يعرفه الفقه الإسلامي. ولكن عدم معرفته لهذا المصطلح لا تعني عدم 
معرفته لحقیقتہ'ء ولهذا سوف أبحث بشكل مختصر مفهوم الشخصية الاعتباریةق 
وموقف الفقه الإسلامي منهاء ثم أبين حكم منح الشخصية الاعتبارية للشركات. 

-١‏ مفهوم الشخصية الاعتبارية: لقد عرف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله 
الشخصية الاعتبارية تعريفاً دقيقاً بقوله: «الشخص الاعتباري هو شخص يتكون من 
عناصر أشخاص أو أموال یقدر ها التشريع كياناً منتزعاً منها مستقلاً عنها'''- أي مستقلاً 
عن عناصرها -. 

۲- الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي: لقد عرف الفقه الإسلامي حقيقة 
الشخصية الاعتباريةء وإن كان لم يسمها بهذا الاس - فالأحكام التي قررها الفقه 
الإسلامي في بعض الموضوعات تشعر بأنها بنيت على فكرة الشخصية الاعتبارية» فقد 
اعتبر الفقه الإسلامي مجموع الأمة الإسلامية شخصية واحدة يمثلها كل فرد منها في حالة 
إعطاء الأمان للمحارب' استناداً إلى قوله لا : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم»”'' کیا أن فكرة الحق العام أو ما يسمى بحق الله- 
وسمي بذلك لعموم نفعه- تعتمد على فكرة الشخصية الاعتبارية» إذ أعطى الفقه 
الإسلامي الحق لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي أن يخاصم في الحقوق العامة من 
عقوبات الحدود» وطلب التفريق بین الزوجين بعد الطلاق البائن» ... إلخ”. 


(١)‏ انظر أحمد عبدالله » الشخصية الاعتبارية ص۱۱۷ء طموم» الشخصية المعنوية الاعتبارية ص۹۰. 

(۴) الزرقاء المدخل الفقھی ۳/ ۲۷۲. 

(۳) الزرقاء المدخل الفقهي */ .٠٠۷‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي. انظر النسائي, سنن النسائي بشرح السيوطي» کتاب القسامة» باب القود بین 
الأحرار وا ماليك في النفس ۸/ ۲۰ء وأخرجه ابن ماجة» انظر ابن ماجة» سنن ابن ماجةء باب 
المسلمون تتكافاً دماؤهم حديث رقم .۲٥۷ /٤ ۱۲٦۸۳‏ 

.۲٥۷ /۳ الزرقاء المدخل الفقهي‎ )٥( 


۳Y 


ولكن المعنى الحديث للشخصية الاعتبارية إن| يظهر أوضح ما يكون الظهور في 
الفقه الإسلامي في أحكام بيت المال» وفي نظام الوقف» وفي النظرية السياسية في موضوع 
الدولة» فقد اعتبر المشرع بيت ا ال جهة ذات كيان مستقلء يمثل مصالح الأمة المالية» 
ومنحه حق التملك والتمليك» وحق التقافى. ويمثله في ذلك أمين بيت الال" 
وكذلك يقال بالنسبة للوقف: فالناظر عليه أو المتولي عليه له حق قبول الهبة للوقف» 
والشراء له" والاستدانة عليه" والاستئجار له“ وتأجير أعیانہ'“... إلخ وكل ذلك 
يدل على وجود شخصية للوقف: لأن ما يستدينه الناظر للوقف إِنما يكون ديناً على الوقف 
لا على الناظر» وأجرة الوقف تعتبر دیناً للوقف لا للناظرء والناظر أو المشرف إنم| هو 
نائب عن الوقف ليس إلاء وإن كان بعض الفقهاء القدامى" قد نص على عدم وجود 
ذمة للوقف؛ أو بيت ا ال وخصوصاً فقهاء الحنفية» فإن هذا القول یتنافی مع الأحكام 
المذكورة» التى لا يمكن أن تقرر إلا بناء على وجود ذمة مستقلة» وهذا الأمر دعى بعض 
المعاصرين إلى القول: «ولكنه بعد شيوع هذه النظرية قانوناً - نظرية الشخصية الاعتبارية - 
لا موجب للتقيد ہما ذكره الفقهاء في ذلك. فإن مخالفته لا تؤدي إلى مخالفة نص من 
نصوص الشريعة يجب اتباعہ'“ ولكن نجد بعض فقھاء الشافعية ينص على اعتبار 
المسجد- الوقف- بمنزلة حر ويوقف عليه ويوهب لە؛ والناظر هو الذي يقبل اطهبة» بل 
وله الأخذ للوقف بالشفعة ما يبيعه شریکہ'“. 


() انظر الزرقاء المدخل الفقهى ۲۰۸/۳. 

(5) انظر ابن الممام» شرح فتح القدیر 1/ .٠٤٠١‏ 

(۳) انظر ابن عابدين» رد المحتار ٤٦ /٤‏ الرملي» نهاية المحتاج ٠٠ /٦‏ 5» قاضیخان الفتاوى الخانية 
٣٤ء‏ أحمد عبدالله » الشخصية الاعتبارية ص۵١۱۹‏ أبو يحيى» الاستدانة 777-551. 

.7 5٠ /٦ ابن امام شرح فتح القدير‎ ۰۳۹٩ /7 انظر الشبرمالسي» حاشية الشيرمالسي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر عشوب: الوقف ص »5١0‏ قاضيخان. الفتاوى الخانية ص ۳۴۳۲۔ 

00 ابن عابدين» تنقیح الفتاوى ال حامدیة ۰۸۶۱ء 

0 انظر عشوب الوقف ص ۱۳۷۔۱۳۸۔ 

(۸) انظر الآنصاري» أسنى المطالب ۲/ ۳٦٣‏ الخفيف. الشركات ص .۲٢‏ 


۳۸ 


والأحكام التي تبنى على الشخصية الاعتباریة في موضوع الدولة كثيرة لا مجال 
لحصرها في هذه العجالة. 

-٣۳‏ عناصر الشخصية الاعتبارية: تقوم الشخصية الاعتبارية على أربعة عناص - كما 
نصت عليها القوانين المدنية”"' وهي: 

١‏ - ذمة مالية مستقلة. 

۲- أهلية با حدود التي يقررها القانون أو سند إنشائها. 

۳- حق التقاضي. 

5 - موطن مستقل. 

وهذه العناصر التي قررتها القوانین الوضعية للشخصية الاعتبارية موجودة في 
سأبحث بشكل مختصر وجود هذه العناصر في نظام الوقف كمثال على تحقيق الشخصية 
الاعتبارية بکافة عناصرها ف الفقه الإسلامي. 

-١‏ الذمة المالية المستقلة: عرف الفقهاء والأصوليون الذمة بتعريفات قريبة من 
بعضها”". ولعل من أدق التعريفات المعاصرة لما ما عرفها به الدكتور الخياط بأنها الأمر 
المعنوي أو الوصف الشرعي الذي يجعل الإنسان قابلاً للإلزام والالتزام'“ وعرفها 
الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله «بأها محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي 


سے ا عليه 


.٦٦٢-٥١٥٥٢ /۳ انظر الزرقاء المدخل الفقھی‎ )١( 

(۲( انظر المادة (01) من القانون المدني الأردني والمادة (61) من القانون المدني المصريء والمادة (۹۳) 
من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

(۳) لقد عرف الإمام صدر الشريعة الذمة بأنها «وصف شرعي يعد به الإنسان أهلاً ماله ولماعليه» 
وبهذا عرفها ابن عابدين» انظر صدر الشريعة » تنقيح الأصول ۲/ 157-177 ابن عابدين» رد 
الحتار ٥/٤٤١٦ء‏ وهي بهذا المعنى لا تختلف عن أهلية الوجوب. 

.0 1١8 الخياط : الشرکات ص‎ )٤( 

)2 الزرقاء المدخل الفقهي ۳/ ۱۹۰. 


۳۹ 





ومن خلال الاطلاع على أحكام الوقف في الفقه الإسلامي نجد أن كثيراً من أحكامه 
تتضمن إعطاء الوقف ذمة مالية مستقلة عن ذمة الناظر أو المتولي» فقد أثبت الفقھاء 
حقوقا للوقف» فأجازوا له التملك وقبول الهبة» وأجاز بعضهم الاستدانة عليه» وأثبتوا 
عليه حقوقاً للآخرین كأجرة العمال الذين يعملون في عمارة الوقف أو إصلاحه. ولا أدل 
على وجود ذمة للوقف مستقلة أن عقد إجارة أعيان الوقف لا ينفسخ بموت أو عزل 
الناظر أو المتولي» رغم أن الإجارة عند الحنفية والشافعية تنفسخ بموت أحد العاقدین“''۔ 

- الأهلية: إن الأهلية- كا يعرفها الأستاذ الزرقا رحه الله- هى صفة يقدرها 
الشارع في الشخص تجعله محلاً صا حاً لخطاب تشريعي”". 

والأهلية تنقسم إلى نوعين: هما أهلية الوجوب» وأهلية الأداء. 

أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام» أي ثبوت ا حقوق له 
أو عليه" » أما أهلية الأداء فهى صلاحية الشخص لمارسة الأعمال التى يتوقف اعتبارها 
١ ١ (Du .‏ 
الشرعي على العقل . 

وقد قرر الفقهاء أحكاماً للوقف تقتضى أن له أهلية بحدود معینة يدل على ذلك 
أنهم جعلوا لناظر الوقف حق بيع حصول أراضي الوقفء وأن يشترى لا ما تحتاجه من 
آلات ودواب» ويكون ما يشتريه ملكا للوقف» لا للمستحقين» ولا سائبة بلا مالك؛ لأن 
ذلك يتنافى مع عقد الشراء فأصبحت جهة الوقف بذلك بائعة ومشترية» وكان لها من 
الحقوق ما يكون لكل بائع أو مشترء وإذا أجر الناظر أعيان الوقفء فتأخر المستأجر في 
أداء الأجرة» يكون مدیناً مها لجهة الوقف» لا للناظر عليه ولا للمستحقین'“. 

-٣‏ حق التقاضى: إن للوقف فی الفقه الإسلامي حت التقاضى» فله أن يقاضى غيره 
للحصول على حقه فيكون مدعیا وللآخرين حق الادعاء عليه ويمثله في ذلك الناظر 


.۔۳٥٣‎ /۲ الشربيني» مغني المحتاج‎ ۲۳۳٣ /# انظر قاضيخان» الفتاوی ا حانیة‎ )١( 

() انظر الزرقاء المدخل الفقھی ۲/ ۷۳۷۔. 

(۳) انظر الزرقاء المدخل الفقهى ۲/ ۷۳۹. 

.۷٤١ /۲ انظر الزرقاء المدخل الفقهى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الزرقاء المدخل الفقهي ۲٦۸/۳‏ نقلاً عن كتاب ا حق والذمة للشیخ علي الخفيف. 


عليه" » وقد جاء في المادة )٦۷٤(‏ من قانون العدل والإنصاف «الخصم في الدعاوى 
الصادرة من الوقف أو المتوجهة على الوقف هو القيم عليه» سواء كانت الدعوى تتعلق 
بعين الوقف أو بغلتہ'''۔ 

4 - موطن مستقل: إن للوقف موطن خاص به غير مرتبط بالقائم عليه من متولي» 
أو ناظر» ولا مرتبط بموطن الواقف» أو المستحق» فموطن الوقف هو مكان وجوده". 

وبهذا نلاحظ أن جمیع عناصر الشخصية الاعتبارية متوافرة في الوقف؛ وهي 
موجودة في بيت المال والدولة... إلخ. 
حكم منح الشركن شخصيي اعتباریہ : 

عرفنا سابقاً أن الفقه الإسلامى قد عرف حقيقة الشخصية الاعتبارية» ومنحها 
للوقف والدولة وبيت المال...الخ, ولكن ما هو موقف الفقه الإسلامي من منح 
الشخصية الاعتبارية للشركات؟ 

إن من يدرس أحكام الشركات في الفقه الإسلامي لا سيا شركة المفاوضة» 
والعنان» يجد أن ذمة الشركة غير منفصلة عن ذمم الشرکاء وهذا يعني أن الفقه 
الإسلامي لم يعط شركة العنان والمفاوضة شخصية اعتبارية. 

ولكن من يمعن النظر في أحكام المضاربة- وهي تعتبر شركة من الشركات في الفقه 
الإسلامى عند بعض الفقھاء'''- يجد أن الفقه الإسلامى قد منحها شخصية اعتبارية 


.۸۹ انظر طمومء الشخصية المعنوية ص ۲۹ و‎ )١( 

(۲) انظر قدري باشاء قانون العدل والإنصاف ص 197 . 

(۳) انظر طموم» الشخصية المعنوية ص ۲۹. 

-۳۹٣ /۲ تعتبر المضاربة شركة عقد عند بعض ا الکیة وا حنبلیة والإباضية انظر التسولي» البهجة‎ )٤( 
-٠ ٣٣۳ /)۱/۱۰( ۳ء اطفيش» شرح النيل‎ /٥ ابن مفلح» المبدع‎ ۱۰۹/٥ ابن قدامق المغني‎ ٦ 
۵ص۵‎ ( 
ولا تعتبر من أنواع شركة العقد عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية» انظر الكاساني» بدائع‎ 
الموصلي» الاختيار» ۳ء ابن رشد بداية‎ ۲ /٥ الصنائع 5 ابن نجيم» البحر الرائق‎ 
الماوردي» ا حخاوي ماع‎ "١١-۳٠١ المجتهد ۱۸۱/۲ ابن جزيء» قوانين الأحكام ص‎ 
.7 557/7 الشوكاني» السيل الجرار‎ ۹٤-۹۱ /٩ المرتفى. البحر الزخار‎ 


٤ 


مستقلة عن شخصية المضارب» وشخصية رب المال» والأحكام التي تدل على ذلك كثيرة 
لختار منها: 

-١‏ أجاز بعض الفقهاء لرب ا ال الشراء من مال المضاربة لنفسه. - مع أن ا مال 
ماله» والأصل أنه لا يصح أن يشتري من ماله- وقد عللوا هذا الجواز بأن ا مال وإن كان 
مال رب الال إلا أنه تعلق به حق المضارب فجاز لرب ا ال شر اؤہ'''۔ 

-١‏ لو اشترى المضارب داراء ورب ا ال شفيعها بدار أخرى بجانبهاء فله أن 
يأخحذها بالشفعة» لأن الدار المشتراة وأن كانت له في ا حقیقة لكنه في الحكم كأنها ليست 
لہ بدليل أنه لايملك انتزاعھا من الضارب'''. 

-٣‏ إن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في المضاربة التي يسافر فيهاء 
فإذا أنفق على نفسه من ماله كان له حق الرجوع على مال المضاربة» فإذا هلك مال 
المضاربة قبل الرجوع فليس له الرجوع على رب الالء لأن نفقته في مال المضاربة» فإذا 
هلك هلك با فيه. كالدين يسقط بہلاك الرهن”". 

-٤‏ لقد منح الشافعية في وجه“ والزيدية في وجه" المضارب - الذي یعتبر مدیراً 
للشركة - حق المخاصمة إذا سرق مال المضاربة. 

فهذه الأحكام تدل على أن الفقه الإسلامي منح المضاربة شخصية اعتبارية» وذمة 
مالية مستقلة» عن شخصية رب الال وذمته» ومستقلة عن شخصية المضارب وذمته. 

وإذا اعتبرنا المضاربة شركة من الشركات فإنه يمكن القول إن الفقه الإسلامى قد 
منح بعض أنواع الشركات شخصية اعتبارية. 





. ٠١١ /0 أبن قدامة. المغني‎ ۱۰۱/٦ انظر الكاساني » بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر الکاسانی: بدائع الصنائع .۱۰۱/٦‏ 

)۳( انظر الکاسانیء بدائع الصنائع 2٠١7/7‏ علیش» تقريرات عليش ۳/ ۵۳۰ الخفیف ء الشركات 
ص ۸۹. 

.3017//١ انظر الشيرازي. المهذب‎ )٤( 

.۸۳ /٥ انظر المرتضى . البحر الزخار‎ )٥( 


لگ 





ويرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله: «أن نظرية الذمة وما تفرع عنها من أحكام 
ليست إلا تنظیاً تشريعياً فقهيآء لا يراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقهاء وليس إلا أمراً 
اجتھادیأء يصح أن يتغير ويتطور وفق مقتضى المعاملات» وتطورهاء وتنوعهاء وإنه لا 
يوجد في الكتاب» ولا في السنة ما يمنع منح الشركات والمؤسسات والأموال العامة ذمة 
مالية» على أن يكون ما يثبت لما دون ما يثبت للإنسان في سعته»”". 

وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول إن الفقه الإسلامى قد عرف حقيقة الشخصية 
الاعتبارية» ومنحها للوقف» ولبيت ا ال؛ والدولة ومنحها أيضاً للمضاربة وهي نوع 
شركة عند بعض الفقھاء وهذا يعني أن الفقه الإسلامي لا یمائع من منح الشخصية 
الاعتبارية للشركة إذا كانت طبيعة الشركة تقتضی وجود شخصية اعتبارية ها 


الفرع الثاني 
الشخصیح الاعتباريت للشركة في القانون 

لقد منحت القوانین الوضعية - ومنها القانون الأردني - الشركة شخصية اعتبارية» 
وأصبح لها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشرکاءہ وقد نص على تمتع الشركة بالشخصية 
الاعتبارية القانون المدني الأردني'' وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة”"» غير أنه يجدر التنبيه إلى أن شركة المحاصة وهي شركة مستترة قد نص قانون 
الشركات على عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية ٠“‏ أما باقي الشركات فقد نص قانون 
الشركات الأردني على تمتعها بالشخصية الاعتبارية» غير أنني أجد أن بعض الشركات 
ولکننا نجد أن ذمة الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسیطة غير 
)١(‏ الخفيف. الشركات ص 55. 
(۲) انظر المادتين (20) و (287) من القانون المدني الأردني. 
(۳) انظر المادة (۳) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 
)٤(‏ انظر الفقرة (ب) من المادة (44) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (۱۲) من قانون 

الشركات الاتحادي بقبول الشخصية الاعتباریة لشركة المحاصة. 





للشريك المتضامن استيفاء دينه من مال الشركة؛ ولكن الشريك المتضامن مسؤول عن 
ديون الشركة في أمواله الخاصة”''» وقد أحسن قانون الشركات الأردني صنعاً عندما منع 
الدائنين من التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة" » 
وذلك حرصاً من المشرع على اعتبار وجود شخصية اعتباریة للشركة. وتحقيقاً لمصلحة 
الشريك. 

ويترتب على وجود شخصية اعتبارية للشركة أنها تصبح ذات أهلية في حدود 
الغرض الذي أنشئت من أجله» وتصبح أهلاً لاكتساب الحقوق والإلزام بہاء ويصبح ما 
ذمة مالية مستقلة» وهذا يقتضى أن تكون أموالها ضامنة للوفاء بدیونہاء وتكتسب صفة 
التاجرء فيشهر إفلاسها إن توقفت عن دفع ديونهاء ويصبح لها كيان مستقل عن كيان 
الشركاء فيكون ها جنسية» وموطن» واسم تعرف بە؛ ويقوم بتمثيلها في التعامل 


عله ۰ (۳) 
انتهاء الشرك٥‏ 


أسباب انتهائها في القانون. 
الفرع الأول 
أسباب انتهاء الشركة في الفقه الإسلامي 
إن الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تعد من قبيل شركات الأشخاص لأا 
تقوم على الاعتبار الشخصي بین الشركاء» وهذا يفسر أن أسباب انقضاء الشركة في الفقه 
الإسلامي تتعلق بأشخاص الشركاء» وأهم هذه الأسباب ما يلي: 


)١(‏ انظر المادة (157) من قانون الشركات الأردني. 
)٢(‏ انظر المادة (۲۷) من قانون الشركات الأردني. 
(*) انظر العكيلي» الشركات التجارية ص ۸۹-۸۰. 


٤ 


١۔ ‏ موتأحدالشركاء: 

إن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء إذا كانت بين اثنين» ذلك أن الشركة مبنیة على 
الوكالة» والوكالة تنتهى بالملوت''ٔ أما إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين فمات أحد 
الشركاء فإن الشركة تنفسخ بحقه فقطء لأن الشركة تقوم على الوكالة» والوكالة بين باقي 
الشركاء صحيحة» نص على ذلك الحنفية'"» ولكن لورثة الشريك الميت الخيار بین 
القسمة وبين بقاء الشركة بعقد مستأنف عند الشافعية”" والنبلیة٭ أما المالكية “فلا 
يصح عندهم ذلك لأن الشركة عندهم عقد غير موروث. 

وقد اعتبر فقهاء الحنفية"' الردة موتاً حكمياً للمرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم 
القاضي بذلك؛ وہذہ ا حالة تأخذ الردة حكم الموت وتنفسخ الشرکة أما إذا ل يحكم 
القاضي توقف فسخھاء فإن عاد للإسلام قبل الحكم بقيت الشركة على حالها من الصحة. 
٢۔‏ جنون أحد الشركاء جئونا مطبقا : 

ما كانت الشركة تقوم على الوكالة» والوكالة تبطل بجنون الموكل» فإن الشركة تبطل 
بجنون الشريك جنونا مطبقاء لأنه بالجنون يفقد أهلية التصرف”"» وأهلية التوكيل 
والتوكل. 


)١(‏ انظر داماد أفندي» مجمع الأہر ؟/ 515 الكاساني» بدائع الصنائع ۷۸/٦‏ الموصلي» الاختيار 
۳ء ءابن عابدین» رد المحتار ٦٥٥ /٤‏ ابن الهمام» شرح فتح القدير ۱۹۲/٦‏ انظر اسن رشد؛ 
ابن قدامة الشرح الكبير /٥‏ ۲۱۳. 

(٢۲)‏ انظر اہن عابدين» رد المحتار /٤‏ ۰ الشيح نظام » الفتاوى ا مندیة ٠ ٣٣-۳٣۳۰٣۷۳۲‏ ابسن نجيم» 
البحر الرائق ۵ الحصكفى. الدر ا ملتقی ۲/ 6" 6. 

() الرافعي» العزيز شرح الوجيز. 

)€( انظر ابن قدامة» الشرح الكبير ۱۲۹/٥‏ وانظر ال خفیف: الشركات ص 4 .٠١‏ 

6 انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۲/ ٠۹۲‏ . 

۹۹٤ /٦ انظر الشيخ نظام . الفتاوى اهندية ۲/ ٥ء اين ایام شرح فتح القدیر‎ (٦ 

(۷) انظر الحصكفيء الدر المنتقى ۲/ ٥٦٥٦ء‏ الكاساني. بدائع الصنائع ۷۸/٦‏ المطيعي» تكملة المجموع 
۷ھ البهوتي» كشاف القناع ۴/ .6٠5‏ 


1: 


*" الحجر على أحد الشركاء لسنه أو فلس : 

إن أهم أثر من آثار ا حجر للسفه أو الفلس منع المحجور عليه من التصرف باله. 
ومن شروط صحة الوكالة أن يكون الموكل يملك فعل ما وکل به بنفسه» ويشترط في 
دوام الوكالة ما يشترط لابتدائهاء وهذا محل اتفاق بین الفقهاء الذين يقولون بالحجر 
للسفہ'''ء أما بالنسبة للمفلس فقد نص فقهاء الشافعية''' والحنبلية'" صراحة على انتهاء 
الشركة بإفلاس الشريك» ونص ا الکیة'''' على انتهاء الوكالة وانعزال الوكيل بفلس 
الموكل. ويترتب على ذلك انتهاء الشركة بفلس الشريك لأنها مبنية على الوكالة. وقد نص 
فقھاء ا حنفیة''' أن حكم المحجور عليه حكم الصبي إلا في أربعة مواضع ليس منها: 
جواز التو كيل عند أبي يوسف وعمد» وبناء على ما سبق يمكن القول إن الحجر على أحد 
الشركاء بسبب السفه أو الفلس يبطل الشركة بحق المحجور عليه دون باقى الشركاء عند 
الفقهاء باستثناء الإمام أي حنيفة» لأنه لا يرى جواز الحجر للفلس أو السفه. 
٤‏ ۔ الانسحاب من الشركة : 

ما كانت الشركة من العقود الحائزة عند جمهور الفقھاء'' أي من العقود غير 
اللازمةء فإنه يجوز لكل واحد من الشركاء الانسحاب من الشركة؛ ذلك أن الانسحاب 
معناه عزل الشريك نفسه عن التصرف بأموال الشركاء» وعزل باقي الشركاء عن 
التصرف باله. والشريك يملك هذا العزل”"» لأن الشركة تقوم على الوكالة» ولکن يجب 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع ٦ء‏ ابن عابدين, رد المحتار ۷/ ۸٤٤١‏ الحصكفى. الدر المنتقى 
۲ػ ء٢"‏ ال لطاب مواهب الخليل ۱۱۸/۵١‏ الرملي ؛ نباية المحتاج ۸٤‏ الماوردي» ا حاوي 
.٦‏ 

() انظر الرملي» نہایة المحتاج ٤/۸۔‏ 

(©) انظر البهرتي. كشاف القناع ۶۳ھ 

)٤(‏ انظر الصاويء بلغة السالك ۲/ ۳۳۲۔ 

0٥ انظر الشیخ نظام. الفتاوى الهندية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الكاساني. بدائع الصنائع 5 الحطاب» مواهب ا جلیل 5/ ۱۲۲ الماوردي» الحاوي 
٦ء‏ المطيعي. تكملة المجموع ۱۳/ ۵۴۳۲ء ابن قدامة» المغني م 

(۷) انظر الشيرازي. المهذب .)0۷/١‏ 
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على الشريك المنسحب إعلام باقي الشركاء بذلك» لأن علم الوكيل بالعزل شرط لعدم 
مضي تصرفاته بحق الموكل7". 

غير أن ا مالکیة''' في المشهور قد اعتبروا شركة الأموال من العقود اللازمة» وهذا 
يعني أنه ليس للشريك أن ينسحب من الشركة دون موافقة باقي الشركاء. 
۵ عزلالشرييك : 

ما كانت الشركة تقوم على الوكالة» ومن حق ا موکل أن يعزل وكيله» فإنه يجوز 
للشركاء عزل بعضهم» فإذا اتفق الشركاء على عزل أحدهم فإن وكالة هذا الشريك عنهم 
تنتهي» ولا يجوز له التصرف بأموالهم بعد علمه بالعزل» ولكن الشركة تبقى قائمة بين باقي 
الش رکاء'' ومن حقهم التصرف باله مالم یعزغم عن ذلك“ وهذا لا بد لانتهاء الشركة 
بعزل الشريك أن يعزل الشركاء أنفسهم عن التصرف باله» ومن حق الوكيل عزل نفسہ'” 
٦‏ هلاك رأس مال الشركي : 

إن رأس مال الشركة هو حل العقد فيهاء ومحل العقد ركن من أركانها عند جمهور 
الفقهاء'''. والشركة لا تقوم إلا بأركانهاء فإذا فقدت الشركة رأس مالا فتكون قد فقدت 
ركنا من أركاا - وهو محل العقد - فلا تبقى الشركة قائمة. 

وقد اتفق الفقهاء الأربعة”" أن رأسمال الشركة إذا هلك بعد خلطه والتصرف فيه 
بدون تعد أو تقصير فإنه هلك على الشركة وإذا هلك جميع رأس ا لال فإنها تنتهي وتبطل 
لزوال محلهاء أما إذا هلك بعض رأس ماها فتبقى الشركة قائمة فيا بقي من رأساهھا. 


() انظر الكاساني» بدائع الصنائع ٣۱٦‏ ابن الممام؛ شرح فتح القدير 1/5 . 

(۲) انظر ابن عبد الرفيع. معين ا حکام ۲/ ۸٦٢١ء‏ الخطاب. مواهب الجليل /٥‏ ۱۲۳-۱۲۲ الدردیں 
الشرح الصغير ۳/ ۲۹۳ .۲۹٢‏ 

(۳) انظر ا خیاط: الشركات ۱/ .۴۰٣‏ 

.۱۳۳ /٥ ابن قدامة المغنى‎ . 4 38/١ انظر الشيرازي. المهذب‎ )٤( 

۱ ۔٦٥۷٤‎ /۱ انظر الشیرازی: المهذب‎ )٥( 

.۳۲ انظر صفحة‎ )٦( 

(۷) انظر ابن ا مام ٠‏ شرح فتح القدیر ۱۷۹/٦‏ الخرشي. حاشية الخرشي ٦٤/٤‏ الشيرازي. المهذب 
9( ءابن قدامة: المغنى ۱١۸/١‏ . 
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أما هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط والتصرف فإنه مهلك على صاحبه عند 
الفقهاء الذين اشترطوا لصحة عقد الشركة خلط المالين» أما الفقهاء الذين لم يشترطوا 
الخلط فقد اختلفوا في ذلك فذهب الحنفية”'' إلى أن هلاك رأس مال الشركاء أو أحدهم 
قبل التصرف فيه للشركة مهلك على صاحبه» وتبطل الشركة؛ لأن هلاك رأس مال الشركة 
كله يبطل الشركة لزوال علهاء وهلاك مال أحد الشركاء قبل التصرف يبطل الشركة 
أيضاً؛ لأن الشريك الآخر ما رضى بشركة له في ماله إلا بشركته في مال الشريك الذي 
هلك ماله. وذهب ا مالکیة''' إلى أن هلاك أحد ا الین قبل الخلط الحسى أو الحكمى يبلك 
على صاحبه إن كان فيه حق توفيه» وإن لم يكن فيه حق توفيه فضانه على الشركة» وبناء 
على ذلك تبطل الشركة عند المالكية ببلاك رأس ا ال إن لم يكن فيه حق توفيه» أما 
الحنبلية”" فيذهبون إلى أن هلاك رأس مال الشركة قبل الخلط أو بعضه يبلك على 
الشركة وبناء على ذلك فإن الشركة تبطل بهلاك جميع رأس ا ال ولو كان ذلك قبل الخلط 
الفرع الثاني 
أسباب انتهاء الشركي في القانون الوضعي 
إن معظم شراح القانون يقسمون أسباب انتهاء الشركة إلى قسمين: 
الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة سواء أكانت شركة مدنية أم تجارية أو 
سواء أكانت شركة أشخاص أم شركة أموال. 
الثاني: الأسباب الخاصة بانقضاء شركة الأشخاص. 
إن الشركة نی القانون تنقضی إذا وجد أحد الأسباب التالية: 


)١(‏ انظر داماد آفندي, مجمع الأخبر /٢‏ ٥٦٥٦ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع ٦/۷۸ء‏ الموصلي» الاختيار 
۳ء ابن اغمامء شرح فتح القدیر .۱۷۱/٦‏ 

. ٤١/١ العدوي» حاشية العدوي‎ ٦٤/٦ انظر الخرشى» حاشية الخرشى‎ )٢( 

(۳) انظر ابن قدامق المغني ۱۲۸/۵. 


۸ 





-١‏ انقضاء المدة المحددة للشركة: أجازت القوانین الوضعية توقيت الشركة بمدة 
معينة» ولهذا نصت القوانين على انتهاء الشركة بانتھاء المدة المحددة في عقدها”" . 

۲- انتھاء العمل الذي قامت الشركة من أجله: قد تنشأ الشركة للقيام بعمل معين. 
أو لغاية معينة» فإذا انتهى العمل أو انتهت الغاية التى أنشئت الشركة من أجل تحقيقهاء 
فإنها تنحل بحكم القانون بمجرد انتهاء العمل”". 

-٣‏ هلاك مال الشركة: إن رأس مال الشركة هو محل العقد فيها””» فإذا هلك فلا 
يمكنها القيام بالغرض الذي قامت من أجلە'“ وهلاك رأس مال الشركة يشمل اللاك 
المادي والهلاك المعنوي كسحب الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها بموجبهاء أو 
إبطال الاختراع الذي تستغله» أو سحب الامتياز الممنوح ها من الحكومة» والذي تباشر 
نشاطها ر رمقتضاہ!“' 

بيد أن الهلاك المادي لرأس مال الشركة قد لا يترتب عليه انتھاء الشركة إذا تم 
تعويضه» ويتم ذلك باتفاق الشركاء على تعويض ما هلك بزيادة حصتهم أو بحصول 
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الشركة على تعويض من شركة التأمين عن موجوداتها التي هلكت '. 

ولا يشترط لانتهاء الشركة أن يبلك جميع ماما بل إن الشركة تنتهي بہلاك جزء منه 

بحيث لا تستطيع الاستمرار بالجزء الباقي من رأسالهاء وتقدير عدم كفاية رأس مال 


( انظر الشواربيء الشركات التجارية ص ۳۷ء طه» القانون التجاري ص ۱۲۹ء وانظر المادة (۳۲) 
من قانون الشركات الأردني فقرة (۳)ء والمادة (۲۸۱) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٢(‏ انظر المادة )5١١(‏ من القانون المدني الأردني» وانظر المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني فقرة 
(ج)ء والمادة (۲۸۱) من قانون الشركات الاتحادي. 

)۳( انظر السنهوري» الوسيط / "١‏ وانظر المادة (۲۸۱) من قانون الشركات الا تحادي. 

() انظر العکیلیىء الشركات التجاري ص ١۹۰۔‏ 

)٥(‏ انظر السنهوري» الوسيط ١۸/١‏ العكيل» الشركات التجارية ص ١۹ء‏ يونس الشركات 
التجارية ص 1517. ۱ 

() انظر العكيلي» الشركات التجاریة ص ۹۵ء عوضء دروس في القانون التجاري ص ۱۹۰ شفيق» 
الموجز في القانون التجاري ص ۲۷۷. 


۹ 


الشركة الباقی لاستمرارها يعود للقاضى بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسیطةۃ'' 
أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد أوجب قانون الشركات الأردني تصفيتها 
إذا بلغت خسارتها ثلاثة أرباع رآسماهٰا إلا إذا قررت اھیئة العامة زيادة رأ س اها با لا يقل 
عن نصف الخسارة'" وهذا ا حکم يسري على الشركة المساهمة العامة" وعلى شركة 
التوصية بالأسهه”*". أما قانون الشركات الاتحادي فقد أوجب على مجلس إدارة الشركة 
المساهمة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها إذا بلغت 
الخسارة نصف رأس مال الشركة وهذا ا حکم يسري على الشركة ذات المسوؤلية 
المحدودة”'. 

٤‏ - إشهار إفلاس الشركة: لما كانت الشركات التجارية تكتسب صفة التاجر””) 
باستثناء شركة المحاصة فإنها تخضع لأحكام نظام الإفلاس. ولكن هل يترتب على إشهار 
إفلاس الشركة انقضاؤها؟ 

لقد نص قانون الشركات الأردني على انتهاء شركة التضامن بإشهار إفلاسہا٣‏ 
وتأخذ شركة التوصية البسيطة حكمها”'؛ وهذا يعنى أن شركات الأشخاص - باستثناء 
شركة المحاصة - قد تنتهي بإفلاسها إلا إذا حصلت على صلح واق من الإفلاس. 


)۲۸۱( انظر العكيليء الشركات التجارية ص ۹۵ء طه» القانون التجاري ص ۳۳۱. انظر المادة‎ )١( 
فقرة (۳) من قانون الشركات الاتحادي.‎ 

(۲) انظر المادة )۷٥(‏ من قانون الشركات الأردني. 

(۳) انظر المادة )۲٦٦٢(‏ من قانون الشركات الأردني فقرة (5). 

)٤(‏ انظر المادة (۸۸) من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة (۲۸۰) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٦(‏ انظر المادة (۲۸۹) من قانون الشركات الاتحادي. 

(۷) انظر المادة (9) من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة (۱۱) من قانون المعاملات التجارية 
الاتحادي. 

(۸) انظر الفقرة (ه) من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني. 

(۹) انظر المادة )٦۸(‏ من قانون الشركات الأردني. 





وقد تعرض هذا الاتجاه لنقد من قبل بعض شراح القانون''؛ لآن انتهاء الشركة 
بإفلاسها يضر بالدائنین والشر كاء» ذلك أنه قد ينعقد صلح واق من الإفلاس بین الشركة 
ودائنيها ما يترتب عليه عودة الشركة لمارسة أعمالماء ولكن هذا النقد غير مقنع؛ لن 
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الصلح الواقي من الإفلاس إنا يكون قبل الحكم بإشهار إفلاس الشركة . 

أما بالنسبة لشركات الأموال كالشركة المساهمة العامة» فقد نصت بعض القوانين 
على انتهائها بإشهار إفلاسها'"» لکن قانون الشركات الأردني وقانون الشركات الاتحادي 
لم ينصا على انتهاء الشركة المساهمة العامة بإفلاسهاء رغم آہما نصا على سريان أحكام 
الإفلاس في قانون التجارة على جميع أنواع الشرکات: غير أن قانون الشركات الأردني 
جعل من الأسباب الإجبارية لتصفية الشركة عجزها عن الوفاء بالتزاماتہا'“ء وفي رأيي 
المتواضع أن توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية لاضطراب في وضعها المادي يدخل 
في هذا السبب» ومعنى ذلك أن إفلاس الشركة يعتبر سبباً من أسباب تصفیتھا الذي 
٤‏ اه (MM.‏ لاه ا f‏ 
يؤدي بالنتيجة إلى صدور حکم بفسخها » بل يرى بعض شراح القانون أن إشهار 
إفلاس الشركة بحد ذاته يعد سبباً من أسباب انقضاء الشركة. 

غير أن بعض شراح القانون لا يرى أن إفلاس شركات الأموال يستتبع حتاً حلهاء 
فإنه قد يبقى بعد تسديد الديون جزء من رأسماها يكفي لمارسة نشاطها وعملهاء أما إذا م 
يبق من رأس مالا شىء بعد تسديد الديون» أو بقى جزء لا يمكنها مزاولة أعماها به فإنه 
1 0 م 1 
يتوجب حلها . 


. 5٠ الشركات التجارية ص ۹۷ء طه. القانون التجاري ص‎ ٠ انظر العکیلی‎ )١( 

(۲) انظر العكيلء الشركات التجارية ص ۹۸. 

(r)‏ انظر المادتين )2١50110(‏ من قانون الشركات الكويتي» ثروت عبد الرحيم شرح القانون 
التجاري الكويتى ص .۲٥٢‏ 

)٤(‏ انظر البند(؟) من الفقرة () من المادة (577) من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة (۲۷۲) من قانون الشركات الأردني. 

(1) العرينيء القانرن التجاري اللبناني ص ۳۲۷» شخانبةق النظام القانوني تصفية الشركة ص ۱۷۰. 
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-٥‏ اتفاق الشركاء على حل الشركة: إن الشركاء الذين أنشؤوا الشركة باتفاقهم 
يستطيعون حلها باتفاقهم أيضا'''» وقد نص قانون الشركات الأردني'" على انقضاء 
شركات الأشخاص باتفاق الشركاء على حلهاء وعبر قانون الشركات الاتحادي عن ذلك 

8 . م0 ء۶ eee‏ : ہس او ےہ 
بإجماع الشركاء على انتهاء مدتها”". أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة والشركة ذات 
المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم فقد اشترط موافقة أغلبية اطيئة العامة على 
CO gt‏ 
ذلك . 


-٦‏ تحول رأسمال الشركة لشخص واحد: إن التشريعات التي لا تعرف ما يسمى 
بشركة الرجل الواحد تشترط في الشركة تعدد الشركاء؛ بل يعتبر تعدد الشركاء ركنا من 
أركاءهاء وإذا انہار الركن انحلت الشركة بحكم القانون””. 

غير أن قانون الشركات الأردني قد اتجه إلى عدم فسخ عقد الشركة بمجرد بقاء 
شريك واحد فيهاء بل أعطى هذا الشريك مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإدخال شريك جديد 
أو أكثر من تاريخ انسحاب الشريكء وإذا لم يقم بذلك خلال المهلة تنفسخ الشركة 

قف 
حك" . 

وقد نص قانون الشركات الأردني على هذا الحكم في معرض تقريره لأحكام شركة 
التضامن» ويطبق هذا الحكم أيضاً على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة'"'» وحيث 
إن القانون قد اشترط حداً أدنى للشركاء في شر كات الأموال فإن انہیار هذا الشرط يؤدي 


۔۳۷٣‎ /٥ انظر السنهوري» الوسيط‎ )١( 

() انظر فقرة (أ) من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني. 

(۳) انظر المادة (۲۸۱) فقرة (5) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٤(‏ انظر المادة (1۷) والبند ۳ من الفقرة أ من المادة )۱۷٥(‏ من قانون الشركات الأردنی. 

)٥(‏ انظر طه؛ القانون التجاري ص ۳۳٣‏ عوض » دروس في القانون التجاري ص ۱۸۹ العكيلي» 
الشركات التجارية ص .۱۰١‏ 

)٦(‏ انظر فقرة (د) من المادة (۲۸) من قانون الشركات الأردني. 

(۷) انظر المادة (/4) من قانون الشركات الأردني. 


o۲ 


إلى انحلال هذه الشركات» غبر أن قانون الشركات الأردني قد أجاز للشخص الواحد أن 
1 ج ۔۔(١)‏ 
يؤسس شركة . 


ولكن قد تتجمع حصص الشركة باسم الدولة عن طريق التأميم» فهل يعتبر التأميم 
سبباً من أسباب انقضاء الشركة؟ ۱ 

اختلف شراح القانون في أثر التأميم على الشركة» فذهب البعض إلى القول بانتھاء 
الشركة بالتأميم؛ لأنه يترتب على التأميم انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة؛ لأن ملكية 
الدولة ما أصبحت ملكية أصلية» ولا تعد خلفاً للشركة المؤمة . ويذهب البعض الآخر 
إلى أن التأميم عبارة عن نقل ملكية الشركة للدولة» وهذا لا يؤثر على شخصيتها 
الاعتبارية التي تبقى قائمة» وبالتالي لا يترتب على التأميم انتهاء الشركة ". 

ويفرق بعضهم بین التأميم مع احتفاظ الشركة بشكلها القانوني السابق» وبين تأميم 
الشركة وإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة لإدارة الشركة المؤممة» فلا يترتب على ا حالة الأولى 
انقضاء الشركة ويترتب على الحالة الثانية انقضاؤها"". 

۷ اندماج الشركة بشركة أخرى: يقصد بالاندماج ضم شركتين أو أكثر في شركة 
واحدة» وهو على نوعين: 

الأول: الاندماج بطريق الضم» وذلك بحل شركة أو أكثر» ونقل ذمتھا إلى شركة 
أخرى قائمة» وهذا الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمحة!”. 

الثاني: الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد. ويتم ذلك عن طريق إدماج شركتين أو 
أكثر بحيث تنشأ نتيجة ذلك شركة جديدة تحل محل الشركات الندمجة في حقوقها 
والتزاماتہاء وني هذا النوع من الاندماج تنقضی الشركات المندمجة". 


)١(‏ انظر الفقرة ب من المادة 07 من قانون الشركات الأردني. 

.۲۲٢ / ١ انظر يونسء الشركات التجارية ص ١٠٠١ء مدکور: أحكام القانون التجاري‎ )٢( 

(۳) انظر طهء القانون التجاري ص .۳۳٣‏ 

.١7 انظر العكيلي» الشركات التجارية ص‎ )٤( 

.۲٥۸ انظر العكيلي» الشركات التجارية ص ۲١٠٠ء عبد الرحيم» شرح القانون التجاري ص‎ )٥( 
انظر المراجع السابقة‎ )٦( 


of 





وقد نص قانون الشركات الاتحادي على أن الاندماج سبب من أسباب حل 
الشركة" . 

۸- شطب تسجيل الشر كة: لقد اعتير قانون الشركات الأردني قرار شطب تسجيل 
الشركة من أسباب انقضائها في جميع أنواع الشركات التجارية» فقد نص على انتهاء شركة 
التضامن لهذا السبب''ء ويسري هذا الحكم على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة 
على شركة التضامن'" أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة» وشركة التوصية بالأسهم 
والشركة ذات المسؤولية المحدودة» فقد أجاز القانون شطبها بقرار من وزير التجارة بناء 
على طلب مراقب الشر كات . 

ويجوز للوزير - وزير الصناعة والتجارة- إلغاء تسجيل جميع أنواع الشركات التي 
تسجل باسم ممائل لاسم شركة آخری؛ أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس والغش» 
إذالم تقم بتعدیل اسمها””". 

وقد منح القانون مراقب الشركات حق شطب تسجيل شركة التضامن» وشركة 
التوصية البسيطة» في حالة توقف الشركة عن ممارسة عملها. 
وقد نص قانون الشركات على أهم الأسباب التي تجیز لأحد الشركاء الطلب من المحكمة 
الحكم بحل الشركة لأجله وهذه الأسباب هي: 

أ- عدم وفاء الشريك ہما تعهد به . 


)١(‏ انظر المادة (۲۸۱) من قانون الشركات الاتحادي. 

)٢(‏ انظر الفقرة (ح) من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني. 

(*) انظر المادة (58) من قانون الشركات الأردني. 

)٤(‏ انظر الفقرة أ من المادة (۲۷۷) من قانون الشركات الأردني. 

(6) انظر المادة )٥(‏ من قانون الشركات الأردني. 

)٦(‏ انظر فقرة (ح) من المادة (۳۲) والمادة )۳٣(‏ من قانون الشركات الأردني. 

(۷) انظر المادة (© )٥٦‏ من القانون المدني الأردني. وانظر المادة (۲۸۲) من قانون الشركات الاتحادي. 


٥٤ 





ب- إلحاق الشريك ضرراً جوهرياً جسياً نتيجة ارتكابه خطأ أو تقصيراًء أو إهمالاً 
في إدارة الشركة» ورعاية مصا حهاء والمحافظة على حقوقھا''. غير أن قانون الشركات 
الاتحادي لم يعتبر هذا سبباً لحل الشركة بل أجاز للمحكمة أن تخرج هذا الشريك من 
الشركة وتبقى الشركة قائمة بين الآخرین'''. 

ج- إذا لم يعد استمرار الشركة في أعماها مكنا إلا بخسارة لأي سبب من الأسباب. 

ه- إذا وقع خلاف بين الشرکاء وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً. 

و- إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو 
الوفاء بالتزاماتها”". 

وقد نص قانون الشركات الأردني على هذه الأسباب في حق شركة التضامن؛ 
وتسري هذه الأحكام أيضاً على شركة التوصية البسيطة بحكم الإحالة على أحكام شركة 
التضامن. 

ومما يجدر ذكره أن الأسباب المذكورة لم ترد في القانون على سبيل الحصرء فإذا 
وجدت أسباب آخری تسوغ فسخ الشركة فإنه يجوز فسخها بواسطة القضاء لا سيا إذا 
كانت الأسباب أكثر أهمية من الأسباب التي نص عليها القانون» وقد منح القانون حق 
طلب فسخ الشركة بواسطة القضاء للشركاء فقط“. وكذلك فإن قانون الشركات 
الاتحادي أجاز للمحكمة أن تقضى بحل الشركات التضامنية والتوجيه البسيطة والمحاصة 
بنا على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك. 


)١(‏ انظر المادة )٠١ ٤(‏ من القانون المدني الأردني. 
(۲) انظر المادة (۲۸۲) من قانون الشركات الاتحادي. 
(۳) انظر المادة (۳۳) من قانون الشركات الأردن. 
)٤(‏ انظر العكيلي. الشركات التجارية ص ۹۹. 


أما بالنسبة للشركة المساهمة العامة فقط أعطى قانون الشركات الأردني الحق 
للمحامي العام المدني» ومراقب الشرکات برفع دعوى تصفية الشركة لدى القضاء 
تصفية إجبارية إذا وجد أحد الأسباب التالية: 

أ- إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي. 

ب- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. 

ج- إذا توقفت الشركة عن أعماها مدة سنة بدون سبب مبرر أو مشروع. 

د- إذا زادت خسائر الشركة عن 7۷٥‏ من رأس ماها المكتتب به ما لم تقرر الميئة 
العامة زيادة رأس مالحا" . 

ويترتب على قرار المحكمة بالتصفیة انقضاء الشركة بحكم القانون"» ويسري 
حكم تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية على شركة التوصية بالأسهم وعلى 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحكم الإحالة على أحكام الشركة المساهمة” ". 

وحكم المحكمة بحل الشركة يعتبر فسخاً للعقد لا يترتب عليه أي أثر رجعي لأنه 
من العقود الزمنیة كعقد الإجارة”*". 

وتنحل الشركة أيضاً بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إخراج نفسه من 
الشركة قبل انتهاء مدتہاء أو طلبه فصل شريك آخرہ ولا بد للشريك أن يذكر الأسباب 
التي يستند إليها في كل حالة» وللقاضي سلطة تقديرية في اعتبار هذه الأسباب أو رفضهاء 
وإذا حكم القاضي بإخراج الشريك الذي طلب إخراج نفسه فإن الشركة تنحل إلا إذا 
قرر باقي الشركاء استمرارها”» أما إذا حكم القاضي بفصل شريك بناء على طلب 


)١(‏ انظر المادة )۲٦٦٢(‏ من قانون الشركات الأردني. 

.۹۹ انظر العكيلي» الشركات التجارية ص‎ )٢( 

(۳) انظر ا مادتین ۷٦(‏ و ۸۸) من قانون الشركات الأردني. 

.۳۷۸ /٥ انظر السنهوريء الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر السنهوري» الوسيط /٥‏ 2787 وانظر المادة )٥٦٥٦(‏ من القانون المدني الأردني. 


كه 


شريك آخر فإن الشركة تبقى قائمة بين باقي الشركاء» ويعطى الشريك المفصول نصيبه 
من الشركة بقيمته نقداً يوم ا حکم بفصله. 

وإخراج الشريك بناء على طلبه؛ أو فصله» بناء على طلب أحد الشركاء بحكم 
قضائي یعتبر سبباً من أسباب انقضاء شركات الأشخاص. أما في شركة المساهمة فيستطيع 
المساهم الخروج من الشركة ببيع أسهمه دون اللجوء للقضاء. 
ثانيا: الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص : 

تنقضي شركات الأشخاص بالأسباب العامة التي تنقفي بها الشركة وتنقضي أيضاً 
إذا وجد أحد الأسباب التالیة: ۱ 

-١‏ موت أحد الشر کاء: إن شر کات الأشخاص تنتهى بموت أحد الشركاءء لأنها 
تقوم على الاعتبار الشخصي» ويقتضي ذلك أن تنتهي الشركة بحق الشريك المتوف» ولكن 
قانون الشركات الأردني لا يمنع اتفاق الشركاء في عقد التأسيس على عدم انتهاء الشركة 
بوفاة أحدهم وحلول ورثته محله فیھا'' فقد اشترط في عقد التأسيس أن يبين الشركاء 
الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أحدهم أو الحجر عليه أو إفلاسه. 

؟- الحجر على أحد الشركاء أو إشهار إفلاسه: إن شركات الأشخاص تنقضي 
بالحجر على أحد الشركاء”" لسفه أو جنون أو عته» ذلك أن شركات الأشخاص تقوم 

على ثقة الشركاء بعضهم ببعض والحجر د یمنع الشريك من مزاولة أعماله» ولا يستطيع 
الوصي أو الولي القيام مقامه» لأن الشركاء وثقوا بشخص الشريك المحجور عليه ولا 
تتعدى هذه الثقة إلى جمثله القانو یگ 

وتنقضی أيضاً بإشهار إفلاس الشريك؛ لأن إشهار إفلاسه معناه زوال ثقة الشركاء 
به فیٹھار الاعتبار الشخصي الذي قامت عليه الشركة» وكذلك فإن إشهار إفلاس 


.۳۸۳-۳۸۲ /٥ انظر السنهوري» الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر فقرة (۸) من المادة )١1١(‏ من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (۲۸۴) فقرة (۲) من 
قانون الشركات الاتحادي. 

(۳) انظر المادة (۲۸۳) فقرة (۲) من قانون الشركات الاتحادي. 

.۱۸۵ انظر العكيلي» الشركات التجارية ص‎ )٤( 


رف 





الشريك يقتضي تصفية أمواله وبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين» وہذہ التصفية يخرج 
الشريك من الشركة فتنحل بخروجہ''. 

ولا يعتبر انقضاء الشركة بالحجر على أحد الشركاء» أو إشهار إفلاسه من النظام 
العام الذي لا يجوز مخالفته» ہل يجوز للشركاء الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على بقائها 
إذا حجر على أحدهم بین الشركاء الباقين'"» أما إذا لم يرد في عقد التأسيس ما يجيز 
استمرار الشركة في حالة الحجر على أحد الشركاء فقد اعتبر بعض شراح القانون أن هذا 
الاستمرار يعتبر يمثابة شركة جديدة؛ لأن هذا الاتفاق جاء بعد انقضاء الشركة» ولا بد 
بالشركة شركة جديدة» إذ نص قانون الشركات على بقاء الشركة إذا قرر باقى الشركاء 

ويرى الدكتور العکیلی أن الرأي الأول أرجح وأولى بالاتباع ويتفق مع أحكام 
قانون الشركات الأردني”" نص قانون الشركات الاتحادي في النص نفسه قانون الشركات 
الأردني بهذا الخصوص. غير أنني أختلف مع الدکتور العكيلي وأرى أن الرأي الثاني هو 
الذي يتفق مع أحكام قانون الشركات الأردني فقد نص على الحالات التي تنقضي بها 
شركة التضامن في المادة ۳۲ منه» وقد جاء في الفقرة «و» منها ما یلی: 
جمیعھم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة. 

فهذا النص واضح في استمرار الشركة نفسها وفقاً لعقدها السابق يدل على ذلك ما 

-١‏ إن عبارة «استمرار الشركة» يدل على بقاء الشركة نفسهاء ولو أراد المشرع غير 
ذلك لعبر بصيغة أخرى مثل إنشاء الشركة. 


)0( انظر السنهوري» الو سيط ۵ء۱ العکیل: الشركات التجارية ص ٦ء‏ طه القانون التجاري 
ص ۳۳۹۔ ۱ 
() انظر العكيلي» الشركات التجاریة ص ۱۸۷. 


مه 


۲- إن كلمة «الشركة» الواردة في عبارة «استمرار الشركة» معرفة ب (أل) و(أل) هنا 
هي (أل) العهد أي الشركة المعهودة. 

۳- إن عبارة «وفقاً لعقد الشركة» تدل على بقاء الشركة لأن القانون جعل عقد 
التأسيس ساري المفعول بعد الحجر والإفلاس. 

ويرى الدكتور العموش أن المشرع قد قصد بهذا النص أن يكون قرار الاستمرار 
قبل إشهار إفلاس الشريك لا بعدہ''. ولا أرى مبرراً هذا القيد لأن النص واضح على 
استمرار الشركة بموافقة باقي الشركاء بعد الحجر على أحدهم أو إفلاسه. فالمادة تبين أن 
الأصل انقضاء الشركة بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه؛ واستثنت من هذا 
الأصل اتفاق باقي الشركاء على استمرار الشركة وجاء ذلك بعبارة: ما لم يقرر باقي 
الشركاء جميعهم. 

۳- انسحاب أحد الشركاء: أعطى قانون الشركات الأردني وقانون الشركات 
الاتحادي الحق للشريك المتضامن بالانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة إذا لم تكن 
الشركة محددة المدة» أما إذا كانت الشركة محددة المدة فلا يجوز له الانسحاب منها إلا بقرار 


والأصل أن تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء لانیار الاعتبار الشخصی الذي 
تقوم عليه وبهذا تأخذ بعض التشريعات» ومنها قانون دولة الإمارات إلا أنه قيد 
الانسحاب المجيز لحل الشركة بشرطین أن لا يكون الانسحاب بسوء نية» وأن لا يكون في 
وقت غير ملائم» فإن قد واحد من هذين الشرطين جاز الحكم على الشريك بالاستمرار 
في الشركة وربا يحكم عليه بالتعويضات””". غير أن المشرع الأردني لم يجعل انسحاب 
الشريك بإرادته المنفردة سبباً من أسباب انقضاء الشركة» بل إن الشركة تبقی قائمة بین 
باقي الشركاء الذين أوجب عليهم القانون إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة 


.٠١١ انظر العموش» شرح قانون الشركات ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر الفقرة (۲) من المادة )٥٦٥٦(‏ من القانون المدني الأردني» والمادة (۲۸) من قانون الشركات 
الأردني. 

(۳) انظر الفقرة )١(‏ من المادة (۲۸۳) من قانون الشركات الاتحادي. 


۹ 





وفقاً للتغييرات التي تمت" أما إذا انسحب أحد الشركاء من شركة التضامن المؤلفة من 

شريكين فإن القانون وجب على الشريك غير المنسحب إدخال شريك أو أكثر إلى الشركة 

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب: فإذا لم يقم بذلك خلال المدة تنفسخ الشركة 
(Of‏ 

حک). 


)١(‏ انظر المادة (۲۸) من قانون الشركات الأردني. 
(؟) انظر الفقرة (د) من المادة (۲۸) من قانون الشركات الأردني. 


٦ 





المبحث الأول: مفهوم الإفلاس وعلاقته بالإعسار والتصفية 


المبحث الثاني: مشروعية نظام الإفلاس وغاياته وأقسامه 
المبحث الثالث: الخصومة والاختصاص في دعوى إفلاس الشركة. 
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جے چو سے 
المبحث الأول 
مفهوم الإفلاس وعلاقته بالإعسار والتصفیہ 


یقتضی البحث في أحكام إفلاس الشركة التعرف على مفهوم الإفلاس في اللغة» 
والفقه» والقانون» ولا بد أيضا من التعرف على مفهوم مصطلحات ذات صلة بالإفلاس 
کالإعسار والتصفية» والعلاقة التي تربط الإفلاس ہہماء وخصوصا العلاقة التي تربط 
إفلاس الشركة بتصفيتها. ٠‏ ۱ 

المطلب الأول 
مفهوم الإفلاس 

يستوجب البحث في مفهوم الإفلاس التعرف على مفهومه في اللغة أولاًء ثم 
التعرف على مفهومه في الفقه الإسلامي» وبعد ذلك التعرف على مفهومه في القانون. 

الفرع الأول 
مفهوم الإفلاس في اللعۂ 

الإفلاس مصدر من أفلس یفلس إفلاساء وأفلس على وزن أفعل» وهو فعل ثلاثي 
قد زيدت فيه ال همزة» وهذه الزيادة أفادت معنى الصیرورۃ*' أي: صار ذا فلوس بعد أن 
کان ذا دراھم'" كأنما صارت دراهمه فلوسا وزیوفا'"ء کا يقال: أخبث الرجل إذا صار 
أصحابه خبثاء» وأقطف صارت دابته قٌطو فآ'''"'"“. 





.۳۹ الحملاوي» شذا العرف في فن الصرف ص‎ )١( 

)٢(‏ ابن منظورہ لسان العرب ۱٦٥٦/٦‏ الزبيديء تاج العروس ٥٤٣٤/١٦‏ الرازي » غتار الصحاح 
ص ۲۱٢‏ أبو البقاء ء الكليات ص .۱٥١‏ 

(۳) الزیف وصف للدراهم» أي: صارت مردودة لغش فيها. انظر ابن منظورء لسان العرب ١57/94‏ . 

(4) القطوف هو ضرب من مشي الخيل» والقطوف من الدوابء هو المتقارب الخطو البطيء. انظر ابن 
منظور» لسان العرب .۲۸٦/۹‏ ۱ 

)٥(‏ ابن منظور ء لسان العرب ۱٦٦/٦‏ الزبيدي ء تاج العروس ۳٣٤/٦٦‏ الفيوميء المصياح المنير 
۲ 


1۳ 


وتأتي كلمة أفلس على معنى أنه صار إلى حالة ليس معه فلسء ك) يقال: أقهر الرجل 
إذا صار إلى حالة يقهر عليهاء وأذل الرجل: صار إلى حال يذل عليها”"". 

وأفلس الرجل؛ أي: صار مفلساًء ويجمع على مفالیس'' والفلس قطعة نقدية 
مضروبة من غير الذهب والفضة» وغالباً ما تضرب من النحاس» يتعامل الناس اء 

ہے حم mmf‏ ( و Tul‏ : 07 

وكانت قدیاً تقدر بسدس درھم''۔. وجمعها في القلة أفلس وفي الكثرة فلوس“ وهي 
أخس الال الذي يتبايع به فكأن المفلس منع من التصرف إلا في الشيء التافه”. 

والتفليس مصدر فلس يفلس تفلیساء وفلس على وزن فمّل؛ وهو فعل ثلاثي 
ضعف أوسطه زيادة لتفيد التعدیة" فأصبح الفعل متعدیاً بعد أن كان لازماء وفلّسه 
الحاكم تفليساًء أي: نادى عليه بالإفلاس”". 


ما سبق يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 
١‏ - إن معنی الإفلاس في اللغة يطلق على معنيين: 


الأول: يطلق على من تغير حاله» وصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنائسں 
بمعنى أنه صار يملك أخس الأموال بعد أن كان يملك الأموال ذات القيمة. 


الثاني: يطلق على من لم يبق معه فلس. 


-١‏ إن معنى التفليس يختلف عن معنى الإفلاس» لأن التفلیس فعل الحاكم أو 
القاضي» أما الإفلاس فأقرب ما يكون إلى صفة تتعلق بالمدين. 


)0 ابن منظور » لسان العرب ۱٦٦/٦‏ الفيومي » المصباح المنير ۲/ ۱۳۷ الرازي؛ ختار الصحاح ص 
٤ء‏ الفيروزآبادي ء القاموس المحيط » .۲٤۷‏ 

(؟) الزخشري » أساس البلاغة» ص .٤۸١‏ 

(۳) محمد الباشا ء الكافي ص ۲٢٦۷ء‏ مجمع اللغة العربية المصري ؛ المعجم الوسيط ۲/ ۷۰۷ أديب 
اللجمی؛ المحيط ص .٦٦٦‏ 

.۳٤۳ /١5 الزبيدي » تاج العروس‎ ۱٦١/٦ ابن منظور  لسان العرب‎ )٤( 

.٦٢٤ /١ ابن بطال. النظم المستعذب‎ )٥( 

.5١ الحملاوي » شذا العرف في فن الصرف ص‎ )٦( 

(۷) الزبيدي» تاج العروس 2355/١5‏ ابن منظور ء لسان العرب .۱٦١ /٦‏ 


٦٤ 


'- إن الأخذ بمعنى زيادة ا همزة على الثلاثي التي تفيد الصيرورة ترجح المعنى 

الأول للإفلاس. 
الفرع الثاني 
مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي 

لقد عرف الفقهاء الإفلاس بتعريفات متعددة ولكنها متقاربة في معناهاء ومن ل 
يعرف الإفلاس من المذاهب الفقهية فإن فقهاء المذهب يوضحون صورته» وسوف 
أبحث مفهوم الإفلاس في كل مذهب من المذاهب الإسلامية. 
أ مفهوم الإفلاس عند الحنفيت : 

لا نكاد نجد تعريفاً للإفلاس عند الحنفية» ذلك أن فقهاء ا حنفیة يسمون الحجر على 
المفلس با حجر بسبب الدين في كتبهم» ولكن يمكن التعرف على مفهوم الإفلاس عندهم 
من خلال دراسة بعض نصوصهم» ومن هذه النصوص ما جاء في حاشية ابن عابدين: 
«أفلس» أي: صار إلى حال ليس له فلوس» وبعضهم قال: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم» وا مراد حكم الحاكم بتفليسه»''' فبعد أن ذكر ابن عابدين معنى الإفلاس لغة بين 
المراد به عندهم» وهو حكم الحاكم بتفليسه. وجاء في الفتاوى الهندية: «فالحجر بسبب 
الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله»”" ء فالدين الموجب 
للحجر عند الحنفية- وهو ما يقابل الإفلاس عند الجمهور- هو الدين الذي يستغرق 
أموال المفلس أو يزيد عليهاء وبناء على ذلك يمكن القول: إن الإفلاس عند صاحب 
الفتاوى ا مندیة هو الحالة التي تستغرق بها الديون مال المدين أو تزيد عليهاء لکن ابن 
عابدين بين مفهوم الإفلاس عند بعض فقهاء الحنفية بأنه حكم الحاكم بتثبيت هذه 
الحالة. 
ب ۔ مفهومالإفلاس عند المالكيي : 

من خلال الاطلاع على كتب فقه المذهب الالكي» فإننا نجد أن طم عدة 
اصطلاحات في هذا الموضوع فهناك الفلسء والإفلاس» والتفليس» فالفلس عند ابن 


. ٤٤٦/٦ ابن عابدين » رد المحتار‎ (١) 
.٦٦ /٥ الشيخ نظام » الفتاوى الهندية‎ (۲) 
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جزيء'''وابن رشد''' هو عدم المال» وهو عند العدوي''' عدم ا ال الزائد عا يأخذه من 


الغرماء» وهو عند الدردير“ إحاطة الدين بال المدين. 


أما التفليس فقد عرفه بعضهم" بأنه خلع الرجل من ماله لغرمائه» وعرفه 
بعضھم'' بأنه حكم ا حاکم بخلع مال الرجل لغرمائه. 


(We. 


أما ابن عرفة فقد قسم التفليس إلى ة قسمين: أعم وأخص» وقد عرف التفليس 
الأعم بأنه قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به ما التفلیس الأخص فقد عرفه بأنه 
حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه» أما القراني'” فقد 
نقل تعريف صاحب الجواهر بأنه: (التماس الغرماء أو بعضهم الحجر في الديون ا حالة 
الزائدة على قدر مال المديان» . 


ما الإفلاس فيطلق على معنيين كما ذكر ابن رشد: 
أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه 
الثانی: أن لا يكون له مال معلوم أصلة”". 


.7 45 ابن جزيء» قوانین الأحكام الفقهية ص‎ )١( 

() ابن رشد. المقدمات والممهدات ؟/ .7١6‏ 

() العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي .۲٦٢ /٥‏ 

.۲۱۸/۳ الدردير» الشرح الصغير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الصاويء بلغة السالك ۳/ ۲۱۷ء ابن جزيء › قوانین الأحكام ص ٠٤١‏ ا حطاب » مواهب 
الجليل /٥‏ ۳۲ الخرشي» حاشية الخرشي .۲٦٢ /٥‏ 

1 التاودي» حل المعاصم‎ ۲٦٢ /٥ العدوي» حاشية شية العدوي مع الخرشي‎ )٦( 

)۷( الرصاع» شرح حدود ابن عرفة ٤١۷/۲‏ . 

(۸) القرائی ء الذخيرة ۸/ ۷٥۱۔‏ 

(۹) ابن رشد بداية المجتهد ۲/ 11؟. 
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مفهوم الإفلاس عند الشافعیہ : 
الإمام ا ماوردي في معرض تفضيله لمصطلح التفليس قد بين معنى الإفلاس بانئه 
يستخدم بمعنى الإعسار بعد اليسار. 

أما التفليس فقد اختلفت عبارات فقهاء الشافعية بتعريفه» فقد عرفه بعضهم 
«بأنه حجر الحاكم على المدين بشروطه» وعرفه الشربيني”" بقوله «بأنه جعل ا حاکم 
المديون مفلساً بمنعه من التصرف في ماله»» أما قلیوبي''“ فقد عرفه بأنه «منع الحاكم له- 
أي للمدين- من التصرفات ا الیة لتعلق الدين بہا)ء وعرفه الأنصاري”' «بأنه الحجر عل 
من عليه دين حال لا یھی ما ماله». 
مفھوم الإفلاس عند الحنبلييم: 

اهتم فقهاء الحنبلية بتعريف المفلس أكثر من اهت امهم بتعريف الإفلاس والتفليس» 
فقد عرف بعضهم "ا مغلس بأنه «من لزمه أكثر ما له»» وعرفه بعضهم”" بأنه من فلسه 
الحاكم بالحجر عليه» وعرفه ابن قدامة'“ بقوله «المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع 
به حاحته). 

00 5 1 ۱ )۹( ,.۰.._ 

وعرف بعضهم ٠‏ حجر المفلس- وهو يقابل التفلیس- بقوله: هو «منع ا حاکم من 

عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه» 


(۲) 


.٦٦٢/٢ الماوردي ۰ا حاري‎ )١( 

(؟) الهيتمي » تحفة المحتاج ۱۱۹/۵. 

( الشربيني» مغني المحتاج .١55/7‏ 

.۲۸٠ /١ قليوبي» حاشية القلیوبي‎ )٤( 

.۳٦٣٣ /۳ الأنصاريء تحفة الطلاب‎ )٥( 

.۲۸۸/ ۰ ابن مفلح؛ الفروع‎ (٦) 

(۷) الزركشي» شرح الزركشي على مختصر ا حخرقي /٤‏ 1۲ . 

(۸) ابن قدامة » المغني .٦٥٤ / ٤‏ 

(۹) المرداوي ؛ الإنصاف /٥‏ ۲ البهوتي ؛ كشاف القناع ۳/ .٦١۷‏ 


۹۷ 


مفهوم الإفلاس عند الإماميض : 

عرف صاحب الحدائق الناضرة"'' التفليس بقوله: «يقال: فلّسه ا حاکم تفليساً. إذا 
حكم بافلاسه» ونادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلساً». 

وعرف بعضهم'" المفلس بأنه «من عليه دیون ولا مال له يفي بها»» وعرفه 
بعضھم''' بالمعنى نفسه بعبارة أخرى بقوله: المفلس هو «من يكون عليه ديون تقصر 
أمواله عن أدائها». 
مفھوم الإفلاس عند الزیدیہ : 

عرفه صاحب سبل السلام''' بقوله: «هو قول ا حاکم للمديون: حجرت عليك 
التصرف في مالك». 
مفهوم الإفلاس عند الإیاضیح : 

يرى الإباضية كالمالكية أن التفليس ينقسم إلى تفليس أعم وأخص وتفليس ا حاکم 
هو المسمى عندهم بالتفليس ا خاص وأما جرد قيام الغرماء فهو التفلیس العام . 
مفهوم الإفلاس عند الظاهريت : 

يستخدم ابن حزم" مصطلح التفليس بمعنی بيع مال الشخص الذي ثبت للناس 
عليه حق مالي» أو ثما يوجب غرم مالء إذا لم يوجد عندہ من نوع ا ال الثابت عليه. 
التعريف المختار: 

من خلال دراستنا لتعريفات الإفلاس» والتفليس عند فقهاء المذاهب الإسلامية» 
نجد أن البعض منهم يفرق بين الإفلاس والتفليس» فالتفليس: هو حكم الحاكم بإظهار 


.505/7؟١ البحراني» الحدائق الناضرة‎ )١( 

(۲) النجفي» جواهر الكلام ٢۲۷۸/۲۔‏ 

() البحراني» الحداتق الناضرة 7/7٠١‏ ٣٥۳۔.‏ 

.٠٠١/۳ الصنعاني» سبل السلام‎ )٤( 

)٥(‏ اطفیش؛ شرح النيل (۲/۱۳)ء ۲٦۹‏ البطاشي » غاية المأمول ۱۹۲/۸۔. 
)٦(‏ ابن حزم» المحلى ۱۹۸/۸ . 


1A 


حالة المدين المالية» أما الإفلاس فهو الحالة التى تكون فيها ديون المدين مستغرقة لأمواله 
أو تزيد عليها. 

وبناء على ذلك یمکن تعریف الإفلاس بأنه «حالة المدين المالية حين تكون أمواله لا 
تفي بديونه الحالة)»). 
شرح التعريف: 

حالة المدين المالية: لإظهار أن الإفلاس يتعلق بالجانب الالي أو الاقتصادي للمدين» 
کیا توصف به الشخصية الطبيعية» توصف به الشخصية الاعتبارية. 
المحترزات التالية: 

١‏ - أن المفلس لديه أموال. وہہذا يحترز عن المعسر الذي لا مال له» فلا يدخل في 
التعريف. 

۲- أن تكون أموال المفلس لا تفی ہدیونہ أما من كانت أمواله تفی بديونه وتزیدں 
أو مساوية ها فلا يسمى مفلساً ولا تسري عليه أحكام الإفلاس"". 

۳- أن تكون أموال المدين لا تفي بالديون الحالة» أمّا إذا كانت تفي بالديون ا حالة 
ولا تفي بالمؤجلة فلا يعتبر . ۷ا۶۷, 

الفرع الثالث 
مفهوم الإفلاس في القانون 

لقد نصت المادة ۳۱٣‏ من قانون التجارة الأردني على حالة الإفلاس ومتى تكون 

فقد جاء فيها: (یعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية» وكل تاجر 


.۱۳۳ انظر صفحة‎ )١( 
.177 انظر صفحة‎ )۲( 
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لا يدعم الثقة المالية إلا بوسائل يظهر بجلاء نها غير مشروعة'''۔. وبینت المادة 146 من 
قانون المعاملات التجارية الاتحادي متى يجوز إشهار الإفلاس بقوها: «يجوز إشهار 
إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لآضطراب مركزه 
مالی وتزعزع ائتانه». 

ويعتبر في حكم المتوقف عن دفع ديونه كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه 
وسائل غير عادية أو غيرمشروعة تدل على سوء حالته المادية» کم بينت المادة )٠٥١(‏ من 
قانون التجارة المصري متى يعد الشخص مفلساً فنصت «يعد في حالة إفلاس كل تاجر 
ملزم بموجب أحكام القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر 
اضطراب أعماله المالية». 

ومن دراسة هذه المواد يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

-١‏ إن الإفلاس نظام خاص بالتجار فقط. 

۲- إن الإفلاس يظهر إذا توقف التاجر عن دفع ديونه. 

“- إن الديون التى تجعل المدين التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفعها هي 
الديون التجارية» أما التوقف عن دفع الديون المدنية فلا تجعله مفلساً. 

٤‏ - إن من حالات الإفلاس في القانون الأردني أيضا أن لا يدعم التاجر الثقة المالية به. 

٥‏ الوسائل غير المشروعة التي تدعم الثقة بالتاجر لا عبرة ها. 

-٦‏ قيد القانون الاتحادي الديون بأن تكون حالة الأداء بینما القانون الأردني 

۷- القانون الاتحادي والقانون المصري قيد الديون التى يتوقف المدين عن دفعها 
بأن يكون سبب التوقف اضطراب مركزه المالي وتزعزع اتتانه» بينها القانون الأردني لم 
يقيد التوقف عن الدفع بذلك. 


)١(‏ إن المادة (17) من قانون التجارة الأردني يقابلها بالنص نفسه المادة (484) من قانون التجارة 
اللبناني والمادة )٥٦٦(‏ من قانون التجارة السوري. 


وقد عرف رجأل القانون الإفلاس بتعريفات متعددة منها: 

أ- الإفلاس: هو توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد 
استحقاقها- بغض النظر عما إذا كان المدين موسراً أو معسراً كثرت أمواله أو قلت'''. 

ب- الإفلاس: هو طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه 
التجارية”؟ 

ا رد ٠‏ 

ج- الإفلاس: هو حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية'". 

د- الإفلاس: هو توقف التاجر عن دفع ديونه لعجزه عجزاً حقيقياً عن الوفاء مها 
الك 

المطلب الثاني 
الإفلاس وعلاقته بالإعسار 


إن الإعسار من المفاهيم ذات الصلة القوية بالإفلاس وهذا يقتضي التعرف على 
مفهوم الإعسار في اللغة والفقه والقانون ثم نعقد مقارنة بینھما لنتبين الصلة التي تربط 


الفرع الأول 
مفھوم الإعسارفي اللغي 


الإعسار مصدر من أعسر إعساراً وعسر 0 وأعسر الرجل فهو معسر› صار ذا 
عسرة» والعسرة قلة ذات اليدء وكذلك الڑعسار” وأعسر الرجل افتقر”". 


.۳۳٦٣ طه » الأوراق التجارية والإفلاس ص‎ )١( 

(۲) العكيلي» أحكام الإفلاس والصلح الواقي ص۹ شفيق » الموجز في القانون التجاري ص 53 5 . 
(۳) أنطاكي, الوسيط في ا حقوق البرية 1۲۹/۲ . 

.7 /۳ الزینی » أصول القانون التجاري‎ )٤( 

)2 ابن منظور » لسان العرب » 5/ 015. 

. ٥٦٤/٤ ابن منظورء لسان العرب‎ )٦( 

(۷) الفيروزآبادي» القاموس المحيط ۹۱/۲ ابن منظورء لسان العرب 675/5. 


الا 


والعسر بسكون السين وضمھا ضد اليسرء وهو الضيق» والشدة» والصعویة 
ومنه قول الله تعالى # سیجمل الله بعد عنس عر مم ت4 [الطلاق ۷ وقوله عز من قائل' امم 


ر 


شر نز تشترز( 4 [الشرح:ه-:] والعسرة تعسر وجود امال » ومنه قول الله 
تعالی: # ون کا ذو عْسَرَةْفَنَظِرَه إل ميْسَرَوْ 4 [البقرۃ:۲۸۰]. 


ک٣‏ سے ۰ سرت 3 ہے ٥‏ ۔(۷۳) روه 

وعَسَرَ الغريم عير عر وأَعسَرَہ طلب منه الدين على عُسْرة "ء والعشر مصدر 
عَسَرئُه أي: أخذته على عسرة» والمُشر بالضم من الإعسار وهو الضيق”. 

رقتسم الامر وتعاسر واستعسر اشتد والتوى وصار سما ويوع عسر دصر 
شديد ذو عسر” » قال الله تعالى في صفة يوم القيامة: # فلك َو زیو مر عل الکن 
ریم )€ [المدثر:9-١٠]‏ ويوم أعسر» أي: مشؤوه'"ا 


الفرع الثاني 
مقهوم الإعسار في الفقه الإسلامي 


رغم أن البحث عن مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي كان عسيراً وصعباًء ذلك أن 
الفقهاء لم بتموا بتعريف الإعسار اهتتامهم بغيره من المصطلحات» وأكثرهم عرف 
المعسر» ومن خلال تعريفهم للمعسر يمكن أن نستخلص مفهوم الإعسار» وأهم هذه 
التعريفات ما يل: 


)١(‏ الرازي» غتار الصحاح ص ۱۸۱ء الأصفهاني » المفردات ص ۳۳٣‏ الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط ۹۱/۲ ابن منظور لسان العرب ٥٦۳ /٤‏ . 

.۳۳٣ الأصفهاني. المفردات ص‎ )٢( 

2١‏ الرازي ؛ تار الصحاح ص ۱۸۱ الفيروزآبادي» القاموس المحيط ۹۱/۲ ابن منظورء لسان 
العرب 655/5. 

.6515/5 ابن منظورء لسان العرب‎ )٤( 

.٥٦٤ /٤ ابن منظور لسان العرب‎ ٩١ /۲ الفيروزآبادي» القاموس المحيط‎ )٥( 

)0( ابن منظور » لسان العرب 7/5 655. 

(۷) الفيروزآبادي» القاموس المحيط ۹۱/۲ ابن منظورہ لسان العرب 055/5. 


۷۲ 


-١‏ عرف الإمام الكاساني من ا حنفیة''' المعسر بقوله: «المعسر هو الذي يحل له أخذ 
الصدقق ولا تجب عليه الزكاة»» وبناء على هذا التعريف يكون معنی الإعسار «حالة 
الإنسان المالية حين لا يملك نصاب الزكاة ويحل له أخذها». 


؟- وعرف الإمام القرطبي من ا الکیة'' والقنوجي من الزیدیة'” العسرة بقولهما: 
«العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال» وهذا التعريف يصح أن يكون تعريفا للإعسار» 
لآن العسرة والإعسار بمعنى واحد. 

-٣‏ أما الشافعية فلديهم عدة تعريفات للمعسر لعل أهمها ما يلي: 

أ- عرف المحلی''' المعسر بقوله: «المعسر هو من يزيد خرجه عن دخله» فيكون 
مفهوم الإعسار عند المحلي بأنه الحالة التي يصير بها دخل الإنسان المالي أقل من نفقاته 
ومصروفاته. 

ب- أما ابن أبي الدم من الشافعیة'”' والعاملي من الإمامیة'' والمهدي من الزیدیة''' 
فقد عرفوا المعسر بقوطم: «المعسر هو الذي لا يملك إلا ثياب بدنه وقوت یومہ)؛ فيكون 
مفهوم الإعسار عندهم بأنه الحالة التي يكون الإنسان فيها لا يملك إلا ثياب بدنه 
وقوت يومه. 

ج- أما الشيرازي فقد عرف المعسر بقوله: «المعسر هو الذي لا يقدر على النفقة بعال 
ولا كسب لزمه في كل يوم» وبناء على ذلك فيكون مفهوم الإعسار عند الشيرازي هو 
حالة الإنسان الذي ليس لديه كسبء ولا مال يمكن الإنفاق منه على زوجته بمقدار مد 
من طعام. 


.”* الكاساني» بدائع الصنائع‎ )١( 

)٢(‏ القرطبيء ا جامع لأحكام القرآن ۳ ۶۳۔. 

(۳) القنوجي» فتح البيان في مقاصد القرآن 7/ ٠٤٤‏ . 

(5) المحلي ء شرح المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة ٤‏ / ۷۰. 
)٥(‏ ابن أبي الدم ء أدب القاضي ۲/ ۱۰۷. 

.٥٤ /٤ العاملی: اللمعة الدمشقیة‎ )٦( 

(۷) المهدي » حدائق الأزهار مع السيل ا جرار ٤‏ / 744. 


۷۳ 


د- أما الإمام فخر الدين الرازي''' وأبو حفص الحنيلي'" فقد عرفا المعسر بقوهما 
«المعسر هو من لا يجد في ملكه ما يؤديه بعینه» ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين» 
فيكون معنى الإعسار بناء على هذا التعريف ا حالة التى لا جد الإنسان في ملكه ما يؤديه 
بعينه» ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين. 

وقد عرف بعض الباحثين المعاصرين الإعسار ومن أهم هذه التعريفات ما يلي: 

أ- عرفه محمد رواس قلعة جي" بقوله: «الإعسار عدم القدرة في ا ال على أداء ما 


ترتب في الذمة من حقوق مالية». 
ب- وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه «عدم القدرة على النفقة وأداء ما عليه 
بال ولاكسب»©. 


ج- أما الدكتور حسين حامد حسان فقد عرفه بأنه ا حالة التي يصير فيها الشخص 

لا يملك شيئاً غير ما اسٹنی له» أي: النفقات الضرورية التى تستثنى له في باب الزكاة 
ہم ١ 1 ١ )٥(‏ 
والإفلاس . 

د- أما موسوعة الفقه الإسلامى المصرية"'' فقد عرفته بأنه العجز عن أداء الحقوق 
المالية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان عبادة كانت- كزكاة الفطر- أو 
عقوبة- كالكفارة والدية والجزية- أو عوضاً عن غير مال- كنفقة الأقارب والصداق 
وأجرة الحضانة والإرضاع- أو صلة- كنفقة الزوجة. 
ملاحظات على التعریفات : 

-١‏ إن تعريف الإمام القرطبي للإعسار بأنه ضيق الحال من جهة عدم ا ال فإنه 
أقرب ما يكون للتعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي. 


.۳٦٣ /۲ الرازي ؛ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) أبو حفص الدمشقي» اللياب في علوم الكتاب .٦۷۱ /٤‏ 

() قلعة جي» معجم لغة الفقهاء ص ۷۷. 

(4) وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية الكويتية 55/6 ؟7. 

)2 حسن حامد حسان » نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي ص ۱۹۸. 

.۔۲۷۵/۱١ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » موسوعة الفقه الإسلامي‎ )٦( 


۷ 


؟- ان تعريف المحلي للمعسر «بأنه من يزيد خرجه عن دخله» تعريف غير مانع 
لأنه قد يزيد خرج الإنسان على دخله ويبقى موسراً بأمواله وأملاكه. 

“- إن تعريف الإمام الرازي وأبو حفص الحنبلي جاء بمعنى واحد تقریباً وهو أن 
لا يكون لدى المدين من الأموال ما تفي بالديون «وهذا معنى الإفلاس» وبهذا يكون 
الافلاس والاعسار مترادفان. وہذا لا یکون التعريف مانعاً. 

-٤‏ جاء تعريف الإمام الكاساني خاصاً بموضوع الإعسار في الزكاةء وكذلك جاء 
تعريف الشيرازي خاصا بموضوع الإعسار في النفقة والمطلوب مفهوم الإعسار بجميع 
الديون زكاة» أو نفقة أو قرضاء أو ثمن مبیع... إلخ. فالتعريفان غير جامعين. 

-٥‏ إن تعريف موسوعة الفقه الإسلامي المصرية قد استثنى من مفهوم الإعسار 
العجز عن أداء الديون» وحقيقة الأمر أن هذا الاستثناء لا يتفق مع تسمية الله سبحانه 
وتعالى للمدين العاجز عن أداء الدين بأنه ذو عسرة في قوله جل وعلا: # ون كارت ذو 
رفظ رهل مَیْسرَق © [البقرة: ٠‏ ۲۸]. 

بعد إبداء هذه الملاحظات على التعريفات فإننى أجد أن تعريف محمد رواس قلعة 
جي هو من أدق التعريفات وأصحهاء لتضمنه العجز عن أداء الدیونء ولشموله الديون 
بكافة أنواعها سواء أكانت حقوقاً لله أم للعبد ولكن يؤخذ عليه بأنه لم يقيد الديون 
المترتبة بذمة المعسر بأن تكون حالة الأداء لأن عدم القدرة على أداء الديون المؤجلة لا 
تجعل من المدين معسراًء وهذا أرى تعريف الإعسار کم يلي: «الإعسار هو العجز عن أداء 
أي جزء نما ترتب في الذمة من حقوق مالية حالة الأداء». 

وهذا التعريف يتضمن القيود التالية: 

-١‏ العجز عن أداء: يعني عدم القدرة على الأداء ليخرج به المدين المماطل القادر 
على الأداء. 

۲- أي جزء ما ترتب في الذمة: وهذا يعني أن المدين غير قادر على أداء أي جزء من 
دين مهما كان قليلآء بمعنى أنه لا يملك من ا مال ما يستطيع به أداء أي جزء من الدين - 
ويستثنى من ذلك لباس بدنه وقوت يومه - لیخرج بہذا القيد المفلس الذي يملك أموالا 
ولكنها لا تفي بديونه. 


۳- من حقوق مالية: ا حقوق ا الیة مطلقة تشمل حقوق الله وحقوق العبد. 
-٤‏ حالة الأداء: قيد تخرج به الديون المؤجلة» لآن العجز عن أداء الديون المؤجلة لا 
الفرع الثالت 
مفھوم الإعسار في القانون الوضعي 
إن مفهوم الإعسار في القانون الوضعي بختلف من تشريع إلى آخرء ذلك أن بعض 
التشريعات تطبق أحكام الإفلاس على التجار وعلى غير التجار» كالتشريع الآلماني» 
والسويسري» والإنجليزي. والأمریکی"ٴ ففي هذه التشريعات لا يوجد مفهوم 
للإعسار يستقل عن الإفلاس» أما التشريعات الأخرى فالإفلاس عندها يختلف عن 
الإعسارء فلكل واحد منهما مفهومه ا خاص: فتطبق أحكام الإفلاس على التجارء وتطبق 
أحكام الإعسار على غير التجار» وہہذا أخذ التشريع الفرنسي والإسباني والمصري وغيرها 
من التشريعات”". 
وقبل البحث في مفهوم الإعسار فإنه يجدر بنا معرفة الاتجاه الذي اتخذه المشرع 
الأردني في هذه المسألة» وباي من المڏذهبين أخحذ. 
مع أن المشرع الأردني والمشرع في دولة الإمارات لم يظهرا مصطلح الإعسار في القانون 
المدني وفي قانون المعاملات المدنية في الأحكام التي تقابل أحكام الإفلاس في قانون التجارة» 
فقد خصص القانون المدني الأردني المواد ۳۷۵ إلى ۳۸٦‏ منه لبحث أحكام الحجر على 
المدين المفلس» وخصص قانون المعاملات المدنية هذا الموضوع ا مواد ٠ ١(‏ 5) إلى (517)» 
وهذه الاأحکام تشمل التاجر وغير التاجرء إلا أا أخذا بمبدأ التفريق بين التاجر وغير 
التاجر» فتطبق أحكام الإفلاس على التجار» وتطبق أحكام الإعسار الواردة في المواد 
الخاصة بالحجر على المدين المفلس في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية على غير 
التجارء يدل على ذلك أن المشرع الأردني قد خصص الكتاب الرابع من قانون التجارة 
)١(‏ عيد» أحكام الإفلاس ۹/۱ء ناصيف» الكامل ١/٥۱ء‏ خلیل: الإعسار المدني والإفلاس التجاري 
ص4. الزيني» أصول القانون التجاري ۳/ 5. السنهوري » الوسيط 4/7 ١؟1.‏ 
زفق مدكورء الإفلاس ص٦‏ خليل» الإعسار المدني والإفلاس التجاري ص ١ ١‏ 


۷۲ 


لبحث أحكام إفلاس التاجر فقطء وقد خصص قانون المعاملات التجارية الإماراتي الكتاب 
الخامس لبحث الإفلاس والصلح الوافي فيه» وقانون التجارة قانون خاص والقانون 
المدني قانون عام» فيحمل الخاص على العام» أما غير التاجر فتجري عليه أحكام الحجر 
على المدين المفلس المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

وإذا كان للإعسار مفهومه الخاص المستقل عن مفهوم الإفلاس في معظم 
التشريعات ومنها التشريع الأردني والتشريع الإماراتي» فيجدر بنا التعرف على مفهومه في 
القانرن» ومن أهم التعريفات التي وضعها رجال القانون للإعسار ما يلي: 

-١‏ الإعسار هو حالة المدين التي تكون المطلوبات منه أكثر بكثير من موجوداته. 

؟- الإعسار هو زيادة قيمة الديون المستحقة الأداء على قيمة أموال المديه”". 

۳ الإعسار هو حالة المدين غير التاجر الذي لا يستطيع الوفاء بديونه'". 


؛ - الإعسار هو عجز المدين عن تسديد ديونه في أوقاتها. 


ونجد أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد قسم الإعسار إلى نوعين: الإعسار 
القانوني: وهو الإعسار المدني المنظم» والإعسار الفعل» وقد عرف الإعسار الفعلي بأنه: 
(حالة واقعية تنشأ من زيادة ديون المدين- ولو كانت غير مستحقة الأداء - على ديونه. 

أما الإعسار القانوني فحالة قانونية تنشأ من زيادة دیون ا مدین المستحقة الأداء على 
ديونه» ولا بد من شهرها بحكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار'“. 

وأرى أن تعريف الدكتور السنهوري والتعريف الثاني للإعسار هما من أدق التعريفات. 

أما التعريف الأول والثالث فقد خلا من وصف الديون بأن تكون حالة الأداء حتى 
يستوجب العجز عن الوفاء بها إعسار المدين. أما التعريف الرابع فهو قريب من معنى 
التعريف الثاني. 


.۳ /۳ الزيني» أصول القانون التجاري‎ )١( 

إفة العريف . شرح القانون التجاري ٦/۳‏ . 

(۳) اتحاد المجامع العلمية العربیة المصطلحات القانونية ص ۷۱. 
2 جر جس» معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ص .5١‏ 
)٥(‏ السنهوري» مصادر الحق /٥‏ ۲۷. 


VY 


الفرع الرابع 
علاقۃ الإفلاس بالإعسار 

بعد أن بحثت مفهوم الإفلاس والإعسار في اللغة والفقه والقانون فقد وجدت من 
المناسب توضيح العلاقة التي تربط الإفلاس بالإعسار ببيان أوجه الشبه والاختلاف 
بينهما في اللغة والفقه والقانون. 
أولا: علاقت الإفلاس بالإعسارفي اللغم: 

إن العلاقة وثيقة بین الإفلاس والإعسار فھم| یتشاہہان في أوجه ویختلفان في أوجه 
أخرى. 

أ- أوجه الشبه بين الإفلاس والإعسار: 

-١‏ ان الإفلاس والإعسار على الوزن الصرفي نفسه. 

۲- إن الإفلاس والإعسار كلاهما مصدر. 

-٣‏ الإفلاس يدخل في مفهوم الإعسار إذا وصل إلى حالة لا يملك فيها فلساً. 

ب- أوجه الاختلاف بين الإفلاس والإعسار: 

-١‏ إن الإفلاس لا يكون إلا بعد يسار؛ لأن معنى الإفلاس أن دراهمه صارت 
فلوساًء ولا يشترط في الإعسار أن يكون بعد يسار فقد يكون الإنسان موسراً ثم يعسر 
وقد يكون معسرا منذ ولادته. 

۲- المعسر أسوأ حالاً من المفلس» لأن المفلس هو من صار ماله فلوساًء والمعسر من 
عدم ا مال أصلا. 
ثانيا: علاقۃ الإفلاس بالإعسارفي الفقه : 

إن ثمة علاقة وثیقة تربط الإفلاس بالإعسار في الفقه الإسلامي يمكن إظهارها في 
النقاط التالية: 

-١‏ إن الإعسار اعم من الإفلاس» فكل معسر مفلس» وليس كل مفلس معسر" 
ويتضح ذلك مما يلي: 


)252 خحضر » الوسائل الواقية من الإفلاس. ص ۳۹. 


۷۸ 


یسا ٠‏ 
رو 


ب- إن الإعسار يطلق على العجز عن أداء حقوق العباد- كالديون» والنفقات» 
وأجرة الرضاع» وأجرة الحضانة - وحقوق الله تعالى المالية - كالزكاة» وصدقة الفطر 
والکفارات: أما الإفلاس فلا يطلق إلا على العجز عن أداء دیون العباد!'' عند بعض 
الفقهاء. 

؟- إن المفلس يملك أموالاًء وقد تكون كثيرة جداًء ولكن هذه الأموال لا تفى 
بديونه» أما المعسر فلا يملك إلا ثياب بدنه وقوت يومه''". ۱ 

-٣‏ لقد أجاز جمهور الفقهاء الحجر على المفلس لنعه من التصرف بأمواله؛ أما 
المعسر فلا يجوز الحجر عليه عند جماهير الفقهاء”"» بل يجب إنظاره إلى الميسرة لقول الله 
تعا ی: لوان کاب دوعس روفتظروای مسر 4 [البقرة:۲۸۰]. 

4- بيئة اليسار مقدمة على بینة الإعسار لأن البينة شرعت لإثبات خلاف 
الظاهر””» والظاهر الإعسار لأن الإنسان يولد ولا يملك شيئاً. أما في حالة الإفلاس 
فبيئة من يدعي الإفلاس مقدمة؛ لأن الإفلاس في حقيقته إعسار بعد يسار يقول الإمام 
السندي عن الإفلاس: وحقيقته الانتقال من الیسر إلى العس مر أي: أن الإفلاس إعسار 
طارئ» وبينة الإعسار الطارئ مقدمة على بينة اليسار”"؛ لأن الإفلاس صفة عارضة» 


. 114 انظر صفحة‎ .۲۷۵ /١7 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ موسوعة الفقه الإسلامي‎ )١( 

(؟) انظر صالح» الإفلاس ص .7١‏ 

(۳) انظر صفحة .١47‏ 

(5) انظر الزيلعيء تبيين الحقائق 5/ ٠١١۲ء‏ الکاسانی » بدائع الصنائع ۱۷۳/۷ ابن عابدين ؛ رد المحتار 
٥9ء‏ المرغيناني» الهداية 4/ 27174 البابرتي » شرح العناية ۸/ ٠۲۷۸‏ ابن سلمون, العقد المنظم 
للحكام ۲۳۳/۲ ا اوردی؛ الحاوي /٦‏ ۳۳۲ » الشيرازي ء المهذب /١‏ ٤۲٦٣ء‏ لحنة من العلماء » 
كتاب النفقات ص ۱۷ المادة ۷۲. 

)٥(‏ انظر المادة (۷۷) من مجلة الأحكام العدلية. 

.۳۱۱/۷ انظر السندي» حاشية الإمام السندي على سنن النسائي‎ )٦( 

)¥( انظر الماوردي» الحاوي ه/ ۲ الشيرازي» المهذب ۱ء البهوتي» کشاف القناع ۳/ ۱. 


۷۹ 


والأصل في الصفات العارضة العدم""» فمدعي اليسار متمسك بالظاهر» ومدعى 
ثالگا: علافي الإفلاس بالڑعسار في القانون الوضعي : ۱ 

ما كان المشرع الأردني قد اتخذ سبيل المدرسة القانونية التي تفرق بین نظام الإفلاس 
والإعسار فتجعل نظام الإفلاس خاصاً بالتجار والديون التجارية» فإنني أجد لزاماً علّ 
بيان الفرق بين نظام الإفلاس ونظام الإعسار» ولعل أهم هذه الفروق ما يلي: 

١‏ - إن نظام الإفلاس لا يطبق إلا على التجار» أما نظام الإعسار فإنه يطبق على غير 
التجار کم أنه يطبق على التجار إذا توقفوا عن أداء الديون المدنية بسبب إحاطة الدين 
بأموالهم. وبناء على ذلك يمكن القول: إن الإعسار أعم من الإفلاس من حيث 
الأشخاص الذين يطبق عليه . 

-٢‏ إن المفلس يخضع لأحكام قانون التجارةء أما المعسر فيخضع لأحكام القانون 
المدني". 

۳- إن نظام الإفلاس يطبق في حالة التوقف عن دفع الديون التجاریة فقط أما 
نظام الإعسار فيطبق في حالة زيادة الديون الحالة عن أموال المدين. 

٤‏ - يشهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية» حتى لو كانت أمواله 
أكثر من ديونه» ولكن لا يشهر إعساره إذا كانت ديونه المستحقة الأداء أكثر من أمواله“. 


.۹۳ انظر المادة التاسعة من مجلة الأحكام العدلیة ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

() الزينيء أصول القانون التجاري ۳/۳ الشواربي» الإفلاس ص١١.‏ 

(۳) ناصيف . الكامل ۱٥/٤١‏ الزينى» أصول القانون التجاري ۳/ ۳ء الشواربي» ٠‏ الإفلاس ص١١ء‏ 
هياجنة آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين ص١‏ 7. 

٣٣/۳ الزيني» أصول القانون التجاري‎ ٠٠۳١ /۲ الأنطاكي » الوسيط في ا حقوق التجارية البرية‎ )٤( 
طه » الأوراق التجارية والإفلاس ص7 العكيليء أحكام الإفلاس ص۳۱ء هیاجنق آثار حكم‎ 
.۳۱ شهر الإفلاس على جماعة الدائنين» ص‎ 


-٥‏ يترتب على شهر إفلاس المدين سقوط حقوقه السياسية» أما في حالة الإعسار 
فلا يترتب عليه سقوط حقوق المدين السياسية". 


-٦‏ للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بالإفلاسء أما في حالة الإعسار فلا يحكم 
به إلا بناء على طلب الدائنين فقط''' , 


۷ يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم إشهار الإفلاس» أما في حكم 
الإعسار فلا يجوز الطعن فيه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة”". 

۸- يترتب على صدور حکم الإفلاس وقف سريان فوائد الديون» في حين لا 
يتوقف سریانہا في حالة الإعسار'“'. 

9- أعطى القانون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم .بالإعسار» بمعنى أن 
للمحكمة أن ترفض ال حكم بالإعسار إذا وجدت ظروفاً تبرر ذلك. أما في حالة الإفلاس 
فليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في الحكم بالإفلاس إذا ما توفرت شروطہ'''. 

۰- إن أحكام الإفلاس أشد وطأة على المدين من أحكام الإعسار المدني""". 

-١‏ إن إشهار إفلاس المدين يمنع الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفردية ضده أما 
في حالة الإعسار فلا يمنع الدائن من ذلك”". 


۲۔ إن الإفلاس يؤثر على تصرفات المدين السابقة على حكم إشهاره فتخضع 
تصرفاته في فترة الريبة لأحكام البطلان الوجوي أو الجوازي» أما الحكم بإعسار المدين 
فلا يؤثر على التصرفات التي أجراها المعسر قبل ال حکم'“. 


." ١ص العكيلي» أحكام الإفلاس‎ 1٣١۱/۲ الأنطاكي » الوسيط في ا حقوق التجارية والبریة‎ )١( 
.۲١ (؟) العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ 

(۳) العكيلي» أحكام الإفلاس ص١7.‏ 

.7١ العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ )٤( 

(5) الأنطاكي» الوسيط في ا حقوق التجاریة والبرية ۲/ ۱٣۰‏ العكيلي؛ أحكام الإفلاس ص۱۹. 
)٦(‏ ناصيف » الكامل 4/ .١6‏ 

)۷( الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجاریة والبرية 1/۲ 

(۸) الزيني» أصول القانون التجاري ٤/٤‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص .۲٠*‏ 


۸۱ 





۳- لا يترتب على صدور حكم الإعسار تكوين جماعة الدائنين» وتمتعها 
بالشخصية الاعتبارية» کما هو ا حال في نظام الإفلاس”". 


المطلب الثالث 
تصفيح الشركة وعلاقتها بإفلاسها 


إن أحكام الإفلاس تسري على الشركات» وطذا فإنه من الممكن إشهار إفلاس 
الشركة» وكذلك فإن الشركة تصفى إذا توفرت أسباب التصفية» وحيث إن هناك ارتباطاً 
وثیقاً بین إفلاس الشركة وتصفيتهاء فلا بد من البحث في علاقة إفلاس الشركة بتصفيتهاء 
وهذا بحتاج منا التعرف على مفهوم التصفية أولاً. 


الفرع الأول 
مفهوم التصفيي لغب 


ااء فية مصدر 7 1 07000 فة وقد له عين الفعل ليفيد التعدية”" . 
والصفو والصفاء نقيض الکدر'٭ء والأصل في معنى الصفاء خلوص الشىء من الشوب'"“ 
وصفوة الشيء خالص اک وأصفى الشيء انقطع يقال: أصفى الشاعر انقطع شعرہ. 


)١(‏ الزيني» أصول القانون التجاري ٣/٤ء‏ المياجنة , آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنین 
ص 77. 

(۲) إن فعل صفى على وزن فعُل بتشديد العين» ومصدر فعّل التفعيل إذا كان الفعل صحيح اللام أما 
إذا كان معتلها- كما هو ا حال في فعل صفى - فيكون على وزن تفعلة. بحذف ياء التفعيل 
وتعويضها بتاء في الآخر كزكى» تزكية» وربى تربية. انظر الحملاوي » شذا العرف في فن الصرف؛ 
ص الاء وقد ذكر ابن منظور وغيره أن مصدر صفى تصفية انظر ابن منظور ء لسان العرب 
۶ء الفیروزآبادي: القاموس المحيط ٤ء‏ الرازي/ مختار الصحاح ص١٥۱.‏ 

(۳) الحملاوي» شذا العرف في فن الصرف» ص ١‏ 4. 

(5) ابن منظورء لسان العرب 557/1١5‏ الرازي» مختار الصحاح ص١٥۱‏ الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط 5/ 65”. 

.۲۸۳ الأصفهاني, المفردات» ص‎ )٥( 

)١(‏ الفیروزآباديء القاموس المحيط ۳٥٣ / ٤‏ ابن منظورء لسان العرب .455/١5‏ الرازي» مختار 
الصحاح ص١٥۱.‏ 


۸۲ 


الفرع الثاني 
مفهوم التصفينّ في الفقه الإسلامي 

إن مصطلح التصفية من المصطلحات الحديثة التي تعارف عليها أهل القانون» 
ولهذا لا نجد تعريفاً ها عند الفقھاء رغم أنهم قد بحثوهاء وكانت عنايتهم بها شديدة 
عند بحثهم أحكام الحقوق المتعلقة بالتركة مالحا وما عليهاء وكيفية استيفاء الغرماء 
لديونهبه”". 

وقد عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية التصفية» ولكن تعريفها جاء خاصاً بتصفية 

التركة» رغم آنا أرادت تعريف التصفية بشكل عام» فقد جاء تعريف التصفيه فيها 
بالصيغة التالية: 

ایراد بالتصفية في الاصطلاح مجموع الأعمال التي غاياتها حصر حقوق المتوى 
والتزاماته» وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة لأصحابها من الدائنين» والموصى هم 
والورثة»". 

ولكن إذا أردنا تعريفاً عاماً للتصفية يشمل التركة والشركة وغيرها فيمكن تعريفها 
كما بلی: 

التصفية هي مجموعة الأعمال والإجراءات التي تتخذ لحصر حقوق والتزامات 
المصفى» وتحصيل ما يمكن تحصيله من الحقوق» والوفاء با يمكن الوفاء به من 
الالتزامات. 

أما تصفية الشركة فقد عرفها الدكتور عبد العزيز الخياط بقوله: «يراد بتصفية 
الشركة استیفاء حقوقها ووفاء دیونہا وحصر موجوداتها لقسمة أموال الشركة»”". 


.۸۳ /۱۲ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.۸۳ /۱۲ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 
.۳٦٣ /١ الخياط » الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي‎ )۳( 


۸۳ 


الفرع الثالت 
مفهوم التصفيي في القانون الوضعي 

لقد اهتم رجال القانون بتعريف تصفية الشركة أكثر من اهتمامهم بتعريف التصفیق 
وحقيقة الأمر أن مفهوم تصفية الشركة أهم لهذا البحث من مفهوم التصفية. 

وقد وردت تعريفات كثيرة لتصفية الشركة نختار منها ما يلي: 

-١‏ تصفية الشركة: مجموعة الإجراءات التى یقصد ما إنهاء أعمال الشركة وتسوية 
دیونہاء وقسمة ما قد یصفی من أمواها بين الشر کاء'''۔ 

؟- تصفية الشركة: مجموع الأعمال والإجراءات التي تتخذ لاستیفاء حقوق 
الشركة» وسداد ديونهاء وحصر موجوداتہاء بقصد تحديد صانی أموال الشركة التي توزع 
بين الشركاء بطريق القسمة'''. 

۳- تصفية الشركة: مجموع الأعمال التي ترمي إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة» 
واستيفاء حقوقهاء وتحويل مفردات أصوطا إلى نقود» وسداد دیونہاء وذلك لتكون كتلة 
إيجابية صافية من الأموال حتى يتسنى مع وجودها إجراء القسمة فيا بين الشركاء' ". 

الفرع الرابع 
علاقي إفلاس الشركة بتصفيتها في القانون 

يمكن القول: إن الإفلاس يعمل على تصفية الشركة ولكنها تصفية ذات طبيعة 
حاصة» تشبه تصفیة الشركة من حیث شموطا لاجراءات حصر حقوق الشركة 
والتزاماتہاء وتحصيل واستيفاء ا حقوق؛ والوفاء بالالتزامات من الأموال المحصلة من 
ثمن بيع أموالها. 


)١(‏ امحاد المجامع العربیق المصطلحات القانونية ص۹۹. 
)۲( العكيل. الشركات التجارية ص .7١ ١‏ 
)۳( الخولي» الموجز في القانون التجاري ص1۹٤‏ . 


۸٤ 





ومع هذا التشابه بين إفلاس الشركة وتصفيتها إلا أن هناك فروقاً كثيرة بين أحكام 

-١‏ تسقط آجال الديون بإشهار إفلاس الشركة؛ ولا يترتب على تصفية الشركة 
سقوط أجل الدیون'''. 

؟- إن إشهار إفلاس الشركة يوقف سريان الفائدة عليهاء ولا تتأثر الفائدة بتصفية 
الشركة”". 

-٣‏ إن وكيل التفليسة في نظام الإفلاس يعتبر ممثلاً للشركة التي حكم بإفلاسها 
وللدائنين في الوقت نفسه» أما المصفى فیعتبر ممثلاً للشركة فقط'". 

-٤‏ يتشكل بإفلاس الشركة للدائنین جماعة بحكم القانون» ها شخصيتها 
الاعتبارية» ويمثلها وكيل التفليسة» ولكن دائنو الشركة لا يشكلون جماعة خلال 
تصش 0 

-٥‏ تنقضی الشركة بعد تصفيتها وتسوية مراكزها القانونية» ولا تست تستطيع معاودة 
نشاطها من جديد بعد حلهاء أما في حالة إفلاس الشركة فلا یترتب بالضرورة على إشهار 
إفلاسها حلها؛ لأن ذلك يتوقف على نتيجة التفليسة» فقد تنتهي بالصلح» وہہذہ ا حالة 
تستطيع الشركة معاودة نشاطهاء وقد تنتهى بالاتحاد وتبقى ها أموال تستطيع مها 
الاستمرار بممارسة نشاطها فلا يتم حلهاء أما إذا ل يبق لها أموال أو بقيت أموال ضئيلة لا 
8 صاع ۰ )0( 

5- إن سبب إشهار إفلاس الشركة هو توقفها عن دفع دیونہا التجارية» ولكن 
للتصفية أسباب كثيرة تختلف باختلاف نوع الشركة» وفي بعض أنواع الشركات يجب 
تصفية الشركة بحكم القانون بطلب من المحامي العام المدني» أو مراقب الشركات 


.١ الشخانبة» النظام القانوني لتصفية الشركة ص‎ )١( 
.۳٣ المرجم السابق ص‎ )۳( 
.۳۱ )ع2 الرجع السابق ص‎ 
."7 المرجم السابق ص‎ )٥( 





لأسباب معینة''' وتسمى التصفیة الإجبارية» وهناك أيضاً تصفية اختيارية ها أسبامها 
ال خاصة'" تتم بناء على قرار الهيئة العامة للشركة. 

۷- ويرى بعض الباحثين أن تصفية الشركة تتعلق بشركة مقتدرة على الوفاء بديونها 
التجارية» ولم تتوقف عن سداد ديونهاء بیم| يكون إفلاس الشركة - کا يرى بعض شراح 
القانون - نتيجة عدم اقتدارها على دفع دیونہا التجارية في أي مرحلة من مراحل 


وجودها)””. 
8- دف إفلاس الشركة إلى حماية الدائنين» وتحقيق مصالحهم» أما تصفية الشركة 
فيهدف إلى حماية مصلحة الشر کاء. 


هذه هي أهم الفروق بين إفلاس الشركة وتصفيتهاء غير أنني أجد أن قانون 
الشركات الأردی قد اعتبر بصورة غير مباشرة أن إفلاس شركة المساهمة العامة من 
أسباب تصفیتھا الإجبارية» فقد جاء في السبب الثاني من أسباب التصفية الإجبارية 
للشركة ما يلي: «إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتہاە'' والتوقف عن دفع الديون 
يعتبر عجزاً من الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. 


)١(‏ انظر المادة )۲٦٦٢(‏ من قانون الشركات الأردني. 
(۲) انظر المادة )۲٥۹(‏ من قانون الشركات الأردني. 
(۳) شخانبة . النظام القانوني لتصفية الشركة ص .٥٣‏ 
)٤(‏ انظر المادة )۲٦٦(‏ من قانون الشركات الأردني. 


۸٦ 


الیحث الثاني 
مشروعیت نظام الإفلاس وأهميته وغاياته 


بعد أن تعرفنا على مفهوم الإفلاس وعلاقته بالإعسار والتصفية فیجدر بنا أن 
نبحث في موقف الفقه الإسلامي من هذا النظام» وهل هو مشروع؟ وإن كان مشروعاً فما 
هي الأدلة على مشروعيته؟ ثم بعد ذلك ينبغي البحث في أهمية هذا النظامء وأهدافه. 
ومقاصده. والغاية من تشريعه. 

المطلب الأول 
مشروعيت نظام الإفلاس 

لقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الإفلاس منذ عهد النبوة» ونظم الفقه 
الإسلامي أحكامه حتى إننا لا نكاد نجد كتاباً فقهياً معتبراً م یفصل أحكامه» وهذا يعني 
أن نظام الإفلاس مشروع ومعمول به في الفقه الإسلامي والأدلة على مشروعيته متوافرة 
في السنة الفعلية» والسنة القولیة وأفعال الصحابة» رضوان الله عليهم» والمعقول. 
أ الأدلمنالسني: 

-١‏ عن أبي هريرة ذف «أن رسول الله ية قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناتہ وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن شی ما عليه أذ 
من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طُرح في النار؛''' 

وجه الاستدلال: إن الرسول ية قد سأل صحابته عن حقيقة المفلس» فأجابوه: بأن 
افلس في عرفهم هذا الذي لا يملك درهماً ولا متاعاء وهذا يدل أن الإفلاس كان 


)١(‏ أخرجه مسلم» انظر مسلم: صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم حديث رقم ۸۱٥۲ء .٠١١ /١١‏ وآخرجہ الترمذي. انظر الترمذي: سنن الترمذي مع تحفة 
الأحوذي» أبواب صفة يوم القيامة» حديث رقم .۸٦/۷ ۲٥٢٢‏ 


۸۷ 





معروفاً لدى الصحابة» وله مفهومه الراسخ عندهم فالمفلس في عرفهم هو الإنسان الذي 
لا يملك شيئاًء والمفلس في عرف الفقهاء هو الذي أحاط الدين باله وهذا يعني أن ماله 
أصبح ملكا للدائئين» وم يعد في حقيقة الأمر مالكاً له» بل يمنع من التصرف فيه 
والرسول بل لم ينف هذا المفهوم الذي أشار إليه الصحابة» وإنا وجه انتباههم إلى 
نوع آخر من الإفلاس» وهو فلس الآخرۃ' وهذا الأسلوب قد استعمله الرسول ئل 
في كثير من الأحاديث, كقوله اكفلآ: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد من يملك 
نفسه عند الخغضب”". 

وقد ترجم الإمام البخاري لأحد أبواب كتاب الأدب بقوله: باب قول النبي يلا 
إنا الكرم قلب الؤمن'' وقد قال: «إن] المفلس الذي يفلس يوم القيامة»“. 

وقد بين الإمام ابن حجر العسقلاني غرض البخاري من هذه الترجمة فقال: اغرض 
البخاري أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم 
يرد أن غيره لا يسمى كرماء كما أن المراد بقوله: إن المفلس من ذكرء ول یرد أن من يفلس 
في الدنيا لا یسمی مفلساً»” . 

-١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يَلِ: أو قال: سمعت رسول الله َل 


يقول: امن أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 


. ٤1١ /۳ انظر البهوتي» كشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» انظر البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الآداب» باب الحذر 
من الغعضب. حديث رقم 05114 .١548/١1‏ أخرجه مسلم. انظر مسلم» صحیح مسلم بشرح 
النووي» كتاب البر والصلة والاداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حديث 255١9‏ 
SUE‏ ۱ ۱ 

(*) إن هذا الحديث جاء في فتح الباري بالنص التالي: عن ابن هريرة (لا يقل أحدكم للعنب: الکرم؛ إن 
الكرم الرجل المسلم»» انظر العسقلاني» فتح الباري ۱۲/ ۲۰۷. 

)٤(‏ انظر البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب الأدب. باب إنما الكرم قلب المؤمن 
8 

.۲۰٠۱/۱٢۲ العسقلاني» فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري. انظر البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق = 


۸۸ 


وجه الاستدلال: إن هذا الحديث قد بین حکاآً من أحكام نظام الإفلاس وهو حق 
صاحب المتاع باسترداد متاعه الموجود عند المفلس» وهناك أحاديث دلت على مشروعية 
أحكام أخرى من أحكام نظام الإفلاس» فكان مجموع هذه الأحاديث يدل على مشروعية 
نظام الإفلاس كاملاً. 

- عن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخياًء وكان لا يمسك 
شيعا فلم یزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين» فأتى النبي كلل » فكلمه ليكلم غرماء» 
فلو تركوا أحداً لأجل أحد لتركوا معاذاً لأجل رسول الله كل » فباع رسول اللہ اة لهم 
ماله» حتى قام معاذ بغير شيء)”". 

وجه الاستدلال: إن الحديث يدل على أن معاذ بن جبل رضى الله عنه قد وقع في 
حالة إفلاس فقد نص الحديث على استغراق الدين لاله» وأن الغرماء قد طلبوا الحجر 
عليه کا ورد في بعض الروايات» وما جاء في هذا الحديث من أن معاذاً أتى النبي گل 
فكلمه ليكلم غرماءه» لا يدل على أن معاذاً هو الذي طلب الحجر على نفسه بل جاء إلى 
الرسول ليطلب منهم الرفق به" ثم باع الرسول ية للغرماء مال معاذ» وقسمه بينهم 
قسمة الخرماء» حتى أصاب كل واحد من الغرماء خمسة أسباع حقه ى) تذكر بعض 


= ب حديث رقم ٢٤٥۲ء‏ 747/0 أخرجه مسلم. انظر مسلم بشرح النووي» كتاب المساقاة 
والمزارعة» باب من آدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» حديث رقم ١٥٥۱ء‏ 
۰.. 

)١(‏ أخرجه البيهقي, انظر البيهقي» السئن الكبرى» کتاب التفليس» باب ا حجر على المفلس وبيع ماله 
في ديونه ٦/1۸ء‏ أخرجه ا حاکم انظر الحاكم» المستدرك كتاب معرفة الصحابة ۳/ ۲۷۳ 
وأخرجه الدارقطنى موصولاً عن كعب بن مالك مختصراً بلفظ أن رسول الله يلو حجر على معاذ 
ماله وباعه في دين كان عليه. انظر الدارقطني» سنن الدارقطني» كتاب الأقضية والأحكامء 
٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق. انظر عبد الرزاق» المصنف. كتاب البيوع» باب المفلس والمحجور 
عليه حديث رقم ۸۰۱۱۱۷۷/ .۲٦۸‏ 
قال الحاكم عن هذا الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: الحاكم» 
المستدرك ۳/ ۲۷۳. قال عبدالحق: المرسل أصح» وقال ابن الطلاع نی الأحكام: هو حديث ثابت» 
انظر: الشوكاني» نيل الأوطار .۳٦۷ /٥‏ 

(؟) انظر الشوكاني» نيل الأوطار .۳٦٣ /٥‏ 


۸۹ 


الروایات'' وهذه الأفعال التي فعلها الرسول ية هي معظم إجراءات الإفلاس» فدل 
فعله و على جوازه. 

-٤‏ عن ابي سعيد الخدري #ه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كه في ثیار 
ابتاعها فکثر دینہ فقال رسول الله ات تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينهء فقال رسول اللہ ية لخرمائہ: خذوا ما وجدتم لیس لكم إلا ذلك؛'''۔ 

وجه الاستدلال: إن هذا الرجل الذي أصيب في عهد رسول الله ية في ثار ابتاعھا 
قد وقع في حالة إفلاس» وإن كانت هذه الرواية لم تذكر ذلك وأشارت إليه بعبارة كثر 
دينه» ولا كان هذا الرجل لا يملك شیٹاء فقد حث رسول الله ية المسلمين على التصدق 
عليه» فلا أصبح له مال قسمه بين الغرماء» وهذا الحديث دل على مجمل أحكام الإفلاس. 


-٥‏ عن أب المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» 
فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله يك من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعيئه 
فهو أحق به" . 

إن هذا الحديث يدل على مشروعية حكم من أحكام الإفلاس» وهو حق صاحب 
المتاع باسترداد متاعه الموجود عند المفلس بالسنة الواردة عن رسول الله بأنه قضى بذلك» 
وبفعل الصحابي» وهو أبو هريرة» الذي قضي بین الخصوم الذين اختاروه ليحكم بينهم» 


.171١ /۳ انظر الصنعاني» سبل السلام‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم. انظر مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب المساقاة والمزارعة» باب وضع 
الجوائح» حديث رقم ٦ء‏ . وأخرجه أبو داود. انظر أبو داود» سنن أبي داود» کتاب 
البيوع» باب وضع الجائحة» حديث رقم ٤٤٣۳ء‏ ۳/ ۲۷٢١‏ وأخرجه النسائي. انظر النسائي» سنن 
النسائي بشرح السيوطي» كتاب البيوع» باب وضع الجوائح ۷/ 2778 أخرجه ابن ماجة. انظر ابن 
ماجة» سئن ابن ماجةء كتاب الأحكام» باب تفلیس المعدم والبیع عليه لغرمائه» حدیث رقم 
teTTo‏ رهما 

(*) أخرجه أبو داود. انظر أبو داود» سنن أبي داود» کتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه عنده» حديث رقم ۳٥٣٣٣‏ ۳/ 186 لم يضعفه أبو داود. أخرجه ابن ماجة» انظر: ابن 
ماجةء سنن أبن ماجةء کتاب الأحكامء باب تفليس المعدم والبيع عليه لخرمائه» حديث رقم 
۹۰ء /۰۸. 


فحكم بأن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده عند المفلسء ولم ینکر أحد من الصحابة 
عليه حكمه. 
ب ۔ الأدلۃ من فعل الصحابت : 

-١‏ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه» أن رجلا من جهينة كان يسبق 
الحاج» فيشتري الرواحلء فيغلي بہاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى 
عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أا الناس فإن الأسيفع» أسيفع جهينة رضي من دينه 
وأمانته بأن يقال: سبق ا حاج؛ وإنه قد دان معرضاًء فأصبح وقد رين به» فمن كان له عليه 
دين فليأتنا بالغداة» نقسم ماله بينهم» وإياكم والدين فإن أوله هم» وآخره حرب"". 

وجه الاستدلال: إن هذا الأثر قد نص صراحة على وقوع أسيفع جهينة في حالة 
إفلاس» وأن ذلك قد حصل في عهد الخليفة العادل عمر بن الحطاب» وأن أمره قد رفع 
إليه ليحكم بينه وبين الغرماء» فأشهر عمر بن الخطاب إفلاسه» وأراد تحقیق الديون التي 
عليه فطلب من الدائنین مراجعته ليحقق بہاء وبعد ذلك بين أنه سيقسم أمواله بین 
الغزماء» وهذه هي إجراءات الإفلاس» وقد تمت على ملأ من الصحابة فلم ینکر عليه 
أحد» فدل ذلك على مشروعية هذه الإجراءات. 

۲- عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لام حبيبة زوج النبي بيا ء فاختصم فيه 
إلى عثمان ظلللہ » فقضى عثمان: أن من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له 
ومن عرف متاعه فهو له”". 

وجه الاستدلال: إن الخليفة الراشد عثان بن عفان ظلہ قد قضى بحق رجل قد 
أفلس في عهده» وبين حكم استیفاء ا حق قبل الإفلاس» وحكم المتاع الموجود عند المفلس 


)١(‏ أخرجه البيهقي. انظر البيهقي» السنن الكبرى» كتاب التفلیس؛ باب الحجر على المفلس وبيع ماله 
في ديونه» ٦/۹٦ء‏ أخرجه مالك. انظر مالك الموطأ بشرح الزرقاني» كتاب الوصية» باب جامع 
القضاء وكراهته حديث .١١7/5 ۱٥٥١‏ 

(1) أخرجه البيهقي» انظر البيهقي» السنن الكبرى» كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالثمن 
٦ء‏ وقد ذكر الإمام البخاري قول سعيد بن المسيب مختصراً في ترجمته للباب الرابع عشر من 
كتاب الاستقراض ۵ / .۳٤٤‏ 


۹۱ 


عليه أحد منهم» فدل ذلك على مشروعية الأحكام التي أصدرها وهي من أحكام 
الإفلاس. 
ج ۔ الأدلت من المعقول: 

-١‏ إن حفظ الال من الضروريات ا خمس: التى جاءت الشريعة الإسلامية 
للمحافظة علیھا'''ء ونظام الإفلاس إنما شرعت أحكامه للمحافظة على المال. 
وهذه المصلحة التي يحققها نظام الإفلاس وإن تعارضت مع مصلحة المدين فهي مقدمة 
عليه؛ لأن «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة». 

۳- إن أحكام الإفلاس تمنع المدين من الإضرار بالغرماء أو بعضهم بالتصرف 
بأمواله» أو إيثار بعض الغرماء على بعض» و«الضرر يدفع بقدر الإمكان»”" ء واذا كانت 
أحكام الإفلاس تمنع وقوع الضرر فهي أحكام مشروعة استناداً هذه القاعدة. 

4 - إن جمهور الفقهاء قد أجاز الحجر على السفيه من أجل المحافظة على مصلحته» 
ينبغي أن يكون من باب أولى. 

المطلب الثاني 
طبيعت نظام الإفلاس وأهميته وغاياته 


تنبع أهمية نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من أهمية الأهداف 
والغايات التى يسعى لتحقيقهاء فهو في حقيقته وسيلة لتحقيق غايات وأهداف يبتغيها 


.۸/۲ الشاطبي ء الموافقات‎ )١( 
.۲٦٢ /۲ انظر الشاطبي؛ ا موافقات‎ )۲( 
انظر ماد (۳۱) من عجلة الأحكام العدلية.‎ )۳( 


۹۲ 





المشرع للمحافظة على مصلحة اعتيرها الشارع الحكيم من الضروريات الخمس» التى 
جاءت الشريعة الإسلامیةء بل وسائر الشرائع للمحافظة عليها ألا وهي حفظ ا ال'''۔ 
الوسائل'''؛ لأن للوسائل حكم الغايات» فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل 

عن 7 50 ء 1 s\t‏ 50 5 5 8 5 8 )€( 
وإ أقبح المقاصد أقبح الوسائل'' ذلك أن وسيلة المقصود تابعة له» معتبرة به 
فاهميتها من أهميته» وشرفها من شرفه» وفضلها من فضله. 

ولما كان نظام الإفلاس قد شرع لتحقيق أهداف ومقاصد يبتغيها الشارع من 
أحكامه؛ كان لابد من بيان الغايات والأهداف التى يحققهاء وحيث إن تحقيقها يتطلب 
طبيعة خاصة في هذا النظام» كان من الجدير بحث طبيعة نظام الإفلاس أولاً. 

الفرع الأول 
طبيعت نظام الإفلاس 


إن من يمعن النظر في أحكام الإفلاس - في الفقه الإسلامي وكذلك في القانون 
الوضعي - يجد أن نظام الإفلاس ذو طابع جزائي”'» فالتشريعات الوضعية منذ نشأتها 
تنظر إلى الإفلاس على أنه جريمة ارتكبها المفلس بحق دائنيه» ولكن حدة هذه النظرة 
للإفلاس في القانون أحذت تخف تدريجياًء فقد لاحظوا أن المدين قد يفلس لسبب لا يد له 
فيه» ولحذا فرقت القوانين بين هذا النوع من الإفلاس» وبين الإفلاس الذي يصاحيه 
تقصیر من المفلس أو تدليس'"'2» فالأول لا عقوبة عليه - بمعنى أنه لا يعتبر جريمة - أما 
النوع الثاني فيعتبر جريمة» ويعاقب عليها بعقوبة مقرره بقانون العقوبات”". 


.۸/۲ الشاطبيء الموافقات‎ )١( 

.٠٠٤ /١ ابن عبد السلام» القواعد‎ )٢( 

(۳) القرافي» الفروق 7/7 7. 

(5) ابن القيم أعلام الموقعين ۴/ ٠١١‏ . 

.۹ المصري» الإفلاس؛ ص‎ )٥( 

.٤ العکیلء أحكام الإفلاس والصلح الواقي» ص ۱۳-۱۲ مدکور الإفلاس» ص‎ )٦( 
من قانون العقوبات الأردني.‎ )٤۳۹( و‎ )٤۳۸( انظر ا مادتین‎ )۷( 


۳ 





ومع أن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا يعتبر الإفلاس البسيط الذي يقع به 
المدين لأسباب لا يد له فيهاء وتلافيها فوق طاقته» جريمة» إلا أن من يدقق النظر في 
أحكام الإفلاس يجده ينطوي على عقوبات متعددة مختلفة؛ فمنع المفلس من التصرف 
بأمواله» وغل يده عن إدارتہاء يعتبر عقوبة معنوية سلبية» لأنها تسلب المدين جزءاً من 
أهليته وحقا من حقوقه» وهذه عقوبة قاسية ومؤلمة وشديدة» ولعل شدة هذه العقوبة هى 
التي جعلت الإمام أبا حنیفة يذهب إلى عدم جواز ا حجر على المدين المفلس» معللاً مذهبه 
بأن في ا حجر عليه إهداراً لأھلیتہ'''. 


هذا بالإضافة إلى أن نظام الإفلاس يشمل على عقوبة أخرى من نوع آخر» وهي 
إشهار إفلاس المدين على الملأء حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره» وهذه عقوبة 
معنوية إيجابية» ولا شك أنها عقوبة قاسية ومؤلة على النفس”". 

ومن المعلوم أن شدة العقوبة تدل على أهمية الأمر الذي شرعت للايته والمحافظة 
عليه. 

وهذه العقوبات يتفق عليها الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في حالة الإفلاس 
ومنها القانون الأردني» أضافت عقوبات أخرى على المفلس إفلاساً بسیطا فسلبت منه 
حقوقه السياسية والمهنية» فيمنع من الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية والبلدية 
والنقابات المهنية» ومنعته من الوظيفة العامة»”". 

والعقوبات التي أضافتها القوانين الوضعية أصبحت موضع نقد من معظم رجال 
القانون“ وإن كان بعضهم يقبلها کعقوبة تأديبية في حالة الإفلاس بالتدليس أو 


00 انظر الزيلعي» تبيين الحقائق 5/ »١199‏ قاضي زادة» نتائج الأفكار .۲۷١ /٩‏ 

.۱۲ مدکور الإفلاس» ص‎ )٢( 

(۳) انظر المادة )۳۲٦(‏ من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة (1۸۳) من قانون المعاملات التجارية 
)٤(‏ العيكلي» أحكام الإفلاس» ص .٠٠١‏ 


۹٤ 





التقصير» فلا يجوز قبوها في حالة الإفلاس البسيط» خصوصاً إذا وقع بسبب خارج عن 
إرادته ونتيجة عوامل لم تكن متوقعه. 

أما الفقه الإسلامي فلم يقر مثل هذه العقوبات على المفلس في حالة الإفلاس الذي 
لا يد للمفلس فيه» بل نجد الفقه الإسلامي يقف موقفاً إيجابياً مع المفلسء فإذا كان 
الإفلاس بسبب جائحة أصابته» كغرق مال أو حرقه. أو هلاك ثمر شجره بآفة 
سماویة..إلخ؛ فإنه يعان من بيت ا لال وتحل له المسألة» وقد وردت نصوص في السنة 
النبوية تدل على ذلكء منھا: ما روي عن أبي سعيد الخدري ذفن قال: «أصيب رجل في 
عهد رسول الله گلا في ثار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله گل : تصدقوا عليه 
فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله ية لفرمائہ: خذوا ما 
وجدتم ليس لكم إلا ذلك“ ومنها حديث قبيصة بن المخارق الذي قال فيه: «تحملت 
حمالة» فأتيت رسول الله ية أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء قال: 
ثم قال: يا قبیصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عیش؛ أو قال: سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقه» حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي ا ججا من قومه» لقد أصابت فلاناً فاقه» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش» أو قال سداداً من عيش ثم يمسكء فما سواهن من المسألة يا قبیصة سحتا''' يأكلها 
صاحبها شتا" . 

وموقف الشريعة من هذا المفلس يدل على سمو الشريعة ورفعتھاء وعنايتها بحقوق 
الإنسان» وعدم المساس بهاء فلا يجوز سلبه حقوقه السياسية والمهنية» وہہذا تفوقت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) السحت: المحظور الذي يلزم صاحبه العار» كأنه يسحت دينه ومروءته. انظر الاصفهاني ؛ 
المفردات ص ٢٢۲۔‏ 

(۳) أخرجه مسلم. انظر مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» کتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» 
حدیث رقم ۰۱۰٤٤‏ ۷/ ۱۳۳. وأخرجە أبو داود. انظر أبو داود سنن أبي داود كتاب الزكاة» باب 
ما تجوز فيه المسألة حديث رقم ١٤٦۱ء‏ ۱۲۳/۲. 
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الشريعة الإسلامية على أحدث القوانين الوضعية بعدم إقرارها لمثل هذه العقوبات» بل 
والوقوف إلى جانب هذا المفلس ليستعيد مركزه المالي والاقتصادي. 


وقد اعتبرت القوانين الوضعية الإفلاس بسبب التقصيرء أو التدليس» جريمة 
يعاقب عليها المفلس بتقييد حريته وحبسه في حالة الإفلاس التقصيري"» ويعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة في حالة الإفلاس الاحتيالي- بالتدليس-”' » وهذه العقوبات 
ليست خاصة بالأفراد والأشخاص الطبيعيين» بل يعاقب أيضاً المتسببون في إفلاس 
الشركات التجارية إفلاساً احتیالیاً أو تقصيريا”". 

والفقه الإسلامي لا يمنع من إيقاع عقوبات تعزيرية على شخص الفلس في حالة 
الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري تتناسب مع جريمته» لتكون هذه العقوبة زاجرة لغيره 
عن ارتكابهاء من أجل حماية المجتمع والدائنین من آثار الإفلاس التي تضر بهم. 


)١(‏ نصت المادة (5728) من قانون العقوبات الأردني في البند الثاني منها على ما يلي: اكل من اعتبر 
مفلساً مقصراً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين». 

(۲) نصت المادة (478) من قانون العقوبات الأردني في البند الأول منها على ما يلي: المفلسون احتيالاً 
على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس» ومن يظهر أنهم شركاء لهم في التهمة» يعاقبون 
بالأشغال الشاقة». 

(*) نصت المادة )٦٣۹(‏ من قانون العقوبات الأردني على ما یل: 
عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة )٤۳۸(‏ عن 
الشركاء في الكولكيتف والشركاء العاملين في شركات المضاربة كل من: 

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. 

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحدود. 

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجلس المراقبة ومفوضو 
المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل 
من أعمال الإفلاس الاحتيالي» أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم. أو إذا نشروا 
بيانات أو موازنات غير حقیقیة أو وزعوا أنصبة وهمية. 

ونصت المادة ٠(‏ 5 5) من قانون العقوبات الأردني على مايلي: 

إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين 

أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

(۲) من المادة .)٤١۸(‏ وانظر المادة (۸۷۹) من قانون المعاملات التجارية. 


۹٦ 


رقت 
جى 9ے «اعلئ 
دحوي 


الفرع الثاني 
أهداف نظام الإفلاس وغاياته 


إن الشارع الحكيم قد شرع نظام الإفلاس» وفصل أحكامه لتحقيق غايات» 
وأهداف» ومقاصد يبتغيها لمصلحة الإنسان في هذا الوجود وكذلك فإن المشرع للقانون 
الوضعي قد سعی لتحقيق أهداف معينة لم تخرج عن الأهداف التي ابتغاها الشارع الحكيم 
في الشريعة الإسلامية. 

وإن طبيعة نظام الإفلاس الجزائية قد ساعدت على تحقيق بعض الأهداف» ففيه 
زجر للناس ومنعهم من الوقوع في الإفلاس» ولعل أهم الأهداف والمقاصد التي يسعى 
نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لتحقيقها ما يلي: 

١۔‏ الوقایۃ من وقوع الإفلاس: 

تعمل أحكام نظام الإفلاس - في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- على ا حیلولة 
دون وقوعه» فطبيعته الجزائية زاجرة وقادرة على تقليل وقوعه؛ لأن العاقل لا يتصرف 
باله تصرفات توقعه تحت وطأة أحكام وعقوبات الإفلاس» بل إن أحكام نظام الإفلاس 
تحث المدين على أن يكون تصرفه با مال تصرفاً حكي)ء مبنياً على دراسة واعية لأحوال 
السوق والمجتمعء آخذاً بالحيطة والحذر باذلاً قصارى جهده لتنمية ا لال وتجنب 
الخسارة» فلا يتصرف إلا عن بصيرة". 

٢۔‏ حملالمدين على سداد الدين : 

لقد منحت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الدائنین حق طلب تفليس 
المدين» والغاية من منحهم هذا الحق» حمل المدين على سداد ديونه في وقتھاء فهو وسيلة 
ضغط يستعملها الدائن لتحصيل حقه» فإذا علم المدين أن باستطاعة الدائن استعمال هذا 
الحق وتفليسه الذي يترتب عليه منعه من التصرف باله» وإشهار إفلاسه» عمل على سداد 
دينه في موعده ليحول دون تفليسه!". 


.١ انظر العكيليء أحكام الإفلاس؛ ص‎ )١( 
.١ انظر ال خطیب؛ ا حجر على المدين» ص ۱۱۷. العكيليء أحكام الإفلاس ص‎ )٢( 


۹۷ 


وبناء على ما سبق فان أحكام نظام الإفلاس تعتبر وسيلة وقائية تحول دون وقوعه 
من خلال حمل المدين على الوفاء بديونه» حتى لا يضطر الدائنون لتفليسه» وقسوة أحكام 
هذا النظام تجعل المدين حذرآء حتاطاً واعياً في تعامله با مالء وفي المحافظة عليه. 
٣‏ حمایۃ الدائنین والمحافظت على أموالهم : 

إن أحكام نظام الإفلاس تعمل على حماية الدائنين» وتحافظ على أمواهم من الناحیة 
الوقائية الاحترازية» ومن الناحية العلاجیة؛ فالطبيعة الجزائية لنظام الإفلاس تجعل المدين 
متخذاً سبيل ا حیطة والحذر في تصرفاته المالية حتى لا يضيع المال» ويقع تحت وطأة أحكام 
وعقوبات الإفلاس» وہذا تتم المحافظة على أموال الدائنین من الجانب الوقائي""» أما 
من الجانب العلاجي فان غل يد المدين» ومنعه من التصرف بأمواله» تحول بين المدين وبين 
التصرف باله تصرفاً من شأنه إيقاع الضرر بالدائنین''' وقد نص الفقهاء'" على أن 
المقصد الأهم من أحكام نظام الإفلاس هو حماية الدائنين وتقديم مصلحتهم على 
مصلحته» «لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة»“. 
٤۔‏ حماية الائتمان: 

لقد عرفنا أن نظام الإفلاس في معظم القوانين الوضعية هو نظام خاص بالتجارء 
وبالديون التجارية» وأن أحكامه أشد قسوة على المدين من أحكام الإعسار ا مدنی؛ التي 
تسري على غير التجار» وعلى الديون المدنية» وما هذا التشديد في أحكام الإفلاس إلا من 
أجل حماية الائتمان'“ ذلك أن توقف التجار عن دفع ديونهم التجارية في مواعيد 
استحقاقها لا يمس حق الدائنین فحسب» بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة» ا يؤدي 
إليه توقف التاجر عن دفع ديونه من خلل في مجتمع التجار» حيث تكثر المداينات 


)0۱( انظر مدکور الإفلاس» ص .٤‏ 

() انظر ا خطیب: الجر على المدين ص ١٦۱ص‏ ۲۱۱ العكيل» أحكام الإفلاس» ص ۱۱ء 
البارودي» القانون التجاري» ص ۲۳۳. 
498 البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤١١‏ . 

.773/7 انظر الشاطبىء الموافقات‎ )٤( 

)2 انظر ناصیف؛ الكامل /٤‏ ١٠ء‏ مدکور الإفلاس» ص ؟١.‏ 


۹۸ 





والقروض دون ضانات عينية في الغالب» على أمل الوفاء بها في مواعيد استحقاقهاء 
والتوقف عن سدادها يؤدي إلى عرقلة الآعمال التجارية» وزعزعة الثقة بين التجار» الأمر 
الذي يلحق ضرراً بالحركة التجارية والاقتصادية''» فكانت شدة أحكام الإفلاس لمع 
وقد أشار بعض فقھاء الشافعیة'' إلى هذا ا غدف في تعليلهم للحجر الغريب» حين 
یکون الدین بقدر ا مال ویمتنع المدين عن الوفای فقد عللوا الجر على هذا المدين 
بقولهم: (صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال». 
۵ ۔ العدل بتحقيق المساواة بين الدائنین : 
إن أحكام الإفلاس- في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- تعمل على تحقيق 
المساواة بين الداتنين» وذلك من خلال المحاور التالية: 
وهذا ال حکم یمنع المدين من أن يحابي بعض الدائنين» أو یفضل بعضهم على بعض ۱ 
ب- ومن أحكام الإفلاس أيضاً حلول الديون المؤجلة» وهذا الحكم يعمل على 
المساواة بین أصحاب الديون الحالة وأصحاب الديون المؤجلة» ذلك أن الوفاء لأصحاب 
الديون ا حالة قد لا يترك لأصحاب الديون المؤجلة شيئاً وهذا يتنافى مع مبدأ العدل''۔ 
ج- كا أن نظام الإفلاس يعطي الدائنين طابعاً جاعياًء ويمنع أحدهم من اتخاذ 
الإجراءات الفردية» ورفع الدعاوى» وتنفيذ الأحكام على أموال المدين» وهذا الحكم 
فی المساواة بينهم » حتى له يستأثر أحدهم بأكثر مما پستحق'“. 


.٠١ العيكلي» أحكام الإفلاس» ص‎ ٠١ /١ انظر المصريء الإفلاس» ص ۹ عيدء أحكام الإفلاس‎ )١( 

. ٠١١ /٥ الهيتمي» تحفة المحتاج‎ 27١7 /٤ انظر الرملي» نهاية المحتاج‎ )١( 

(۳) العكيلي» أحكام الإفلاس» ص۱۱ء مدكورء الإفلاس» ص٤‏ . النوري» نظام الإفلاس» ص 1 . 

. ۹-۸ العکیلی: أحكام الإفلاس» ص ۱۲ء مدکور الإفلاس» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصريء الإفلاس» ص ٤‏ النوري» نظام الإفلاس» ص ۹ء أحمد خليلء الإعسار المدني 
والإفلاس التجاري» ص ٤١‏ . 
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د- کم أن تقسيم أموال المفلس على الدائنين قسمة الغرماء» كل دائن یستوفی من 
مال المدين بنسبة حصته أو دينه لمجموع الديون فيه كل العدالة""". 

ه- ومن أجل ضان تحقيق العدل والمساواة بين الدائنین فإن القانون الوضعي يتفق 
مع الفقه الإسلامي بوجوب أن تكون أحكام التفليس وتنفيذها خاضعة لإشراف ورقابة 
السلطة القضائية دون أن تنازعها سلطة أخرى”". 

57 رعایہ حال المفلس : 

لقد راعت أحكام الإفلاس لا سيا في الفقه الإسلامي حال المفلس؛ ذلك أن 
الأصل أن يستوفي الدائن جمیع دينه من مال المدين حتى لو لم يبق له شيئأء لکن أحكام 
نظام الإفلاس أولت المفلس بعض العناية فأوجبت له خلال دعوى الإفلاس النفقة له 
ولمن يعول. ومنعت بيع بعض أمواله التي لا غنى له عنهاء ومنحه حق الصلح مع الدائنین 
لیتجنب إشهار إفلاسه”". 

المطلب الثالث 
أقسام الإفلاس 


إن الغرض من تقسيم الإفلاس إلى أقسام بيان ما يترتب على التقسيم من أثر ببيان 
الفرق بين كل قسم. 

ویمکن تقسيم الإفلاس عدة تقسیمات مختلفة باختلاف النظرة إليه ومن هذه 
التقسیمات مايل: 
أ أقسامالإفلاس من حيث مهن المفلس : 

-١‏ إفلاس التاجر. 

؟- إفلاس غير التاجر. 


.١١ العكيلي» أحكام الإفلاس» ص‎ .۳۳٣ انظر طه» الأوراق التجاریة والإفلاس» ص‎ )١( 
. ٠١/٤ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱ء ناصيف: الكامل‎ (٢( 
. ٤١ مدکور الإفلاس» ص ی3 خلیل: الإفلاس التجاري والإعسار اللديء ص‎ (۳ 





وهذا التقسيم لا أهمية له في الفقه الإسلامي وبعض القوانين الوضعية كالقانون 
الألاني والسويسري والإنجليزي والأمريكي. ذلك أن أحكام الإفلاس في الفقه 
الإسلامى وهذه القوانين تطبق على التاجر وغير التاجر» ولكن أهمية هذا التقسیم تظهر في 
معظم القوانين الوضعية» ومنها القانون الأردني» حيث تطبق أحكام الإفلاس على التجار 
فقطء أما غير التجار فإن إفلاسهم يسمى إعساراًء وتطبق عليهم أحكام الإعسار التي 
تتخذ طابعاً فيه الرأفة على المدين» وتظهر أهمية هذا التقسيم في التشريعات التي تفرق بین 
الإفلاس والإعسارء وفي القانون الذي ينبغي تطبيقه» ففي حالة إفلاس التاجر تطبق عليه 
أحكام الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة» وفي حالة إعسار غير التاجر فتطبق 
عليه أحكام الإعسار المنصوص عليها في القانون المدني. 
ب ۔ أقسامالإفلاس من حيث اعتباره جريمي: 

ينقسم الإفلاس من حيث اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الإفلاس البسيط. 

وتظهر أهمية هذا التقسيم في اعتبار الإفلاس جريمة تستوجب العقوبة أو عدم 
اعتباره جريمة» فالإفلاس البسيط الذي يحدث نتيجة أمر غير متوقع. ولا يد للمدين فيه» 
ولا يقصده. وإنما يقع بحسن نيه» فهذا الإفلاس لا يعتبر جريمة في نظر القانون» ولا 
عقوبة على المدين» بيا نجد القانون قد جرم المدين الذي يتسبب بالإفلاس نتيجة إهماله 
وتقصيره في تجارته وإساءته للتصرف بالهى وعدم تبصره بمآل أفعاله وتصر فاته» وجرم 
تصرفات صورية بقصد الإضرار بالدائئين» وقد قرر القانون عقوبة على المدين تتناسب 
مع ا حریمة التي ارتكبها وسببت الإفلاس. 
ج ۔ أقسام الإفلاس من حيث طبيعة شخصية المفلس : 

ینقسم الإفلاس من حيث طبيعة شخصية المفلس إلى قسمين: 


-١‏ إفلاس الشخصية الطبيعية. 

؟- إفلاس الشخصية الاعتبارية. 

وتظهر أهمية هذا التقسيم في بعض الأحكام الخاصة بالشخصية الطبيعية ولا يمكن 
تطبيقها على الشخصية الاعتبارية» كحبس المدين» وسلبه حقوقه السیاسیة؛ والإنفاق عليه 
خلال فترة الإفلاس وعلى من یعوله.. إلخ. 


المبحث الثّالث 
الخصومى واللاختصاص في دعوى إفلاس الشرکكہ 


إن حكم إفلاس المدين الذي تترتب عليه آثار الإفلاس لا بد وأن تسبقه دعوى 
ترفع من مدع على المدين لدى حکمة مختصة برؤيتهاء ولهذا يحسن بنا أن نبین مواصفات 
الشخص الذي يحق له رفع الدعوى» وبعبارة أخرى لا بد من بحث الخصومة في 
الدعوى» ومن يصلح أن يكون خصياً في دعوى الإفلاس» سواء أكانت إفلاس شركة أم 
إفلاس شخص طبيعى» ومن هى المحكمة المختصة برؤية هذه الدعوى» هذا ما سنبحثه 

الأول: الخصم في دعوى إفلاس الشركة. 

الثاني: الاختصاص في دعوى إفلاس الشركة. 


المطلب الأول 
الخصم في دعوى إفلاس الشركة 
الإسلامي أولاً ثم في القانون الوضعيء حتى نقف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما. 


الفرع الأول 
الخصم في دعوى إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 
لم يبحث الفقهاء موضوع الخصم في دعوى إفلاس الشركة؛ ذلك أنهم لم يفصلوا 
ذمة الشركة المالية عن ذمة الشرکاء وحيث أجاز الفقهاء المعاصرون وجود شخصية 
اعتبارية للشركةء تستطيع من خلاها المثول أمام القضاء بواسطة من يمثلها قانوناء فيجوز 
الادعاء عليهاء وحيث إن وصف الإفلاس یلحق بهاء فهذا يعني إمكانية وقوعها نی حالة 
الشركة في الفقه الإسلامي؟ 


إن الفقه الإسلامي يشترط في جميع الدعاوى» ومنها دعاوى الإفلاس أو ما يسمى 
الحجر على المدين المفلس» وجود الخصومة بين المتداعيين» ولا تصح الدعوى مطلقاً إذا 
كان المدعي لا يصلح أن يكون خصياً في الدعوى» وقد وضع الفقهاء ضابطاً يضبط من 
تصح خصومته في الدعوى» فقرروا: أن خصم المدعي هو الذي يترتب على إقراره حكم 
على تقدیر إقراره يكون بإنكاره خصيً وإن كان لا يترتب على إقراره حكم لا يكون 
خصياًء ويستثنى من هذا الضابط الوصي والولي والمتولي» فان إقرارهم على من يمثلو هم 
غير معتبر» ولكن تصح خصومتهم في حالة الإنكار' أ'» وتوضيحاً هذا الضابط أقول: إن 
المدعى عليه إذا ترتب على إقراره حكم للمدعي على تقدير إقراره يكون خصاً في 
الدعوی؛ لأن المدعى عليه لو أقر بحق لغير المدعي» فلا يترتب على هذا الإقرار حكم ما 
لم يكن الإقرار متعلقاً بحق الله تعالى. 

وبتطبيق هذه القاعدة على إفلاس الشركة فإن الخصم الذي يحق له رفع الدعوى هو 
من تتوافر فيه شروط المدعي من وجود الأهلية والصفة'' والمصلحة'"» ويترتب 
إقرار الشركة حكم له» ومن استعراض النصوص الفقهية نجد أن الفقهاء متفقون على 
صحة خصومة الدائنین للمفلس في دعوى الحجر عليه هذا السبب» فمن حق دائني 
الفلس رفع دعوى الحجر عليه للإفلاس» وهذا يقتضي بالقياس أن لدائني الشركة حق 
رفع دعوى إشهار إفلاسها. 


)١(‏ انظر ابن فرحون » تبصرة الحكام ۲/ ۱۰۲ الحطاب : مواهب الجليل ۱۲١/٦‏ ياسين » نظرية 
الدعوى ۲۸۸/۱ ذياب » كتابنا الدفوع الشكلية» ص ٦٦ء‏ وانظر المادة ١77‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية وشرحها لعلى حيدر ۲۲۸/٤‏ وما بعدها. 

(۲) يقصد بالصغة - كشرط من شروط المدعي- السلطة التي بمقتضاها يارس شخص ما حقه في 
إقامة الدعوى أمام القضاء أو هي مجموعة الأوصاف التي تعطي الشخص الذي يتصف فيها الحق 
في إقامة الدعوی على الآخرء بمعنى أن يكون ا خصم في الدعوى ذا شأن معتبر في القضية التي 
أثيرت حولا الدعوى. انظر ياسين » نظرية الدعوی ۳۰٦/۱١‏ عيد » موسوعة أصول المحاكيات 
ص ٦ء‏ ذیابء الدفوع الشكلية ص .٦٦‏ 

(۳) يقصد بالمصلحة التي يشترط وجودها في الدعوى الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى سن 
ا حکم له بطلباته كلها أو بعضهاء انظر الصاوي ء الوسيط في شرح قانون المرافعات ص ۱۳۸ء 
القضاة ء أصول ا محاکیات المدنية ص ۷۹. 


ومع اتفاق الفقهاء على صحة خصومة الغرماء الدائنين للمفلس- فرداً كان أو 
شركة- في دعوى الإفلاس: إلا أن بعضهم قد أجاز أن يكون طلب إشهار الإفلاس من 
المدين نفسه» وأجاز بعضهم للمحکمة الحكم بإيقاع الإفلاس وإشهاره من تلقاء نفسهاء 
ودون طلب الغرماء» وهذا أجد لزاماً علي أن أبحث في هذه المسائل على وجه الاستقلال. 
أ الغرماء: 

اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية”'' القائلون بتفليس المدين- أي الحجر عليه- على أن 
الخصم في دعوى الإفلاس هم غرماء المدين؛ وما دام أن للشركة شخصية اعتبارية وذمة 
مالية تجعلها صالة للإلزام والالتزام» فإن الدائنین هم غرماء الشركة الذين يحق لهم رفع 
دعوى الإفلاسء أما إذا لم يكن للشركة شخصية اعتبارية كشركة المحاصة» والشركات 
المعروفة في الفقه الإسلامي» كشركة العنان» والمغاوضةء فإن الشركاء هم المدينون» 
وبالتالی لا إشكال في تطبيق أحكام الإفلاس عليهم بصفتهم الشخصية. 

وإذا كان الغرماء هم الخصوم الحقيقيون في دعوى إفلاس الشركة» لتوافر شروط 
الخصومة فيهم» فهل يجب رفع دعوى إفلاس الشركة من جميع الغرماء؟ أم أن الدعوى 
تصح إذا رفعت من بعض الغرماء؟ 


)١(‏ داماد أفندي ء مجمع الأہر ٦۷/٢‏ الطوري» تكملة البحر الرائق ۹١/۸‏ المرغيناني » الهداية 
۹4 البابرتي » العناية شرح الهداية ۲۷٢/۹‏ ا خرثی » حاشيه الخرشي ۲٦٢ /٥‏ الدردير» 
الشرح الصغیر ۳/ ۲۲١‏ ا حطاب » مواهب الجليل ٥/۴۸ء‏ الشرقاوي ؛ حاشية الشرقاوي على 
منهج الطلاب ۳/ ٣٣٦۳ء‏ الماوردي» ا حاوي ۲٦٢ /٦‏ الشربيني . مغني المحتاج ۲/ ۱٢١۷‏ الرملي » 
نهاية المحتاج /٤‏ ۳۱۰ الشيرازي ؛ المهذب /٢‏ ٤٢٣٦ء‏ ابن قدامة . المغني /٤‏ ۸۸ء الرحيباني » 
مطالب أولى النهى 7/ ۳۷٣‏ النجفي » جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۰ البحراني » ا حدائق الناضرة 
۰ الصدرء ما وراء الفقه ۲۳۱/٤‏ العاملي ؛ اللمعة الدمشقية /٤‏ ٤٦ء‏ الشوكاني » السيل 
الخرار 5/ .۲٥٢‏ 


لقد اتفق الفقها ء''' على صحة دعوى الإفلاس إذا رفعت من جميع الغرماء» وتصح 
أيضاً إذا رفعت من بعض الغرماءء وهذا محل اتفاق بین الفقھاء'' أيضاً باسثناء وجه 
يقابل الصحيح في المذهب الحنبلي"» حيث اشترط رفع الدعوى من جميع الغرماء. 

غير أن الشافعية فعية ا" يشترطون فيمن يرفع دعوى الحجر أن يكون دينه قدرأً يحجر به 
بأن يزيد على مال المفلس» فإذا رفعت الدعوى من بعض الغرماء فيشترط لصحتها عند 
الشافعية أن يكون مجموع ديونهم يزيد على مال المفلس. 
ليا - المفلس : 

هل يجوز للمدين- شركة كان أو فرداً- أن يطلب من المحكمة إشهار إفلاسه؟ 
وهذار يعني أن يكون المدين مدعياً ومدعى عليه في الوقت نفسه. 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضى البحث في موقف الفقهاء في هذه المسألة بالنسبة 
اراد من أجل تليق الحكم عل الشركة بلقي 

من الرجوع إلى النصوص الفقهية نی المذاهب المختلفة”” نجد أن جمامیر الفقهاء قد 


0 انظر المراجع السابقة. 

() انظر الشنقيطي » تبيين المسالك ۱۰٥/۳‏ الحطاب » مواهب الجليل ۳۸/٥‏ الدردير » الشرح 
الصغير» ۳/ ۲٠٢‏ الخرشى » حاشية الخرشى 576/6» العدوي » حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرياني ۲/ ٠١‏ عليش » تقريرات عليش ۳/ ٢٦۲٢ء‏ الدسوقي » حاشية الدسوقي 
۳ء القرافء الذخيرة 171/8 الرملي » نهاية المحتاج ۳۱٣/٤‏ الماوردي » الحاوي 
٦‏ البهوتي » الروض المربع ۲۲/٢‏ ابن قدامة ء المغني ۲۸۸/٤‏ المرداوي » الإنصاف 
٥۵ء‏ ابن أبي تخلب » نيل المآرب /١‏ ٣۳۹۰ء‏ المحقق ا حلي » شرائع الإسلام ۸۹/۲ء النجفي ء 
جواهر الكلام /۲٢‏ ۲۸۰ المرتضى » البحر الزخار /٦‏ 41. 

0 انظر المرداوي» الإنصاف ۲۸۱/۵. 

لدع انظر الرملي ؛ نہایة المحتاج 5/ ٠" ٠١‏ الشربیني ‏ مغني الملحتاج ۱٢١/١‏ الميتمي ء تحفة المحتاج 
05 المحلي . شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ۲/ 7/87. 

(ہ) انظر البابرتي » شرح العناية ۲۷۱/۹ العدوي » حاشية العدوي مع الخرشي /٥‏ ٢٦۲خ:‏ الخرشي » 
حاشية الخرة شی ۲٦٢/٥‏ الحطاب : مواهب الجليل ۳۸/٥‏ الدسوقي . حاشية الدسوقي 
۳ء الصاويء بلغة السالك ۳/ ۲۲١‏ الأنصاري ء تحفة الطلاب ۳/ ٣٣٦۳ء‏ الغزالي » = 





على المدين إلا من قبل الدائنين» وبناء عليه لا يصح رفع دعوى الإفلاس من قبل ا مدین؛ 
ولكن الشافعية في الأصح''' - مقابل الصحيح - عندهم» والحنبلية'" في وجه - مقابل 
الأظهر عندهم» والإمامية”" في وجه» قد ذهبوا إلى جواز طلب المفلس ا حجر على نفسه. 

وقد استدل الشافعية للأصح عندهم إعطاء المفلس حق طلب الحجر على نفسه 
وإشهار إفلاسه با يلي: 

-١‏ عن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخياً» وكان لا يمسك 
شيئاً فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين» فأتى النبي كَل فكلمه ليكلم غرماء» 
فلو تركوا أحداً لأجل أحد لتركوا معاذاً لأجل رسول الله پل ء فباع رسول ال لے لهم 
ماله حتى قام معاذ بغير شیء'''۔ 
وجه الاستدلال: إن معاذاً طلب من رسول الله اة أن يحجر عليه. 


-٢‏ إن للمفلس في الحكم بإفلاسه غرض صحيح ظا وهو صرف ماله إلى 
ديونه”” » وفي ذلك مصلحة له ببراءة ذمته. 


= الوسيط 1/4» الماوردي » ا حاوي ۲٦٢٦/٦‏ ابن قدامة ؛ المغني ٤۸۸ /٤‏ البهرتي » كشاف القناع 
۳ء الرحیبانی » مطالب أولي النهى ۳/ ۷٤‏ النجفي » جواهر الكلام ۲۸۱/۲۵ المرتضى ؛ 
البحر الزخار /٤‏ ۸۹. 

ء٦/٥ الرافعي » العزيز شرح الوجيز‎ ۳٦٣ /۳ الشرقاوي ء حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب‎ )١( 
البجيرمي ء تحفة الحبيب ۳/ ۸۳ء الشربيني ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مع تحفة الحبيب‎ 
۳ء الشربیني » مغني المحتاج ”/ 21417 قليوبي » حاشية قليوبي ۲۸۱/۲ المحلي » شرح المحل‎ 
٠۲۳/١ الرملی ء نباية الحتاج ٤/۴۱۵ء الهيتمي » نحفة المحتاج‎ ۲۸٦/٢ على منهاج الطالبين‎ 
.٦/٤ الغزالي » الوسيط‎ 

(۲) المرداوي » الإنصاف 0/ 587 ابن مفلح » المبدع 4/ 7585. 

(۳) النجفي ء جواھر الکلام .۲۸۱/۲٢‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ انظر الرملی » نہایة المحتاج "٠١ /٤‏ الهيتمي ٠‏ تحفة الحتاج 0/ 177» الشربيني » مغني المحتاج 
۲ 437١ء‏ قليوبي » حاشية قليوبي ۲/ ۲۸٦‏ البجيرمي . تحفة الحبيب ۳/ ۸۳ المحلي » شرح المحلي 
على منهاج الطالبين ۲۸٦/٢‏ النجفي » جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۱۔ 








أما جماهير الفقهاء فقد اُستدل لهم با يلي: 

-١‏ إن الحجر على المدين شرع لحفظ حق الغرماء'' فهم أصحاب الحق في الحجر 
لا المفلس» والدعوى إنما ترفع من قبل صاحب الحق. 

؟- إن الحجر - التفلیس- على المفلس أجيز بناء على طلب الغرماء للضرورة» لأن 
الحجر وسيلة لتحصیل حقوقهم» وحمل المدين على الوفاء بديونه» ولا ضرورة عند المدين 
كي يحجر على نفسه؛ لأنه يتمكن من بيع أمواله وقسمتها على الغرماءء ولأن ا حجر معناه 
سلب الإنسان الحرية والرشد» وسلبها لا يكون إلا لضرورة؛ لأا من حقوق الإنسان 
الأصلية". 

غير أنه من تدقيق النظر في مذهب الشافعية في هذه المسألة نجد أنهم لا يجيزون 
للمفلس طلب الحجر على نفسه بدعوى مستقلة» وإنما يجيزون له ذلك من خلال طلب 
فرعي في دعوى تثبيت الدين المقامة من الغرماء عليهہ أو المطالبة به» فقد نص فقھاء 
الشافعية صراحة على عدم جواز رفع الدعوى من قبل المفلس فقد نقل غير واحد منهه”" 
عن السبكى صورة طلب المفلس الحجر على نفسه» فقد قال السبكى: «وصورته أن يثبت 
الدين بدعوى الغرماء بالبينةء أو الإقرار» أو علم القاضي؛ وطلب المديون الحجر دون 
الغرماء؛ وإلا لم يكن له طلبه» وجاء في حاشية الشرقاوي «ولا يحجر بمجرد الطلب؛ بل 
بعد ثبوت الدين عليه ببينة أو إقرار منه بعد الدعوى بهء ويقوم مقامه| علم القاضي به 
فلو قال للقاضي: احجر علي من غير مسوغ ما ذكر لم يحجر عليه». 

وسواء قيد القول بجواز طلب المفلس ا حجر على نفسه بأن يكون بطلب فرعي من 
خلال دعوى مطالبته بالدين» ام لم يقيد بذلك فيبقى هذا القول مرجوحاًء والراجح هو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز الحجر على المفلس بناء على طلبه» وحديث معاذ 
الذي استدلوا به لا يدل على ما ذهبوا إليه» لآن معاذاً جاء إلى الرسول ية لیطلب من 


.۲۸١ /۲٢ انظر البهوتي » كشاف القناع ۳/ ٤٤٢٦ء النجفي ء جواهر الکلام‎ )١( 
انظر أهداف نظام الإفلاس صفحة ۹۷ وما بعدها.‎ )۲( 

() انظر الرملي . نباية المحتاج 5/ ٠٠١‏ الشربيني ؛ مغني المحتاج ۲/ ٠١۷‏ . 
(5) الشرقاوي » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ .۳٦٣‏ 


۸ 


الغرماء الرفق به» وقد جاءت روايات أخرى تصرح بأن الحجر على معاذ كان بطلب 
الغرماء”''» کما أن من شروط الدعوى أن يكون هناك مدع ومدعى عليه؛ ولا يجوز أن 
يدعي الإنسان على نفسه» والقول بإعطاء المفلس حق طلب الحجر عليه يتعارض مع 
أبسط مبادئ القضاء وهي وجود ا خصومة بين المتداعيين» وإذا م تكن هناك خصومة فلا 
تصح الدعوى. 
ج- المحكمة من تلقاء نفسها : 

إن من أهم المبادئ التي أجمعت عليها الشرائع والقوانین في القضاءء وجوب المساواة 
بين ا خصومء وهذا يقتضي الحياد التام من قبل المحكمة؛ فلا يجوز للمحكمة بحال من 
الأحوال أن تكون خصياً في الدعوى» لأن ذلك یتنافی مع مبدأ المساواة بين الخصوم'". 

ولكن التزام المحكمة بالحياد لا يعفيها من القيام بمسؤولياتهاء ووظائفها الأخرى» 
كرقابة الوقف والقاصرينء وفاقدي الأهلية» والمحجور عليهم والنظر في مصالحهمء 
فإذا وجد القاضي أن مصلحة هؤلاء تتطلب رفع دعوى لتحصيل حقوقهم» أو حمايتهاء 
أمر القاضي من يقوم على شؤونہم برفعهاء فإذا رفعت أمامه الدعوى وجب عليه التزام 
الحياد. 

وبناء على ما سبق قد تضطر المحكمة من أجل حفظ مصلحة الوقف. أو فاقدي 
الأهلية» أو المحجور عليهم» أن تأمر من يقوم على شژونہم من متولي أو ولي أو وصي 
برفع دعوى لتحصيل حقوقهم أو حمايتهاء ومن هذه الدعاوى دعوى إفلاس مدينهم» 
ولكن إذا لم يقم الشخص المسؤول عن إدارة شؤون القاصرين» والمحجور عليهم برفع 
الدعوى» فهل يحق للمحكمة أن تحجر على المدين المفلس- شركة أو فرداً- من تلقاء 
نفسهاء ودون طلب من أحد؟ 

من الرجوع إلى النصوص الفقهية نجد أن الفقهاء”" قد اتفقوا على حصر الخصومة 
في دعوى الإفلاس بین المفلس والدائنين» ولكن هذا الحصر ليس على إطلاقه فقد أجاز 


.۳٦۷ /٥ انظر الشوكاني» نيل الأوطار‎ )١( 
.۸۹/۱ انظر ابن القیم : أعلام الموقعين‎ )٢( 
. 1٠١ 5 انظر صفحة‎ )۳( 





فقھاء الشافعیة'' والإمامية''"» للقاضی أن يحجر على المدين بدون طلب الغرماء إذا كان 
الدائنون محجوراً عليهم» أو كان وقفاًء وم يطالب بذلك الولي أو الوصي أو المتولي؛ وقد 
جاء النص صریجاً بجواز ذلك في بعض كتب فقه الشافعية» منها ما جاء في مغني المحتاج 
فقد نص على ما يلي: «فإن كان الدين لمحجور عليه؛ ولم يسأل وليه» فللحاكم الحجر عليه 
من غير سؤال الغرماء؛ لأنه ناظر في مصلحتهم»”". 

وا حق أن ما ذهب إليه الشافعية لا يتسق مع مبدأ حياد القضاء فإنه وإن كان من 
وظائف القاضي المحافظة على حقوق الوقف» والمحجور عليهم» فإن المحافظة على 
حقوقهم ينبغي أن لا تتعارض مع مبدأ الحياد» والقاضي - بولايته العامة على الوقف» 
والمحجور عليهم - يستطيع عزل المتولي أو الوصي الذي مل بواجباته تجاه الوقف» أو 
المحجور عليه وعدم رفع دعوى الإفلاس على المدين يعتبر إهمالاً بحق من يتولى شؤونه 
وبالتالي يجوز للقاضي عزله» وتعيين شخص آخر تتوافر فيه الشروط المعتبرة في المتولي أو 
الوصي. 

وتأسيساً على ما سبق فإنه لا يصح عند جماهير الفقهاء أن تقوم المحكمة من تلقاء 
نفسها بتفليس الشركة» ويصح ذلك عند الشافعية إذا كان الدائن من الأشخاص الذين 
للمحكمة ولاية عامة عليهم» كالمحجور عليهم» والوقف: إذا لم يقم المسؤول عن إدارة 
أموالهم وتدبير شؤونهم برفع الدعوی؛ غير أنه يشترط لذلك أيضاً أن يكون دين المحجور 
عليه أو المحجور عليهم يزيد على أموال الشركة کما سبق وبینت. 


)١(‏ انظر ابن القاسم » حاشية ابن القاسم» 5/ 217١‏ الشرواني » حاشية الشرواني /٤‏ ۱۲۲ الرملى ء 
نباية المحتاج ۳۱٣٣٣٣ /٤‏ الشرقاوي » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ۳٣٣‏ 
الشربينيء مغني المحتاج ۲/ ۷٤٢۱ء‏ الجمل » حاشية الجمل على منهج الطلاب ۱۳۸/١‏ النووي »› 
روضة الطالبین ”/ ٣٣٦۳ء‏ البجيرمي » حاشية البجيرمي على منهج الطلاب .٦٠٤ /٢‏ 

.7 617/٠١ البحراني» ا حدائق الناضرة‎ .575- 5١/5 انظر العامل » اللمعة الدمشقية‎ )٢( 

(۳) الشربيني؛ معني المحتاج ۲/ .٠٤١‏ 


الفرع الثاني 
الخصم في دعوى إفلاس الشركي في القائون الوضعي 


لم تحصر القوانين الوضعية الخصومة في دعوى الإفلاس بغرماء المفلس» بل منحت 
حق رفع دعوى الإفلاس لغرماء المدين» وللمفلس نفسه» وللمحكمة من تلقاء نفسهاء 
وأعطت بعض القوانین هذا الحق للنيابة العامة. 

وحيث إن معظم القوانين الوضعية لم تفصل أحكام إفلاس الشركة عن أحكام 
إفلاس الأفراد» وإن كان بعضها قد نص على بعض أحكام خاصة بإفلاس الشركات» فان 
الأحكام العامة للإفلاس تطبق على إفلاس الشرکات: وبناءً على ذلك يمكن القول: إن 
لغرماء الشركة الحق في رفع دعوى إشهار إفلاسهاء ومن حق المحكمة أن تشهر إفلاس 
الشركة من تلقاء نفسهاء ومن حق الشركة نفسها أن تطلب إشهار إفلاسها. وكذلك فإن 
من حق النيابة العامة أن تطلب إشهار إفلاس الشركة في بعض القوانين» وهذا يقتضي منا 
أ الغرمام: 

لا حلاف بين فقهاء القانون وشراحه''' بأن الغرماء هم الخصوم الحقيقيون في 
دعوى الإفلاس» سواء أكانت إفلاس أفراد أم إفلاس شركات» ذلك لأن شروط المدعي 
من الأهلية والصفة والمصلحة تتوافر فيهم'"» بل إىہم أصحاب المصلحة الأول والحقيقية 
في ذلك””. وهذا نصت القوانين التجارية على حق الدائنين في رفع دعوى شهر 

(4) . 

الإفلاس . 


)١(‏ انظر العكيلي » أحكام الإفلاس ص ٦٦ء‏ عيد » أحكام الإفلاس ۹/۱ء طهء الأوراق التجارية 
والإفلاس ص ٦۳۸ء‏ يونس » الشركات التجاریة ص .۲۱٢‏ 

(۲) انظر صفحة ١٠١5‏ . 

)۳( عيد : أحكام الإفلاس .۹٥/۱‏ 

)٤(‏ انظر المادة )1٤۷(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» والمادة (055) من قانون التجارة 


المصري. 
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وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (۳۱۹) من قانون التجارة الأردني على تقرير هذا 
الحق للغرماء» فقد حاء فيها: «يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بلائحة يقدمها 
دائ ئن أو عدة دائنین) 0 

من دراسة النص القانوني الأردني السابق وما يقابله من نصوص في قوانین التجارة 
العربية يتضح جواز رفع دعوى إفلاس الشركة من جميع الغرماء أو بعضھم'' بل إن 
قانون التجارة الأردني» وقانون المعاملات التجارية الإماراتي» وقانون التجارة المصري» 
وقانون التجارة اللبناني» وغيرها من القوانين» قد نصت على إجازة رفع دعوى الإفلاس 
من دائن واحد حتى لو لم يكن للمدين من دائنین غيره. 

ويجوز للدائن طلب إشهار إفلاس الشركة مهما كان مقدار دينه قليلاً أو كثير 
ومھما كان نوعه عاديا أو ممتازاء تجارياً أو مدنیا'''. 


ويجوز للدائن أن يطلب إشهار إفلاس مدين مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة» 
ذلك أن الدائن يعتبر نائباً عن مدينه في حقوقه المالية؟'» وقد نصت على ذلك المادة 
٥‏ 


(۷) من القانون المدني الأردنی'ٴ' والمادة (۳۹۲) من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي"» وطلب إشهار الإفلاس يعتبر حقاً مالياً ولیس حقاً شخصياء وبتطبيق ذلك 


)١(‏ المواد التی تقابل هذا النصء انظر المادة )٦4۹٤(‏ من قانون التجارة اللبناني» المادة (4 )1١‏ من القانون 
التجاري السوريء المادة (207) من قانون التجارة المصريء والمادة (141) من قانون المعاملات 
التجارية الإماراي. 

(؟) انظر عید ٠‏ أحكام الإفلاس »47/1١‏ خليل ء الإفلاس التجاري والإعسار المدني ص 59. 

(۳) انظر خليل » الإفلاس التجاري والإعسار المدني ص 19. العكيلي ؛ أحكام الإفلاس ص ٦٦‏ 
مدكور ء الإفلاس ص ۷۲ء ناصیف؛ الكامل ۱٥٥١/٤‏ عيد » أحكام الإقلاس ص ٦۹۷-۹ء‏ طهء 
الأوراق التجارية ص ۳۴۸۷ء الأنطاكى » الوسيط في الحقوق التجارية ص .٦٦٦‏ 

2 ناصيف » الكامل ۱٥٥/٤‏ مدكور » الافلاس ص ۷۱ء طه » الأوراق التجارية والإافلاس ص 
۷.۔ 

)٥(‏ نصت المادة )۳٦۷(‏ من القانون المدني الأردني على ما يلي: 
يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه» وکل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في 
أموال المدين ويكون ضمناً لجميع دائنيه. 

)٦(‏ نصت المادة (۳۹۲) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يلي: ت 


على الشركة فإنه يجوز للدائن أن يطلب إشهار إفلاس شركة ماء إذا كانت مدینة لمدينه» 
عن طريق الدعوى غير المباشرة. 

ولكن لا يجوز للدائن طلب إشهار إفلاس مدين مدينه إذا كان دائنوہ قد منحوه مدة 
للوفاء بالدين إلا بعد انتهاء المهلة"“. وإذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب 
اختصام كافة الشركاء المتضامنين؛ وذلك لان إفلاس الشركة في هذه الحالة يؤدي إلى 
إفلاسهم. 
بپ۔ المفلس نفسه الشركم المفلسي : 

لقد منحت القوانين الوضعیة'' ومنها قانون التجارة الأردني وقانون المعاملات 
التجارية الڑإماراتی المدين - شركة كان أو فرداً - حق طلب إشهار إفلاسه من المحكمة» 
فقد نصت المادة (۳۱۸) من قانون التجارة الأردني على ما يلي: 

١‏ - يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه. 

۲- ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت 

۳- وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتھا لحالة 

ونصت المدة (141) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يل: «يجوز 
للتاجر أن يطلب شهر إفلاسه إذا اضطربت أعاله ا الیة وتوقف عن دفع ديونه ویصبح 
الطلب واجباً إذا انقضی ثلاثون يوماً على تاريخ توقفه عن الدفع وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة 


-١ =‏ لكل دائن ولو لمن يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جمیع حقوق هذا المدين إلا ما 
كان منها متصلاً بشخصية خاصة أو غير قابل للحجز. 
؟- لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه جائزاً إلا إذا أمن أن المدين لم يستعمل هذه ا حقوق وأن 
إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ویجب إدخال المدين في الديون. 
)١(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱/ ۹۸ء ناصیف؛ الكامل /٤‏ ۹۸. 
)٢(‏ انظر المادة (؟565) من فانون التجارة المصريء والمادة )٤۹١(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(۸) من قانون التجارة السوري. والمادة (/5141) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 


1١1 





الإفلاس التقصيري» ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن 
الدفع ويرفع بالتقرير الوثائق التالیة... ». 

وإن السبب الذي دعا القوانين الوضعية لمنح هذا الحق للمدين حرصها على بث 
روح الثقة والائتمان بين المشتغلين بالتجارة» حتی يطمئن الدائنون أن خسارة كل واحد 
منهم في حالة إفلاس المدين سوف تكون متناسبة مع خسارة الآخرين» ولن يتميز أحد 
الدائنين على غيره”''؛ ولأن المدين هو أعرف الناس بحالته المالية» فإذا شعر باضطراب في 
أحواله المالية جعلته يتوقف عن دفع ديونه» فينبغي عليه من أجل المحافظة على ثقة التجار 
به» ورعاية لواجب الأمانة والشرف اللذان يعتبران مصدر الائتمان في المعاملات التجارية 
أن يبادر بطلب إشهار إفلاسه'". 

وإن هذه المادة وما يشبهها من مواد في قوانين التجارة تثير سؤالاً من الأهمية بمكان 
وهو هل طلب الإفلاس حق للمدين (فرداً أو شركة) أم هو واجب عليه؟ بمعنى هل 
يجب على المدين إذا شعر أنه أصيب بحالة الإفلاس أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار 

مع أن قوانين التجارة الأردني والسوري واللبناني قد نصت صراحة على «أنه يجوز 
للمدين أن يطلب إشهار إفلاسه» إلا أن شراح القانون قد فهموا من نصوص هذه المواد 
أنه يجب على المدين أن يطلب إشهار إفلاس نفسه إذا وجد نفسه في حالة إفلاس» فهذا 
الدکتور عزیز العكيل في شرحه للمادة (۳۱۸) من قانون التجارة الأردني يقول: «وقد 
يفهم من الفقرة الآولى من المادة (۳۱۸) أن ذلك حق جوازي للمدين» يجوز له استعماله 
أو عدم استعماله» ولكن المشرع أزال هذا الفهم بها نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة 
التي أوجبت على المدين أن يطلب إشهار إفلاسه خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن 
الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس بالتقصیر''ء أما الدكتور إدوارد عيد فيقول في 


.۲ أحكام الإفلاس ص‎ ٠ عید‎ ٥ المصري : الإفلاس ص‎ ١٦ مدكور . الوؤفلاس ص‎ (١) 
.۳۴ الحسیني؛ الوفلاس ص‎ 
.5١ الیک » أحكام الإفلاس ص‎ )۳( 
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شرح المادة (591) ''' من القانون التجاري اللبناني والتي تقابل المادة (/16) من قانون 
التجارة السوري بل وبالنص نفسه: «وتقديم التصريح - أي طلب إشهار الإفلاس- 
ليس اختيارياً للمدين المتوقف عن الدفع» إنما هو واجب عليه طالما لم يحل مانع دون ذلك 
وهذا الواجب تحتمه الثقة التى تسود علاقات المتعاملين في الحقل التجاري؛'''ء أما 
الدكتور إلياس ناصيف فيقول في شرح المادة المذكورة في القانون اللبناني: (ولتصريح 
المدين صفة الواجب القانوني» إذ لا بحق له أن يختار بين تقديم التصريح أو عدم تقديمه. 
بل يتوجب عليه ذلك بصورة إلزامية خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع 
وإلا يتعرض لعقوبة الإفلاس التقصيري”". 

مع تقديري الشديد لرأي هؤلاء الشراح فإنني ومن خلال فهمي لنصوص الادة 
(۳۱۸) من قانون التجارة الأردن - وهي شبيهه إلى حد بعيد بالمادة )١٦۸(‏ من قانون 
التجارة السوري و(١١5)‏ من قانون التجارة اللبناني - أجد نفسي غير متفق مع ما ذھبوا 
إليه من أن تقديم المدين طلب إشهار إفلاسه واجب عليه إذا وقع في حالة الإفلاس؛ لأن 
المادة المذكورة حين نصت على حكم طلب المدين إشهار إفلاسه جاء النص بلفظ الجواز 
(یجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه» والجواز غير الوجوب؛ ولا يمكن 
بحال من الأحوال أن يدل لفظ الجواز على الوجوب: فالفرق بينهما كبير» والبون بیٹھما 
شاسع» فلفظ الجواز يترك للمدين الخيار بين أن يطلب إشهار إفلاس نفسه أو لا يطلب» 
أما لفظ الوجوب فيلزم المدين بطلب إشهار إفلاسه. 


ولعل ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة والتي نصت على وجوب تقديم 
الدعوى خلال عشرين یوماً من تاريخ توقفه عن الدفع وإلا يكون تحت طائلة إدانته 


)١(‏ تنص المادة )٦4٤(‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يلى: 
يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه» ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في 
خلال عشرين یوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع وإلا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس 
التقصيري» وعليه أن يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كرا مطابقة لحالة 
موجوداته والديون المطلوبة منه. 

(۲) عید ء أحكام الإفلاس ۱/ ۹۲. 

(۳) ناصيف ؛ الكامل- الإفلاس .۱٥١ /٤‏ 





بجنحة الإفلاس التقصيري» وما جاء في الفقرة الثالثة من المادة نفسها من اشتراط تقديم 
إشهار إفلاسه. 

والذي أفهمه من نص المادة (۳۱۸) من قانون التجارة الأردني» أن القانون قد منح 
المدين حق طلب إشهار إفلاس نفسه. فهو حق له ولیس واجباً عليه» وذلك استناداً 
للفقرة الأولى من المادة المذكورة التي نصت صراحة على الجواز- يجوز أن ترفع القضية إلى 
المحكمة من التاجر نفسه- فإذا اختار المدين استعمال هذا الحق وأراد أن يشهر إفلاسه 
حتى لا يقع تحت وطأة عقوبات الإفلاس التقصيري» فإنه يشترط لدعواه أن تقدم خلال 
عشرين یوما من تاريخ توقفه عن الدفع» وأن يرفق مع الدعوى ا میزانیة وإن إعطاء 
المحكمة الحق باعتبار تأخره عن طلب إشهار إفلاسه مرتكبا لجنحة الإفلاس التقصيري» 
يدل أن التأخير بحد ذاته لا يعتبر جنحة لأنه لو كان كذلك لوضع ھا القانون عقوبة 
خاصةة ولكن القانون ترك تقدير ذلك للمحكمة”. 

ولو فرضنا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تدل على وجوب تقديم دعوى 
الإفلاس من قبل المدين لوقع تناقض بین الفقرة الأولى التي نصت على الجواز والفقرة 
الثانية التي تدل على الوجوب. ولا يزول هذا التناقض إلا ہما ذكرنا؛ لأن القول بالوجوب 
يؤدي إلى إمال لفظ الحواز الذي نصت عليه الفقرة الأولى (وإعمال الكلام أو من 

زفق 
إهماله» . 


وعلى أي حال فإن المشرع إذا أراد وجوب رفع الدعوى من قبل المدين لإشهار 
إفلاسه حماية للائتمان العام فعليه استبدال كلمة يجوز الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
(۳۱۸) بكلمة يجب وہہذا يرتفع التناقض أيضا. 


)١(‏ عيد. أحكام الإفلاس /١‏ 97. ش 

)٢(‏ انظر ابن نجیم: الأشباه والنظائر ص ۱۳١‏ الزركشي. المشور في القواعد /١‏ 187 » السبكي ؛ 
الأشباه والنظائر ۱۷۱/۱ الجرهزي» المواهب السنية ص ٠٠٠١‏ وانظر المادة (19) من بجلة 
الاحكام العدلية. 


1۱١ 


أما المشرع المصري فقد خرج من هذا التناقض الذي وقعت به بعض القوانین 
العربية» ونص صراحة على وجوب تقديم طلب الإفلاس من قبل المدين» فبعد أن بين في 
المادة (؟005) أن الإفلاس يشهر بناءٗ على طلب التاجر المفلس جاءت المادة (087) 
ونصت على أنه «يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال مسة عشر یوما من تاريخ 
توقفه عن الدفع... ». 

أما المشرع في دولة الإمارات العربية فقد اتخذ موقفاً ختلفا فجعل طلب المدين 
التاجر إشهار إفلاسه واجباً عليه بعد مضی شهر على توقفه عن دفع ديونه» وأنه إذا لم يقدم 
هذا الطلب يكون تحت طائلة اعتباره مرتكباً لحريمة الإفلاس التقصيريء أما قبل مرور 
شهر على توقفه عن الدفع فيكون أمر تقديم طلب شهرإفلاسه جوازياً. 

وتأسيسا على ما سبق فإنه يجب على الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها وأصيبت في 
حالة الإفلاس أن تبادر وتتقدم إلى المحكمة بطلب إشهار إفلاسها وفقا لقانون التجارة 
المصري ولرأي شراح القانون الأردني واللبناني» ويجب عليها بعد مرور شهر على توقفها 
عن دفع ديونها التقدم بطلب إشهار إفلاسها وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي. 

إن طلب إشهار إفلاس الشركة يقدم من قبل مدير الشركة أو الممثل القانونی لها بعد 
الحصول على إذن بذلك من أغلبية الهيئة العامة في شركة التوصية بالأسهم» وموافقة 
أغلبية الشركاء في شركة التضامن: أو التوصية البسیطة'' أما في الشركة المساهمة العامة 
فإن الطلب يقدم من مجلس الإدارة""". 

وإذا قدم مدير الشركة طلب إشهار إفلاس شركة التضامن أو التوصية بنوعيها 
البسيطة أو بالأسهم. فيجب عليه في هذه ا حالة أن يضمن الطلب الذي يقدم إلى المحكمة 
)١(‏ العكيلي » أحكام الإفلاس ص ٦٦ء‏ يونس » الشركات التجارية ص .۲۱٦‏ وانظر المادة (۷۰۰) من 

قانون التجارة المصري. والمادة (5 ۸۰) من قانون المعاملات التجارية المصري. 


(۲) مدکور الإفلاس ص ٦٦‏ الشواربي» الإفلاس ص ٦٢٦۲ء‏ يونس » الشركات التجارية ص .7١5‏ 
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أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين» والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع» مع 
بيان موطن كل منهم» وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري 
والسبب في ذلك أن إشهار إفلاس الشركة يؤدي إلى إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين» 
نظراً لمسؤوليتهم الشخصية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة'". أما الشريك فلا يحق 
له طلب إشهار إفلاس الشركة التي هو شريك فيها- بصفته شريكاً- سواء أكانت شركة 
أموال أم شركة أشخاص» لکن يجوز له ذلك بصفته دائناً إذا كانت الشركة مدینة له" . 
ج ۔ النيابت‌العامت: 

لقد أعطت بعض قوانین التجارة حق طلب تفليس المدين للنيابة العامة» ومن هذه 
القوانين قانون التجارة المصري”*©» وقانون المعاملات التجارية الإماراتی'“ غير أن 
المشرع الأردني» والسوري» واللبناني» لم ينص على ذلك» كما أن التشریع الفرنسي لم ينص 
على ذلك أيضاء ولذلك یقرر فقهاء القانون في فرنسا أنه ليس من حق النيابة العمومية في 
فرنسا طلب تفليس التاجرہ غير أن الدكتور عزيز العكيلي ومع عدم ورود نص على منح 
هذا الحق للنيابة في قانون التجارة الأردني يرى أن من حق النيابة العامة رفع مثل هذه 
الدعوى فيقول: الم ينص المشرع الأردني صراحة على حق النيابة العامة في طلب إشهار 
إفلاس المدين كا فعلت بعض التشريعات» ومع ذلك نعتقد أن ذلك من حق النيابة العامة 
في حالة وقوع إحدى جرائم الإفلاس» باعتبار أن النيابة العامة ها الولایة العامة في تحريك 
الدعوى العامة بالنسبة لكل الجرائم» بل إن حق النيابة العامة في طلب إشهار إفلاس 
المدين قد يستفاد بصورة غير مباشرة من نص الفقرة الأولى من المادة (775) من قانون 


.٦٦ العكيلي » أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

» انظر العكيلي ء أحكام الإفلاس ص ٦٦ء طه » الأوراق التجارية والإفلاس ص 498» الشواربي‎ )٢( 
و۸۸ من قانون الشركات الأردني.‎ ٤۸ الإفلاس ص 55 ؟ وانظر المواد ۳۲ و‎ 

() مدكورء الإفلاس ص ۷۰۔. وانظر المادة (۷۰۱) من قانون التجارة المصري» والمادة )46٠١5(‏ من 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٤(‏ انظر المادة (؟005) من قانون التجارة المصري والمادة (0۷۷) من قانون التجارة الكويتي. 

)2( انظر المادة )٦١۷(‏ من قائون المعاملاات التجارية الإماراتي. 


1۸ 


التجارة الأردني التي تجیز للمحكمة أن تأمر با خاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق الدائنین 
بناء على طلب النيابة العامة . 


والحق أن الدكتور العکیلی بتعميمه منح النيابة حق طلب تفليس المدين قد حمل 
النصوص فوق ما تحتملء وإن كنا نتفق معه في حق النيابة بطلب تفليس المدين في حالة 
وجود جريمة كالإفلاس بالتدليس» أما إذا كان إفلاس المدين لا ينطوي على جريمة فأرى 
أنه لا حق للنيابة بطلب إشهار إفلاس المدين. 

وبناء على ذلك فإنه يجوز إشهار إفلاس الشركة بناءً على طلب النيابة العمومية في 
القانون المصري والإماراتي وبعض القوانين الأخرى أما القوانين التي لم تنص على منح 
هذا ا حق للنيابة فلا يجوز للنيابة العامة رفع دعوى الإفلاس إلا إذا انطوى إفلاس الشركة 
على جريمة. 
د المحكمي: 

إن القاعدة العامة في القضاء أن المحكمة لا تقضي بشیء لم يطلب منهاء وعلى 
المحكمة التزام الحياد أثناء نظر الدعوى» فلا يجوز أن تنصب من نفسها خصاً في الدعوى 
التى تنظرهاء لکن قوانین التجارۃ''' - ومنها قانون التجارة الأردني”" وقانون المعاملات 
التجارية الإماراتي؟ - قد خرجت عن هذه القاعدة في موضوع الإفلاس» فأجاز 
للمحكمة أن تحكم بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها ولو لم يقدم لها طلب من الدائنين» أو 
من المدين» أو من النيابة العامة» وقد برر فقهاء القانون وشراحه” هذا الخروج عن 
مقتضى القاعدة العامة» بأن الإفلاس يتعلق بالنظام العام» والمحاكم تملك القضاء في 
المسائل المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسهاء وإن وقوف المدين عن الدفع یہدد مصالح 


.٠١ العکیلی . أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

(0) انظر المادة )٦4٤(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة )٢٥٥(‏ من قانون التجارة المصري والمادة 
0 من قانون التجارة السوري. 

(۳) انظر المادة (۳۲۰) فقرة ٢‏ من قانون التجارة الأردني. 

)٤(‏ انظر المادة (5419) من قانون المعاملات التجارية الإماراتی. 

)٥(‏ انظر الأنطاكي » الوسيط في ا حقوق التجارية ص ٦٦٥٥ء‏ خليل » الإفلاس التجاري والإعسار 
المدني ص ۷۲ المصري » الإفلاس ص ۸۸ مدكور ء الإفلاس ص ۸۸. 


1۱۹ 





الدائنين الغائبين» ويبرر البعض"" هذا ا حروج أنه خروج یہدف إلى حماية الائتمان العا 
ومحاربة الغشء والتواطؤ بين المدين وبعض الدائنین. 

غير أن المبررات التي ذكرها فقهاء القانون وشراحه لا تستوي على سوقهاء وهذا 
تعرضت للنقد من قبل بعض شراح القانون؛ لأن هذا الحق الذي منح للمحكمة لم يثبت 
ها في سائر الحالات الأخرى المتعلقة بالنظام العامء إلا إذا كان أمرها معروضاً عليها 
بالفعل» كا أن رعاية مصلحة الدائنین الغائبین يمكن تقريرها بوسائل أخرى”". 

وأرى أن التشريع الألماني والإنجليزي كانا أكثر توفیقاً من بقية التشريعات بعدم 
إعطاء المحكمة الحق بإشهار إفلاس المدين من تلقاء نفسهاء لأن المبررات التي ذكرت لا 
تنهض دليلاً مقبولاً في الخروج عن مقتضى القاعدة العامة”". 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن للمحكمة الحق في إشهار إفلاس الشركة من 
تلقاء نفسها“ في التشريع الأردني والإماراتي ومعظم التشريعات الأخرى. 


المطلب الثاني 
الاختصاص في دعوى إفلاس الشرکہ 


إن تطور النظام القضائي أدى إلى تقسيم المحاكم إلى أنواع متعددة» يختص كل نوع 
برؤية دعاوى ذات موضوعات معينة حددة» ویقسم كل نوع إلى درجات» فهناك محكمة 
بداية» ومحكمة استئناف» ومحكمة تمييز» ويعدد المحاكم التي هي من نفس الدرجة باستثناء 
التمييز» ويوزعها على أماكن متعددة» كل ذلك بہدف تحقيق مصلحة ا لخصومء وضان 
حسن سير العدالة” وتسهيل إيصال ا حق إلى صاحبه. 


.۱۰۸ عيد» أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

.۷۹ مدكورء الإفلاس ص‎ )٢( 

(۳) طه : الأوراق التجارية والإفلاس ص ۳۹۰. 
)٤(‏ انظر الشواربي » الإفلاس ص .٦٦٢‏ 

.5١ ذياب. الدفوع الشكلية ص‎ )٥( 


چک 


وقد نشأ عن ذلك قواعد تنظم ولاية كل نوع من المحاكم لرؤية الدعوى من حيث 
الموضوع والمكان وهي ما تعرف بقواعد اللاختصاصء والذي یہمنا في هذا البحث نوعان 
من الاختصاص» ما: الاختصاص الوظيفي» والاختصاص المكاني في دعوى إفلاس 
الشركة في الفقه الإسلامي والقانون. 


الفرع الأول 
المحكمت المختصة برؤیۃ دعوی إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 

إن المحكمة المختصة برؤية دعوى إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي هي المحكمة 
التي يكون لما ولاية النظر في الدعوى من حيث الموضوع وهو ما يسمى بالاختصاص 
النوعيء والتي ها ولایة النظر في الدعوى من حيث المكان وهو ما يسمى بالاختصاص 
المكاني» وهذا سوف نبحث أولاً الاختصاص النوعي ثم نبحث الاختصاص ال کان في 
دعوی إفلاس الشركة. 
أ الاختصاص النوعي : 

إن الا ختصاص النوعي ينشأ نتيجة تعدد الجهات القضائية في الدولة بحيث يكون 
لكل جهة محاكم تختص بالنظر في موضوعات معينة حددة» لا يجوز للمحكمة تجاوزهاء 
والنظر في غيرها من ال موضوعات. 

وتقسيم المحاكم إلى أنواع متعددة يختص كل نوع برؤية قضايا ذات موضوعات 
معينةء أمر لا يتعارض مع الفقه الإسلامي» بل إن هذا الأمر تقره الشريعة الإسلامية 
الغراء ونجد أن فقهاء الشريعة بشكل عام وفقهاء السياسة الشرعية على وجه 
الخصوصء قد نصوا صراحة على جواز ذلك وقرروا أنه يجوز للإمام أن يولي قاضيين 
أو ثلاثة أو أكثر في بلد واحدء ويجعل لكل قاض عمله الذي يستقل به عن الآخرين من 
حيث الموضوع» كأن يولي أحدهم الحكم بلمداينات» والثاني بالمناكح» والآخر 


)١(‏ انظر ذياب » الدفوع الشكلية ص ”؟. 


بالعقارات'' ذلك أن القاضي نائب عن السلطانء والنيابة نوع وكالة» والوكيل مقيد 
بحدود ما وكل به» فإذا حدد الإمام أنواعا من القضاء خصه بالفصل فيها فقطء فإن 
ولايته القضائية منحصرة فيهاء وهو ممنوع من الحكم بغيرها. 

وتأسيساً على ذلك فإن كان الإمام قد قسم المحاكم إلى أنواع متعددة» وجعل تفليس 
الشركات من اختصاص نوع من هذه المحاكم» فلا يجوز للمحاكم الأخرى النظر في 
الدعوی؛ ويصبح ذلك النوع من المحاكم هو المختص وظیفیاً برؤية دعوى إفلاس 
الشركة. 

وقد عرف الفقه الإسلامي تعدد الجهات القضائية في الدولة الإسلامية» فهناك جهة 
القضاء العادي؛ وجهة قضاء المظالم» وجهة قضاء الحسبة. وقد بین الإمام الماوردي 
والإمام أبو يعلى الفراء اختصاص کل جهة من الجهات في كتابي الأحكام السلطانیة وأن 
جهة القضاء العادي في الفقه الإسلامي هي المختصة في نظر دعوى الإفلاس. 
ب ۔ الاختصاص المكاني : 

نشأ الاختصاص المكاني في القضاء نتيجة تعدد المحاكم التي تتبع الجهة القضائية 
نفسها وهي من الدرجة نفسها ومختصة بنظر الموضوع نفسه ولكنها موزعة على أماكن 
متفرقة. 

وقد عرفت الشريعة الإسلامية الاختصاص المكاني في القضاء منذ عهد النبوة» فقد 
بعث رسول الله اة قضاته إلى بعض الأمصار» فبعث عل بن أبي طالب قاضياً إلى اليمن 
في وقت من الأوقات» وبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري قاضیین إلى اليمن في 
الوقت نفسه”''» واستمر الخلفاء من بعد رسول الله ية على هذا النهج. 


)١(‏ انظر المواق ٠‏ التاج والإكليل ”/ .٠١‏ الميتمي » تحفة المحتاج ۱۱۹/۱۰ الشربيني ء مغني المحتاج 
5 ابن قدامة » المغني ۱۱/ ۸۰ البهوتي » كشاف القناع ۲۹۲/٦‏ الفراء ء الأحكام 
السلطانية ص ۱۹ء ابن أبي الدم ء أدب القضاء ص .۳١‏ 

.۹٦۰ ۹۵ القاسمي ء نظام الحكم ص‎ ۱۰٥٠/١١ الميتمي » تحفة المحتاج‎ (٢ 


1۲۲ 


وقد نص الفقهاء''' على جواز تخصيص القضاء بالمكان» وقرروا أنه يجوز للإمام أن 
يعين قاضیین أو أكثر في بلد واحد يخص كل واحد منه) بمنطقة معينة يقضي فيها بين 


3 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أجازت تعدد المحاكم من الدرجة والاختصاص 
نفسه وبٹھا في أماكن متعددة متفرقة» فمن هي المحكمة صاحبة ا حق برؤية دعوى إفلاس 
الشركة؟ هل هي المحكمة التي يقيم المدعي في منطقة اختصاصها؟ أم هي المحكمة التي 
توجد الشركة في مكان اختصاصها؟ آم أن للمدعي حق اختيار المحكمة التي يشاء؟ 

لقد اختلف الفقهاء في المحكمة المختصة مكانياً لرؤية أية دعوى من اختصاصها 
رؤيتها موضوعاً على مذهبين: 

الأول: ذهب أبو يوسف من ا حنفیةقا والمالكية”"» والشافعية فى وجه“ 
والحنبلية0 إلى أن المدعي هو الذي يختار القاضي الذي يريده» بمعنى أن المدعي هو الذي 
يختار المحكمة التي يرفع بها دعواه» وعللوا مذهبهم هذا بأن المدعي هو المنشئ للخصومة 
وهو الذي لا يجبر عليهاء بحيث إذا تركها تُرك. 

الٹائی: ذهب محمد بن الحسن من ا لحنفیة" والشافعية فى وجه" إلى أن المدعى 
عليه هو صاحب الحق في تعبين القاضي الذي ينظر الدعویء وعللوا ذلك بأن «المدعى 


)١(‏ انظر: ابن عابدين » رد المحتار ١٥٥/٥‏ ابن نجيم ء الأشباه والنظائر ص ۳۷٦‏ المواق» التاج 
والإكليل /٦‏ ۱۱۰ الميتمي ؛ تحفة المحتاج ۱۱۹/۱۰ الشربيني » مغني المحتاج ۳۷۹/٤‏ 
الماوردي » الأحكام السلطانية ص ۷۳ ابن أبي الدم ؛ أدب القضاء » ۳۱۲ ابن قدامة » المغني 
۱ء الفراء » الأحكام السلطانية ص ۳۱۲. 

)۲( انظر ابن عابدين » رد المحتار 5/ ۹۲ء ابن نجيم ء البحر الرائق ۷/ 197» ابن عابدين » منحة الخالق 
۷ ابن الشحنة » لسان ا حکام ص ۲ 

(۳) المواق» التاج والإكليل .٠٠١ /٦‏ 

.۱۱۹/۱۰ الهيتمي. تحفة المحتاج‎ )٤( 

(ہ) المرداوي » الإنصاف ۱٦۹/۱۱‏ البهوتي ؛ كشاف القناع /٦‏ ۲۹۲. 

.۲۲۲ ۹۲ء ابن نجيم . البحر الرائق ۱۹۳/۷ ابن الشحنة › لسان ا حکام ص‎ /٦ ابن عابدين » رد المحتار‎ )٦( 

)¥( ابن أبي الدم > أدب القضاء 6 TIE‏ 


۳ 


عليه دافع للخصومةء والأصل براءة ذمته» والظاهر يشهد لە؛ فأخذه إلى من يأباه لريبة 
ثبتت عنده» وتہمة وقعت له» رب| يوقعه في ارتباك يحصل له فيؤدي ذلك إلى إثبات ما ليس 
في الحقیقة ثابتاً في ذمتہ)ء فالأولى مراعاة جانبه بالنظر إليه'' واعتبار اختياره. 


وبقول الإمام محمد بن الحسن يفتى في المذهب الحنفي""» ولكن فقهاء المذهب 
الحنفي اختلفوا في فهم مذهبه على فهمين متباینین: 

الأول: يقرر أن العبرة في تعيين القاضی هو مكان المدعى عليه”"» وقاضي هذا 
المكان هو المختص في الفصل في الدعوى بمعنى أن المحكمة التي يقيم في دائرتها أو منطقة 
اختصاصها المدعى عليه هي المحكمة المختصة مكانياً في رؤية الدعوى» ولا عبرة لاختيار 
المدعى عليه إذا وقع اختياره على غير هذه المحكمة. 


الثاني: بقرر أن العبرة في تعیین القاضي هو اختیار المدعى عليه”*'» فأي قاض يقع 
اختياره عليه يكون هو المختص برؤية الدعوى. 

ويرى ابن عابدی:('' وابن نجي أن الفهم الأول ذهب محمد بن الحسن هو 
الراجح؛ يقول ابن عابدين (والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه؛ غير أن الدكتور 

“f (A. .‏ اڈ ہے ٠‏ . 
الثاني؛ لأنه هو الذي ينسجم مع التعليل الذي ذكره فقهاء المذهب الحنفي لرأي محمد بن 
الحسن» حيث قالوا «فأخذه إلى من بأباه لريبة ثبتت عنده» وتہمة وقعت لہ؛ ربا يوقعه في 


.۱۹۳ /۷ انظر ابن عابدين ؛ منحة الخالق‎ (١) 

)٢(‏ ابن عابدين » رد المحتار /٦‏ ۹۲ء ا حصکلبي ؛ الدر المختار ۹۳/٦‏ ابن نجيم » البحر الرائق 
۸۷ء 

(۳) ابن عابدين ء رد المحتار /٦‏ ۹۲۔ 

.۹۲ /٦ ۹۳ء ابن عابدين » رد المحتار‎ /٦ ا حصکفی ء الدر المختار‎ )٤( 

.۹۲/٦ ابن عابدين » رد المحتار‎ )٥( 

. 191 /۷ ابن نجیم ء البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) ابن عابدین» رد المحتار /٦‏ ۹۲۔ 

(۸) محمد نعيم ياسين » نظرية الدعوى 4/١‏ 77. 
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إثبات ما لم يكن ثابتاً من ذمته»» فإن هذه العلة تقضي جعل الدعوى من اختصاص 
القاضي الذي يثق به المدعى عليه. 

والذي يظهر لي أن القول بإعطاء المحكمة التي يقيم المدعى عليه في منطقة 
اختصاصها حق الولاية في رؤية الدعوى هو القول الراجح؛ ذلك أن الأصل براءة ذمة 
المدعى عليه» والمدعي يدعي خلاف الأصل» والدعوى قد تكون صحيحة وقد تكون غير 
صحيحة؛ ولهذا فإن مراعاة جانب المدعى عليه أولى» بعدم تكليفه عناء السفر إلى حكمة 
أخرى» وهو رأي جدير بالعمل به؛ لأنه يبعد القضاء عن مواضع التهمة. 

وبناء على الرأي الذي رجحناه فإن الشركة إذا كانت تتمتع بشخصية اعتبارية فإن 
القانون قد جعل لما موطناً حاصاً بہاء وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتہاء وإذا كان 
مركز الشركة الرتيسي في ا حارجء وها نشاط في الأردن مثلاّء فيعتبر المكان الذي توجد فيه 
إدارتہا المحلية موطناً مھا''ٴء وإعطاء الشركة موطناً لا يتعارض مع الفقه الإسلامي لأن ذلك 
من الأمور التنظيمية التي تحقق مصلحة الرعية» فتكون جائزة بأمر الإمام سياسة» واستناداً 
للقاعدة الفقهية المعتبرة التي تنص على أن «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»”". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المحكمة المختصة بإشهار إفلاس الشركة هي المحكمة 
التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي» أما إذا كانت الشركة لا تتمتع بشخصية 
اعتبارية فإن الشركاء هم الخصوم في الدعوى ويسري عليهم أحكام إفلاس الآفراد 
وتكون محكمة محل إقامة الشريك هي المحكمة المختصة مكانياً برؤیة الدعوى. 

وقد وجدت نصوصاً في الفقه الشافعي” " تؤيد ما ذهبنا إليه من أن قاضي بلد المدين 
هو المختص بإشهار الإفلاس» وبيع مال المدين بعد الحكم بإفلاسه. منها: «يبادر القاضي» 


المراد بالقاضی قاضى بلد المفلسء إذ الولاية على ما له ولو بغير بلدہہ تبعاً للمفلس» . 


.۸۸ انظر المادة (01) من القانون المدني الأردني» انظر العكيلي » الشركات ص‎ )١( 

)١(‏ انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص ٠۲۳‏ . السيوطي » الأشباه والنظائر ص ۸۳ء الزركشيء المنثور 
في القواعد ۳۰۹/۱ وانظر المادة (۵۸) من مجلة الاحكام العدلية. 

() انظر: البجيرمي » حاشية البحيرمي على منهج الطلاب ۰۹/۲٦ء‏ الجمل ء حاشية الجمل على منهج 
الطلاب ٥/۱۳۸ء‏ 5/ 157» الرملي ؛ نہایة المحتاج .۳۲٣ / ٤‏ 

.١57 /٥ ا حمل » حاشية الجمل على منهج الطلاب‎ )٤( 


ہہ 





الفرع الثاني 

الحکمہ المختصي برؤیخ دعوى إفلاس الشركة في القانون الوضحي 

إن القوانين الوضعیة!'' قد نصت صراحة على المحكمة المختصة برؤية دعوى ٠‏ 

إفلاس المدين سواء أكان المدين فرداً أم شركة» وما يمنا هنا هو معرفة المحكمة المختصة 
وظيفياً برؤية الدعوى» والمحكمة المختصة مكانياً. 


أ الاختصاص الولائي (الوظيفي) : 

تتفق القوانين الوضعية على أن المحاكم النظامية (المدنية) هي صاحبة الوظيفة في 
رؤية دعوى إشهار إفللاس المد ٩‏ - شركة كان أو فرداً - وئی بعض الدول التي 
اعتمدت تأليف محاكم تجارية خاصة فإن هذه المحاكم هي صاحبة الاختصاص في نظر 
هذه الدعوى إذا كان المدين تاجراً”"» بيد أن الدول الأخرى تمنح حق رؤية دعوى 
الإفلاس لمحكمة البداية”')» ذلك أن الإفلاس حالة لا تخضع لتقدير مالي حتى يمكن منح 
حکمة الصلح حق النظر فيها إذا كان المقدار ضمن صلاحياتها. 


)١(‏ انظر المادة ۳٠١‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )7١١(‏ من قانون التجارة المصري. والمادة 
)٠۷(‏ من قانون التجارة السوري» والمادة )٦۹۰(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة (10۳) من 
قانون المعاملات التجارية. 

0 انظر ا ادتہن (145) و(٦٦٥)‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (0694) من قانون 
التجارة المصري. 

(۳) ناصيف » الکامل ٤/۱۳۹۔‏ 

)٤(‏ انظر المادة )7١157(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )١(‏ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 
وانظر أيضاً العكيلي ؛ أحكام الإفلاس ص 38. طہ الأوراق التجارية والإفلاس ص ۳۸۰ 
ناصيف ؛ الكامل 5/ .٠٤١١‏ 


لھک 





ب ۔ الاختصاص المكاني : 

لقد أعطت القوانين الوضعیة''' للشركة موطناً خاصاً بباء وهو المكان الذي يوجد 
فيه مركز إدارتها الرئیس » وهي بذلك تقرر أن المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة 
الشركة الرئيس هي المحكمة المختصة مکانیاً لرؤية دعوى إشهار إفلاسها". 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس تختص أيضاً 
بالمنازعات الناشئة عنها مها كانت هذه المنازعات مدنية أم تجارية» ولو كانت هذه 
المنازعات من اختصاص محكمة أخرى”"» ذلك أن المحكمة التي أشهرت الإفلاس أقدر 
على حل النزاع» لأخها تبینت حقيقة أحوال المدين؛ وتستطيع بناء على ذلك حاية مصالح 
جنيع الخصوم“. 


)١(‏ انظر المادة )5١(‏ من القانون المدني الأردني» والمادة (۳۸) من قانون أصول المحاکمات المدنية 
الأردني. وانظر المادة (۹۳) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

)٢(‏ انظر العكيلي » أحكام الإفلاس ص ۸٥ء‏ الشواربي » الإفلاس ص ٤۸ء‏ عید : أحكام الإفلاس 
١‏ لمصري » الإفلاس ص 4٤‏ . وائظر المادة (107) من قانون المعاملات التجارية» والمادة 
)۵٥٥(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر المادة (۳۱۷) من قانون التجارة الأردني» وانظر أيضاً العكيلي ء أحكام الإفلاس ص 259 
مدكورء الإفلاس 1١-٠۹‏ . وانظر المادة )٠١ ٤(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» وانظر 
المادة )٤٥٥(‏ من قانون التجارة المصري. 

.50 /۳ الزيني . أصول القانون التجاري‎ )٤( 


۷ 


جى ھی ی 
RD‏ 
المبحث الرایع 


ما كان الفقه الإسلامي لم يتطرق إلى إفلاس الشركات فإن الشروط التي نص 
الفقهاء على وجوب توافرها فی حالة إفلاس الأفراد تصلح أن تكون شروطاً لإفلاس 
الشركات» ولهذا سوف نبحث هنا شروط الدين الذي يفلس من أجله المدين» والشروط 
التي يجب توافرها في المدين حتى يجوز إشهار إفلاسه» والشروط التي تسري على الدين 
والمدين الفرد يمكن سریانہا على الشركة» وحيث إن القوانين الوضعية قد نصت على 
إفلاس الشركات فقد نص فقهاء القانون وشراحه على الشروط التي يجب توافرها حتى 
يمكن إشهار إفلاس الشركة» وهذه الموضوعات سوف نبحٹھا في مطلبين: 

١‏ - ا مطلب الأول: شروط إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي. 

- المطلب الثاني: شروط إفلاس الشركة في القانون الوضعي. 

المطلب الأول 
شروط إشهارإفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 

لا بد لإشهار إفلاس الشركة من توافر عدة شروط بعضها يختص بالدين وبعضها 

يختص بالمدين وهذا ما سنبحثه في الفروع التالية: 


الفرع الأول 
شروط الدین الذي يشهر إفلاس الشركة من أجله في الفقه الإسلامي 
لقد اشترط الفقهاء عدة شروط ف الدين الذي جور تفليس المدين- الحكم 
بإفلاسه- من أجله» وشروط الدين لا تتأثر بشخصیة المدين سواء أكان فرداً أم كان 
شركة» وهذا فان هذه الشروط تسري على الدين الذي يشهر إفلاس الشركة من أجله. 
وهذه الشروط هي : 


۸ 


: أن يكون الدين حال الأداء‎ ١ 

يشترط جھور الفقھاء''' في دعوى إفلاس المدين - شركة أم فرداً - أن يكون دين 
المدعي حال الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فلا حق لصاحبه برفع دعوى إشهار إفلاس 
المدين؛ ذلك أن الأجل حق للمدينء وهذا لا يجب عل المدين الوفاء بالدين قبل حلول 
أجله؛ لأنه لو جاز للدائن استيفاء دينه قبل حلول الأجل ما كان للأجل فائدة» والمدين قد 
لا يكون قادراً على أداء الدين المؤجل في الحال» ولكنه قد يستطيع الوفاء به عند حلول 
الأجلء لاحتمال حصوله على ا مال بوجه مشروع من إرث» أو وصيةء أو هبة» أو كسب» 
أو عمل... إلخ. 

وهذا الشرط قد نص عليه صراحة فقهاء المذاهب الإسلامية باستثناء الحنفية» فهل 
عدم نصهم على هذا الشرط يعني أنہم لا يشترطونه؟ لقد فهم بعض الباحثين ذلك» 
وقرروا أن الحنفية لا يشترطون هذا الشرطء يقول الدكتور نزار عبد الكريم الحمداني: 
«أما ا حنفیة فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط؛ لأن إقامة الحجر عندهم تتوقف على ما إذا كان 
مال المدين مساويا لحق الغرماء أو ناقصا عنهاء مضافا إلى ذلك خوف الغرماء من ضياع 
مال المدين إذا تصرف فيه بأي شکل من أشكال التصرفء أو أن يحكم بعجز المدين عن 
الكسب فيحكم بتعلق حق الغرماء في ماله» وفي كلتا ا حالتین لا أثر حلول الدين فيهما لذا 
ل يشترطوا الحلول لإقامة ال حجر؛'''. 


2151/8 القرائی » الذخيرة‎ ۳٦٣ /۲ العدوي » حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
الصاوي » بلغة السالك ۲۱۸/۴ ابن سلمون » العقد‎ ٦٢٦/٢ التسولي» البهجة في شرح التحفة‎ 
؛۲٦٢‎ / المنظم للحكام ۲۲۸/۲ الدردیر؛ الشرح الصغير ۲۱۸/۳ الخرشي» حاشية ال خرشی‎ 
الشرببيني/ مغني المحتاج»‎ ۲۸٥/۲ قليوبي» حاشية قليوبي‎ ۲٦٢ /۳ الدسوقي » حاشية الدسوقي‎ 
الشرقاوي»‎ ٦/٥٦ ۳۱۲۔ الرافعي» العزيز شرح الوجيز‎ -۳١١ /۳ ۲ء الرملي» نهاية المحتاج‎ 
.۳٦٣ /۳ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب‎ 
ابن آبي تغلب. نيل المآرب ۳۹۳/۱ ابن مفلۓ: المبدع‎ ۳۷٣ /۳ الرحیبانی » مطالب أولى النهى‎ 
ا مرداوي؛ الإنصاف 0 ابن قدامة » المغني‎ ٦۱۸/۳ ۹۶ء البهوتي» كشاف القناع‎ 
۰ء العاملي»‎ /۲٢ النجفي/ جراهر الکلام‎ ۳٥٣/٥٢ 6ه البحراني» الحدائق الناضرة‎ 
.۲۷۳ 2 )1 /١7( اللمعة الدمشقیة 5/ 7 ا مرتضی ؛ البحر الزخار ٤/۹۱ء اطفیش» شرح النيل‎ 

(؟) الحمداني » مشكلة إفلاس المدين والحل الإسلامي ص ”. 


۱۲۹ 


وأجد نفسي غير متفق مع الباحث الكريم فے] ذهب إليه؛ وما ذكره من تعليلات لا 
تؤيد وجهة نظره» ولا تدل على أن الحنفية لا يشترطون في الدين الذي يحق لصاحبه رفع 
دعوى الإفلاس أن يكون حالاء فكون الحنفية يشترطون في الحجر خوف الغرماء من 
ضياع مال المدين بالتصرف فيه. أو کون المدين عاجزاً عن الكسب» فهذه الشروط لا 
تتنافی مع اشتراط کون الدين ا حال الأداء هو الذي يحق لصاحبه رفع الدعوى. 

وإذا أردنا الوقوف على مذهب الحنفية في هذه المسألة» فإنه ينبغي معرفة مذهبهم في 
أجل الدين هل هو حق للمدين لا يجوز للدائنین المطالبة به قبل حلوله؟ أم أنه يجوز 
للدائن المطالبة بالدين قبل حلول أجله؟ فإذا كان رأیہم جواز المطالبة بالدين قبل حلول 
أجله أمكن القول: إن الحنفية لا يشترطون في الدين أن يكون حال الأداء؛ وإلا فلا؛ لأن 
من لايحق له المطالبة بدينه لا يحق له طلب الحجر على المدين لأجله. 


ومن الرجوع إلى مظان الفقه الحنفي نجد أن ابن نجيم يقرر بأن الأجل لا يحل قبل 
وقته إلا بموت المديون ولو حكا باللحاق مرتداً بدار الحرب»''' ؛ وقد نص في موضع 
آخر «أن كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع...'''' ليس منها الإفلاس أو 
الخشية من ضباعه ماله بسبب إفلاس المدين وقد نص عل ذلك غيره من الفقهاء 0 

وبناء على ذلك فإذا كان الدين من الديون التي یلزم بها الأجل» أي من الديون غير 
المستثناة» فإنه لاحق لصاحب الدين برفع دعوى إفلاس على المدين» لأنه لا حق له 
بالطالبة بدينه قبل حلول الأجل» وهذا أستطيع القول'ٴ إن الحنفية , يشترطون في الدين 


.5 017 ابن نجيمء الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
.۲٦٢ ابن نجيم » الأشباه والنظائر ص‎ (٢( 
[۷۱۲ /o ۲ء ابن عاہدین ء رد المحتار‎ /٥ انظر ا حصکفی؛ الدر المختار‎ (۳) 


۳ 


۲ أن يككون الدین الحال زائدا على مال المدين : 


اتفق الفقهاء القائلون بالحجر على المدين المفلس أنه يحجر عليه إذا كان الدين ا حال 
زائداً على ماله" أما إذا كان المدين معسراء أي: معدماً لا مال له فلا يحجر عليه" لأن 


ج ر کر 


الله عز وجل أمر بإمهاله إلى حين اليسار فقال عز من قائل: 9# وإن كات ذو عِسَرَةْفُنْظِرَه إل 
مَيْسَرَوَ ٭ [البقرة:٠۲۸]‏ ء لکن الرافعي من الشافعية'"والإباضية”'' قد خالفوا في ذلك 
وأجازوا الحجر عل المعسر منعاً له من التصرف با قد يحدث له من مالء غير أن هذا 
الرأي يصادم قول الله تعالى الذي أوجب إنظار المعسر كفاحاً. وهو تخالف للقياس» لأن 
ا حجر إنما هو منع من التصرف با مال الملوجودہ وما يحدث للمحجور عليه من مال يمنع 
من التصرف فيه تبعا للمنع من التصرف با موجودہ وما جاز تبعاً لا يجوز قصداً”". هذا 
بالإضافة إلى أن منع المدين من التصرف في المال الذي يحدث له بعد الحجر ليس محل 
اتفاق بين الفقهاء” . 


)١(‏ انظر علي حيدر» درر الحكام ۷۲۰/۲ الشيخ نظام » الفتاوی الهندية 0/ 11» العدوى ؛ حاثسية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲/ ۳٦٣‏ الدسوقی » حاشية الدسوقی 7/ ۲٦٢‏ ابن سلمون» 
العقد المنظم للحكام ۲ء الدردير » الشرح الصغير ۲۲۱/۳ النووي» روضة الطاليين 
٣‏ الماوردي » ا حاوي ۲٦٢ /٦‏ الشربيني » مغني المحتاج ۱٢١/١‏ المرداوي» الإنصاف 
۷۵ ابن قدامة, المغنى 5/ ۲۸۸ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ٣۳۷۰ء‏ الصدر» ما وراء 
الفقه /٤‏ ۱٢۲۔.‏ ۱ 

() الشيخ نظام ء الفتاوى الندية /٥‏ ٦٦ء‏ ابن سلمونء العقد المنظم للحکام» ۲/ ۲۳۲ الشرقاوي» 
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ۳٦٣‏ الرافعي/ العزيز شرح الوجيز ٦/٥٦‏ الهيتمي» تحفة 
المحتاج .١١١ /٥‏ 

(*) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٢١/٢‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب /٢‏ ٤٤٦٥ء‏ 
ا حملء حاشية الجمل على منهج الطلاب .٠١١ /٥‏ 

(4) انظر اطفيش» شرح النيل (۱۲/ ۲)» ۲۷۰ -۲۷۱. 

)٥(‏ الجمل» حاشية الجمل على منهج الطلاب ۱۳٥/٥١‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج 
الطلاب ٠١ 4 /١‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ٠٤١‏ الميتمي ء تحفة المحتاج 17١ /٥‏ . 

)٦(‏ انظر صفحة ۳۱۱ وما بعدها. 


۳۱ 


معاً وإن كان يفي با حال منه فقطء کما اختلفوا في حالة کون مال المدين مساوياً للدين 
الحال. 

5 إذا کان مال المدين يفي بالدين ا حال ويزيد عليه ولكنه لا يفي بالدیون ا حالة 
والمؤجلة معاً: لقد اختلف الفقهاء في جواز تفلیس المدين إذا كان ماله يفي بالدين ا حالء 
لكنه لا يفي بالدين ا حال والمؤجل معأء ولعل سبب هذا ا خلاف يعود إلى اختلافهم في 
حلول الديون المؤجلة في الإفلاس» وما دامت الديون المؤجلة تتأثر بالإفلاس فلا بد من 
اعتبارها. 

وعلى أي حال فقد وجدت أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب 
سوف أقوم بعرضها حاولا تعليلهاء ذلك أنني لم أجد للفقهاء أدلة عليها. 

الأول: ذهب اللخمى من ا الکیة'''ء إلى أن المدين إذا وفى ماله بدينه الحال» وكان 
الباقي منه لا يفي بالدين المؤجل فإنه يفلس» وهذا هو المعتمد في المذهب ا الکی''ء ذلك 
لأن معنى الإفلاس عندہ إحاطة الدين بال المفلس» والدين عام يشمل ا حال والمؤجل. 

الثاني: ذهب ابن حرز من المالكية""» إلى أن المدين الذي يفي ماله بدينه الحال» ولا 
يفي الباقي منه بالمؤجل» يفلس إذا كان الباقي بعد الوفاء بالديون ا حالة لا يمكن تحريكه؛ 
أو إذا كان الناس لا يعاملونه» وظاهر كلام ابن عرفه”/ أن تقييد ابن حرز هو المذهب» 
لأن القيد الذي وضعه حتى يفلس المدين في هذه الحالة راعى به مصلحة الغرماء 
ومصلحة المدين ومنع الأضرار بهما. 


)١(‏ انظر ء العدوي » حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني ۲/ ٥٦٣‏ العدوي » حاشية العدوي مع 
الخرشی ۲٦٦/٥‏ المواق» التاج والإكليل 8/6 التسولي » البهجة شرح التحفة ٦۲۸/۲‏ 
الخرشى حاشية الخرشى ۲٦٦ /٥‏ الدسوقی : حاشية الدسوقی ۳/ ٢٦٥۔.‏ 

(؟) انظر الدردیر؛ الشرح الصغیر ۲۲٢ /٣‏ عليش ؛ تقريرات عليش مع حاشية الدسوقي .٥٦٢ /٣‏ 

(۳) انظر القرافي » الذخيرة ۸/ 111 المواق» التاج والإكليل ۳۸/٥‏ الدردير» الشرح الصغير 
01/1 

.۲۲٢ /۳ انظر الصاوي ء بلغة السالك‎ )٤( 


۳۲ 


الثالث: ذهب المازري من ا الکیة''ء والشافعیة والحنبلية”"» وا لجحعفریةٴ إلى 
أن المدين الذي يفي ماله بدينه ا حال أو يزيد عليه لا يحكم بإفلاسه؛ لأن أصحاب الديون 
ا حالة يستطيعون استيفاء ديونهم ولا ضرر عليهم» ولا حق لأصحاب الديون المؤجلة 
بالمطالبة بديونهم قبل حلول أجلها؛ لأنه لو جاز الحجر على المدين في هذه الصورة لكان 
حجراً بالديون المؤجلة» ومن المتفق عليه أنه لا حجر بالديون المؤجلة. 

ولكن ما هو موقف الحنفية من هذه المسألة؟ الحقيقة أنني لم أعثر في حدود ما 
اطلعت عليه على نص صريح طم يبين موقفهم من هذه المسألة» ولكن ما ذهب إليه 
الحنفية من عدم جواز المطالبة بالدين قبل حلول أجله. يقتضي أن يكون مذهبهم كالمذهب 
الثالث عدم جواز الحجر على المدين إذا كان ماله يفي بالدين ا حال والباقي منه لا يفي 
بالدين المؤجل. 

والذي يبدو لي أن القول بعدم الحجر على المدين في هذه الصورة هو الأرجح» ذلك 
أن تفليس المدين إنما شرع لرفع الضرر عن الغرماء» ومنع وقوعه عليهم حماية هم» 
ومحافظة على أموالهم» ولا ضرر على أصحاب الديون الحالة» لأنهم يستطيعون استیفاء 
دیونہم؛ وأصحاب الديون المؤجلة لا حق هم بالمطالبة بديونهم قبل حلول أجاها. 

ب- إذا كان مال المدين مساوياً لدينه الحال: لقد جاء النص في بعض المذاهب 
الفقهية غير واضح على حكم هذه المسألة فقد جاء نص الفتاوى اغندیة'' في الفقه الحنفي 
بالصيغة التالية: افا حجر بسبب الدين أن يركب الرجل دیون تستغرق أمواله أو تزيد على 
أمواله فطلب الغرماء من القاضی أن يحجر عليه» فكلمة الديون الواردة في نص الفتاوى 
المندية يحتمل أن يكون المقصود بها الديون الحالة» ويحتمل أن يكون المقصود بها جميع 


(١)‏ انظر الصاوي ء بلغة السالك ۳/ ۲۲۱ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي ۂ۶۸۷۵.۔ 


(۳) البهوتي ؛ كشاف القناع ٦١۸/۳‏ ابن قدامق المغني ٤/۸۸ء‏ ابن قدامة » الشرح الكبير /٤‏ ٥٥٦٥ء‏ 
التنوخي» ا ممتع شرح ا مقنع ۲۹۹/۳۔ 


2 انظر النجفي» جواهر الکلام ۳٥٣ /۲٢‏ الصدر ما وراء الفقه /٤‏ ۲۳۱۔ 
)٥(‏ الشيخ نظام , الفتاوي الهندية .٦٦ /٥‏ 


۳۳ ۳٣٣ 


الديون الحالة والمؤجلة» ولكن الذي أميل إلى ترجيحه أن يكون المقصود بها الديون 
الحالة؛ لأنه لا حجر بالديون المؤجلة عندهم بسبب عدم جواز المطالبة بها قبل حلول 
الأجل. 

لکن الدكتور عبد الغفار صالح''' قد نسب للفقه الحنفي أنه لا يحجر على المدين إذ 
كان دينه مساوياً لماله» دون أن يبين لنا المرجع الذي اعتمد عليه» مع أن نص صاحب 
الفتاوي الهندية واضح في الحجر على المدين إذا استغرقت ديونه أمواله أو زادت؛ لأن 
معنى استغرقت في النص ساوت بدليل أنه عطف عليها كلمة زادت والعطف يقتضى 
المغايرة» وقد نصت المادة ۹۹۹ من جلة الأحكام العدلية- المستمدة من الفقه الحنفي» 
والتي وضع موادها نخبة من فقهاء المذهب الحنفي في عهد الدولة العلية العثانية- على ما 
يلي #المديون المفلس هو من كان دينه مساوياً لماله» أو أزيد منه إذا خاف غرماؤه أن يضيع 
ماله بالتجارة» أو أن يخفيه» أو يجعله باسم غيره» وراجعوا الحاكم طالبین حجره عن 
التصرف في ماله» أو عن إقراره بدین لآخر حجره الحاكم...». 

أما الفقه المالكى فقد رأینا أن اللخمى يجيز الحجر على المدين إذا كان ماله لا يفى 
بالدين ا حال والمؤجل معاً وإن كان يفي بالحال» وابن محرز بجیز الحجر على المدين إذا كان 
ماله بعد الوفاء لأصحاب الديون ا حالة لا يمكن تحريكه. 

أما ا لمازري» فقد ذهب إلى عدم جواز الحجر على المدين إذا كانت أمواله تفي بالدین 
الحال» وهذا يعني أن اللخمي وابن محرز من المالكية يجيزون الحجر على المدين إذا كان 
دينه ا حال مساوياً لاله أما المازري فلا یجیز ذلك. 

والباحث في كتب فقه المالكية جد نصوصاً صريحة”" في الحجر على المدين إذا كان 
دينه مساوياً لماله» وقد وضح بعضهم المقصود بالدين أنه شامل للحال والمؤجل معا“ 
وهذا يعني أن المالكية فی المعتمد يجيزون الحجر على المدين إذا كان دينه ا حال مساويا لماله. 


.5٠ انظر صالح» الإفلاس ص‎ )١( 
.77١ 7/7 انظر الصاوي ء بلغة السالك‎ )۲( 


(۳) انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ٢٦٦۲ء‏ عليش» تقريرات عليش ۳/ .۲٦٢‏ 


1 


وبناء على هذا التوضيح يمكن القول إن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على 
ثلاثة مذاهب: 

الأول: ذهب ا نفیة''ٴ والمالكية على المعتمد”"» - وهو قول اللخمي وابن محرز- 
إلى أنه يحجر على المدين- أي يحكم بإشهار إفلاسه- إذا كان دينه ا حال مساوياً لاله 
ويمنع من التصرف فيها. 

الثاني: ذهب المالكية في وجە'' - وهو قول المازري- والشافعية في الأصح) 
والحنبلیةاٴ والامامية"“ إلى أنه لا يحجر على المدين في هذه الحالة ولا يمنع من 
التصرف. 

الثالث: ذهب الشافعية في وجه إلى أنه يحجر على المدين إذا كان دينه مساوياً لاله 
إذا ظهرت عليه علامات الإفلاس» بأن كان خرجه أكثر من دخله» أو أن تكون نفقته من 
ماله وليست من کسبه» أو أن يكون مبذراًء أما إذا لم تظهر عليه علامات الإفلاس فلا 
يحجر عليه. 


)١(‏ انظر الشیخ نظام » الفتاوى المندية ۱٦/٥‏ والمادة (۹۹۹) من عجلة الأحكام العدلية. 

(۲) انظر الدردير» الشرح الصغير ۲۲۱/۳ التسولي» البهجة شرح التحفة ۲/ ۱1۲۷ء الدسوقي » 
حاشية الدسوقی۳/ ۲٦٢‏ ٦٢٦۲ء‏ علیش: تقريرات عليش ۳/ .۲٦٢‏ 

(۳) انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي .٦٦٢/٣‏ 

(5) انظر النووي» روضة الطالبین ۳/ ۳٦٣‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز ۸/٥‏ الشيرازي» الملهذب 
۲ء الشربیني؛ مغني المحتاح ۲/ ۱٦۷‏ الرمليء نباية المحتاج ٠۳١١ /٤‏ الماوردي » الحاوي 
5 56» الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ٣٦۳۔‏ 

(۵) انظر المرداوي» الانصاف /٥‏ ۱ البهوتي/ کشاف القناع ۳/ .٦١۷‏ 

.٤١ /٤ العاملي ء اللمعة الدمشقية‎ ۲۸۱/۲٢ النجفي » جواهر الکلام‎ (UD 

(۷) الماورديء الحاوي ٦ء‏ الشربيني» مغني المحتاج ۷۲ء الرملي» نهاية المحتاج ۳٣۳٣/٤‏ 
الشيرازي» المهذب ۲/ ٣٢٤‏ ء الرافعي» العزيز شرح الوجيز ۸-۷/٥‏ ء النووي » روضة الطالبین 
.٥۳‏ 


٥ 


ادلخ أصحاب المذهب الأول: 

استدل أصحاب المذهب الأول على اعتبار المدين مفلساً إذا ساوى دينه ماله 
ويحجر عليه؛ ويمنع من التصرف» ہم يلي: 

١‏ - إن معنى الإفلاس إحاطة الدين بهال المدين» ومعنى أحاط زاد أو ساوی'''. 

؟- إن العله في الحجر على المفلس هي إتلاف مال الغرماء وهذه العلة متحققة في 
ا مال المساوي”". 
ادلۃ أصحاب المذهب الثاني: 

استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم عدم جواز الحجر على المدين حال کون دينه 
ا حال مساوياً ماله وعدم اعتباره مفلساً ہما يلي: 

-١‏ إن المدين قادر على الوفاء بدينه الحال» فلا ضرر على الغرماء من عدم الحجر 
عليه» والحجر شرع لإزالة الضرر الواقع أو المتوقع» فإذا لم يتضرر الغرماء فلا حاجة إلى 
تفليس المدين”". 

١‏ - إن الشرط في الحجر على المدين أن لا يفي مال المدين بديونه» فإذا كان ماله 
مساویاً لدينه الحال فإنه يفي بهاء ولا حق لأصحاب الديون المؤجلة بالمطالبة بدیونہم قبل 
حلول الأجل. 

*- إن في الحكم بتفليس المدين وإشهار إفلاسه في هذه الحالة إضراراً به دون أن 
يجني الدائن أي فائدة» والقاعدة الفقهية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار». 

-٤‏ إن إيقاع الحجر على ا مدین الذي له مال مساو لدينه ا حال يعتبر تعجيلاً للحكم 
لعلة مظنونة غير متحققة» وذلك غير جائ ). 


.۲۱۸/۲ الصاويء بلغة السالك‎ ٦۲۷ /۲ انظر التسوليء البهجة شرح التحفة‎ )١( 

(۲) انظر الدسوقي ء حاشية الدسوقي 117/8 التسولي» البهجة شرح التحفة .٦٦۷ /٢‏ 
(۳) انظر الماوردي» الحاوي 6/ 776 ابن قدامة » الشرح الكبير .٦٥٤ /٤‏ 

.,356/5 المأوردي» الحاوي‎ (٤ 


٦ 


أ٘دلت أصحاب المذهب الثالث 

استدل الشافعية على التفريق بين ظهور علامات الإفلاس وعدم ظهورها في حالة 
کون مال المدين مساوياً لدينه. بأن ظهور علامات الإفلاس تدل على أن الإقلاس سيقع 
فلا بد من الاحتياط وحماية الغرماء» ومنع الضرر قبل وقوعه؛ لأن مال المفلس إذا قل عن 
الدين تضرر الغرماءء إذ إنہم لا يستوفون رن دی کان 
الناقشۃ والترجيح 

من استعراض أدلة أصحاب المذاهب المختلفة» فإنى أجد أن ما ذهب إليه أصحاب 
المذهب الثاني هو الراجح» ذلك أن ما استدل به أصحاب المذهب الأول غير مسلم به؛ 
لأن معنی الإفلاس الوارد في استدلالهم هو معنى خاص بالمالكية» وعلى فرض صحة هذا 
التعريف فإنه لا وجد في اللغة من قال إن معنى أحاط ساوى» کیا أن قياسهم غير مسلم 
بە؛ لأن إتلاف ا ال الذي قرروا أنه علة الحجر على المفلس غير متحققة با مقیس- الفرع- 
لأنه لا يوجد إتلاف للمال في حالة مساواة دين المدين لماله. 

أما ما استدل به أصحاب المذهب الثالث بأن في مذهبهم احتياطاً لمصلحة الغرماء. 
فإنه يمكن حمایة الغرماء بتعجيل ا مطالبة بدیونہمء فإذا كان الغرماء قادرين على استيفاء 
كامل ديونهم فلا ضرر عليهم من عدم الحجر على المدين» ولكن في الحجر على المدين في 
هذه الحالة أضرار به بدون مبرر» ولا ضرر ولا ضرار. 

وتأسيساً على ذلك فإنه يمكن القول بأنه يشترط في دعوى إفلاس الشركة أن تكون 
الديون ا حالة التى بذمتها أكثر من أمواطاء أما إذا كانت ديونها الحالة مساوية لأمواغا فلا 
يحكم بإفلاسها استناداً إلى المذهب الذي رجحناه. 
>۔ أن یکون الدين ثايتا بالبینم أوالإقرار: 

يحتاج الحجر على المدين إلى حكم ا حاكم» لأن مسألة الحجر على المدين ختلف فيهاء 
والقاضي قبل الحكم بالحجر على المدين لا بد أن تثبت عنده الدعوی» بأن تكون دیون 


)0( انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲ ء الماوردي » الحاوي ٦۸۸۸ء‏ 


۷ 


الغرماء الحالة أكثر من ماله. وهذا یقتضی أن تكون الديون ثابتة في ذمة المدين ثبوتاً لا نزاع 
فيه» ومذ اشترط الفقهاء''' أن يكون الدين ثابتاً بالإقرار قبل الإفلاسء أو بالبينة. 

وبناء على ذلك فإنه يشترط للحكم بإفلاس الشركة ومنعها من التصرف أن تكون 
الديون التي بذمتها ثابتة ثبوتا لا نزاع فيه إِمَا بالإقرار تمن يحق له الإقرار عنهاء في هذه 
المسألة أو بالبينة. 
٤‏ ۔ أن تكون الديون لازمۃ : 

لقد نص بعض الفقھاء''' صراحة على اشتراط أن تكون الديون لازمة على ال مدین 
حتى يجوز الحجر عليه» لأن الدين غير اللازم يستطيع المدين إسقاطه بإرادته المنفردة» فلا 
يتعلق بذمته» ولهذا لا يحجرون بديون غير لازمة» كثمن المبيع في مدة خيار المشتري» 
ولكن إذا حجر على المدين لديون أخرى فإن آثار وأحكام الحجر تتعدى إلى مثل هذا 
الدين. 

وإذا كان فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية قد نصوا صراحة على هذا الشرط فا هو 
موقف باقى الفقهاء منه؟ 

الحق أن بيان رأي الفقهاء الذين لم ينصوا على هذا الشرط ليس سهلاء ولكن إذا 
أردنا معرفة رأي الحنفية في هذه المسألة فإننا نجد أن فقهاءهم يقررون أن ثمن المبيع في 


)0( الشیخ نظام : الفتاوى ا مندیة ٥‏ الصاوي » بلغة السالك ۲۱۹/۳ الماوردي» الحاوي 
٦ء‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ۲ إبن قدامة » الغنی 
5 الزركشي» شرح الزركشي على ختصر الخرقي 4/ ٦٦ء‏ النجفي/ جواهر الكلام 
6 074 الصدر. ما وراء الفقه ٤ےءےء‏ البحراني» الحدائق الناضرة ۰ اطفيش» شرح 
النیل (۲/۱۲)/ ۲۷۲ء صالح/ الإفلاس ص ۳۳. 

)( انظر الخرشى/ حاشية الحرثى ٥‏ ا حمل؛ حاشية ا حمل على منهج الطلاب 0۵٥‏ 
الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ۳٦٣‏ قليوبي » حاشية قليوبي ۲۸۵/۲ 
الهيتمي » تحفة المحتاج ٥۵ء‏ ابن مفلح» المبدع ۳۰٣/٤‏ البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤۱۷٦ء‏ ابن 
قدامف الغني 071/٤‏ الخطيب» الحجر على المدين ص AA‏ صالح الإفلاس ص ۳۷ء الحمداني» 


٣۸ 


مدة الخيار يبقى على ملك البائع» ولا يزول ملكه عنه إذا كان المشتري هو صاحب 
الخيار”''» وإذا كان الثمن لا يتعلق بذمته فلا يعتبر ديناء وبناء على ذلك يمكن أن ننسب 
للحنفية اشتراط كون الدين لازما في دعوى إفلاس المدين فرداً كان أو شركة. 

وقد نص فقھاء الجعفرية”" أن المبيع إذا هلك في مدة الخيار بيد المشتري من غير 
تفريط كان الضمان على البائع» وهذا يعني أن المبيع لم يخرج عن ملك البائع في مدة الخيار» 
وبالتالي لم يدخل ملك المشتري» وبناء على ذلك لا يتعلق الثمن بذمة المشتري» وإذا كان 
الثمن مؤجلاً فلا يكون دینأ وبناء عليه يمكن أن ننسب لفقهاء الجعفرية اشتراط أن 
يكون الدين لازماً في دعوى الإفلاس. 
۵ ۔ أن يكون للدين مطالب من جھت العياد : 

لقد ذكر بعض الباحثين”" أن من شروط تفليس المدين - أي الحكم بإشهار 
إفلاسه- أن يكون الدين حقاً لآدمى» وهذا يعنى أنه لا حجر على المدين بديون الله 
سبحانه وتعالى» وحقيقة الأمر أن صياغة الشرط ذه العبارة غير دقيق» ذلك أننا وجدنا 
بعض الفقهاء يحجرون بديون الله مطلقاً» وبعضهم يحجر على ا مدین ببعض ديون الله هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه قد يفهم من هذا الشرط أن الدين إذا لم يكن لآدمي فلا 
يحجر عليه» مع أن الدين قد يكون حقاً لشخصية اعتبارية كالشركات أو الوقف. 
والشخصية الاعتبارية للشركة مثلا تعطيها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء» حتى إنه 
لا حق للشركاء بصفتهم شركاء المطالبة بدیوغہاء وحتى نخرج من هذا الالتباس» وحتى 
تعطى الشركة أو الوقف حق تفليس المدين آثرت صياغة الشرط بالأسلوب ال مذکوں 
وكذلك حتى يمكن القول بجواز تفليس المدين ببعض دیون الله. وبديون الشخصية 
الاعتبارية. 


۰۸۰۸۱ حیدرہ درر ال حکام‎ ء۴۳۰٢‎ /٦ انظر ابن ا حمامء فتح القدیر‎ ()١( 
انظر الحمدانی » مشكلة إفلاس المدين والحل الإسلامي ص ۳۳ صالح . الإفلاس ص ۱ء وزارة‎ (۳) 
.٠٠۳ الأوقاف والشؤون الاسلامیة الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 


۳۹ 





وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على تفليس المدين بحقوق العباد فإنهم اختلفوا في تفليس 
المدين بحقوق وديون الله سبحانه وتعالى» وحيث إنه من غير المتصور وجود حق لله في 
أموال الشركة لأمها شخصية اعتبارية فلا أجد مبرراً لبحث موضوع حق الله هنا. 
5 أنلاايكون الدين موثقا يكفالي : 

لقد نص بعض فقهاء ا مالکیة على هذا الشرط صراحةء فقد جاء في حاشية العدوي 
«وبقي شرط أن لا يدفع لطالب التفليس حميلاً - كفيلاً - بمال وإلا لم یفلس؛''' غير أن 
بعض المالكية نص صراحة أيضاً على جواز تفليس المدين ولو دفع المدين للدائن كفيلاً 
فقد جاء في تقريرات عليش: «فيفلس على المذهب لن عليه مائتان» مائة حالة ومائة 
مؤجلة» ومعه مائة وخمسون. فالباقي بعد الوفاء لا يفي بالدين المؤجل» فيفلس ولو أتى 
بحمیل)''' من خلال هذين النصين يمكن القول إن بعض المالكية يشترطون في الدين أن 
لا یکون موثقاً بکفیلء والمعتمد في المذهب أن ذلك ليس بشرط. 

بيد أن غير المالكية لم يأت على ذكر هذا الشرط؛ ولكن يمكن أن نستخلص رأیہم 
حول هذا الشرط من خلال الأحكام التي قررها كل مذهب في باب الكفالة فنجدهم قد 
اختلفوا في حقيقة الكفالة على مذهبين: 

الأول: ذهب الحنفية'”» والشافعية ٠“‏ والحنبلية”» والزیدیة“'ء إلى أن للدائن حق 
مطالبة المدين والكفيل بالدين؛ لأن معنى الكفالة ضم ذمة إلى ذمة» فلا يسقط الدین عن 
المدين» بل تبقى ذمته مشغولة به. 


.۴٦٣ /٥ العدوي ء حاشية العدوي مع الخرشي‎ )١( 

(؟) عليش» تقريرات عليش مع الدسوقي ۲٦٢/٣‏ وانظر الدسوقي ؛ حاشية الدسوقي ۲٦٢/٣‏ 
الخرشی : حاشية الخرشى /٥‏ 23575 العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانی ۲/ 7260 

(۳) ابن عابدين» رد المحتار ٦١٤ /٥‏ و ٤١٦۔‏ 

.٦٤؛۹/٤ الشیرازی المهذب‎ )٤( 

.۱۹۰ /5 المرداوي» الإنصاف‎ )٥( 

.٥٦٤٤ / السياغي» الروض النضير‎ )٦( 


کت 


الثاني: ذهب الظاهرية""» والمعفریة'' إلى أن حق الدائن منحصر بمطالبة الکفیل؛ 
ولا حق له بمطالبة المدين؛ لأن الحق سقط عن المدين» غير أن الجعفرية قد اشترطوا 


لسقوط الحق عن المدين عدة شروط”": 
وتأسيساً على ما سبق يمكن القول: إن الفقهاء قد اختلفوا في اشتراط أن لا يكون 
الدين موثقاً بكفيل على مذهبين: 


الأول: ذهب الحنفية» والمالكية في المعتمد» والشافعية» والحنبلية» والزیدیق إلى أنه لا 
يشترط في الدين أن لا يكون موثقاً بكفالة. 

الثاني: ذهب بعض المالكية» والظاهرية» والجعفرية» إلى اشتراط أن يكون الدين 
الذي يحجر على المدين بسببه غير موثق بكفالة. 

وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في حقيقة الكفالة فالجمهور يرى أن الكفالة 
عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة» وهذا الضم لا يعني سقوط الحق عن المدين» بل تبقى ذمته 
مشغولة به» ويحق للدائن مطالبة المدين أو كفيله أیہم) شاء وما دام أن للدائن حق مطالبة 
المدين فله حق تفليسه. 

أما أصحاب المذهب الثاني فيرون أن عقد الكفالة يتضمن نقل الدين من ذمة المدين 
إلى ذمة الکفیلء فإذا تمت الكفالة بشروطها تصبح ذمة المدين بريئة من الدين» فلا حق 
للدائن بطلب تفليسه. 


. ١١١ /8 ابن حزم, المحلى‎ )١( 
.۳۱٣ الطوسی النهاية ص‎ )0( 
اشترط الجعفرية لانحصار مطالبه الكفيل بالدین عدة شروط هى:‎ )۳( 
۱ أن تكون الكفالة بناء على طلب ا دین۔‎ -١ 
؟- أن يكون الکفیل مليئاً.‎ 
أن يقبل الدائن بالكفيلء أما إذا كان الكفيل متبرعاً فیشترط قبول المدين.‎ -۳ 


1١5١ 


وقد جاءت أحكام القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الاتحادي في 
الكفالة متفقة مع رأي الجمهور فقد عرف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ 
الالتزام”'". وقرر أن من حق الدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتھما معا'''. 

وما من شك أن رأي الجمهور هو الأرجح؛ لآن عقد الكفالة في حقيقته عقد ضمان 
للدائن بأن يستوفى دينه من المدين أو الكفيل أا شاء ولا يتضمن سقوط الحق عن 
المدين» أو براءة ذمة المدين؛ لأن انتقال الدين من ذمة إلى ذمة إنا هو حوالة ولیس كفالة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الدكتور عبد الغفار صالح والدكتور أحمد الخطيب”" قد 
ذكرا أن من شروط الدائن أن تكون له مصلحة في دعوى الإفلاس» وبناء على هذا الشرط 
فلا بد أن يكون الدين مرسلاً غير موثق بعين أو بذمة أخرى» وعللوا ذلك بأن الدين 
الموثق بعين لا مصلحة لصاحبه بالحجر على المدين» لان حقه متعلق بالعين المرهونة» 
والمدين ممنوع من التصرف فيهاء وهذا يعني أن ا مرتہن لا حق له في رفع دعوى الإفلاس 
على الراهن. 

والحقيقة أنني لا أتفق مع الباحثين الكريمين فيا ذهبا إليه» ذلك أن حق الدائن في 
حالة وجود كفيل يتعلق بذمة المدين والكفيل» وله مطالبة أیہم) شاء كا هو رأي جماهير 
الفقھاء لأن معنى الكفالة ضم ذمة إلى ذمة» فلا يسقط الدين عن المدين» کم أن الدائن 
الذي وثق دينه برهن فان هذا التوثيق يعطيه حق استيفاء دينه من ثمن العين المرهونة في 
حالة عدم الوفاء بالدين» ولا يعني توثيق الدين بالرهن أن ذمة المدين أصبحت بريئة من 
الدين» وقد نص بعض الفقھاء''' صراحة أن حق الدائن بمطالبة المدين بالدین تبقى قائمة 
مع وجود الرهن» وقد ذكر الفقهاء”" أن ا مرتہن يستوفى حقه في حالة الإفلاس من ثمن 
العين المرهونة» ولا حق للغرماء بمنازعته في ذلك» فان لم يف ثمن العين المرهونة بالدین 


)١(‏ انظر المادة (۹۰) من القانون المدني الأردني. وانظر المادة )۱۰٥١(‏ من قانون المعاملات المدنية 
الؤماراتي. 

)٢(‏ انظر ا مادۃ )۹٦۷(‏ فقرة ١‏ من القانون المدني الأردني. 

(۳) انظر عبد الغفار صالح. الإفلاس ص ۳۷۰۳٣‏ الخطیب » الحجر على المدين ص ۲۳۲. 

)€( علي حیدرہ درر ا حکام ۲ ۳ 

(6) انظر صفحة ٤۷۸‏ . 


١5 


فإنه يشارك الغرماء بباقي دينه» وإذ کان الأمر كذلك فإن مشاركة ا مرتہن للغرماء بباقي 
دينه إذا لم يف ثمن الرهن بالدين کاملڈ يعني أنه تطبق على ا مرتہن نفس أحكام الغرماء 
الذين لهم حق تفليس المدين» ولكنني أرى أن حق الراهن بتفليس المدين مقيد بحالة ما 
إذا كان ثمن الرهن أقل من دينه» فلا بد من الادعاء به» وإثباته» قبل الحكم بالتفليس بناء 
على طلب المرتين. 
الفرع الثاني 
شروط الشركة التي يشهر إفلاسها في الفقه الإسلامي 

يشترط لتفليس المدين- أي ا حکم بإشهار إفلاسه-أن يتوافر فيه عدة شروط قد 
نص عليها الفقهاء بالنسبة للشخص الطبيعي» ويجب توافر هذه الشروط أيضأ في 
الشخص الاعتباري كالشركات حتى يصح تفليسها بطريق القياس على الشخص 
الطبيعي» لان هذه الشروط يمكن توافرها بالشخص المعنوي كتوافرها بالشخص 
الطبيعي» إذ إنه لا تأثير لطبيعة الشخص الاعتباري على هذه الشروط كما سئرى.وأهم 
هذه الشروط ما يلي: 
١‏ أن يكون لدى الدین ۔الشرکت۔مال لا يفي بديونه الحالئ : 

إن المدين إما أن يكون له مال» أو لا يكون له مال» فإن كان له مال فإما أن يكون له 
مال يفي بجميع ديونه الحالة والمؤجلة ويزيد عليهاء وهذا يعتبر موسرأء وإما أن يكون 
ماله يفي بالدين ا حال ولا يفي بالمؤجل» وتفليس هذا المدين كان محل خلاف بين الفقهاء 
وقد تم بحث حكم تفليسه7". 

وإِمّا أن يكون ماله لا يفى بالدين الحال» وهذه ا الة اتفق الفقهاء على اعتباره 
مفلساً وأجاز جمهور الفقهاء الحجر عليه. 

أما إن لم يكن له مال سوى ثياب بدنه وقوت يومه فيسميه الفقهاء معسرأء وقد 
اختلف الفقهاء في الحجر عليه. 


.۱۳۲ انظر صفحة‎ )١( 


E 





وحملة القول إن الفقهاء الذين يقولون با حجر على المدين قد اتفقوا على ا حجر على 
الفلس الذي لديه مال لا يفي بدينه ا حال" واختلفوا في الحجر على المدين ا موسر 
والمدين المعسرء ولهذا لابد من بيان موقف الفقهاء من هاتين المسألتين وذلك لأ میتھما 
عند المقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون. 
أ تفليس الدین المعسر : 

الأول: ذهب الحنيفة"» والمالكية'"» والشافعية”''» والحنبلية”» إلى عدم جواز 
ا حجر على المدين ا معسر. 

الثاني: ذهب الرافعی من الشافعیة والجعفرية”"» والإباضیة'ء إلى أنه يحجر على 
المدين المعسر. 
أدلسّ المذهب الأول: 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم با يلي: 


2 َك 4 سم عام كا 
إن 


١‏ - قال الله تعالى: ¥ ون کات ذو عَسْرَق فُنْظِرَه إل مسر © [البقرۃ:۲۸۰]. 


.۱۳۱ انظر صفحة‎ )١( 

() المرغيناني» الهداية ۹/ ۲۷۷ الشيخ نظام؛ الفتاوى اهندية .٦٦ /٦‏ 

() ابن سلمون. العقد المنظم للحکام ۲/ ۲۳۲. 

() انظر الشيرازي» المهذب ۲/ ٣٦٢۲٤‏ الشربيني. مغني المحتاج ۱٢١١/١‏ افیتمي؛ تحفه المحتاج 
۹ ا جحملء حاشية الجمل على منهج الطلاب .17١ /٥‏ 

.٦۱۸/۳ البهوتي» كشاف القناع‎ ٦٥٥/٤ ابن قدامه» المغني‎ )٥( 

٥٠٤/٢ الجمل» حاشية الجمل على منهج الطلاب 2176/6 البجيرمي على منهج الطلاب‎ )٦( 
. الميتمي» تحفة المحتاج ه30‎ 

(۷) النجفي» جواهر الکلام .۲۷۸/۲۰٢‏ 

(۸) اطفیش» شرح النيل (۱۳/ ۲)/ ۲۷۰. 


١.5 


وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بإمهال المعسر إلى حين الميسرة والأمر للوجوب؛ 
وهذا لا تجوز مطالبة المعسر بالدين بل تحرم مطالبته"» فإذا لم يكن لصاحب الدين حق 
معالية المسر؛ فمن باب أولى أن لا يكون له حق طلب الحجر عليه لأ اجر آشاد 

۲- إن الحجر على المفلس إنا يكون على ماله لا على نفسه. وا حجر على المعسر هو 
حجر على النفس؛ لأنه لا مال له يحجر عليه. ولا يجوز الحجر على نفس المدين”". 

-٣‏ إن الحجر إنما هو منع من التصرف با مال الموجود وقت ا حجرہ وما دام أنه لا 
مال له عند ا حجر فلا فائدة منه» وعلى فرض أن الحجر يسري على ما يحدث للمحجور 
من مال- كما هو رأي بعض الفقهاء- فإنم| یمنع من التصرف ہما يحدث له من مال تبعاً 
منعہ من التصرف با مال الموجود. وما جاز تبعاً لا جوز قصداً أو استقلال". 

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم با يلي: 

١‏ - إن المفلس من عليه ديون ولا مال له يفي بہاء وبناء عليه فالمفلس يشمل من 
قصر ماله عن الوفاء بديونه ومن لا مال له" . 

- إن المعسر قد يحدث له مال» كأن يرث أو يوهب له» أو يكتسب بالعمل؛ » وفي 
ضع من تصرف | جدية ل من مال احتياء لصلحة لخر 


الناقشي 


فشي والترجيح : 
من خلال استعراض أدلة الفريقين يتبين بوضوح رجحان ما ذهب إليه الفريق 
الأول» ذلك أن أدلتهم أقوى حجة» وأقرب لنصوص الشريعة» بل إن الأمر الإلهي بإنظار 


)١(‏ انظر الرازي» التفسیر الكبير ۲/ ۳٦٣‏ البهوتي» كشاف القناع ۱۸/۳ ابن قدامه» المغني 
٤ء‏ العاصمي» مجموعة فتاوی ابن ثيميه ۲۳/ .۲٠٢‏ 

زفق الميتمي» تحفة المحتاج ٥‏ 

(۳) الشرييني» مغني المحتاج 57/7 .١1‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ۱۲۰/٥‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي 
على منهج الطلاب 5/5 .٠١‏ 

(5) النجفي» جواهر الکلام ٢۲۷۸/۲۔.‏ 


١. 


المعسر إلى حين الميسرة يوجب عدم ا حجر على المدين المعسر» ولا يجوز خالفة هذا الأمر؛ 
لأنه للوجوب. وما استدل به أصحاب المذهب الثاني فإن معنی الإفلاس كما دلت عليه 
اللغة وكا هو في عرف الفقهاء يعني أن المفلس لديه أموال ولكنها لا تفي بالدين الحال» 
وتعريف المفلس بأنه من عليه دیون ولا مال له يفي بہاء فهو تعريف خاص بالجعفرية ولا 
يقول به غيرهم من الفقھاء وإن القول بالحجر على المدين المعسر لمنعه من التصرف ہما 
يستجد له من مال» فإن الأصل عند جمهور الفقهاء الذين يقولون بالحجر على المدين أنه 
يحجر عليه با مال الموجود» ولا يمنع من التصرف با يستجد له من مال» وحتى عند 
الفقهاء الذين يقولون إن المفلس يمنع من التصرف با يستجد له من مالء فقد أجازوا هذا 
المنع تبعاً لمنعه من التصرف با ال الموجود» وما جاز تبعاً لا يجوز قصداً. 

ولكن هل يتصور أن تصل الشركة إلى حد الإعسار وخصوصاً الشركات التى 
تتمتع بشخصية اعتبارية وها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء؟ نعم قد يتصور ذلك بأن 
يصيب الشركة جائحه تجتاح ماها کل کأن تحترق ولا يبقى من راس ما ها شيء» ولكن 
الشركة تختلف عن الأفراد بأن الشركة تنتهي إذا هلك رأس ماها'''. ولا يعود ها وجود. 
أما الفرد فإنه يبقى وتبقى ذمته موجودة ويبقى أهلاً للإلزام والالتزام. 

ولكن إذا هلك مال الشركة ولم يبق ها منه شيء- أي إذا وصلت الشركة إلى مثل 
حالة المدين المعسر فهل تجري عليها أحكام المدين المعسر؟ من المعلوم أن الشركات التي 
عرفها الفقهاء القدامى ونصوا على أحكامها في كتبهم- كشركة العنان والمفاوضة 
والوجوہ... إلخ؛ لم تمنح شخصية اعتبارية» وبالتالي ليس ها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم 
الشرکاء فإذا ما انتهت إحدى هذه الشركات لاك رأس المال» فإن ما عليها من ديون 
تعتير ديوناً متعلقة بذمم الشركاء ولهذا فإن للدائنين حق مطالبة الشركاء بهاء فان کان هم 
أموال تفي بالديون استوفيت الديون منهاء وإن كان هم أموال ولكنها لا تفي بالديون 
جاز للدائنين طلب تفليسهم» ويجري على الشركاء أحكام إفلاس الأفراد» فإن لم يكن 
للشركاء أموال مطلقاً أي أصبحوا معسرين» فيجب على الدائنين إنظارهم إلى حين اليسار 
على الرأي الراجح الذي قال به جمهور الفقهاء. 


)١(‏ انظر صفحة /ا4. 


وإذا كان بعض الشركاء قادراً على دفع ما يخصه من الدين» والبعض الآخر غير 
قادر على ذلك» فينظر إلى نوع الشركة فإن كانت الشركة مبنية على التكافل والتضامن بين 
الشركاء كشركة المفاوضة في ا ال أو الأعمال: فإن كل شريك یعتبر مسؤولا عن جميع 
ديون الشركة» فإن أمكن استيفاء الدين من الشركاء القادرين استونی منهم دون نظر إلى ما 
بخص كل شريك من الدين» فإذا استوفي من أحد الشركاء أكثر من حصته في الدين فله 
الرجوع على الشركاء الآخرين- الذين لم يدفعوا ما خصهم من الدين- بہذہ الزيادة» أما 
إذا كانت الشركة مبنية على الوكالة فقط كشركة العنان. فإن كل شريك يعتبر مسؤولاً عن 
الديون بمقدار حصته من الخسارة» أي بنسبة حصة کل شريك إلى رأس مال الشركة؛ 
لان الشريك في شركة العنان إنا هو مجرد وكيل عن باقي الشركاء؛ وهذا فإن كان ماله 
يفي بحصته من الديون استوف ما يخصه من الدين. وإن كان ماله لا يفي با بخصه من دين 
الشركة فيجوز للدائن طلب تفليسه وتجري عليه أحكام إفلاس الأفراد» أما إذا كان 
معسراً فیجب أنظاره. 

وإذا أردنا معرفة حكم إعسار الشركات المعاصرة على القول بجوازهاء ووفقاً 
للتكييف الفقهي هاء فيمكن القول إنه يسري على شركة التضامن الأحكام المقررة في 
إعسار شركة المفاوضة, أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فإنه يسري على الشركاء 
اللوصین أحكام رب الال في المضاربة» ويسري على الشركاء المتضامنين أحكام شركة 
المفاوضة بالنسبة لتضامنهم في تحمل ديون الشركة وتسري عليهم أحكام المضارب 
بالنسبة لعملهم بأموال الشركاء الموصيين. 

أما بالنسبة لشركة المحاصة فإن مدير المحاصة يعمل بال نفسه ويعمل بال الشركاء 
على سبيل المضاربة فهو مسؤول عن ديون الشركة بحدود رأس ماله» ويأخذ بالنسبة 
لعمله بأموال الشركاء حكم المضارب. 
ب ۔ الحجر على المدين الموسر المماطل : 

إن الدین الذي لديه أموال تفي بديونه لا یسمی مفلسا حقيقة» ولكن هذا المدين إذا 
ماطل وامتنع عن أداء الدين» فهل يجوز الحجر عليه؟ وهل هذا ا حجر یعتبر من قبيل 
ا حجر للوفلاس؟ 


۷ 


إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الوقوف على رأي كل مذهب لتتبين الأحكام 
التي يقررها بخصوص الحجر عليه. 
أ الحنفیخئ: 

لقد نصت بعض كتب ا حنفیة على جواز ا حجر على ال مدین ا موسر الماطل» ونجد أن 
هناك اتجاهين نی السبب الذي يحجر عليه من أجله: 

الأول: اتجاه الإمام الكاساني: يعتبر الإمام الكاساني مماطلة المدين الموسر وامتناعه 
عن تسديد الدين سبباً مستقلاً من أسباب الحجرء فيقول: «قال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى: والسفه» والتبذير» ومطل الغني» وركوب 
الدين» وخوف ضياع ا ال بالتجارة والتلجئة والإقرار لغير الغرماء» من أسباب الحجر 
أيضاً... فيجري عندهم في السفيه المفسد للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة» وفي المبذر 
الذي يسرف في النفقة» ويغبن في التجارات» وقي من يمتنع عن قضاء الدين مع القدرة 
عليه إذا ظهر مطله» وطلب الغرماء من القاضي أن يبيع عليه ماله» ويقضي دينه» وفيمن 
ركبته الديون وله مال فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة»”"". 

من دراسة هذا النص فإنه يتضح لي ما يلي: 

-١‏ إن الحجر على المدين الماطل نوع من أنواع الحجر» يختلف عن الحجر بسبب 
الإفلاس. 

-١‏ يشترط للحجر على ا مدین المماطل عند الإمام الكاساني الشروط التالية: 

أ- أن يكون المدين موسراً قادراً على أداء الدين. 

ب۔- أن يمتنع المدين عن تسديد الدين ( أن يياطل) 

ج- أن يكون الدين حالا؛ لأنه لا حق للدائن بالمطالبة بالدين قبل حلول أجله؛ ولا 
یعتبر المدين ماطلاً إذا لم يسدد الدين قبل حلول أجله . 


د- أن يكون الحجر على المدين بناء على طلب الغرماء. 


.۱٦۹ /۷ الكاساني/ بدائع الضائع‎ )١( 
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والذي يظهر لي أن أحكام ا حجر على المدين الموسر الماطل تختلف عن أحكام 
الحجر على المفلس عند الإمام الكاساني» ذلك أن الحدف من الحجر على المدين ال ماطل حمله 
على الوفاء بالدين» ودفع الضرر عن الدائتین ومنع المدين من استمراره بالإضرار ‘ee‏ 
وهذا الحجر شرع لهذه الضرورة»ء والضرورة تقدر بقدرهاء وحيث إن الضرر يرتفع عن 
الدائنين ببيع مقدار من أموال المدين تفي أثانها بالديون» فإن مهمة القاضي تقف عند هذا 
الحدء ولا یمنع المدين من التصرف بأمواله» ولا تسري عليه أحكام الحجر على المفلس» 
وهذا ما يمكن أن نستنتجه من قول الكاساني: «وطلب الغرماء من القاضي أن يبيع عليه 
ماله ويقضى دينه». 

الثاني: اتجاه قاضي زاده: يعتبر قاضي زاده مماطلة المدين وامتناعه عن أداء الديون مع 
قدرته ويساره إقراراً منه بالافلاس» أو أن حال هذا المدين وحال المفلس واحد» فکلاہما 
لا يؤدي الدين الذي في ذمته» ولهذا تجري على هذا المدين أحكام الحجر على المدين 
المفلس» يقول قاضى زاده: اليس المراد بالمفلس فی قوله (إذا طلب غرماء المفلس الحجر 
عليه) معناہ الحقيقي» بل ا مراد به أما من يدعي الإفلاس فيتناول الغني أيضاء إذ الظاهر 
أن المديون الذي لا يؤدي دينه يدعي الإفلاسء وإن غنيا في نفسه» وأما من حاله حال 
المفلس» ولا شك أن الغني الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم أداء الدين حال المفلس» » فلا 


مد 00 


يلزم تخصيص المسألة با هو مفلس حقيقة» 

ويعلل قاضي زاده جواز الحجر على ا مدین ا موسر الماطل بأنه يعمل على حمل المدين 
الماطل على الوفاء بدینه» کا حجر بسبب الؤإفلاس» بل إن فائدة الحجر على المدين الماطل 
تظهر بصورة أوضح فيقول: «بل الحجر بسبب الدين إنا يفيد فائدته بحق الغني دون 
المفلس كا لا يخفي على الفطن»”". 


.۔۲۷٢/۹ قاضى زاده/ نتائج الأفكار‎ )١( 
(؟) قاضي زاده/ نتائج الافکار۹/ 7/5 ؟.‎ 
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ب المالكيت: 

يمكن أن نلخص مذهب الإمام مالك في الحجر على المدين ا موسر الماطل بأن اللشھور''' 
أنه لا يحجر عليهء ولا يبيع القاضي عليه ماله» وإنم| يضيق عليه بالضربء وا حبس حتی 
يسدد الدين. هذا إذا كان المدين حاضراًء أما إذا كان المدين غاتباً فإن كانت غيبته قري“ 
فحكم الغائب حكم ا حاضر؛ أما إن كانت غيبته بعيدة فقد اختلف فقهاء المالكية في 
تفليسه» فقيل يفلس وإن علم ملاؤه'" - أي: يساره - وقد نقل عن ابن رشد'“ أنه لا 
حلاف على تفليسه» ولكننا وجدنا من فقھاء المالكية””' من يقول بعدم تفليسه إن علم ملاؤه» 
وقد فسر المالكية معنى اشتراط علم ملاؤه أن يخرج وهو مليء فیستصحب ملاؤه. 

أما إن كانت غيبته متوسطة”" فقد كانت محل خلاف أيضاًء فالمشهور في المذهب أنه 
إذا علم ملاؤه لا یفلس وذهب أشهب إلى أنه يفلس" . 


)١(‏ انظر: ابن فرحونء تبصرة الحكام ۱٢٤٤/٢‏ التسوليء البهجة شرح التحفة ۲/ ٦۱۷‏ العدوي» 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۲/ ٣٦٦۴ء‏ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي 
(٥‏ النفراوي» الفواكه الدواني ۲/ .۲٤٢‏ 

)٢(‏ انظر العدوي » حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني ۲/ ۳٦٣٣‏ الصاوي» بلغة السالك 
٣۳‏ العدوي » حاشية العدوي مع الخرشي .۲٦٢ /٥‏ 

(۳) انظر الصاوي: بلغة السالك ”/ ۲۲٢‏ العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
۰.۶۸۲ 

)٤(‏ انظر ابن سلمونء العقد المنظم للحكام ۲۲۹/۲ الحطاب» مواهب ا جحلیل ۳۸/٥‏ الخرشي» حاشية 
ا خرشی .۲٦٢ /٥‏ 

.۳۸ / ٥ المواق» التاج والاکلیل‎ ۲٢٢ /۳ انظر الدردير» الشرح الصغیر‎ )٥( 

)٦(‏ یقسم ابن رشد الغيبة إلى ثلائة أقسام: الغيبة البعيدة وهي ما كانت على مسيرة شھر والغيبة 
المتوسطة وهي ما كانت على مسيرة عشرة أيام ودون الشهرء والغيبة القريبة ما كانت على مسيرة 
ثلاثة أيام ونحوها أما اللخمي فيقسم الغيبة إلى قسمين: بعيدة وتشمل المتوسطة والبعيدة عند ابن 
رشد وغيبة قريبة كثلاثة أيام. انظر الدردیر » الشرح الصغير ۳/ ۲٢٢‏ الصاويء بلغة السالك 
٣‏ ال لطاب مواهب الجليل ۳۸/٥‏ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي .۲٦٢ /٥‏ 

(۷) انظر الدردير» الشرح الصغير ۳/ ۲۱٢‏ الحطاب» مواهب ا حلیل /٥‏ ۳۸ء الخرشي» حاشية الخرشي 
٥۵ء‏ ابن سلمون. العقد المنظم للحکام ۲۹۹/٥‏ علیش تقريرات علیش ۳/ ۲٢٦٢‏ 
الصاويء بلغة السالك ۳/ .77١‏ 
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ج- الشافعیہئ: 

لقد عرفنا - عند بحث شروط الدين - أن الشافعية لا يعتبرون المدين في حالة 
إفلاس إذا كان ماله مساوياً لدينه في الأصح عندهم. وبالتالی لا يجوز الحجر عليهہ وقياس 
هذا الرأي أنه لا حجر على المدين الموسر الذي لديه أموال تفى بديونه ا حالة تساويها أو 
تزيد عليهاء بيد أن للشافعية وجهاً آخر أنه يحجر على المدين إذا كانت أمواله مساوية 
لديونه» وظهرت عليه علامات الإفلاس» بأن كان خرجه أكثر من دخله» ولكن ما هو 
رأي الشافعية إذا كانت أموال المدين تزيد على دينه ويستطيع الوفاء مها ولكنه یماطل في 
ذلك؟ لقد نقلت بعض كتب الشافعية عن الإسنوي قوله: فان التمس الغرماء الحجر 
عليه أي: عند الامتناع» حجر في أظهر الوجهينء وان زاد ماله على دينه»“ وقال 
الزركشي: «إذا امتنع مع الیسار عن البیع لوفاء الدين» فللحاكم الحجر عليه بالتياس 
الغرماء»". 

وقد أطلق بعض فقهاء الشافعية'” على هذا النوع من الحجر اسم الحجر الغريب 
وأطلق عليه بعضھم'' اسم حجر الغريم. 

وقد نص فقهاء الشافعیة على أن هذا النوع من الحجر نوع مستقل؛ ولا يعتير من 
قبيل الحجر للإفلاس © وقد سمي حجر الغريب لكون شروط الحجر للإفلاس غير 
موجودة فيه' '". ولمذا لا أت تفق مع الدكتور أحمد الخطيب فيا ذهب إليه من تفسير للحجر 
الغريب بأنه الحجر على المدين الذي تظهر عليه علامات أو أمارات الإفلاس بأن يزيد 


. ١417/7 الشربيني» مغني المحتاج‎ ۱۲۱/٥ انظر الهيتمي» تحفة الحتاج‎ )١( 

() الزرکشی؛ المنثور في القواعد ؟/ ۴۰. 

() انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۱١۷‏ الرملی؛ نهاية المحتاج ۳۱۳/٤‏ الهيتمي» تحفة المحتاج 
1۲1/0 البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ۲ 00 ا حمل؛ حاشية الجمل على 
منهج الطلاب ٠١١/١‏ 

0 انظر قليوبي» حاشية قلیوبي ۸۶۸7۲ ۔.۔ 

)٥(‏ انظر قليوبي » حاشية القليوبي ۸٦/٢‏ الشربيني» مغني المحتاج ۷۲ء الرملي؛ نهاية 
المحتاج 4/ ۴۳۱۳ء بجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ۲/ .٥٤٤‏ 

.۲۸۲/۲ البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ )٦( 


١ 





خرجه عن دخله» أو تكون نفقته في رأس ماله» ؛ لأن الصورة التي ذكرها الدكتور 
الخطيب هي من قبيل الحجر للفلس في وجه عند الشافعية» وحجر جر الغريب عندهم ليس 
حجر فلس. 

وقد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن حجر الغريب يسري على المدين سواء أكان الدين 
دين معامله أم دين إتلافء غير أن بعضهم قد قصره على دين المعاملة”"» فقد جاء في 
حاشية الشبرمالسی: ويحمل جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحو ثمن» إذ قضية 
كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك» صونا للمعاملات أن تكون سہہا 
لضياع الأموال۷. 

من خلال النظر في النصوص الفقهية عند الشافعية في موضوع الحجر الغريب 
يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

ا يري امب لشفي جراز مجر عل این الوسر الال 

أ- أن يكون الحجر بناء عل طلب الغرماء. - 

ب- أن يكون المدين مماطلةٌ أي: ممتنعاً عن أداء دينه 

د- أن يكون الدين حالاً؛ لن الامتناع عن أداء الدين قبل حلول أجله لا 
يعد مطلا. 

۳- إن بعض فقهاء الشافعية يقصرون الحجر على المدين ا موسر إذ كان الدين دين 
معاملة» وعللوا ذلك بأن في الحجر عليه محافظة على المال» وحتى لا تكون المعاملات سبباً 
لضياع الأموال» وهذا التعليل الفقهي يدل على بعد النظرء ودقته» التي يتميز بها الفقه 
)١(‏ أحمد الخطیب: الحجر على المدين ص١ .7١‏ 

(۲) الشرواني» حاشية الشرواني /٥‏ ۱۲۲ء قليوبي. حاشية قلیوبي 587/7. 


(۳) انظر بجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب /٢‏ ٤۰ء‏ الشيرمالسي. حاشية 
الشبرمالسی ٤‏ /۳۱۳۔ 


\o۲ 


الإسلامي» وہہذا يكون الفقه الإسلامي قد سبق القوانين الوضعية بقرون في حرصه على 
حاية الائتمان بین التجار» وهو السبب الذي جعل رجال القانون يقصرون أحكام 
الإفلاس على التجار ويخصون غيرهم بأحكام أخف هي أحكام الإعسار محافظة على 
الائتمان بين التجار. 


4- إن الحجر على المدين الموسر الماطل هو نوع مستقل يختلف عن الحجر على 
المفلس فلا يشترط فيه زيادة الدين على ماله» ولا يتوقف فكه على حکم القاضي بل ينفك 
بمجرد دفع الدين”". 

ذ۔ الحنبلیہ): 

يذهب فقهاء الحنبلية''' إلى أن المدين إذا كان له مال يفي بدينه فلا حجر عليهء لعدم 
الحاجة إلى ذلك» فإن أبى المدين الوفاء بدينه أمره الحاكم بذلك» فإن أبى حبسه» فإن أصر 
منه. 
على ذلك فيقول: «وإن کان حالاً - أي كان الدين حال الأداء - وله مال يفي به لم يحجر 
علیہ ويأمره الحاكم بوفائه» فإن أبى حبسه» فان أصر باع ماله» وقضى دینه". 


غير أن بيع ا حاکم لأموال ا مدین الموسر عليه لوفاء ديونه لیس محل اتفاق بين فقهاء 
الحنبلية» فبعضھم'' يعطي الحاكم حق بيع أموال المدين عليه وبعضهو””' لا يعطيه هذا 
الحق بل على الحاكم أن يحبس المدين» ويعزره بالضرب؛ ويضيق عليه حتى يقضي دیون 
وبهذا قال تقي الدین بن تيميه. 


)١(‏ انظر البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٥۰٤/٢‏ الأنصاري» أسنى المطالب 
۲/. 

(۲) انظر ابن قدامه» ا مختي٤/٥٠٠ء‏ البهوتي» کشاف القناع ۳/ .٦١۸‏ 

.۲۷٦-۲۷٢ /٥ المرداويء الإنصاف‎ )۳( 

.۳۰۸/٤ انظر ابن مفلح ء المبدع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ابن مفلح. المبدع /٤‏ ۴۰۸-۳۰۷ العاصميء مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميه 
۰--۲۳. 


۳۰۳ 


وخلاصة القول إن الحنبلية يجيزون للحاكم بيع أموال المدين الموسر الممتنم عن 
الوفاء رغم حبسه في المعتمد في المذهب» وفي وجه لا یجیزون للحاكم ذلك.وإذا اعتبرنا أن 
بيع الحاكم لأموال المدين نوعاً من ا حجرہ فإنه يمكن القول: إن الحنبلية یجیزون ال حجر 
على المدين ا موسر الماطل ببيع ماله لأجل الوفاء بالدين. 
ها الجعفريي: 

لقد ذهب فقهاء الجعفرية إلى عدم جواز الحجر على المدين إذا كانت أمواله تفي 
بديونه أو تزيد عليهاء وهذا أمر جمع عليه عندهم» ولكن إذا امتنع المدين الموسر عن 
الوفاء بدينه ورفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم» فإن الحاكم يأمره أن يقضي دينه» فإن أبى 
الأداء حبسه إلى أن يقضي» أو يبيع عليه ماله» ويقضي عنه دينه؛ لأن الحاكم ولي الممتنع» 
وإذن فالحاكم خير بين أن يحبس المدين المماطل حتى يفي بدينه» وبين بيع أمواله وقضاء 
دينه من أثمانها”'". 
و الزيديص: 

لقد أجاز فقهاء الزيدية الحجر على المدين الموسر إذا خشي منه التفريط في ماله» جاء 
في البحر الزخار: ويصح على الموسر حيث خشي منه تحويز أو تفريط ”" لقولہ پل «لا 
ضرر ولا ضرارہ''' وقوله الا : «ليس على مال المسلم توى»“ وجاء في الروض 
النضير: وني الحديث دليل أنه إذا امتنع المدين من قضاء دينه أو لم يف به باع الحاكم ماله 
عليه وقضى به غرمائه وهو مذهب العترۃ!“. 


.1١ /4 العامليء اللمعة الدمشقية‎ ۲۷۹/۲٢ انظر النجفي جواهر الكلام‎ )١( 

.۹۱/٤ انظر المرتضى» البحر الزخار‎ )١( 

(۳) أخرجه مالك. انظر مالك » الموطأ بشرح الزرقاني» كتاب الأقضية» باب القضاء في ا مرافق؛ حديث 
رقم ٤۳ /٤ 216٠٠١‏ وأخرجه ابن ماجه. انظر ابن ماجة» سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب من 
بني في حقه ما يضر بجاره حديث رقم ٤٣۲۳ء /٤‏ ۲۷۔ 

)٤(‏ انظر السياغى » الروض النضیر 4/ 478. والتوى: الهلاك. 

.٦۸/٤ انظر السياغي» الروض النضير‎ )٥( 
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غير أنه يوجد قول للإمام زيد بن علي بعدم الحجر عليه» وعدم جواز بيع الحاكم 
أمواله» بل بحبس المدين حتى يبيع» أما الدراهم والدنانیر فيأخذها الحاكم ويوزعها على 
الدائئين". 
ي الظاهريي: 

ذهب ابن حزم إلى أن من ثبت عليه حقوق الناس من مال وغيره فإن أمواله تباع 
عليه؛ لإنصاف الغرماء إذا أبى إنصافهم» ولم يكن لديه مال من نوع ا مال الذي عليه» وم 
يفرق ابن حزم في هذا الحكم بين المدين الموسر والمفلس”". 
۲ امتناع الدائن عن الوفاء بالدین : 

لقد ذكر الدكتور أحمد الخطيب والدكتور عبد الغفار صالح”" أن امتناع المدين عن 
الوفاء بديونه يعتبر شرطا للحجر على المدين باتفاق الفقهاء القائلین بهذا المبدأ» وقد قرروا 
ذلك دون أن يبينوا المراجع والمصادر التي اعتمدوا عليها في تقريرهم لهذا الاتفاق. 

وحقيقة الأمر أن هذا الشرط ليس محل اتفاق بين الفقهاء» ذلك أنني من خلال 
البحث في معظم الكتب الفقهية المتوفرة بين يدي في المذاهب المختلفة لم أجد من الفقهاء 
من نص على هذا الشرط سوى فقهاء المالكية“» الذين اعتبروه شرطاً رابعاً من شروط 
الحجر على المدين ويعبرون عنه بأن يكون الغريم ملدّاء أي: مماطلاً. 

وإذا اعتبرنا الحجر على المدين ا موسر ال ماطل داخلا في الحجر للفلس كا ذهب إلى 
ذلك قاضي زاده'”'» فيمكن القول بأن قاضي زاده من ا حنفیة اشترط الامتناع من الوفاء 
بالدين للحجر على المدين بصورة من صور الحجر للإفلاس» وهي إذا كان المدين موسرا 
متنعا عن الوفاء. ۱ 


.٦٦۸ / ٤ انظر السياغى» الروض النظير‎ )١( 

)۲( انظر ابن حزم المحلى .۱٦۸/۸‏ 

(۳) انظر الخطيب؛ ا حجر على المدين ص۲۲۳ء صالح» الإفلاس ص٣۳.‏ 

(5) انظر الخرشي» حاشية الخرشي ۲٦٢ /٥‏ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي ۲٦٢/٥‏ الدردیں 
الشرح الصغير ۲۲٢/۳‏ المواق» التاج والإكليل /٥‏ ۳۷ العدوي» حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني ۲/ .۳٦٣‏ 

. ٠٤۹ انظر صفحة‎ )٥( 





وإن كان الشافعیة'' قد اشترطوا الامتناع عن أداء الدين في الحجر الغریب: إلا أنهم 
نصوا صراحة على أن هذا النوع من الحجر لیس حجر فلس» وهذا يعني أن الشافعیة لم 
ينصوا على هذا الشرط بالنسبة للإفلاس» وكذلك يقال بالنسبة للحنبلية» والإمامیق 
والزيدية. 

وإذا كان جمهور الفقهاء القائلین بالحجر على المدين المفلس لم ينصوا صراحة على 
اشتراط هذا الشرط» فهل سكوتهم عنه يعني أنه لیس شرطا عندهم؟ والإجابة على هذا 
السؤال تقتضي الإجابة على سؤال آخر وهو هل طبيعة الحجر للإفلاس تقتضي أن يكون 
المدين متنعاً عن الوفاء؟ ۱ 

للإجابة على هذا السؤال أقول: إن مفهوم المخالفة لهذا الشرط أن المدين إذا لم يكن 
متنعاً عن أداء الدين لا يجوز تفليسه» وہہذا قال الباحثون الذين اشترطوا هذا الشرط» 
وعللوا ما ذهبوا إليه «بآن المدين غير الملد الذي يجعل ماله تحت أنظار غرماته» وني متناول 
أيديهم لیستوفوا حقوقهم منه بالسبل المشروعة دون عناء فإنه لا حجر عليه لانتفاء 
الغرض ا مرجو من الحجر في هذا الحال» ذلك أن الحجر إن| هو وسيلة زجرية يستخدمها 
القاضي لحمل المدين الماطل على الوفاء بديونه» فلو قام المدين بذلك من تلقاء نفسه فلا 
موجب لاستعمال هذا الأسلوب الزجري معه؛ لا سيا أن هذا الأسلوب ليس مقصوداً 
لذاته» بل هو مقصود لحمل المدين الموسر على الوفاء بدينه»''' » وحقيقة الأمر أن هذا 
التعليل قاصر على حالة المدين ا موسر الذي يكون الحجر عليه وسيلة لحمله على الوفاء 
بديونه» أما إذا كان المدين مفلساًء ولا يفي ماله بديونه. فإن للحجر عليه أهدافاً كثيرة 
- قد تم بحثها - منها المساواة بین الدائنين» وعدم تمييز بعضهم على بعض» وحمايتهم من 
تصرف المدين بأمواله» وهذه المقاصد والأهداف لا يمكن تحقيقها مع وجود هذا الشرط 
لأن وجود هذا الشرط يعطي المدين حق إيثار بعض الدائنین على بعض» فلا يحقق المساواة 
بينهم» وهو بذلك یہدم المقاصد الذي شرع نظام الإفلاس لتحقيقهاء ولا يصح أن يكون 


.۱٥١ انظر صفحة‎ )١( 
.* انظر الخطيبء الحجر على المدين ص 777 صالح» الإفلاس ص4‎ )۲( 


1 


الشرط هادماً لمشروطه؛ لأن الشرط إذا عاد على مشروطة بالنقض فينبغي طرحه وعدم 
اعتبار. 
۴ حضورالمدين حكم التفليس : 

اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المدين حكم التفليس على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب متأخرو ا حنفیة''' إلى صحة حكم الحجر على المدين الغائب» ولكن 
الحكم لا ينفذ عليه قبل علمه به» ويكون تصرفه قبل العلم به صحيحاء ذلك أنه لا يجوز 
مؤاخذه الإنسان على فعل كان في الأصل مباحاً له» ثم حضر عليه إتيانه بحکم لم يعلمه . 

الثاني: ذهب المالكية”" إلى جواز الحجر على المدين الغائب» وقيد بعضهم الجواز بأن 
لا يعلم ملاؤه» ويمكن تعليل مذهب المجيزين مطلقاً بأن الحجر على المدين إن شرع 
للمحافظة على مصلحة الغرماء وما دام أن الحجر على الغائب يحقق مصلحتهم فينبغي 
الحجر عليه حتى لا يتخذ الغياب وسيلة للإضرار بالغرماء أما من قال يعدم جواز الحجر 
على المدين الغائب إذا علم ملاؤه. فيمكن التعليل لهم بأن الحجر على المدين إنا يكون في 
حالة إفلاسه. فإذا علم ملاؤه فليس بمفلس فلا يجوز الحجر عليه. 

الثالث: ذهب الشافعية إلى عدم جواز الحجر على الغائب المقر بالدين ؛لأن 
الحجر على المدين يحتاج إلى ثبوت الدين إما بالبينةء أو بالإقرار أمام القاضي» فإذا ادعی 
الدائن أن له على مدينه الغائب كذا دينار» وأن المدين مقر بهذا الدين» فلا تقبل مثل هذه 
الدعوى عند الشافعية» ذلك أن الحكم على الغائب يحتاج إلى بينة» والبينة لا تسمع إلا عند 
الإنكار» والمدعي يدعي إقرار المدعى عليه بالدين فلا تسمع بينته؛ لأن البينة لا تقام على 


.۱۹۳ انظر الشاطبي» ا موافقات۱/‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الشیخ نظام» الفتاوى ا مندیة 5/ ٦ء‏ ا حصکفي؛ الدر المختار ٦٦٤/٦‏ ء لقد نسبنا هذا الرأي 
لمتأخري الحنفية» ذلك أن الإمام أبا حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن يمنعان القضاء على الغائب» 
واجاز أبو يوسف القضاء على الممتنع عن الحضور والمستتر بعد المبالغة في طلبه. للتوسع في هذا 
الموضوع انظر ياسين» نظرية الدعوى ۱۰۱/۲ 

)۳( انظر صفحة و6١‏ 

.٦٦١/١١ الميتمي» تحفة المحتاج‎ ء٦١٤۷٤-‎ ٥٤٤/٤ انظر الشربيني» مغني المحتاج‎ )٤( 


۷ 


مقر أما إذا كان الغائب غير مقر بالدعوى فیجوز سباع الدعوى وسماع البينة عليه» وقد 
فلس عمر بن الخطاب أسيفع جهينة وكان غائبا. 

أما ا حنبلیة فإنه بحدود بحثي واستقصائي لم أقف لحم على رأي في هذه المسألة» وإن 
ما اعتبره بعض الباحثین مذهباً لهم وهو قولهم: «بحق الدائن بمنع المدين من السفر إذا 
كان الدين يحل بغيبته وقبل رجوعه مالم يقدم كفيلاً أو رهناء لا يعتبر رأياً في مسألة ا حجر 
على الغائب» بل هي مسألة مختلفة كل الاختلاف. 

ومن الجدير بالتنبيه إليه أن بعض الباحثین''' يرى أن من الشروط المتفق عليها- 
وهو في حکم البدهي لعدم إمكان تصور الحجر بدونه- کون المدين شخصاً طبيعياً متمتعاً 
بالحياة؛ لان الحجر لا يقع على غير الإنسان کم لا يقع على ميت. 

وحقيقة الأمر أن التسليم بهذا الشرط يؤدي إلى القول بعدم جواز تفليس 
الشركات» لأن الشركة ليست شخصاً طبيعياًء ذلك أن معنى تفليس المدين عند الفقهاء 
وهو الحجر عليه أي منعه من التصرف بأمواله. 

وحيث إن الشركات في هذا العصر قد تطورت ومنحت شخصية اعتبارية وذمة 
مالية مستقلة عن ذمم الشركاء» وقد أفتى جمهور العلماء المعاصرين بجوازهاء وإذا كانت 
الشركات المعاصرة جائزة شرعأء وأصيبت بحالة إفلاسء بأن زادت ديونها على أموالما؛ 
فا هو المانع من تطبيق أحكام الإفلاس عليها من أجل المحافظة على حقوق الدائنین 
وحمايتها؟ وحيث إن القول بجواز تفليسها يحقق مصلحة للدائنين» وهي مصلحة شرعية 
معتبرة فينبغي القول بجواز تفليسهاء ولا وجه لاشتراط هذا الشرط. ‏ - 
شروط الدائن 

لقد ذكر بعض الباحثین'' أنه يشترط في الدائن ثلاثة شروط: 

١‏ - أن تكون له مصلحة. 


۲- أن يكون دينه ثابتاً ببينة أو إقرار. 


.77 انظر صالحءالإفلاس ص٤۳ ا خطیب الحجر على المدين ص5‎ )١( 
.77 5-11١8 انظر صالح الإفلاس ص٣٥۳۷۰۳ء أحمد الخطیب؛الحجر على المدين ص‎ )٢( 


١ مه‎ 





۳- أن يكون أهلا للخصومة. 

وا حقیقة أن الشرطين الأول والثالث هما شرطان يجب تحققها في المدعي في جميع 
أنواع الدعاوي'' » ولا خصوصیة لما في دعوى الإفلاس. 

أما الشرط الثالث فهو يعتبر شرطاً في الدين وقد بحثناه هناك" . 


المطلب الثاني 
شروط إفلاس الشرکہ في القانون الوضعي 
إن معظم القوانین الوضعية قد نصت على جواز إشهار إفلاس الشرکات: فقد نص 
فقهاء القانون وشراحه على شروط إشهار إفلاسهاء وهذه الشروط يتعلق بعضها بالدين» 
ويتعلق البعض الآخر بالشركة نفسهاء أي: المدين. 
الفرع الأول 
شروط الدین الذي يشهر إفلاس الشركة من أجله 
يشترط فقهاء القانون وشراحه لإشهار إفلاس الشركة توفر الشروط التالية: 
١‏ - . أن یکون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه تجاریا: 
تشترط معظم القوانين التجارية'" لإفلاس التاجر أو الشركة التجارية أن يكون 
الدين تجاری ا“ ومن هذه القوانين قانون التجارة الأردن» فقد نصت المادة 7١7‏ منه على 
ذلك صراحة فقد جاء فيها: «يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه 
التجارية». وكذلك قانون المعاملات التجارية الإماراتى إذ نصت المادة )١٦٦(‏ منه على انه 
يجوز إشهار إفلاس كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية». 


.50-09 ذياب» الدفوع الشكلية‎ ۳۱۳-۲۷٥ /١ انظر ياسين» نظرية الدعوى‎ )١( 

(۲) انظر صفحة ۱۳۷۔۱۳۸. 

(۳) انظر المادة )٦۸۹(‏ في قانون التجارة اللبناني» والمادة )٥٦٦(‏ من قانون التجارة السوري وهاتان 
المادتان تقابل المادة )۳۱٦١(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )٢٥٥(‏ من قانون التجارة المصري. 

)٤(‏ انظر عيدء أحكام الإفلاس ۳۳/۱ الأنطاكي, الوسيط في الحقوق التجارية البرية ؟/ 557؛ 
مصطفى كيال طه» الأوراق التجارية ص٥٣‏ ناصيف » الكامل ١77 /٤‏ . 


١66 


وقد نص قانون التجارة المصري على هذا الشرط فقد نصت الفقرة )١(‏ من المادة 
)٤٥٥(‏ على ما يلي: الكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع حال الآداء أن يطلب الحكم 
بشهر إفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدني حال هذا ا حق إذا أثبت أن التاجر 
قد توقف عن دفع ديونه التجارية فضلاً عن دينه المدني». 

وبناء على هذا الشرط فإن توقف التاجر عن دفع دين مدني لا يجيز للدائن طلب 
إشهار إفلاسہ'''ء ولكن هذا الشرط لا يعني أنه لاحق لصاحب الدين المدني برفع دعوى 
إشهار إفلاس التاجر أو الشركة التجاریةء ذلك أن فقهاء القانون وشراحه قد قرروا حق 
صاحب الدين المدني برفع دعوى إشهار إفلاس مدينه التاجر إذا أثبت توقفه عن دفع دين 


- ۰ ۲ 
مجاری بذمتہ' ٤‏ 


والعبرة بکون الدين تجارياً أن يكون كذلك عند تاريخ التوقف عن الدفع وأن 
يكون تجارياً بالنسبة إلى المدين» أي الشركة التي يشهر إفلاسها؛ لأنها هي المكلفة 
بالوفاء". ۱ ۱ 


والسؤال الذي يثور: هل تعتبر ديون الشركة ذات الموضوع المدني ديوناً تجارية ف 
القؤانين التي اتخذت المعيار الشكلى في التمييز بين الشركات المدنية والتجارية إذا اتخذت 
هذه الشركة أحد أشكال الشركات التجارية؟ 

لقد اتفق فقهاء القانون وشراحه أن الشركات التي تتخذ أحد أشكال الشركات 
التجارية- في القوانين التي اعتمدت على المعيار الشكلي في التمييز بين الشركة التجارية 
والمدنية- تخضع لنظام الإفلاس» ولو كان موضوعها مدني ولكنهم اختلفوا في تعليل 
جواز إشهار إفلاسهاء فذهب البعض إلى القول بأن المشرع أراد ذلك شذوذاً عن المبدأ 
العام - أن يكون الدين تجاریاً - من أجل الشركات ذات الموضوع المدني التي اتخذت 


)١(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس /١‏ 255 آنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲/ ٠1٤١‏ العكيلي» 

(۲) ناصیف الكامل .۱۲١/٤‏ 

(*) ناصیف: الكامل 5/ ۱۲۳ء طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص٣٦۳ء‏ مدكورء الإفلاس ص٣٣‏ 
العكيلي. الإفلاس ص٥٣‏ عيد» أحكام الإفلاس 4/١‏ 7. 


کک 


الشكل التجاري» فيصار إلى شهر إفلاسها عند توقفها عن دفع دیونہا رغم الصفة ا مدنیة 
هذه الدیون'''۔ وعلل البعض الآخر جواز إشهار إفلاسهاء بأن منح المشرع الصفة 
التجارية للشركة يقتضي أن الأعمال التي تقوم بها تعتبر ذات صفة تجارية» فإذا توقفت عن 
دفع دين ناشئ عن عمل عائد لموضوع عملها اعتبر الدين تجاریأء وبناء عليه يجوز إشهار 
إفلاسها"» ولعل هذا التعليل أقرب إلى الصواب؛ لأن التعليل الذي يجعل إفلاس 
الشركة متفقاً مع القانون أولى بالاعتبار من التعليل الذي یعتبر إفلاس الشركات شذوذاً 
عن القاعدة العامة في القانون. 
١‏ أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه حالا : 
يتفق فقهاء القانون وشراحه على أنه يشترط في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه 
أن يكون حالا””"؛ ذلك أنه لاحق للدائن بالمطالبة بدينه قبل حلول أجله» ومن لا يحق له 
المطالبة بدينه لا يحق له المطالبة بشهر إفلاس مدينه» وبناء على ذلك لا يجوز إشهار إفلاس 
الشركة إذا امتنعت عن الوفاء بديونها المؤجلة. لأنها دیون لا يجب على الشركة الوفاء ہا 
قبل حلول أجلها. 
٣٢‏ أن يكون الدین الذي توقفت الشركة عن دفعه محققا خاليا من النزاع : 
يشترط فقهاء القانون وشراحه“ في الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه أن يكون 
حققاً وثابتاً في ذمة المدين» وخالیاً من أي نزاع جديء فإذا كان الدين متنازع في مقدارہہ أو 
في أجله» أو في وجوده وثبوته» أو في سقوطه بالإبراء» أو في عدم جواز المطالبة به لمرور 


.۸٤ ٤ /۲ انظر ناصيفء الكامل 5/ ۱۳۲ انطاکی؛ الوسيط في الحقوق التجارية البرية‎ )١( 

.۸٤ ٤ /۲ انظر الأنطاكىء الوسيط في الحقوق التجارية البرية‎ )٢( 

(۳) انظر مدكورء الإفلاس ص٥٣‏ طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص٣٦۳‏ العكيلي» أحكام 
الإفلاس ص٥٣ء‏ ناصيف» الكامل ١/١۱۲ء‏ المصريء الإفلاس ص۱۹ء عيد» أحكام الإنلاس 
1 الشواربي» الإفلاس ص 55. وانظر المادة )۵۱٥٥‏ من قانون التجارة المصري والمادة 
(16) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٤(‏ انظر آنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية البرية؟/ ٦٤٤1ء‏ مدكور » الإفلاس ص٥٣۳‏ طہ الأوراق 
التجاریق الإفلاس ص٣٦۴‏ عيد أحكام الإفلاس /١‏ ۳۷ وانظر أيضاً قرار حكمة التمييز 
الأردنية رقم ۹۸/۱۲٥١‏ تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۷ والمنشور في المجلة القضائية في العدد ٠١‏ السنة 
)٢(‏ المجلد ٢ء‏ ص١١٤٠‏ . 
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الزمن؛ فلا يجوز إشهار إفلاس الشركة قبل إزالة هذا النزاع؛ لأن نظام الإفلاس يعتبر 
طريقاً ووسيلة للتنفيذ على المدين» فلا بد أن يكون الدين ثابتاً حققاً خالياً من النزاع» 
والنزاع ا معتبر هو النزاع الجدي» وليس النزاع الذي يتخذ وسيلة للماطلة وكسب 
الوقت'''ء وخلو الدين من النزاع لا يثبت إلا بحكم مكتسب الدرجة القطعية» أما الحكم 
الذي لا یزال خاضعاً للطعن فلا يعتبر حك) قطعياً حاس) للنزاع”". 
٤‏ ۔ أن يكون الدين الذي تتوقف الشركت عن دفعه معين المقدار: 

يوجب فقھاء القانون وشراحه لإفلاس الشركة أن يكون الدين الذي تتوقف 
الشركة عن دفعه معين المقدار””"» فلا يجوز الحكم بإشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن 
دفع دين غير معين المقدار» وإن كان قابلاً للتعيين» كالدين الذي لا يعرف مقداره إلا 
نتيجة تصفية ا حساب؛ أو عن طرق خبير يحدد قيمته» كا لا يجوز إشهار إفلاسها من أجل 
امتناعها عن التزام عيني كتسليم بضاعة أو ردها“. 

الفرع الثاني 
شروط الشركة التي يجوز إشهار إفلاسها 

لقد اشترط فقهاء القانون وشراحه عدة شروط يهب توافرها في الشركة حتى يجوز 
إشهار إفلاسها. وهذه الشروط هي: 
١‏ أن تتمتع الشركة بالصفة التجاريت: 

لأن نظام الإفلاس نظام خاص بالتجار فلا يجوز إشهار إفلاس غير التاجر» ولهذا 
لا بد أن تكون الشركة متمتعة بالصفة التجارية حتى يمكن إخضاعها هذا النظام. 


٤٥ص العكيلي» أحكام الإفلاس ص٥٥ الشواري» الإفلاس‎ ۱۲٥/٤ انظر ناصیف: الكامل‎ )١( 
/ا.‎ /١ عيد» أحكام الإفلاس‎ 

(۲) عید» أحكام الإفلاس 258/1١‏ ناصيفء الكامل .۱۲٥/١‏ 

(۳) مدکور الإفلاس ص 65 ”7 المصري» الإفلاس ص۱۹ الشواري» الإفلاس ص26 ء طه. الأوراق 
التجارية والإفلاس ص٣٦۳.‏ 

. 155/54 عيد. أحكام الإفلاس ۳۹/۱ء ناصيف, الكامل‎ )٤( 


۲٢ 


وقد احتلفت القوانين الوضعية في معيار التفرقة بين الشركات التجارية والشركات 
المدنية» فبعض القوانين ومنها قانون التجارة المصري”'' اتخذت المعيار الشكلى » فاعتبرت 
كل شركة مهما كانت غاياتها تجارية أو غير تجارية إذا اتخذت شكل شركة تضامن» أو 
توصية يسيطة» أو توصية بالأسهم. أو شركة مساهمة عامف أو شركة ذات مسؤولية 
محدودة تعتبر شركة تجارية» أما البعض الآخر من القوانين!" فقد اتخذ المعيار الملوضوعى 
فاعتبر الشركة تجارية إذا كان موضوعها تجارياًء أما إذا كان موضوعها مدنياً فتعتبر شركة 
مدنة". 
وقد اخذ قانون التجارة الأردني بالمعيار الموضوعي فأسبغ الصفة التجارية على كل 
شركة يكون موضوعها تجارياًء فقد نصت الادة التاسعة منه على ما يلى: 

التجار هم: 

أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالأعمال التجارية. 

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجارياً. 

وقد حدد قانون الشركات الأردني في المادة السادسة منه أشكال الشركات التجارية 
بما يلي : 

أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. 

ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. 

ه- الشركة المساهمة العامة. 

ومع أن المادة المذكورة لم تذكر من أشكال الشركات التجارية شركة المحاصة» إلا أن 
قانون الشركات الأردني قد نص في المادة التاسعة والأربعین منه على اعتبارها شركة 


تجارية. 


)١(‏ انظر العکیلء الصعوبات القانونية ص۲٠‏ . وانظر المادة (1۹4) من قانون التجارة المصري. 
)١(‏ انظر المصريء الإفلاس ص٤٦‏ . 
(۳) انظر العکیلء الشركات التجارية ص۸-۷. 


۳ 


وإذا كان الأصل أن الشركات التجارية هي وحدها التي تخضع لأحكام نظام 
الإفلاس » أما الشركات المدنية فالأصل أنها تخضع لأحكام الإعسار المنصوص عليها في 
القانون المدني ولا تخضع لأحكام الإفلاس''' المنصوص عليها في قانون التجارة؛ إلا أن 
بعض قوانین التجارة”'' التي اعتمدت المعيار الموضوعي في التمییز بين الشركات المدنية 
والتجارية قد اسٹثنت من الشركات ذات الموضوع المدني الشركات التي تنخذ شكل 
شركة مساهمة عامة» أو توصية بالأسهم» وأخضعتها لنظام الإفلاس » ولعل السبب في 
ذلك هو حماية الدائنین الذين يتعاملون مع هذه الشركات لا تتمتع به من ثقة لضخامة 
رأس مالها"". أما القانون في دولة الإمارات العربية فقد أخذ بالمعيارين في التمييز بین 
الشركات المدنية والتجارية» وقد أعطى الشركة التى تباشر نشاطها تجارياً أو تتخذ أحد 
الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط الذي تباشره 
مدنياً صفة التاجر'“ وتخضع هذه الشركات لأحكام نظام الإفلاس واستثنى القانون 
شركة المحاصة من هذا الحكم فلا تخضع لأحكام نظام الإفلاس . 
؟- أن تتمتع الشركة بشخصیت اعتبارييت : 

إن تفليس الشركة یہدف إلى تصفية أموال الشركة» وتوزيعها على الدائنین باعتبار أن 
ذمتها المالية هي الضمان العام للدائئین''ء وهذا لا يشهر إفلاس الشركة إلا إذا كانت ها 
ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء» وهذا يقتضي أن يكون للشركة شخصية اعتبارية؛ لأنه 


.۔٦٦٢ انظر مدکور الإفلاس ص ؟» الشواري» الإفلاس ص‎ )١( 

(۲) انظر المادة 4 من قانون التجارة السوريء والمادة 9 من قانون التجارة اللبناني» وانظر الأنطاكي» 
الوسيط في الحقوق التجارية البرية ص٦٦٦‏ مصطفى كمال طه. الأوراق التجارية والإفلاس 
ص٣۳۵۵.‏ 

(۳) انظر طه/ الأوراق التجارية ص٣٥۳.‏ 

)٤(‏ انظر المادة )١١(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٥(‏ انظر المادة (۸۰۱) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٦(‏ انظر العكيلء الصعوبات القانونية ص١٦٣‏ الأنطاكيء الوسيط في ا حقوق التجارية البرية 
.AET/Y‏ ۱ 
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إذا ل يكن ها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فان أحكام الإفلاس 
تجري على الشرکاء''“ 

وقد منح قانون الشركات الأردني الشركات التجارية الشخصية الاعتباریة منذ 
تأسيسها وتسجيلها'"» إلا أنه استثنى من الشركات التجارية شركة المحاصة فنص 
صراحة على عدم تمتعھا بالشخصية الاعتبارية”" لطبيعتها الخاصة واستتارهاء ولا تختلف 
باقي القوانين الوضعیة''' عن القانون الأردني في هذه الأحكام وهذا فإن القوانین 
الوضعية متفقة على عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة”' مع أنها تعتبر شركة 
تجارية. 

وإذا كانت شركة المحاصة غير خاضعة لأحكام الإفلاس» فإن الشريك الظاهر 
«مدير المحاصة» الذي يتعامل مع غيره من التجار يكتسب صفة التاجر بقيامه بالأعمال 
التجارية» وبالتالي فإنه بخضع لأحكام الإفلاس. 
7 - أن تتوقف الشركة عن دفع ديونها : 

إن توقف التاجر فردا أو شركة تجاریة - عن دفع ديونه معناه أن التاجر عاجز عن 
أداء ديونه التجارية المستحقة الأداء'"''» وهذا العجز لا يعنى بالضرورة أن المدين في حالة 
لا تفي أمواله بديونه ا حالة لأن التاجر قد يتوقف عن دفع ديونه رغم ساره بأن تكون 


)١(‏ انظر العكيل» الصعوبات القانونية ص5 »١‏ الأنطاکی: الوسيط في الحقوق التجارية البرية 
۳۸( ت- ۱ 

)٢(‏ انظر المادة (4) من قانون الشرکات الأردني. 

(۳) انظر المادة (4 4) من قانون الشركات الأردني. 

)٤(‏ انظر المادة (1۹۹) من قانون التجارة المصري» والمادة )۲٥۱(‏ من قائون التجارة اللبناني» وانظر 
المادة (۸۰۲) من قانون المعاملات الإماراتي» وانظر الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية 
”/ ۳ مدكورء الإفلاس ص" ؟ ناصيفء الكامل ٠١١/٤‏ . 

)٥(‏ انظر العكيلي» الصعوبات القانونية ص١١‏ الشواربي» الإفلاس ص٢٦۲۱‏ أحمد خليل. الإفلاس 
التجاري والإعسار المدني ص٥٦‏ مصطفی كال طہہ الأوراق التجارية ص07 7. 

. ٤١ص العكيلي» أحكام الإفلاس‎ ٠۰/۱ انظر عيد؛ أحكام الإفلاس‎ )٦( 
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أمواله غائبة ينتظر قدومهاء أو تكون أمواله عقارات يصعب بيعها بسرعة» أو بسب عدم 
وجود سيولة نقدية أو لأي سبب آخر. 

ولكن إذا امتنع المدين عن الوفاء بديونه دون مبرر مع قدرته على الوفاء » فهل يعتبر 
هذا المدين متوقفا عن دفع ديونه ويجوز إشهار إفلاسه بسبب التوقف عن دفع الديون؟ 

لقد اختلف شراح القانون ورجال القضاء في اعتبار هذا المدين متوقفاً عن دفع 
ديونه» فذهب البعض"") إلى اعتبار المدين الممتنع عن أداء الديون التي بذمته لمستحقيها مع 
قدرته على الأداء متوقفاً عن دفع ديونه» ویجوز إشهار إفلاسه» ذلك لن القانون اشترط 
لإشهار الإفلاس أن يتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية المستحقة الأداء» وهذا يشمل 
التوقف عن الدفع بسبب العجز عن الوفاء بالديون» ويشمل الممتنع عن الوفاء مع قدرته 
على ذلك؛ لن امتناعه لا يستند إلى سيب قانوني وبناء عليه فإن جرد ثبوت واقعة توقف 
التاجر عن دفع ديونه مهما كان السبب يكون متوقفاً عن الدفع بالمعنى المقصود قانونا”". 

وذهب البعض الآخر””'' إلى أن المدين - فرداً أو شركة - الممتنع عن دفع ديونه مع 
قدرته على الوفاء لا يعتبر متوقفاً عن الدفع با معنى المقصود قانوناًء وبالتالی لا يجوز إشهار 
إفلاسه؛ لأن الإفلاس لا يشهر لمجرد امتناع المدين عن دفع ديونه؛ ذلك أن للدائن ا حق 
في توقيع الحجوزات الفردية على أمواله واستيفاء دينه» ولأن التوقف عن الدفع المعتبى 
لإشهار إفلاس المدين هو التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية 
مستحكمة»ء يتزعزع معها اقتمان التاجر وتتعرض حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير 
الاحتمال. 

والذي يبدو لي أن قانون التجارة الأردني قد سلك في هذه المسألة مسلك فقھاء 
القانون القائلین بتفليس المدين الممتنع عن الأداء» ولو كان قادراً على الوفاء بالديون؛ ذلك 


.٦۸ص العكيل» أحكام الإفلاس‎ (١) 

٠٠١ص انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص۸ ناصيف» الكامل في القانون التجاري - الإفلاس‎ )٢( 
. ٤٤ص عيد» أحكام الإفلاس‎ 

(*) العكيلي» أحكام الإفلاس ص48. 

)£( انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص 48. 
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أن المادة )۳۱۲٣(‏ اعتيرت كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية مفلساً ولم تقيد 
التوقف عن الدفع بالعجز عن الوفاء. 

ولا يشترط أن يكون التوقف عن الدفع عاماً شاملاً لكل الديون» بل يكفي أن 
يغبت عجز المدين عن الوفاء بدين واحد إذا كان هذا الدين يؤثر على اثتمانە ویکشف عن 
مركزه المالى التردی''۔ 

على أنه يشترط لإشهار الإفلاس أن يبقى التوقف عن دفع الديون مستمرأء 
وموجوداً» حتى تاريخ صدور الحكم بالإفلاس» فإذا تمکن التاجر- فرداً أو شركة - من 
تسذدید ديونه» ودفع الديون التي توقف عن دفعها قبل صدور الحكم فلا يجوز إشهار 
إفلاسه. بل إن حکمة الاستئناف تفسخ ا حکم إذا تمكن التاجر من دفع ديونه التي توقف 
عن دفعها قبل تأييد المحكمة الابتدائیة وترد دعوى الإفلاس”". 


)١(‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص١‏ 5., طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص۳۱۷ الشواري» الإفلاس 
(؟) الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية البریة ص١٤٦۰‏ ناصیف: الكامل ص۱۲۹۔. 
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امالا 
آثار إشهار إفلاس الشركة 


المبحث الأول: أثر الإفلاس الفعلى على الشر كة. 
المببحث الثاني: آثار إشهار إفلاس الشركة عليها. 


المبحث الرابع: آثار إشهار إفلاس الشركة على الشركاء والمدراء 
العامين وأعضاء مجلس الإدارة. 


المبحث الخامس: أثر إشهار إفلاس الشركة على الدائنين. 
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المبحث الأول 
أثر الإفلاس الفعلي على الشرکہ 


إن الشركة قبل إشهار إفلاسهاء بل وقبل رفع الدعوى تكون في حالة إفلاس فعلي» 
وهذه الفترة من أدق الفترات» ولهذا كانت تصرفات المدين - فرداً كان أو شركة في هذه 
المرحلة موضع اهتام فقهاء الشريعة والقانون» وهذا يستوجب منا البحث في حكم 
التصرفات التي تجريها الشركة في هذه الفترة في الفقه الإسلامي أولآ» ثم في القانون 
الوضعي. 

المطلب الأول 
حكم تصرفات الشركة قبل إشهار إفلاسها في الفقه الإسلامي 

م يغفل فقهاء الشريعة الإسلامية عن بيان حكم تصرفات المدين في أحرج وأخطر 
مرحلة في حياته» ألا وهي الفترة التي تسبق إشهار إفلاسه؛ ذلك أن المدين في هذه الفترة 
قد يتصرف بحسن نية أو سوٹھا تصرفات تضر بالدائنين» فقد يحاول تفادي إشهار إفلاسه 
فيتصرف تصرفات غير مأمونة العواقب» وقد يحاول في هذه الفترة تہریب أمواله الباقية 
لمنع الغرماء من اقتسامها. 

وإذا كان الفقه الإسلامي قد بحث في حكم تصرفات المدين في هذه الفترة الدقيقة 
فإن ما تسميه القوانین الوضعية بفترة الريبة» والتي اعتبرت تصرفات المدين خلاها غير 
نافذة بحق جماعة الدائنين- كما سنری-''' قد عرفها الفقه الإسلامي» وبين أحكامها قبل 
أن تعرفها القوانين الوضعیةہ بل أستطيع القول أيضا: إن الفقه الإسلامي قد عرف ما 
تسميه القوانين الوضعية بنظریة الإفلاس الفعلي. 

ولا كان الفقه الإسلامي لم يبحث في إفلاس الشركات» لأنه لم يكن يفصل ذمة 
الشركاء عن ذمة الشركة؛ ولم تكن الشركات المعاصرة التي تتمتع بشخصية اعتبارية 
معروفة في ذلك الوقت» فان الأحكام التي ذكرها الفقھاء بخصوص حکم تصرفات 


)١(‏ انظر صفحة ۱۸۸ وما بعدها. 


۷۱ 


المدين قبل الحجر عليه وإشهار إفلاسه» تسري عل الشركة ذات الشخصية الاعتيارية» إذ 
إن الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية لا تأثير له في هذه المسألة. 


الفرع الأول 
حكم تصرفات الشركة قبل إشهار إفلاسها في الفقه الإسلامي 

إن تصرفات المدين- فرداً أو شركة- خلال الفترة التي تسبق إشهار إفلاسه إما أن 
تكون نافعة للمدين وللغرماء نفعاً محضاًء كقبول ا بة والتبرعات» والصفقات 
الرابحة..إلخ» فهذه التصرفات لا خلاف في صحتها ونفاذھاء ذلك أن هذه التصرفات 
صحيحة ونافذة بعد الحكم بإشهار الإفلاس'''ء فمن باب أولى أن تكون نافذة قبل 
الحكم» وإما أن تکون ضارة بالمدين والغرماء کالتبرعات: والبيع بمحاباة.. إلخ» فإن هذه 
التصرفات التي يجريها المدين قبل الحكم بإشهار إفلاسه كانت محل خلاف بین فقھاء 
الشريعة الإسلامية» فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب متقدمو الحنفية"» والشافعية'"» والحنبلية على الصحيح من 





)١(‏ انظر صفحة ۲۰۹ وما بعدها. 

)٢(‏ لقد نص متقدمو الحنفية على صحة وجواز الوقف من المدين ولو أحاط الدين باله. والوشف نوع 
تبرع فيقاس عليه سائر التبرعات. انظر: الطرابلسي» الإسعاف نی أحكام الأوقاف» ص ۰٠ء‏ ابن 
عابدین؛ رد المحتار ۵۹٦/٤‏ ابن امام فتح القدير .۲۰۸/٦‏ 
كما نص فقهاء ا حنفیة على أن المنع من التصرف بالنسبة للمدین إنما يكون بعد ا حجرہ لأن المنع أثر 
من آثار الحجر على المفلس. انظر: الشيخ نظام؛ الفتاوى الهندية ٦٦/٥‏ الطوري» تكملة البحر 
الرائق ۹٢/۸‏ ا حصکفي: الدر المنتقى ۵۸/٢‏ الزيلعي» تبيين الحقائق .۱۹۹/٥‏ 
ومن المعلوم أن الإمام أبي حنفية لا يحجر على المدين» بناء على ذلك فإن تصرفات المدين عند أبي 
حنیفة صحيحة. انظر: الطوري. تكملة البحر الرائق ۸/ ۹۵ ا حصکفی الدر المنتقى 255/54 
داماد أفندي» مجمع الأهر /٤‏ ۵۷ء ابن عابدين» رد المحتار ٠ ء88٤9 /٦‏ 

(۳) الشافعي» الأم ۳/ ٢٦۲۔.‏ 


۷۲٢۲ 


المذهب”" والإمامیة' والإباضية على المذهب””". إلى أن تصرفات المدين قبل الحكم 
بإفلاسه صحيحة ونافذة ولو أحاط الدين بمالە. 
القلان:ذ ماخرو الحنغي ةي 





() انظر: المرداوي» الإنصاف ه/ ۲ء ابن قدامة المغني 4 البهوتي» كشاف القناع ۶۳ 
ابن مفلح» الفروع ۲۹۸/٢‏ ابن مفلح الدع 587/5 » البهوتي» الروض المربع 257١/7‏ 
البهوي» شرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٠١‏ ابن رجبء القواعد ص .١5‏ 

(۲) انظر النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۷. 

(۳) انظر اطفيش» شرح النيل (۱۳/ ۲)/ .۲٦۹‏ 

)٤(‏ لقد أفتى المولى أبو السعود محمد بن محمد العمادي الذي انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى في عهد 
السطان سليان والسلطان سليم» وكان المفتي العام للدولة العلية العثمانیڈ حين لاحظ كثرة تہریب 
الدینین لأموالهم من وجه الدائنين - بعدم جواز وقف هؤلاء المدينين» جاء في الدر المختار: ولكن 
في معروضات المفتي أبي السعود: سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ 
فأجاب: لا يصح ولا يلزم» والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الواقف بمقدار ما شغل الدين»» 
وقد بين ابن عابدين أن هذه الفتوى مخالفة لصريح المثقول في المذهب الحنفي» وقد خرّج ابن 
عابدين هذه الفتوى على أساس صدور أمر من السلطان يمنع تسجيل الوقف إذا كان الواقف 
مديناء يقول ابن عابدين: «قوله: فأجاب لا يصح ولا يلزم إلخ» هذا حالف لصريح المنقول كما 
قدمناه من الذخیرہ والفتح» إلا أن يخصص بالمريض المديون, وعبارة الفتاوي الإساعيلة: لا ينفذ 
القاضى هذا الوقفء ویجبر الواقف على بيعه ووفاء ديه والقضاة منوعون من تنفيذه كا أفتى المول 
أبو السعود أه. وهذا التعبير أظهر» وحاصله أن القاضي إذا متعه السلطان عن الحكم به كان 
حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نباه» وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة» وقد أخذ 
بهذا الرأي أيضا قدري باشا ونص على ذلك في المادة ۲۷ من قانون العدل والإنصاف» ومن 
الواضح من فتوى المولى أي السعود أن علة المنع من تسجيل الوقف هي منع الضرر أن یقع على 
الغرماء» وبناء عليه فإن جميع التصرفات التي يجريها المدين ويضر بها الغرماء تكون منوعة أيضاء 
ويقول الشیخ مصطفى الزرقا: «ونرى أن فتواهم هذه بعدم نفاذ وقف المدين إلا في الجزء الزائد من 
أمواله عن وفاء ديونه يدل على أن غير الوقف من التصرفات المضرة بحقوق الدائنين» کالمیة؛ والبيع 
مع المحاباة في الثمن حكمه كحكم الوقف في عدم النفاذ بطريق الآولوية» وإنم| نص فقهاء الحنفية 
على الوقف لأنه هو الطريق التي شاعت إذ ذاك في هريب المديونين لأمواهم» فإذا شاع لجوء 
المديونين إلى تصرفات عہریبیة أخرى كالبيع والهبة في زمانناء شملها أيضا حكم عدم النفاذ لأن 
العلة واحدة. انظر: الحصكفي» الدر المختار /٤‏ ۵۱۹۷ء ابن عابدين» رد المحتار؟/ 2۹۷ الزرقاء = 


۷۳ 


5 ہس‎ Ora .تامع‎ (a f (Wa . . (Wu 
والمالكية'''» وبعض الشافعية"» وأحمد في رواية "» والإباضية في قول“ وابن تيمية*)‎ 


وابن قيم الجحوزیة والإمام البخاري' إلى عدم نفاذ تصرفات المدين الذي أحاط 
الدين باله. 


= أحكام الأوقاف» ص ۱۸ الزرقاء المدخل الفقهي العام ۸۶۱ع) ۸۱۰-۸۸۸۲ 
۲ -ء قدري باشاء قانون العدل والإنصاف المادة ۲۷ء ص ٠١-١۲‏ . 

ء٠۳١١‎ /۳ الأزهري» جواهر الإكليل‎ » ٠١7/5 انظر التوزري» توضيح الأحكام على تحفه الحكام‎ )١( 
. ۲ التاودي» حلي المعاصم‎ 

)۲( جاء في كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد المطبوع مامش كتاب بغية المسترشدين في 
تلخیص بعض الأئمة من العلماء المتأخرين ما يلي: من عليه دين ثم وهب أو تصدق أو وقف جميع 
ما یملکه» وكان لا يرجو الوفاء من غيره فالذي نعتمده في الفتوی تبعا لشرح المهذب في صدقة 
التطوع وغيره البطلان. انظر أحمد الخطيب» ا حجر على المدين لحق الغرماء» ص ٤۹١‏ . 

(۳) انظر: المرداوي» الإنصاف ۲۸۱/۵ ۲۸۳ ابن رجب ؛ القواعد ص »١5‏ القاعدة رقم ۱۱ ابن 
مفلح؛ الفروع ۲۹۸/٤‏ الفتوحي» حاشية الروض المربع ۲۲۱/٢‏ وقد رجح المرداوي هذه 
الرواية. انظر المرداوي» الإنصاف „YAY /o‏ 

.۲٦۹ /۲/۱۳ اطفیش » شرح الئیل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: العاصمي: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٤/٣٣‏ ابن القيم» أعلام الموقعين 
٤‏ المرداوي» الإنصاف ۲۸۲-۲۸۱/٥‏ الفتوحي » حاشية الروض المربع ۲۲۱/۲ أبن 
رجب القواعد ص ١۱ء‏ القاعدة .١١‏ 

۔۸/٤ انظر ابن القيم» أعلام الموقعين‎ )٦( 

)۷( البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٦٤/٤‏ ويفهم أن الإمام البخاري يأخذ بهذا الرأي 
من خلال ترجمته لحديث «من أخذ أموال يريد إتلافها أتلفه الله فقد ت رجم لمذاالحديث بقوله: 
باب لا صدقه إلا عن ظهر غنی؛ ومن تصدق وهو حتاج أو أهله حتاج» أو عليه دين» فالدين أحق 
أن يقضى من الصدقةء والعتق» والمبة وهو رد عليه» ليس له أن يتلف أموال الناس» قال النبي يَكل: 
«من أخحذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله». 
وقد فهم الإمام ابن القيم من ترجمة البخاري لحدیث آخر أنه يذهب إلى هذا المذهب فإنه قال: باب 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام» ويذكر عن جابر طك أن النبي 
يك دعى المتصدق قبل النهي ثم نہاہ. وقال مالك: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره 
فأعتقه لم بجز عتقه. انظر البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۳٣٤ /٥‏ ابن القیم؛ إعلام 
الموقعين .۹/٤‏ 


تن 


أدلس المذهب الأول: 
استدل أصحاب المذهب الأول على صحة تصرفات المدين مع إحاطة الدين بماله بم 


-١‏ إن الدين يتعلق بذمة المدين ولا يتعلق بعين ماله» وبالتالي فإن أعيان أموال 
المدين حرة طليقة» غير مثقلة بحق لأحدء فينفذ تصرفه فیھا'''. 


۲- إن سبب منع المدين من التصرف بأمواله هو الحجر عليه؛ فلا يتقدم المنع على 
۳- إن المدين قبل الحجر- أي الحكم بإفلاسه- ذو أهلية للتصرف» فأشبه الملى غير 
تصرفه”". 


المدين في صحة 


استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم عدم صحة تصرفات المدين المضرة 
بالغرماء إذا كان الدين قد أحاط بإاله بالأدلة التالية: 


-١‏ عن أبي هريرة رضی الله عنه أن النبی يلتوْقال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل». 


وجه الاستدلال: إن الحديث يبين أن الله عز وجل يساعد من يريد أداء حقوق 
أدائهاء واعتبر الرسول بي عدم الأداء إتلافا لأموال الناس» وإعطاء مثل هؤلاء الناس 


)١(‏ الطوري» تكملة البحر الرائق ۸/ ۹۵ء الطرابلسی؛ الاسعاف ص .٠١‏ الزرقاء المدخل الفقهي 
0 1 

(۲) ابن قدامق المغنى ٤۸٩ /٤‏ . 

(۳) ابن قدامة المغنى /٤‏ 484. 

(١‏ أخرجه البخاري» انظر البخاري صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الاستقراض وأداء 
الديون. باب من آخذ أموال الناس يريد أدائها أو آتلافهاء حديث رقم ۸۷١۲ء ٥‏ / ۳۳۲. 


1٥ 





قروضاً أو ديوناً یعتبر إتلافا للمال. يقول ابن القيم معقباً على هذا الحديث: «ولا ريب أن 
هذا التبرع إتلاف لها فكيف ينفذ تبرع من دعا رسول الله کل على فاعله؟. 

؟- إن حق الغرماء متعلق بال المدين» ولهذا يحجر عليه الحاكم» ولولا تعلق حق 
الغرماء بماله لم يسع ا حاکم الحجر عليه”". 

۳- إن المريض مرض الموت يمنع من التصرف باله با زاد على الثلث» لآن فيه 
إبطال لحق الورثةء وإضرار بهم» فيقاس عليه المدين» فيمنع من التصرفات التي تبطل حق 
الدائنين وتضر ب" . 

5- إن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على حقوق الناس وأموالهم» وفي 
تمكين المدين من التبرع وهو في هذه الحالة إبطال لما جاءت الشريعة به" «وكل من ابتغى 
في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في 
المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل»””". 
المناقشي والترجيح : 
مناقشخ أدلت المذهب الأول : 

إن الأدلة التى استدل بها أصحاب المذهب الأول لا تنهض أدلة لإثبات ما ذهبوا 
إليه» ويظهر ذلك من خلال مناقشتهاء فإن قوهم: إن الدين يتعلق بذمة المدين ولا يتعلق 
بعين ماله» ومن حق المدين التصرف باله» فهذا القول ليس على إطلاقه» فحق التصرف 
كسائر الحقوق مقيد بعدم الإضرار بالغير ضرراً يترجح على مصلحة المتصرف لأن 
استعمال الحق إذا نتج عنه ضرر بالغير يفوق المصلحة التي يجنيها منه”''» يعتبر تعسفاً أو 
إساءة في استعمال الحق» وقد تظافرت الأدلة على منع التعسف في استعمال الحق”". 


۔۹/٤ ابن القيم» أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ابن القیم؛ أعلام الموقعين ٤/۸۔‏ 

(۳) ابن القيم» أعلام الموقعين .۸/٤‏ 

.۸ /٤ ابن القيم» أعلام الموقعين‎ )٤( 

.۲٥٢ /۲ الشاطبى. الموافقات‎ )٥( 

.۔۲٦٢ انظر الشاطبی ا موافقات ۲/ ۲۷ء الدرينى» نظرية التعسف» ص‎ )٦( 

(۷) انظر أدلة منع التعسف في استعمال الحق مبسوطة في کتاب نظرية التعسف في استعمال ا حق للاستاذ 

الدريني. ص ٦‏ ومابعدها. 


1۷٦ 


أما استدلاهم بأن سبب منع المدين من التصرف بأمواله هو الحجر عليه» فلا يتقدم 
التصرف يمنع أيضاً إذا أدى إلى الإضرار بغير المتصرف ضرراً يفوق مصلحته» كما سبق 
وذكرنا. 

أما قياسهم المدين الذي أحاط الدين باله على المدين الليء؛ بجامع أن كليه| ذو 
أهلية للتصرف: فإن هذا القياس قياس مع الفارقء إذ إن المليء إذا تصرف باله لا يلحق 
ضرراً بالدائنین: أما المدين الذي أحاط الدين بماله فان تصرفه بالتبرع ببعض أمواله يضر 
بالدائنين» إذ ینقص حصتهم من مال المدين عند تقسيمه عليهم قسمة الغرماء. 
مناقشة أدلت المذهب الثاني : 

إن الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني من القوة بمكان بحيث لا يمكن 
نقدها باستثناء ما استدل به ابن القيم من أن عدم نفاذ تصرفات المدين الذي أحاط الدين 
بماله يعود إلى تعلق حق الدائنین بعين مال ال مدینء وأنه لهذا السبب يحجر عليه» وهذا 
الدليل من المعقول غير مسلم به» ذلك أنه لو كان الدين يتعلق بمال المدين لما جاز للمدين 
التصرف باله بأي نوع من أنواع التصرف» كا لا يجوز للراهن التصرف بالرهن» يقول 
الدكتور أحمد ا خطیب: «إن الأصل في الفقه الإسلامي أنه إذا لزم الدین إنساناً بسبب من 
الأسباب حل في ذمته» واستقر فيها مثلاً الجانب السلبي منهاء وأصبحت هي وحدها 
كلها ممثلة الجانب الإيجابي من ذمته محلاً للوفاء به» وإن المدين يبقى حراً في التصرف 


١ 5 0‏ 
اعيان قد رهنت بدينه»” . 


والحقيقة أن سبب الحجر على المدين ليس بسبب تعلق الدين ہمال المدين- كما ذكر 
ابن القیم- وإنما سببه منع الضرر عن الدائنين» ورعاية مصلحتھم؛ وتقديمها على مصلحة 
المدين». 
(١()‏ أحمد الخطیب الحجر على المدين» ص 585 . 


۷۷ 





الرآي المختار: 

بعد استعراض أدلة المذاهب الفقهية ومناقشتها فإنه يظهر بوضوح رجحان المذهب 
الثاني عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالغرماء وذلك لا يلي: 

-١‏ إن الحديث الشريف الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني يدل دلالة واضحة 
على ما ذهبوا إليه» وهذا ا حدیث صحيح أخرجه البخاري وغيره» وإذا وجد نص صحيح 
فلا تجوز مخالفته بالموى والتشهيء بل يجب العمل بمقتضاه. 

؟- إن إعمال القواعد الفقهية التي استقرت في الفقه الإسلامي على هذه المسألة 
تؤيد وتقوي ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني» ومن أهم هذه القواعد ما يلي: 

أ- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة ال خاصة''': إن مصلحة الدائنین هي عدم 
نفاذ تصرفات المدين الضارة ہہم وهي مصلحة عامة» ومصلحة المدين أن تنفذ تصرفاته 
وهي مصلحة خاصة به. وبناءً على هذه القاعدة تقدم مصلحة الدائنین على مصلحة المدين 
فيمنع نفاذ تصرفات المدين الذي أحاط الدين بماله. 

ب- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام'': إن الضرر الذي يلحق با مدین من 
الضارة بهم هو ضرر عام» فينبغي على المدين تحمل الضرر ا لخاص عدم نفاذ تصرفاته. 
لدفع الضرر العام الذي يلحق بالدائنين جراء تصرفاته الضارة +هم. 

ج- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھ| ضرراً بارتكاب أخفهم)”": إن عدم نفاذ 
تصرفات المدين يعتير بالنسبة له مفسدة» ونفاذ تصرفاته یعتبر مفسدة بالنسبة للدائنين» 


.۲۷٢ /۲ الشاطبي» الاعتصام‎ ۲۷۸/۲ ء۲٦٦٢‎ /٢ انظر الشاطبيء ا موافقات‎ )١( 

() انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص ۸۷ء الزرقاء المدخل الفقهي ۹۸۰/۲ المادة ۲٢‏ من جلة 
الأحكام العدلية. 

() انظر: ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص ۸۹ء السيوطي الأشباه والنظائر» ص ٦٦‏ الجرهزي» 
المواهب السنية ص ۱۱۹ الزرکشی؛ المنثور في القواعد ۳٣۸ /١‏ الزرقاء المدخل الفقهي ۹۸٤١/۲‏ 
المادة ۲۸ من المجلة. ١‏ 
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فينبغي مراعاة المفسدة التي تلحق بالدائنين» بارتكاب المفسدة الأخف التي تلحق بالمدين 
الفرع الثاني 
مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه في الفقه الإسلامي 


لقد تعدد الفقهاء الذين يقولون بمنع نفاذ تصرفات المدين التي تضر بالغرماء قبل 
الحكم بإفلاسه» ولكن إذا دققنا النظر بالنصوص الفقهية فإننا نجد اختلافاً بينهم في 
الأساس الذي أقاموا عليه المنع» وسوف نتحدث بإيجاز عن هذا الأساس عند متأخري 
الحنفية» وأحمد وابن تيمية وابن القيم وبإسهاب عند المالكية» والإباضية وذلك لتفرد 
المذهب المالكي والإباضي بأحكام خاصة في هذه المسألة. 
أولا: مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه عند متأخري الحنفية : 

نلاحظ من خلال دراسة فتوى ا مول أبي السعود ومن تعقيب ابن عابدين 
عليها"» أن المذهب الحنفي يرى صحة تصرفات ا مدین ولو أحاط الدين بماله» غير أن 
المولى أبا السعود قد أفتى بعدم صحة الوقف الذي يقوم به المدين ليهرب من حقوق 
الدائنين» وعدم نفاذ الوقف يرجع لعدم حکم القضاة بلزومه”"» ذلك أن القضاة نواب 
عن السلطان» والسلطان قد أصدر أمرا يمنع تسجيل مثل هذا الوقف» والوكيل مقيد با 
وكل به. 

وإذن فإن منع نفاذ الوقف عند متآخري الحنفية قد بني على أساس أمر السلطان 
بمنع تسجيله» رعاية لمصلحة الدائنين» وذلك عملا بالقاعدة الفقهية القائلة «إن تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»)”. 


.۱۷۳ انظر صفحة‎ )١( 

(۲) انظر ابن عاہدین؛ رد المحتار .٦۹۷ / ٤‏ 

(۳) انظر ابن عابدين» رد المحتار .١۹۷ / ٤ 28697 / ٤‏ 

)٤(‏ انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص ۱۲۳ السیوطي؛ الأشباه والنظائر» ص ۸۳ الجرهسزي» 
المواهب السنية» ص ۵١۱۸ء‏ المادة ٥۸‏ من جلة الأحكام العدلية. 
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وبناءً على ذلك فانه يجوز للإمام أن يصدر أمراً يمنع نفاذ تبرعات المدين الذي أحاط 
الدين بماله» وعندها لا تنفذ تصرفاته» والقول بأن أمر الإمام بمنع نفاذ الوقف يدل على 
منع نفاذ سائر تبرعات المدين''» محل نظرء لأن منع نفاذ وقف المدين يعود لعدم حكم 
القضاة بلزومه بسبب منع السلطان» وبعض التبرعات لا تحتاج لحكم القاضي لنفاذها 
كاهبة» والصدقة» فتتم بقبض الموهوب له» أو المتصدق عليه» هذا من ناحیق ومن ناحية 
أخرى جاء منع نفاذ الوقف في المذهب الحنفي على خلاف القياس» «وما ثبت على خلاف 
القياس فغيره عليه لا یقاس وإذا أردنا منع نفاذ تبرعات المدين وتصرفاته الضارة 
بالغرماء وفق المذهب الحنفي فلابد من أمر السلطان». 
مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه عند المالكية والإباضيي: 

ینفرد المالكية» والإباضية'" في قول» عن سائر المذاهب في بعض أحكام الإفلاس» 
من ذلك ما قرروه: أن المدين يمر بثلاث مراحل حتى يحكم بإفلاسه هي: 

الرحلة الأولى: إحاطة الدين باله. 

المرحلة الثانية: التفليس الأعم. 

المرحلة الثالثة: التفليس الأخص. 

والتفليس الأخص كا يعرفونه هو «حكم ا حاکم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه 
عن قضاء ما لزمه»“» وهذا المفهوم للتفليس يقابل الحجر على المدين» أو الحكم بتفليس 
المدين عند باقي الفقھاء وهو اصطلاح خاص بالمالكية والإباضية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

ولكن الذي يبمنا في هذا المطلب» الوقوف على مذهب الالكية والإباضیة في حكم 
تصرفات المدين في الفترة التي تسبق التفليس الأخصء وهذا يقتضى معرفة حكم 
تصرفات المدين في مرحلة إحاطة الدين بماله» وني مرحلة التفلیس الأعم. 


)١(‏ الزرقاء المدخل الفقهى ؟/ ۸۱۰۔ 

(؟) الزرقاء المدخل الفقهي ؟/ ١١١٠ء‏ المادة ٠١‏ من جلة الأحكام العدلية. 

() انظر اطفيش» شرح النيل (۱۳/ ۲)/ .۲٦۹-۲٦۸‏ 

.۲۹۸ /)۲ /۱۳( انظر الرصاع شرح حدود ابن عرفه ۲/ ۷٦ء اطفیش» شرح النيل‎ )٤( 


۸۰ 


أولا: حکم تصرفات المدين في مرحليّ إحاطة الدين بماله: 

یقصد فقهاء المالكية بإحاطة الدين ہمال المدين أن يكون الدين مساوياً أو زائداً على 
أموال المدین'' فإذا وصل المدين هذه المرحلة فلا تنفذ تبرعاتہ''' ولا إقراره لمن يتهم 
عليه» أما إقراره لمن لا يتهم عليه فينفذ") وتصرفه بالبيع والشراء بغير محاباة فصحيح 
ونافذاگ أما البيع بمحاباة فلا ينفذ لأن المحاباة تبرعء وهو ممنوع منه وله أن یقضی 
بعض غرمائه دون بعض إذا کان الدين حال . 
ثانيا: حكم تصرفات المدين في مرحلة التفليس الأعم : 

لقد عرف بعض فقهاء المالكية التفليس الأعم بأنه اقیام ذي دين على مدين ليس له 
ما يفي به“ وبناء على هذا المفهوم للتفليس الأعم عند المالكية فإنه يعتبر مرحلة تسبق 
الحكم بالحجر على المدين أو إشهار إفلاسه» وفي هذه المرحلة يزداد التشديد على المدين في 
تصرفاته» ويمنع من تصرفات لم يكن تمنوعا منها في مرحلة إحاطة الدين بماله» وهذه 





)١(‏ انظر: الصاوي» بلغة السالك ۲۱۸/۳ التسوليء البهجة شرح التحفة ۲/ ۷٢۱۲ء‏ الخرشي» حاشية 
الخرشى /٥‏ ٢٣٦۲ء‏ العدوي» حاشية العدوي بہامش ا خرشی 7777/6. 

(؟) إن فقهاء المالكية يعبرون بعدم جواز التبرعات ويقصدون بذلك عدم نفاذها ذلك أنهم قرروا أن 
للدائن رد تبرع المدين إن لم يعلموا به» ما يدل على أن التبرع يقع صحیحا ولكنه غير نافد بحق 
الدائنين. انظر التسولي» البهجة 7/ 1۲۷ الدردیر؛ الشرح الصغير ۳/ ۲۱۷ ابن سلمون: العقد 
المنظم للحكام ۲۲۸/۲ الحطاب» مواهب الجليل /٥‏ ۳۳ التاودي؛ حاشية التاودي على صحيح 
البخاري ؟/ ٠١١‏ . الشنقيطى» تبيين المسالك ۲٦٢ /٥‏ الخرشی: حاشية الخرشى 0771/6 
الدسوقیء حاشية الدسوقی ۳/ .۲٠۳‏ ۱ ۱ 

)۳( انظر الدردیر؛ الشرح الصغیر ۳/ ۲۱۷ ابن سلمون» العقد المنظم للحکام ۲۲۸/۲ ا مواق؛ الاج 
والإكليل ۳۳/٥‏ ا خرشيیء حاشية الخرشي ۲٦٢ /٥‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦٢‏ 

۲۱۷ /۳ الدردير» الشرح الصغیر‎ ۱۰۷ /٤ انظر التوزري» توضیح الأحكام على تحفة ا حکام‎ )٤( 
التسولي؛ البهجة شرح التحفة ۲/ ۱۲۷ أبن سلمون: العقد المنظم للحکام ۲۲۸/۲ العدوي»‎ 
التاودي» حاشية‎ ٠٠٥ /7 الشنقيطي» تبيين المسالك‎ ۲٦ /٥ حاشية العدوي بهامش الخرشى‎ 
۱ .197 /۲ التاودي على صحیح البخاري»‎ 

.۲٦٢ /٥ انظر ابن سلمون العقد المنظم للحكام ۱۲۸/۲ء الخرشي. حاشية الخرشي‎ )٥( 

.۲٦۹ انظر الرصاع» شرح حدود ابن عرفه ۲/ ۷١ء اطفیش؛ شرح النيل (۱۳/ ۲)ء‎ )٦( 
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المرحلة تبدأ منذ قيام الغرماء على المدين» إما بطلبهم سجنه لعدم الوفاء''' أو بتشاورهم 
على تفلیسەہ'''ء وقد فسر بعض فقهاء المالكية قيام الغرماء على المدين بمطالبته بالدين» 
فيستتر» ويختفي» فلا يجدونه'". 

وفي هذه الحالة فإن داك ة منع نفاذ التصرفات تتسع لتشمل ما يلي: 

-١‏ يمنع من البيع والشراءء والأخذ والعطاء ولو كان بغير عاباة. 

-٢‏ يمنع من التبرعات المالية”. 

-٣‏ يمنع من الوفاء لبعض أصحاب الديون الحالة دون البعض الآخر". 

-٤‏ يمنع من الإقرار بالدين لمن يتهم عليهه”". 

-٥‏ أما الرهن فيجوز للمدين رهن ماله في هذه المرحلة في ظاهر المدونة» وعند ابن 
عرفة وغيره من الفقهاء» وذهب بعضهم” إلى تقييد جواز الرهن في هذه المرحلة بتحقق 
عدة شروط۷: 


)١(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوفي ۳/ ۲٦٢‏ اطفیش؛ شرح النیل (۱۳/ ۲)» ۲۷۰۔ 

(۲) التوزري» توضيح الأحكام على تحفة ال حکام ۱۰۸/٤‏ التسولي» البهجة شرح التحفة ۲/ .٦۲۸‏ 

() انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ٢٢٦۲ء‏ اطفیش؛ شرح النيل (۲/۱۳)» ۲۷۰. 

)٤(‏ انظر الشنقيطي» تبيين المسالك ۳/ ٥٠٥٠ء‏ التسولي» البهجة شرح التحفة ٣٢۸/۲‏ الدسوقي حاشية 
الدسوقي ۳/ ۲٦٢‏ الأزهري» جواهر الإكليل ۲/ ۱۳۲ التوزري» توضيح الأحكام شرح تحفة 
الحكام .۱۰۸/٤‏ 

.٣٥٠٥ /٣ انظر الشنقیطي؛ تبيين المسالك‎ )٥( 

.٦۲۸/۲ التسولي» البهجة شرح التحفة‎ ۳٦/٥ انظر ا مواق؛ التاج والإكليل‎ )٦( 

(۷) انظر الدردير» الشرح الصغیر ۲۱۸/۳ الشنقیطي؛ تبيين المسالك ٢٠٥/٣‏ التسولي» البهجة شرح 
التحفة .٦٦۸/۲‏ 

(۸) انظر الدردير» الشرح الصغير ۲۱۹-۲۱۸/۳ الدسوقي» حاشية الدسوتي ۳/ ۲٦٢۳‏ العدوي؛ 
حاشية العدوي مع الخرشی .۲٦٢/٢‏ 

(۹) يشترط بعض فقھاء ا مالکیة لصحة الرهن في هذه الفترة تحقق الشروط التالية: 
أ- أن يكون المرهون بعض مال المدين. 
ب- أن يكون الرهن في معاملة حدثت يعد قيام الغرماء. 
ج- أن يشترط في المعاملة الرهن. 
د- أن لا يكون ا مرتہن من يتهم المدين عليه. = 


1A۲ 


ويمنع المدين من هذه التصرفات بمجرد قيام الغرماء عليه دون حاجة إلى حكم 
حاکم'''.کما أن الديون المؤجلة تحل بالتفليس الأعم؛ ولا تحل بمجرد إحاطة الدين بهال 
٢)‏ 
المديه ۔ 
ین 


غير أن بعض فقھاء ا مالکیة''' جمع حالة إحاطة الدين بمال المدين» وحالة التفلیس 
الأعم بحالة واحدة ذات أحكام خاصة» يقول ابن رشد: فأما المفلس فله حالان: حال في 
وقت الفلس قبل الحجر عليه» وحال بعد الحجر” » وقد بين ابن رشد وغيره من الفقھاء 
ما يترتب على هذه ا حالة من آثار على تصرفات المدين» فقد نصوا على عدم جواز تبرعاته 
مالم تجر العادة بفعلها 2 ويجوز بيعه وشراؤہ بدون عحاباة7 ع ذلك لأن المحاباة تبرع» 
والتبرع لا يصح منه» ويجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه» أما من يتهم عليه فلا يجوز 
إقراره له" أما الوفاء لبعض الدائئين من أصحاب الديون ا حالة دون بعضء أو إجراء 
رهن على ماله فإن للإمام مالك في هاتين المسألتين قولان'“. 
شروط منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحجر عليه أوالحكم بإفلاسه عند المالكيي : 

من خلال دراسة النصوص الفقهية في المذهب ا الکی يمكن القول: إن فقهاء 
المالكية يشترطون لمنع نفاذ تصرفات المدين قبل إشهار إفلاسه ما يلي: 


= ه- أن يكون الرهن صحیحاً. 

و- أن يصيب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيراً في قليل. 
)١(‏ انظر النفراوي؛: الفواكه الدواني ۲/ ۲۳۹. 
(7) انظر التوزري» توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام .۱۰۸/٤‏ 
(۳) انظر ابن رشد» بداية المجتهد ۲۱٥/۲‏ أبن جزيء, قوانین الأحکام» ص 57 7. 
() انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۲/ .۲۱۰٢‏ 
)٥(‏ انظر ابن رشد بداية المجتهد ۲۱٢/۲‏ ابن جزيء» قوانين الأحکامء ص 47 7. 
)٦(‏ انظر ابن رشد بداية المجتهد ۲/ .۲۱۵٢‏ 
(۷) انظر ابن رشده بداية المجتهد ۲/ ١6‏ ؟؛ ابن جزيء» قوانين الأحکام ص .۳٤٣۷‏ 
(۸) انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۲۱١/۲‏ ابن جزيء قوانين الأحكام. ص 57 7. 


۸۳ 





١‏ - أن يكون الدين قد أحاط بال المدين بمعنى أن يكون الدين مساوياً مال المدين 
أو زائداً عليه" . 

؟- أن يكون المدين عالاً بإحاطة الدين بماله'''۔ 

-٣‏ أن يكون التصرف من التصرفات الضارة بالغرماء”". 

-٤‏ أن يطلب منع نفاذ التصرف صاحب الدين ا حال؛ ولا يقبل الطلب من 
صاحب الدين المؤجل”'. 
ميدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه عند أحمد في روایہ : 

لقد عرفنا أن هناك رواية في المذهب الحنبلي تقول بمنع نفاذ تصرفات المدين الذي 
أحاط الدين بماله با يضر بالغرماءء ومن أجل معرفة الأساس الذي يقوم عليه هذا المنع 
لابد من الرجوع إلى النصوص الفقهية في المذهب الحنبلي» ومن الرجوع إلى مصادر الفقه 
الحنبلي نجد أن ابن رجب قد نص على حكم المسألة فقال: «التصرفات الالية بالعتق» 
تصرفه» وإن استغرق ماله في ذلك» واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أنه لا ينفذ 
شیء من ذلك مع مطالبة الغرماء» وحكاه قولاً في المذهب؛ ويمكن تخريجه في المذهب من 
أصلين: 

أحدهما: ما نص عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقه 
وأبواه حتاجان أن ما رده. 





)١(‏ انظر الصاوي» بلغة السالك ۳/ ٠٤1۸‏ التسولي؛ البهجة شرح التحفة ۲/ ۲۷٦۱ء‏ الخرشي» حاشية 
الخرشي ۲٦٢ /٥‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦٢‏ 

(۲) انظر الحطاب. مواهب ا جحلیل /٥‏ ٥۳ء‏ ا مواق: التاج والإكليل /٥‏ ٣۳۔.‏ 

(۳) يفهم هذا الشرط من خلال التصرفات الممنوعة على ا مدین والتي يجوز للدائن طلب عدم نفاذهاء 
انظر السنهوري. مصادر الحق .۱۰۱۸/6٥‏ 

() انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٠١‏ 


۸٤ 


الثاني: أنه نص في رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله أقارب حتاجون, أن 
الوصية ترد عليهم» فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقه واجبة لوارث» أو دين لیس 


ا ۶ ١‏ 
له وفاء أنه يرد)” ١‏ 


وقد بين ابن رجب أن الأساس الذي يقوم عليه منع المدين الذي ركبته الديون 
وأحاطت بہالە من التصرف بالتبرع إذا كان ا مال مشغو لا بحقوق الغيرء أن أداء حق الغير 
واجب» والتبرع مندوب» والواجب يقدم على المندوب إذا كان المندوب يمنع من أداء 
الواجب» فقد نص على ذلك في القاعدة ا حادیة عشر وهي: من عليه فرض هل له أن 
یتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟''' وعلى هذه القاعدة يبنى رأي ابن تيمية وابن القيم» وهذا 
الأساس الذي بنى عليه الحنبلية منع المدين من التصرف قبل الحكم بإشهار إفلاسه 
يختلف عن الأساس الذي بنى عليه المالكية المنع» غير أن ما نسبه المرداوي إلى الإمام أحمد 
من القول بأن الحجر على المدين لا يحتاج إلى حكم حاكم”"» بل يصبح محجوراً بمجرد 
استغراق الدين لاله فان هذا الرأي يجعل الأساس الذي يقوم عليه المنع هو الحجر لأن 
المنع من التصرفات هو أثر من آثار الحجر على المدين. 
مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحکم بإفلاسه عند ابن تیمیت وابن القيم : 

إن دراسة النصوص الفقهية عند الإمامين أبن تيمية وابن القيم تدل على أن مذهب 
هذين الإمامين ما هو إلا ترجيح لمذهب الإمام مالك في منع نفاذ تصرفات المدين المضرة 
بالغرماء التي يجرمها بعد إحاطة الدين بماله» يقول الإمام ابن القيم: «إن استغرقت الديون 
ماله» لم يصح تبرعه با يضر بأرباب الديون» سواء حجر عليه أو لم يحجر عليهء وهذا 
مذهب مالك» واختیار شيخنا»'''» وجاء في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي ٢‏ إذا 
كان عليه حقوق شرعية» فتبرع بملكه» بحيث لا يبقي لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا 
التمليك فهو باطل في قول العلماء» كا هو مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد في إحدى 
الروايتين» من جهة أن قضاء الدين واجب» ونفقة الولد واجبة فيحرم عليه أن يدع 


)۷( أبن رجب» القواعد ص 5 ١‏ القاعدة ۱۱ء 
(؟) ابن رجب: القواعد ص ۱۳. 

[فرق المرداوي» الإنصاف ۵٥م,ء.‏ 

)2 ابن القيم» أعلام الموقعين .۸/٤‏ 


۸۰ 


الواجب ويصرفه فيا لا جب فيرد هذا التمليك ويصرفه فيا يجب عليه من قضاء دينه 


١ e 
ونففه ولده»‎ 


غير أن ما نسبه المرداوي إلى ابن تيمية من القول بعدم احتياج الحجر على المدين 
لحکم حاكم» يجعل الأساس الذي بنى عليه ابن تيمية منع نفاذ تصرفات المدين الضارة 
بالغرماء مختلفاً عن الأساس الذي بنى عليه الإمام مالك منع نفاذ تصرفات المدين الضارة 
بالغرماء» يقول المرداوي: واختار تقي الدين رحمه الله إن ضاق ماله عن ديونه صار 
حجوراً عليه بغير حكم حاكم)”". 

غير أنني أجد أن ما نقله ابن القیم عن شيخه ابن تيمية الأخذ بمذهب مالك» بل ما 
صرح به ابن تيميه نفسه بذلك أولى باعتباره مذھباً لابن تيمية. 
مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين في القانون المدني : 

لقد أخذ القانون المدني الأردني في الأحكام التي قررها في موضوع دعوى عدم نفاذ 
تصرفات المدين من مذهب الإمام مالك" ونلاحظ ذلك في المواد من٠‏ مم0 . 
وكذلك أخذ قانون المعاملات المدنية الإماراتي بہذہ الأحكام في المواد ۳۹۹-۳۹۲. 


.44 /۳۰ العاصمي؛ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۲۸۱/۵ ا لرداوی؛ الإنصاف‎ )( 
۔٦١۷٤‎ -٦١٤ /١ انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني‎ )۳( 
تنص المواد ۳۷۳-۳۷۰ على مايل:‎ )٤( 
لمادة ۳۷۰: إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بهال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من الشبرع‎ 
تبرعاً لا يلزمه» ولم تجر العادة به» وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف.‎ 
المادة ۳۷۱: إذا طلب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله فلا يجوز له التبرع بهاله ولا التصرف‎ 
فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنین أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهسم»‎ 
ولمم أن يطلبوا ببيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون.‎ 
المادة ۳۷۲: إذا ادعى الدائن أحاطه الدين بال المدين فليس عليه إلا أن یثبت مقدار ما في ذمته من‎ 
دیون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يزيد على قيمة الديون.‎ 
المادة ۳۷۳: متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنین الذي يضارون به.‎ 


۸٦ 


ويرى الدكتور السنهوري أن الأسس التي تقوم عليها الدعوى البولصية المعروفة 
في الفقه الغربي هي الأسس نفسها التي تقوم عليها الأحکام الخاصة بالتفليس الأعم 
وإحاطة الدين بال المدين عند المالكية» فيقول: «ونرى مما قدمناه» أن أسس الدعوى 
البولصية المعروفة في الفقه الغربي قائمة في الفقه المالكي» ففي هذا الفقه لا تتقید تصرفات 
المدين بعد الحجر فحسبه بل هي أيضاً تتقيد قبل الحجر ويقوم تقييد تصرفات المدين 
قبل الحجر على الأسس نفسها التي تقوم عليها الدعوى البولصية فهناك مدين أحاط 
الدين باله» وهذا هو المدين المعسر المعروف في الدعوى البولصية» » وكل تصرف يصدر 
من هذا المدين ويكون ضارا بدائنيه لا يسرى في حق هؤلاء الداتنين» ويشترط في المدين أن 
يكون عالاً بإعساره» ويشترط في التصرف أن يكون تصرفاً مفقراً يجرد المدين من ماله دون 
مقابل» وأن يكون سبباً في إعسار المدين أو في زيادة إعساره» أليس من اليسير أن نتعرف 
في مجموع هذه الأحكام وجه الدعوى البولصية» وأن نرى معالم الدعوى ترتسم في 
خطوطها الرئیسیة؟''' وقد أيد بعض الباحثین''' وواضعي المذكرة الإيضاحية للقانون 
المدني الأردنی””' رأي الأستاذ السنهوري. ۱ 

وحقیقة الأمر أن القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي قد عدلا 
2 أحكام الدعوى البولصية» بحيث أصبحت دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بحتی 
الدائنين متفقة تمام الاتفاق مع الفقه الإسلامي لا سیا مذهب الإمام مالك. 

ومع وجود أوجه شبه كثيرة بین الدعوى البولصية کما هي في الفقه الغربي» وبين 
أحكام إحاطة الدين بال المدين والإفلاس الأعم في مذهب الإمام مالك» إلا إنه توجد 
اختلافات بينهماء لعل أهمها ما يلي: 

-١‏ يشترط الفقه القانوني الغربي في الدعوى البولصية أن يكون التصرف منطوياً 
على غش إذا کان التصرف من المعاوضات٭ ولم يشترط فقهاء المالكية هذا الشرط بل إن 
البيع والشراء يمنع على المدين عندهم بقيام الغرماء. 

. ٠١۳/١ انظر السنهوري» مصادر الحق‎ )١( 

(؟) صالح الإفلاس» ص ۸۷. 

(۳) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني .٤٠١ /١‏ 
(5) السنهوري» مصادر الحق 7/0 ١؟.‏ 


۷ 


۲- يشترط في الدعوى البولصية أن يكون التصرف المطعون به - المطلوب عدم 
نفاذه - تاليا في الوجود لحق الدائنين» ولم يشترط فقهاء المالكية هذا الشرط» ويتعرض 
التصرف لعدم النفاذ في الفقه المالكي ولو كان التصرف سابقا في الوجود على حق الدائن 
المدعي» فلو أوفى المدين لأحد الدائنین حقه فيجوز للدائن الآخر أن يطلب عدم نفاذ هذا 
الوفاء» ولو كان دينه لاحقا. 
أثر عدم نفاذ تصرفات المدين ۔ شركت أو فردا ‏ قبل الحکم بإفلاسه : 

إن الشركة إذا تصرفت تصرفاً من التصرفات التي نص عليها فقهاء المالكية بعد 
إحاطه الدين بأموالما فإن هذه التصرفات تكون معرضة لعدم النفاذ بحق جماعة الدائنين 
ذلك أن الأحكام التي قررها فقهاء المالكية بالنسبة للشخص الطبيعي يمكن تطبيقها على 
الشركة دون أدنى مشكلة. 

وبناءً على ذلك فإذا حكمت المحكمة بعدم نفاذ تصرف الشركة فإنه يجب على 
المتصرف له أن يرد ما قبضه منها - سواء أكان تبرعاً أم عقد معارضةء وسواء أكان نقداً أم 
عينا - إليها ویسترد ما دفعه لھا. 

المطلب الثاني 
حكم تصرفات الشركة خلال فترة الريیبۃ في القانون الوضعي 

إن حكم إشهار إفلاس الشركة كما يؤثر على تصرفاتها بعد صدوره فيغل يدهاء 
ويمنعها من التصرف بأموالهاء فإنه ذو أثر على تصرفاتہا التي تتم قبل صدوره خلال مدة 
معينة تسمى فترة الريبة أو الشكء ولا بد لنا من معرفة هذه الفترة» وحكم تصرفات 
الشركة خلاها. 

الفرع الأول 
فترة الرييبي: مفهومها. حكم تصرفات المدين خلالها 

إن البحث في فترة الريبة یقتضی منا معرفة مفهوم هذا الاصطلاح في القانون 

ومدتہاء وحکم التصرفات التي تجريها الشركة خلاغاء والتکییف القانوني هذا الأمر. 


۸۸ 


أولا: مفهوم فترة الريبيّ ومدتها في القانون : 

إن فترة الريبة کا تحددها القوانين الوضعية هي الفترة الواقعة بین تاريخ اليوم الذي 
تحدده المحكمة للتوقف عن الدفع 5 حكم إشهار الإفلاس وين تاريخ صدورگ 
وتضيف بعض القوانین''' إلى هذه المدة عشرين یوما تسبق تاریخ التوقف عن الدفع. 

على أن إضافة مدة عشرين یوما أو عشرة أيام» على فترة الريبة تسبق تاريخ التوقف 
عن الدفع الذي تحدده المحكمة في حكم إشهار الإفلاس» كان موضع نقد لبعض رجال 
القانون ذلك أنه لا مبرر منطقى لإضافة هذه المدة ما دامت القوانین قد منحت 
المحكمة المختصة حق تعديل تاریخ التوقف عن الدفع لزمن أسبق من الزمن المحدد في 
الحكم» فلا يكون لمذہ المدة أية فائدة إلا في التشريعات التي تحدد فترة الريبة على وجه 
ثابت لا يجوز تعديله» ولا شك أن منطق هذا النقد قوي وسليم. 

وقد أحسنت بعض القوانين صنعاً بتقييد الحق الذي منحته للمحكمة بتعديل تاريخ 
التوقف عن الدفع بأن لا ترجعه لأكثر من ثانية عشر شهراء أو سنتين كا فعل قانون 
التجارة المصري”*. ذلك أن إطلاق هذا الحق يزيد فترة الريبة» وتزداد التصرفات المعرضة 
لعدم نفاذهاء ويجعل ا متعاملین مع التاجر - فرداً أو شركة في مركز قانوني غير مستقر. مما 
يحدث قلقاً في العاملات التجارية”” . 





)١(‏ عبيدء القانون التجاري ص 1٠۸‏ شفيقء الموجز في القانون التجاري» ص ٥٦١١ء‏ الزيني» أصول 
القانون التجاري 7/ ۲۸۰ الشواري» الإفلاس» ص ۲۰۷» مدکور الإفلاس ص ۱۹۹ العكيل» 
أحكام الإفلاس ص ۲ء ناصیف: الكامل ٤٤/٤‏ ۲ طه. الأوراق التجارية والإفلاس» 
ص ٤۷٥‏ . 

)٢(‏ انظر المادة )۳۳٣(‏ من القانون التجاري الأردني والمادة (1۲۳) من قانون التجارة السوري. والمادة 
)9٠۷(‏ من قانون التجارة اللبناني. 

(۳) انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري 017-017 العكيلي» أحكام الإفلاس» ص ۱۸۳ 
الشواربي» الإفلاس» ص ۲۰۸ء خاطرء نظرية فترة الريبة» ص ۱۰۹. 

(؟) انظر المادة (57 6) من قانون التجارة المصري. 

)٥(‏ شفيق, الموجز في القانون التجاري»ء ص ٥١٣٦ء‏ خليل» الإفلاس التجاري والإعسار المدني» 
ص ۱۳١‏ . 


ثانيا: حکم تصرفات الشركة في فترة الريبي : 

تنص القوانين الوضعية”'' على بطلان تصرفات المحكوم بإفلاسه - شركة أو فرداً - 
خلال فترة الريبة» غير أن شراح القانون''' يتفقون على أن المقصود بالبطلان هنا ليس 
معناه الاصطلاحي الذي ينشأ عن عيب في رضا المتعاقدين» أو أهليتها.. إلخ ويترتب 
عليه نقض التصرف واعتباره كأنه لم يكن» ورجوع العاقدین إلى ا حالة التي كانا عليها قبل 
التصرف» وإنما المقصود بالبطلان هنا عدم نفاذ التصرف بحق جماعة الدائنين» مع بقائه 
واستمراره صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين المفلس والطرف الآخرہ بحيث يجوز لكل منھما 
المطالبة بتنفيذه بعد انتهاء التفليسة» ذلك أن القوانين قد نصت على: أن هذا البطلان 
- عدم النفاذ - إنہا هو خاص بجاعة الدائنين. 

وأرى أن الدقة في التعبير القانوني كانت تقتضي استبدال كلمة البطلان بعبارة عدم 
النفاذء ما دام أن معنی البطلان الاصطلاحي غير مقصود للمشرع؛ وهٰذا أرى أن یعدل 
نص المادة (۳۳۳) من قانون التجارة الأردني بالصيغة التالية: «تكون التصرفات الآتية 
غير نافذة بالنسبة لكتلة الدائنین) 

ويترتب على عدم نفاذ تصرفات الشركة خلال فترة الريبة ما يلي: 

-١‏ إن عدم نفاذ تصرفات الشركة المشهر إفلاسها خلال فترة الريبة مقرر لمصلحة 
جماعة الدائنين» وليس لمصلحة المدين» وهذا لا يجوز للشركة أن تطالب بعدم نفاذ 
تصرفاتها التي أجرتبا خلال فترة الريبة” ". 


)١(‏ انظر المادة (۳۳۳) من قانون التجارة الأردني» والمادة (501) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
)٦٦٦(‏ من قانون التجارة السوري. 

)٢(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس /١‏ ٦٢٦۲ء‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۸۰ء مدکور الإفلاس ص 
۳ . المصري» الإفلاس» ص٣۳۳‏ ناصيف» الكامل - الإفلاس ٤‏ / 14 7. 

(۳) انظر الأنطاكي, الوسيط في ا حقوق التجارية ؟/ ۱۷۷ شفيق» الموجز في القانون التجاري» ص 
۸ ناصیف. الكامل - الإفلاس .6٤‏ 


؟- إن حق طلب عدم نفاذ التصرف يعود لوكيل التفليسة بوصفه مثلاً لجماعة 
الدائنینء ومن واجبة المطالبة به وألا يكون مسؤولاً عن نتائج إهماله» ولا يجوز للدائن 
بصفة فردية المطالبة بذلك'''. 

-٣‏ ليس لمن أجرى عقداً مع الشركة- التي أشهر إفلاسها- خلال فترة الريبة 
المطالبة بعدم نفاذ التصرف أو العقد لأنه حق مقرر على وجه الخصوص لماعة 
الدائین'''. 

وقد أحسن قانون المعاملات التجارية الإماراتي بعدم إيراده لفظه البطلان على 
تصرفات المدين في فترة الريبة إذ نصت المادة (145) بهذا الخصوص على أنه لا يجوز 
الحكم بشهر الإفلاس... وجاء في المادة (1۹۷) ما يلي: كل ما أجراه المفلس من تصرفات 
غير ما تقدم ذكره في المادة السابقة خلال الفترة السابقة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه 


في مواجهة جماعة الدائنين. 
ثالثا: التكييف القانوني لعدم نفاذ تصرفات المفلس ‏ فردا أو شركة ‏ خلال فترة 
الريبي : 


يذهب بعض شراح القانون إلى أن عدم نفاذ تصرفات المفلس أو الشركة التي أشهر 
إفلاسها خلال فترة الريبة يقوم على الأساس نفسه الذي تقوم عليه دعوى إيطال 
تصرفات المدين أو الدعوى البولصیة؛ ولكن المشرع قد أعفى وكيل التفليسة من إثبات 
شروطها كلها بالنسبة للتبرعات وما هو في حكمهاء وأعفاه من تحقق بعض شروطها 
بالنسبة للمعاوضات””". 

وقد كان هذا التكييف القانوني لمنع تصرفات المدين خلال فترة الريبة محل نقد لكثير 
من شراح القانون إذ إن الاختلاف بينهما كبير» والفروق كثيرة لعل أهمها ما يلي: 


(١)‏ المراجع السابقة. 

)۲( انظر خاطرء نظرية فترة الريبة ص ٤‏ ١٠ء‏ شفيق» ا موجز في القانون التجاريء ص ٩۱۹‏ . ناصيف» 
الكامل /٤‏ ٤٤٢۲ء‏ عبيد. القانون التجاري ص .5١6‏ 

(۳) الزینی؛ أصول القانون التجاري ۳/ ۲۸۵. 


1۹۱ 


-١‏ إن دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال فترة الريبة لا ترفع إلا من قبل وكيل 
التفليسةء أما الدعوى البولصية فيجوز لأي واحد من الدائنین رفعها إذا توافرت 
شروطپا!'' 

؟- إن الدعوى البولصية شرعت ‏ ایة مصلحة الدائنین الذين يرفعونها من 
تصرفات المدين اللاحقة» ذلك أنه يشترط في الدعوى البولصية أن يكون التصرف 
المطعون به تالیاً في الوجود لحق الدائن'' أما دعوى عدم نفاذ التصرف في فترة الريبة 
فشرعت لمایة مصلحة جميع الدائنين» سواء أكان حقهم سابقاً على التصرف أم متأخراً 
كارن 

۳- لا توفر الدعوى البولصية الحاية لجماعة الدائنين كما توفرها دعوى عدم نفاذ 
تصرفات المفلس في فترة الريبة» وذلك لا تتطلبه من شروط صارمةا“ فيشترط في 
التصرف أن يكون مفقرا'» وأن يتسبب بإعسار المدين أو زيادة إعساره إن كان 
معسراٗ" ويشترط في التصرف إذا كان معاوضة أن يكون منطوياً على الغش 
والتواطؤ”"'» وهذه شروط ليس من السهل إثباتهاء بينما في دعوى عدم نفاذ التصرفات في 
فترة الريبة فيكفى إثبات أن التصرف قد تم في فترة الريبة حتى بحکم بعدم نفاذہ'“. 

-٤‏ إن نطاق دعوى عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة أوسع وأرحب من نطاق 
الدعوى البولصيةء إذ إن الدعوى البولصية تقتصر على العقود التي يبرمها المدين مع 


)١(‏ المصريء الإفلاس ص ۳۳۸. وانظر المادة (۷۰۱) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

.١9/0 انظر السنهوري» مصادر الحق‎ )١( 

(۳) انظر عيد أحكام الإفلاس ۱/ ۸٦٥۲ء‏ خاطرء نظرية فترة الريبة ص ۳۷. 

)٤(‏ انظر المصريء الإفلاس ص ۳۳۱ عیدہ أحكام الإفلاس ۲٥۷ /١‏ البارودي؛ القانون التجاري 
ص ۲۹۸ء العکیلي» أحكام الإفلاس» ص ۱۷۹. : 

)٥(‏ المقصود بالتصرف المفقر هنا هو التصرف الذي ينقص حقوق المدين. عينية كانت أو شخصية أو 
هو التصرف الذي يزيد من التزامات المدين. انظر السنهوري» مصادر الحق 0/ 19. 

(0) انظر السنهوري» مصادر ا حق 0/ ١؟.‏ 

(۷) انظر السنهوريء مصادر الحق ۲۱/٥‏ غير أن القانون المدني الأردني لم يشترط هذا الشرط؛ وقد 
اشترطه قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (۲۷۸). 

(۸) انظر المصري» الإفلاس ص ۳۳۱. 


4۲ 


غيره» أما دعوى عدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة فتشمل إضافة إلى ذلك الوفاء بالديون 


وإذا كانت الدعوى البولصية لا تصلح أن تكون أساساً لعدم نفاذ تصرفات المفلس 
خلال فترة الريبة» فقد ذهب بعض فقھاء القانون وشراحه إلى أن الأساس الذي يقوم 
عليه عدم نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة هو الأساس نفسه الذي تغل يد المفلس 
عن التصرف بأمواله بعد صدور حكم الإفلاس بسيبه. وهو حماية الدائنين» وتحقيق 
المساواة بينهم» وحمل المدين على الوفاء بدیونه'ء إلى آخر غايات ومقاصد نظام الإفلاس 
وأهدافه. 

بيد أن هناك فرقاً بين حكم تصرفات المدين بعد إشهار إفلاسه وتصرفات المدين 
خلال فترة الريبة» فتصرفات المدين تعتبر غير نافذة بحق جماعة الدائنين بعد صدور حكم 
الإفلاس» ولكن لیس كل التصرفات غير النافذة بعد الحكم بالإفلاس تعتبر غير نافذة 
خلال فترة الريبة» بل هناك تصرفات محددة» وشروط مقيدة لعدم نفاذ التصرفات خلال 
فترة الريبة. 

وإذن فإن الأساس الذي يقوم عليه منع نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة 
يختلف عن الأساس الذي تقوم عليه الدعوى البولصية» ويختلف عن الأساس الذي يقوم 
عليه منع المدين من التصرف بأمواله بعد الحكم بإفلاسه. 

وحقيقة الأمر: أن منع نفاذ تصرفات المدين خلال فترة الريبة يقوم على أساس 
مستقل» وهو حاية الائتمان والتوفيق بين مصلحة الدائنین ومصلحة المتعاملين معه 
حسنى النية”". 


.701/١ عید أحكام الإفلاس‎ )١( 
.٦۷۷ انظر الشواري» الإفلاس ص ۲۱۱ الأنطاكي» الوسيط في ا حقوق التجارية البرية ؟/‎ )7( 
. 198 انظر العکیل: أحكام الإفلاس» ص‎ )۳( 


1۹۳ 


الفرع الثاني 
أقسام عدم نفاذ تصرفات الشركة في فترة الريبت 
لقد ذكرنا سابقاً أن القوانين الوضعية قد نصت على بطلان بعض تصرفات المفلس 
خلال فترة الريبة» ويقصد بالبطلان عدم نفاذ التصرف بحق جماعة الدائنين» ولا یقصد 
المعنى الاصطلاحي له. وقد قسم هذا البطلان إلى قسمين: بطلان وجوي؛ وبطلان 
جوازي» وقد آثرت استبدال كلمة البطلان بعدم النفاذ توخیا للدقة في انتقاء اللفظ. 
أولا: عدم النفاذ الوجوبي : 
يذهب بعض رجال القانون وشراحه'" إلى تسمية هذا النوع من عدم النفاذ 
بالبطلان بقوة القانون» ويذهب البعض الآخر'" إلى تسميته بالبطلان الوجوبي» وكلا 
الفريقين يقصد بالبطلان عدم النفاذء والذي أراه أن وصفه بالوجوبي أدق في التعبير ذلك 
أن عدم النفاذ - البطلان - بقوة القانون يعني أنه تترتب آثاره بمجرد توافر شروطه دون 
حاجة لصدور حكم بتقريره» أما عدم النفاذ - البطلان - الوجوبي فيحتاج إلى حكم 
لتقريره”". 
أ التصرفات المشمولت بعدم النفاذ الوجوبي : 
تكاد القوانين الوضعية“ تتفق على التصرفات غير النافذة وجوباً في فترة الريبة» 
وقد نص قانون التجارة الأردني على هذه التصرفات على سبيل الحصر في المادة (۳۳۳). 
ومن خلال دراسة نص هذه المادة من قانون التجارة الأردني وما يقابلها من 


القوانين التجارية العربية يمكن القول: إن التصرفات التي يشملها عدم النفاذ الوجوبي 


.5١١ انظر الزيني» أصول القانون التجاري ۳/ ۲۸۵۰ الشواربي» الإفلاس ص‎ )١( 

(۲) انظر البارودي» القانون التجاري ص ۳۰۰٠ء‏ مدكورء الإفلاس. ص ۲۱۲ شفيق» الموجز في 
القانون التجاري. ص 17 5» طه» الأوراق التجاري والإفلاس» ص .٦٥۸‏ 

(*) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس» ص ۱۸۲ المصري» الإفلاس ص ۹٥۳۔‏ 

)٤(‏ انظر المادة (۵۹۸) من قانون التجارة المصري» والمادة ١1(‏ 0) من قانون التجارة اللبناني والمادة 
(571) من قانون التجارة السوري» والمادة (5147) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 
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هى: التبرعات: الوفاء بالديون قبل استحقاقهاء الوفاء بالديون بغير نقود أو أوراق 
تجارية» التأمينات والرهونات الضامنة لدين سابق”". 

دعوى عدم النفاذ الوجوبي : 

وشروط التصرف الذي يمنع نفاذه» ومن هو الشخص المخول برفع هذه الدعوى؟ ومن 
هو الشخص الذي ترفع عليه الدعوى؟ ومن هي المحكمة المختصة برؤية هذه الدعوى؟ 
وسوف أجيب على هذه الأسئلة بشكل ختصر. 

شروط دعوی عدم النَفاذ : 

أ- شروط التصرف: يشترط في التصرف الذي ترفع الدعوى من أجل الحكم بعدم 
نفاذه ما يل: 

-١‏ أن يكون التصرف من التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي والمنصوص 
عليها في القانون حصراً- في المادة )۳۳٣(‏ من قانون التجارة الأردني» والمدة (595) من 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي» والمادة (044) من قانون التجارة المصري. 

۲- أن يكون التصرف قد وقع في فترة الريبة. 

-٣‏ أن يكون التصرف صادراً عن المدين- فرداً أو شركة- ومتعلقاً بأمواله”". 

وبناء على ذلك لا يحكم بعدم نفاذ تصرفات الشركة الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي 
إذا تصرفت بصفتها وكيلاً عن آخرين» ولكن يبطل التصرف الذي أجراه وكيلها نيابة 
عنها؛ لأن حكم تصرف الوكيل كحكم تصرف الأصيل. 

ولكن لابد من التنبيه أن الحكم بعدم نفاذ تصرفات الشركات خلال فترة الريبة لا 
يمس الشركاء» ولا تبطل تصرفاتهم ا متعلقة بأموالهم الخاصة» غير أنه يستثنى من ذلك 


. ٤٥۹ طه» الأوراق التجارية والإفلاس» ص‎ )١( 
عبید القانون التجاري ص ۱۱۳ الحسينيء الإفالاس ص ۰ العكيلي. أحكام اللإافلاس,؛ ص‎ )٢( 
.۱۸۳-۲ 


الشركاء المتضامنين» فيجوز لوكيل التفليسة الطعن بعدم نفاذ تصرفاتهم المتعلقة بأموالهم 
الخاصة؛ وذلك لمسؤوليتهم بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة”". 

ب- الشروط الخاصة بالدعوى: يشترط في الدعوى المقامة لإبطال التصرف خلال 
فترة الريبة ما يلي: 

أ- أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي مدة مرور الزمان التي حددها قانون التجارة 
هذه الدعوى» فقد أخضعت القوانين الوضعية”' ومنها قانون التجارة الأردني" هذه 
الدعوى لمرور الزمن القصبر وحدده بعضهم م بٹمانیة عشر شهراًء وقد حددها قانون 
المعاملات التجارية الإماراتي بسنتين“» وذلك حرصاً من المشرع على استقرار التعامل 
التجاري» وتدعيم الائتمانء ووضع حد للمنازعات التي تؤخر إنهاء التفليسة”*". 

ب- أن ترفع هذه الدعوى والتفليسة قائمة بالفعلء فإذا انحلت جماعة الدائنين» 
وأقفلت التفليسة فلا يكون هناك مجال لرفعها". 
الخصومة في دعوى عدم النفاذ الوجوبي : 

إن هذه الدعوى لا ترفع إلا من قبل وكيل التفليسة» لأنه يقوم مقام جماعة الدائنين» 
ويمتنع على الدائنين رفع هذه الدعوی؛ ذلك أنه يمنع رفع الدعاوى الانفرادية على 
المفلس بعد الحكم بإشهار إفلاسه» وترفع هذه الدعوى على المتعاقد مع المفلس الذي يريد 
الاحتجاج بالتصرف في مواجهة جماعة الدائنين”" 


() ناصیف؛ الكامل في القانون التجاري- الإفلاس 548/5 7. 

0( انظر المادة )01١١(‏ من قانون التجارة اللبئاني» والمادة (1۲۷) من قانون التجارة السوري. 

() انظر المادة (۳۳۷) من قانون التجارة الأردني. 

)٤(‏ انظر المادة (۷۰۱۲) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

.184 انظر العكيلي أحكام الإفلاس ص‎ )٥( 

.7١١ انظر الشواريء الإفلاس ص‎ )٦( 

0 انظر المصريء الإفلاس ص ۴۳۷۵ء الشواربيء الإفلاس ص ۲۱۱ العكيليء أحكام الإفلاس ص 
AY‏ . وانظر المادة ر٣۳‏ 0 من قانون التجارة المصري. 


۹٦ 


الحکِمہ المختصي برؤييٌ هذه الدعوى : 

من المتفق عليه بين فقهاء القانون أن المحكمة التى أشهرت الإفلاس هى المحكمة 
المختص برؤية جميع الدعاوى التي تتعلق بالتفليسة؛ وبناء عليه تكون المحكمة التي 
أشهرت إفلاس الشركة هي المحكمة المختصة برؤية دعوى عدم نفاذ التصرف في فترة 
الريبة". 
الآثارالمترتبن على عدم نقاذ تصرفات الشركة خلال فترة الريبي : 

يتعين على المحكمة إذا أثبت ھا وكيل التفليسة وقوع تصرف من التصرفات 
المشمولة بعدم النفاذ الوجوبي خلال فترة الريبة أن تحكم بعدم نفاذهاء وعدم النفاذ خاص 
بجماعة الدائنين» ولكن آثار التصرف تبقى قائمة» ويمكن تنفيذه بعد انتھاء التفليسة» 
ويترتب على صدور الحكم بعدم نفاذ التصرفات المذكورة ما يلي: 

أولاً: بالنسبة للتبرعات: يترتب على الحكم بعدم نفاذ التبرعات خلال فترة الریبة 
أن يرد المتبرع له الشيء المتبرع به إلى التفليسة مع ما يلحقه من فوائد قانونية» أو ثمار إن 
كان ا مال المتبرع به ينتج ثماراء هذا إذا كان ا مال المتبرع به موجودا أما إذا لم يكن موجودا 
بسبب هلاكه أو استهلاكه فیجب رد قیمته وقت قبضہ" إما إذا لم يكن موجوداً بسبب 
تصرف المتبرع له» فإن كان التصرف من قبيل التبرعات فيجب على ا تبرع له الثاني أن يرد 
المتبرع به إلى التفليسة ولو كان حسن النية» أما إذا كان التصرف معاوضة فينظر فإن كان 
المتبرع به منقولاً فصاحب اليد على امال إذا كان حسن النية له أن يتمسك بقاعدة «الحيازة 
في النقول بسبب صحيح سند الملكية»» أما إذا كان عقاراً فذهب قسم من فقهاء القانون 
إلى أن التصرف الثاني يخضع لعدم النفاذ الجوازي» وذهب البعض الآخر إلى أن هذا 
التصرف يخضع لعدم النفاذ الوجوي» حتى لا یتخذ هذا التصرف وسيلة للتهرب من 


)١(‏ انظر الفقرة )٤(‏ من المادة (۳۱۷) من قانون التجارة الأردني؛ والمادة )٦4۰(‏ سن قانون التجارة 
اللبناني والمادة (195) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة )٢٦٥٥‏ سن قانون التجارة 
المصري. وانظر ناصیف؛ الكامل /٤‏ ۲۸۷ء عيد» أحكام الإفلاس ۳۱۳/۱. 

(۲) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۹۷ء مدکوں الإفلاس ص ۲۱١‏ عید أحكام الإفلاس 
۸۱. 


۷ 


أحكام عدم النفاذ الوجوبي» ذلك أنه ليس للمشتري حقوق أكثر من حقوق البائع» ولا 
كان حق البائع معرضاً لعدم النفاذ الوجوبي كان حق المشتري کذلك''' 

ثانياً: بالنسبة لوفاء الدین قبل استحقاقه: يترتب على الحكم بعدم نفاذ الدين قبل 
استحقاقه أن يرد الدائن إلى التفليسة ما قبضه من الدين مع ثاره وفوائده القانونية» ثم 
يشترك مع الدائنين في اقتسام أموال المدين قسمة الخرماء”'". 

ٹالٹاً: بالنسبة لوفاء الدين بغير الشيء المتفق عليه: يترتب على الحكم بعدم نفاذ وفاء 
الدين بغير الشيء المتفق عليه» أن يلتزم الدائن برد ما قبضه مع ثاره أو فوائدہ القانونية» 

رابعاً: بالنسبة للتأمينات الضامنة لدين سابق: إذا حكم بعدم نفاذ التأمينات الضامنة 
لدين سابق بحق جماعة الدائنين فإنه يترتب على ذلك ما يلى: 

- يعود الدائن الذي أخذ الضمان إلى وضعه السابق دائناً عادياً. 

ب- يشترك هذا الدائن مع باقي الدائنين في اقتسام أموال المدين قسمة الخرماء. 

ج یکرت هذا الرهن صصحيحاً بالنسية اي رهن آخر تال له في ارت 

د- يكون هذا الرهن صحيحاً بحق المدين إذا انتهت التفليسة وأمكن تنفيذ 


( 
الره. ° 


)١(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۳۷. وانظر ا ماد )۷٠١(‏ من قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي والمادة (۲ ٠۰‏ من قانون التجارة المصري. 

زفق انظر العكيل» > أحكام الإفلاس ص ۱۹۷ء مدکور الإفلاس؛ ص ۲۱۷ء شفيق» الموجز في القانون 
التجاري» ص ٥۲۲‏ المصريء الإفلاس» ص ۳٦٣‏ عید أحكام الإفلاس ۳۱۸/۱. 

() انظر العكيلي» أحكام الإفلاس» ص ۸٦۱ء‏ مدکور الإفلاس» ص ۲۱۷ شفيق» الموجز في القانون 
التجاري» ص ٥٥٢٦ء‏ المصري» الإفلاس ص 77 7, عيد» أحكام الإفلاس ۳۲۱/۱. 

(؟) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس» ص ۱۹۸ء مدكورء الإفلاس ص ۲۱۹ء شفیق؛ الموجز في القانون 
التجاري» ص ۲۹١٦ء‏ المصري» الإفلاس» ص ۳۷۱. 


۱۹۸ 


ثانيا: عدم النفاذ الجوازي : 

عند توافر شروط عدم النفاذ الوجوبي الحكم به» ولهذا سمي بالوجوبيء أما في حالة عدم 
النفاذ الجوازي فإن المحكمة غير ملزمة بالحكم بعدم نفاذ التصرف ولو توافرت شروطه 
ذلك أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في دعوى عدم النفاذ الجوازي” 0 

شروط دعوى عدم النفاذ الجوازي : 

يشترط في دعوى عدم النفاذ الجوازي حتى تكون دعوى صحيحة ما يلي: 

-١‏ أن يتم التصرف صحيحاً من الناحية القانونية في المدة الواقعة بين بداية اليوم 
المعين لتاريخ التوقف عن الدفع» وتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس» دون إضافة ايه 
مدة عليهء فإذا جرى التصرف قبل هذه الفترة فلا يكون معرضا لعدم النفاذ الجوازيء إلا 
إذا سجل لدى الدوائر الرسمية خلاا'''. 


- أن يكون الطرف الآخر الذي أجرى التصرف مع الشركة أو المدين عالاً بترقف 
الشركة أو المدين عن الدفع وقت التعاقد''ء ولا تكتفي بعض القوانين”'' بعلم الطرف 
الآخر باضطراب أعمال الشركة فقطء بل لا بد من العلم بحالة التوقف عن الدفع؛ 
وبالتالي فإن القوانين التي ان فتلت العام بحالة التوقف عن الدفع تعتبر أكثر تشدداً 


)١(‏ انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري» ص ١‏ المصري» الافلاس؛ ص ۳۷۹. وانظر المادة 
0 من قانون التجارة المصري. 

(5) انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري» ص ۵٥٥‏ مدکور الإفلاس ص ۲۲٢۱‏ العكيلي» أحكام 
الإفلاس» ص١١275‏ خاطرء نظرية فترة الريبة» ص ۱۹۰ البارودي» القانون التجاريء ص ۳۰۸. 

(*) انظر خاطرء نظرية فترة الريبة» ص ۱۹۱ العكيلي» أحكام الإفلاس» ص ۲۰٢۱‏ عبد: أحكام 
الإفلاس ۱/ ۲۹۲ الباروديء القانون التجاري. ص ۳۰۸. 

)٤(‏ انظر المادة ٣٣‏ ۳۳) من قانون التجارة الأردني» والمادة (۵۰۱۸) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
)٤(‏ من قانون التجارة السوريء والمادة /591) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة 
(0 من قانون التجارة المصري. 
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-٣‏ أن تتضرر جماعة الدائنین أو بعضهم من هذا التصرفء أما إذا لم يترتب على 
التصرف ضرر بجاعة الدائنين» كأن تبیع شيئاً من أمواها بثمن المثل» وكان الثمن لا يزال 
مستحقاً ويمكن لوكيل التفليسة أن يستوفيه» أو إذا أوفت الشركة ديناً ممتازاً كان 
سيحصل عليه كاملاً في التصفیة قبل الدائنین فلا يجوز رفع هذه الدعوى”' » بيد أن بعض 
شراح القانون'" لا يعتبر تضرر جماعة الدائنين شرطاً لعدم النفاذ الجوازي» لآن المادة 
القانونية التي نصت على أحكام عدم النفاذ الجوازي لم تنص على هذا الشرط» وحقيقة 
الأمر أن تصرفات الشركات في فترة الريبة قد تضر بجاعة الدائنين وقد لا تضر ہم 
وحيث إنه لابد من توافر شرط المصلحة في الدعوى» وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء 
قانون المرافعات”" ولا تكون هناك مصلحة إذا كان التصرف لا يضر ہہمء فكان لابد من 
اشتراط هذا الشرط في دعوى عدم النفاذ الجوازي ليتحقق شرط المصلحة في الدعوى. 

5- أن يكون التصرف صادراً عن الشركة ومتعلقاً بأمواٹا'''. 

-٥‏ آن ترفع الدعوى قبل مضى مدة مرور الزمان التي حددها قانون التجارة هذه 


الدعوى” . 


)١(‏ انظر خاطرء نظرية فترة الريبة» ص ۱۹۸ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۰٢‏ المصريء الإفلاس 
ص ۳۷۷ عيد» أحكام الإفلاس /١‏ 46» ناصیف؛ الكامل .۲٦۷ /٤‏ وانظر المادة (1۹۷) من 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي. وانظر المادة (0494) من قانون التجارة المصري. 

(؟) انظر طهء الأوراق التجاري» ص .٤١‏ 

(۳) ذیاب الدفوع الشكلية» ص ٠١‏ . 

)٤(‏ شفيق» الموجز في القانون التجاري» ص ٥٠٣٢ء‏ خلیل الإفلاس التجاري والإعسار المدني» 
ص .۱٤١‏ 

)٥(‏ انظر المادة )١١١(‏ من قانون التجارة اللبناني والمادة 1۲۷ من قانون التجارة السوري و (۳۳۷) من 
قانون التجارة الأردني والمادة (۷۰۲) من قانون المعاملات التجارية الإماراي. 


الخصومت في دعوى عدم النفاذ الجوازي : 
إن هذه الدعوى لا تقبل إلا إذا رفعها وكيل التفليسةء لأنه يعتبر ممثلاً لجحماعة 

الدائئين» الذين لا يق هم رفع الدعارى الفردية بعد الحكم بإشهار إفللاس الشركة 

وترفع الدعوى على من أبرمت الشركة معه التصرف''' 

التصرفات الخاضعت لعدم النقاذ الجوازي : 

إن جميع تصرفات الشركة بعد توقفها عن الدفع تخضع لأحكام عدم النفاذ 
الجوازي» وتكون معرضة للحكم به» غير أنه يستثنى منها التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ 
الوجوي؛ وهى تصرفات محصورة عدداًء وهذا يعنى أن عدم النفاذ الجوازي يعتبر هو 
القاعدة العامة في عدم النفاذ المتعلق بفترة الريبة» أما عدم النفاذ الوجوبي فيعتير استثناء 
من هذه القاعدة وهذا يعني أن عدم النفاذ الجوازي يشمل جميع التصرفات التي لا تخضع 
لعدم النفاذ الوجوہي'' وهذه التصرفات يمكن تقسيمها إلى الزمر التالية: 

-١‏ الوفاء بالديون المستحقة الآداء بالشيء المتفق عليه: ما كان نظام الإفلاس یہدف 
إلى تحقيق المساواة بين الدائنین فان الوفاء ببعض الديون خلال فترة الريبة- ولو كان 
الدين مستحق الأداء - يخل بهذا الهدف الذي شرع نظام الإفلاس لتحقيقه» وهذا أخضع 
الشرع هذا الوفاء لأحكام عدم النفاذ الجوازي؛ غير أن بعض القوانين”" استثنت الوفاء 
بقيمة الأوراق التجارية من أحكام عدم النفاذ الجوازي» محافظة على الثقة بالأوراق 


f n 8‏ 2 
التجارية من جهة» ومحافظة على حقوق حامليها من جهة أخرى . 


2١58 انظر المصريء الإفلاس ص ٣۳۷۵ء خليلء الإفلاس التجاري والإعسار المدنني» ص‎ )١( 
.۲۸۳ / ٤ الباروديء القانون التجاري» ص ۳۰۸ ناصیف: الكامل في القانون التجاري‎ 

)٢(‏ مدکوں الإفلاس ص ۲٢٢‏ عبيد» القانون التجاري» ص ۰٢۲٦ء‏ العكيلي. أحكام الإفلاس ص 
٤ء‏ وانظر المادة (549) من قانون التجارة المصري. 

(©) انظر المادة (9 ٠‏ 6) من قانون التجارة اللبناني. 

)٤(‏ انظر طے الأوراق التجارية والإفلاس» ص »4!7١‏ ناصیف: الكامل ۲۷۶/٢‏ عيده أحكام 
الإفلاس. ص ۲۹۷. 


-٤‏ يشترط في عدم النفاذ الجوازي علم ا متصرف مع المدين بتوقفه عن الدفع وقت 
التصرف» ولا يشترط ذلك بعدم النفاذ الوجوبي. 
الإفلاس الفعلي ۔الإفلاس غير المشهر : 

يقوم الإفلاس الفعلي على أساس أن الإفلاس حالة واقعية تنشأ منذ تاريخ توقف 
التاجر الفرد أو الشركة التجارية عن دفع دیونہاء دون الحاجة إلى إشهار حکم الإفلاس أو 
صدوره» ذلك أنها تعتبره - أي حكم الإفلاس- كاشفاً لحالة الإفلاس لا منشتاً هاء ولحذا 
فمن حق أية حکمة مدنية أو تجارية أثناء نظر أية دعوى أن تطبق على المدين أحكام 
الإفلاس بعد أن تتحقق من توافر شروطه. 

وقد أخذ القضاء الفرنسى ببذا الاتجاه- عندما أغفل القانون التجاري الفرنسى 
النص عليها صراحة- مستنداً إلى نص المادة )٤١۷(‏ من قانون التجارة والتى جاء فيها 
كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة إفلاس» فقد اشترطت هذه المادة لوجود 
حالة الإفلاس شرطين فقطء الأول: أن يكون المدين تاجرأًء والثاني: أن يتوقف عن دفع 
ديونه» ولم تشترط هذه المادة لوجود حالة الإفلاس صدور حكم بذلك» كما استند القضاء 
الفرنسی في أخذه بالإفلاس الفعلي إلى نص المادة ۱١١‏ من القانون التجاري التي أجازت 
لحامل الكمبيالة الرجوع على ا موقعین قبل الاستحقاق في حالة إفلاس المسحوب عليه أو 
حالة توقفه عن الدفع» فقد اعتبرت هذه المادة حالة التوقف عن الدفع كحالة الإفلاس 
الشھ أما ما جاء في المادة ٠‏ 55 من قانون التجارة الفرنسي والتي تقضى بشهر الإفلاس 
بحكم يحكم به من المحكمة التجارية لا تدل أن حالة الإفلاس لم تكن واقعة أو موجودة 
قبل ا حکم؛ وإنما طلبت إظهار الحالة بحكم. 

والحقيقة أن النصوص القانونية التى اعتمد عليها القضاء الفرنسی من مواد القانون 
التجاري في الأخذ بالإفلاس الفعلي موجودة في قانون التجارة الأردني» فالمادة )۳۱٢(‏ 
من قانون التجارة الأردني تنص على أنه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع 
ديونه التجارية» وهى تقابل المادة )٦١۷(‏ من قانون التجارة الفرنسى» والفقرة ب من 
البند ۲ من المادة من قانون التجارة الأردني والتي أجازت لحامل ال ےید الرجوع 


)۱( يقصد بالسند في هذه المادة سند السحب (السفتجة). 


٣٤ 





آثارعدم النفاذ الجوازي : 

لا تختلف آثار عدم النفاذ الجوازي عن آثار عدم النفاذ الوجوي فإذا كان الحكم 
بعدم نفاذ الوفاء بالدين فيجب على الدائن رد المبلغ الذي قبضه مع فوائده القانونية أو 
ثاره من تاريخ قبضه» ثم يشترك مع باقي الدائنین في اقتسام أموال الشركة قسمة الغرماء. 

أما إذا کان التصرف من عقود المعاوضات فيجب على من تعاقد مع الشركة أن يعيد 
إلى وكيل التفليسة ا ال الذي تسلمه من الشركة بعينه إن كان موجوداًء وقيمته إن كان غير 
موجود» ويسترد من التفليسة العوض الذي دفعه إن كان موجودا بعينه ويجوز له المطالبة 
بالمنفعة التي عادت على جماعة الدائنين من هذا البدل''' 
الفرق بين أحكام عدم النفاذ الوجوبي وعدم النفاذ الجوازي : 

من خلال دراسة أحكام عدم النفاذ الوجوبي وعدم النفاذ الجوازي فإنه يمكن 
الوقوف على الفروق التالیة بينهها: 

-١‏ إن التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي غير محصورة بعدد معين» أما 
التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي فهي محصورة بعدد معين» وهذا يعني أن نطاق 
التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي أوسع وأرحب”". 

-١‏ إن الزمن الذي تقع به التصرفات ا خاضعة لعدم النفاذ الوجوبي أطول من 
الزمن الذي تقع به التصرفات ا خاضعة لعدم النفاذ الجوازي”". 

-٣۳‏ يجب على المحكمة الحكم بعدم النفاذ الوجوبي متى توفرت شروطه؛ ولا يجب 
عليها ذلك بالنسبة لعدم النفاذ الجوازي ولو توافرت شروطه» ذلك أن المحكمة تتمتع 
بسلطة تقديرية للظروف التي وقع بها التصرف بالنسبة للتصرفات الخاضعة لعدم النفاذ 
الجوازي“. 


)١(‏ العكيليء أحكام الإنلاس» ص ۲۰۷۔ 

.5٠١ انظر المصري» الإفلاس ص ۳۷۳ العكيلي؛ أحكام الإفلاس ص‎ )٢( 
.۳۰۸ البارودي» القانون التجاري ص‎ (۳ 

.57١ شفيقء الموجز في القانون التجاري» ص‎ )٤( 


۲۰۳ 





ويسري عدم النفاذ الجوازي على الوفاء بالديون سواء أكانت تجارية أم مدنية» 
وسواء كانت ناشئة عن فعل ضار أو عن عقد» وسواء كان الوفاء نقداً أو بورقة تجارية أو 
غير أنه يشترط في الوفاء أن يتم من قبل المدين اختيارياً وليس جبرياًء فإذا كان 
٢‏ المعاوضات «البادلات المالية»): إن جميع العقود التى تجرہا الشركة بعد توقفها 
عن دفع ديونها كعقود البيع» والشراءء والإجارة» والقروض» والصلح» والرهونات.. 
إلخ» معرضة لعدم النفاذ الجوازي» وذلك لنع المفلس سواء أكان شركة أم فرداً من 
الأضرار بالدائن ° 
ص رار باندادتیں . 
*- القسمة: قد تملك الشركة أموالاً مع آخرين على سبيل الشيوع» فإذا جرت 
قسمتها بعد تاريخ توقف الشركة عن دفع ديونها أي خلال فترة الريبة» فهل تخضع هذه 
القسمة لأحكام عدم النفاذ الجوازي؟ لقد اختلف فقهاء القانون في خضوع القسمة 
لأحكام عدم النفاذ الجوازي» فذهب بعضهم إلى أا لا تخضع لە؛ لأن القسمة ليست 
منشئة للحق» بل هي كاشفة له» لکن جمهور فقهاء القانون ذهبوا إلى خضوع القسمة 
لأحكام عدم النفاذ الجوازي؛ لأن القسمة قد تضر بجاعة الدائنين» ذلك أن القسمة في 
حقيقتها تعتبر من المعاوضات» فكل شريك يتنازل عن نصيبه في ا ال المشاع بالجزء الذي 
خصص له لشريكه مقابل أن يتنازل شريكه له عن نصيبه في ا ال المشاع بالجزء الذي 
خصص له» والمعاوضات خاضعة لأحكام عدم النفاذ الجوازي» وقد يتضرر الدائنون من 
القسمة إذا قبلت الشركة بأقل من حصتهاء أو أن تتواطاً الشركة مع شركائها نی الال 


(Da 
. يه‎ 


المشاع على أن يدفعوا ها مبلغاً من ا مال مقابل قبوها أقل من حصتها باتفاقات سرد 


.۲۷۰ / ٤ ناصيف‎ 25١8 انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲۹۸/۱ خاطرہ نظرية فترة الريبة ص‎ )١( 
.١ 4/١ عید أحكام الإفلاس‎ )١( 
.,715-17١5 خاطرء نظرية فترة الريبة ص‎ )۳( 





على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به قبل الاستحقاق في حالة إفلاس المسحوب 
عليه وني حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت توقفه بحكم. تقابل المادة )۱٤۷(‏ من 
قانون التجارة الفرنسی والمادة (۳۱۷) من قانون التجارة الأردني التي نصت على أنه يشهر 
حكم الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة 
التجارية تقابل المادة )٥٤٤(‏ من قانون التجارة الفرنسی. 


ومع أن المواد التي ذكرناها آنفاً لا تنص صراحة على أن المشرع الأردني يأخذ 
بالإفلاس الفعلء إلا أن هذه النصوص تومى إلى الأخذ ذه النظرية» وهذا ما فهمه 
القضاء الأردنی''' واستقر اجتهاده عليه فقد جاء في قرار حکمة التمييز رقم ۸٦/٣٤٣‏ 
ما يلي: «تعتبر الشركة التجارية التي تتوقف عن دفع ديونها في حالة الإفلاس عملاً بالمادة 
)۳۱٦(‏ تجارة ويحكم بشهر إفلاسها بمقتضى المادة ۳۱۷ منه...» وهذا أيضاً ما فهمه 
شراح قانون التجارة الأردني'' فهذا الدكتور عزيز العكيل يقول: «إن المشرع الأردني 
يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي» فالحكم الذي يصدر من المحكمة بإشهار الإفلاس يعتبر 
كاشفاً لحالة الإفلاس وليس منشتاً هاء إذ إن حالة الإفلاس تقوم بمجرد توقف التاجر 
عن دفع ديونه”". 

وقد أخذ قانون التجارة اللبنانی''' بظرية الإفلاس الفعلي فقد نص صراحة على 
ذلك. أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه وإن أجاز لحامل الكمبيالة» الرجوع 
على الملتزمين بها قبل ميعاد الاستحقاق في حالة إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان 
للكمبيالة أو غير قابل أو توقف عن الدفع ولو لم يحكم بصدور حكم بإشهار إفلاسه 


-١9357 مجلة نقابة المحامين الأردنيين» عدد ۱۰ء سنة ۸۹ ص‎ ۸٦/٤۳٣ انظر تمییز حقوق‎ )١( 
۳٣۳ 

.٥٢ سویدان» الإفلاس ص‎ )٢( 

(۳) العكيلي» أحكام الإفلاس ص 07. 

)٤(‏ انظر المادة )٦۹۸(‏ من قانون التجارة اللبناني التي نصت صراحة على أخذ القانون بنظرية الإفلاس 
الفعلى فقد جاء فيها: ۱ 
إذا ظهر للمحكمة عرضاً في أثناء حاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن التاجر في حالة إفلاس ظاهرة 
فيحق لما - وإن یکن الإفلاس لم يعلن - أن تطبق أحكام الإفلاس الأساسية كا هي محددة في هذا 
الكتاب. 


تومئ إلى أخذه بنظرية الإفلاس الفعلي إلا أنه نص صراحة أن مثل هذا ال حکم جاء استثناءً 
وآن المعتبر بعدم نفاذ التصرفات هو الحكم بذلك فقد نصت الفقرة (۳) من المادة )١٦٦(‏ 
من قانون المعاملات التجارية على ما بلی: «يشهر الإفلاس بحكم يصدر بذلك عن 
المحكمة المدنية المختصة»» ونصت الفقرة (5) من ذات المادة (وینشئ الحكم الصادر في 
الإفلاس حالة الإفلاس ولا يكون التوقف عن الدفع أو استعمال التاجر لوسائل غير 
عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أثر إلا بصدور الحكم مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك». ولا ختلف أحكام قانون التجارة المصري عن أحكام قانون المعاملات 
التجارية الإماراتي فأجاز في المادة )٤١۸(‏ لحامل الكمبيالة الرجوع على الملتزم مها قبل 
الميعاد في حالة توقفه عن الدفع إذا ل يثبت بحكم» ونص في المادة )٢٥٥(‏ فقرة (۲) أنه لا 
يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك. الأمر الذي يدل أن قانون التجارة المصري وقانون المعاملات التجارية 
الإماراتي ل يأخذا بنظرية الإفلاس الفعلي. 

ولكن هذه النظرية قد تعرضت بعد فترة من التأييد إلى نقد من قبل فقهاء القانون» 
ذلك أن العمل بها لا بحقق المساوأة بين الدائنين» وهو ال مدف الذي شرع نظام الإفلاس 
لتحقيقه» کم أن الأخذ ببذه النظرية يؤدي إلى تناقض الأحكام القضائية» ذلك أن الحكم 
بالإفلاس الفعلي الصادر من قبل المحكمة المدنية مثلاً لا يلزم المحكمة ا نائیة الأخذ به 
ما يؤدي إلى ا حط من هيبة القضاء'''. 


شروط العمل بالإفلاس القعلي: 
تشترط القوانين التي تأخذ بالإفلاس الفعلي لإعمال أحكامها توافر الشروط التالية: 


-١‏ أن يكون المدين تاجرا'''. 


)١(‏ طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص ۳۷۸ الزينى» أصول القانون التجاري ”5/7 .7١‏ العريف» 
شرح القانون التجاري ۲۹۹/۴ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۷١ء‏ الشواري» الإفلاس 
ص١۱۱۰‏ . 

(۲) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱۷۸/۱ء طه» الأوراق التجارية والإفلاس» ص ۹٣٦۳ء‏ الشواربي» 
الإفلاس ص ۱۱۲ عبيد. القانون التجاري ص ۷٥١١‏ . ناصیف: الكامل في القانون التجاري 
٤‏ 


۲- أن يتوقف عن دفع ديونه التجاریة'''۔ 

۳ أن تكون هناك دعوى مرفوعة بغير موضوع إشهار الإفلاس”". 
-٤‏ أن يطلب الإفلاس الفعلي بطلب فرعي”". 

-٥‏ أن يكون إشهار الإفلاس مکنا عند تقدير الحالة©». 

-٦‏ أن لا يوجد حكم من المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس”". 


)١(‏ انظر عبيد» القانون التجاري ص ٣٣٥۳ء‏ طه. الأوراق التجارية ص ۳٦۹‏ عيد» أحكام الإفلاس 
۱ء الشواربي» الإفلاس ص7١١»‏ ناصیف: الكامل في القانون التجاري 5/ 195 . 

(؟) انظر عيد أحكام الإفلاس /١‏ ۷۸ء طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص 79 7. 

(۳) الحسينى» الإفلاس ص ۲۱ء طه» الأوراق التجارية والإفلاس والإفلاس شفيق» الموجز في القانون 
التجاري ص ۷۷ء عيد» أحكام الإفلاس ۱۷۹/۱ء ناصيفء الكامل .۱۹۰/٤‏ 

۱۷٦/۱ ا حسیني: الإفلاس. ص ۲۱ عيد» أحكام الإفلاس‎ )٤( 

)٥(‏ الشرقاوي» القانون التجاري ۲/ »١14٠‏ طه. الأوراق التجارية والإفلاس ص ۳۷۵. شفيق» الموجز 
في القانون التجاري ص 577» الشواربي» الإفلاس ص ۱۱۲١‏ عبید القانون التجاري ص 1867 


°۷ 


یھ 
ہی نجي دا ںی 
چے جو جی کے 


البحث الثاني 
أثر إشھار إقلاس الشركة عليها 


تتأثر الشركة کا لمدین العادي- بإشهار إفلاسهاء ذلك أن نظام الإفلاس في الفقه 
الإسلامي والقانون رتب آثارأ على إشهار إفلاس المدين» وفي هذا المبحث سوف نتعرض 
لآثار إشهار إفلاس الشركة عليها في الفقه الإسلامي ثم نتطرق إلى آثار إفلاس الشركة 
عليها في القانون الوضعي. 


المطلب الأول 
أثرإشهارإفلاس الشركة عليها في الفقه الإسلامي 


رتب الفقه الإسلامي على صدور حكم الإفلاس آثاراً متعددة خاصة بالمدين 
- سواء كان ذا شخصية اعتبارية أو شخصية طبيعية - فمنعه من التصرفات ا الیةق 
وأجاز بعض الفقهاء ملازمته» ومنعه من السفر... إلخ وحيث إن بعض هذه الآثار لا 
يترتب إلا على الشخصية الطبيعية» ومعظم الشركات المعاصرة تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية» وحيث إن الشخصية الاعتبارية - مع وجود وجوه شبه كثيرة بينها وبين 
الشخصية الطبيعية - تختلف عن الشخصية الطبيعية في بعض الوجوه فإن ما یہمنا في 
هذا المبحث الآثار التي يمكن أن تترتب على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية» أما 
الشركات التي ليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مالية مستقلة» فإن أحكام إفلاس 
الأفراد تطبق على الشركاء. 

ولعل أهم أثرين لحكم الإفلاس يمكن أن يسريا على الشركة ذات الشخصية 
الاعتبارية هما: 


أولاً: منع الشركة من التصرف بأمواهها. 
ثانياً: انتھاء الشركة. 


الفرع الأول 
منع الشركة من التصرف بأموالها 

إن من أهم أهداف نظام الإفلاس- كما سبق وہینت''' - في الشريعة الإسلامية هو 
حاية الدائنين» وحفظ حقوقهم» وتحقيق المساواة بينهم» وتحقيق هذا الأهداف يقتضي منع 
المدين المفلس من التصرف بأمواله» حتی لا يتصرف بها تصرفاً يضر بالدائنين» بتبديد 
المال» أو بإيثار بعض الدائنین على بعض» أو بتھریبہہ أو التبرع به... إلخ. 

وحتى نتعرف على التصرفات التي تمنع الشركة من القيام بها بعد الحكم بإشهار 
: إفلاسها فلا بد من بيان أقسام التصرف من حيث أثرها على الغرماء. 000 

إن التصرفات التي يقوم بها المدين من حيث أثرها على الغرماء تنقسم إلى ثلاثة 

القسم الأول: التصرفات غير الضارة بالغرماء. 

القسم الثاني: التصرفات الضارة بالغرماء. 

القسم الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. 
أولا: التصرفات الماليض غير الضارة بالغرماء : 

لا حلاف بين الفقهاء في جواز تصرفات المدين المالية غير الضارة بالخغرماء"» ذلك 
أن الفقهاء متفقون على أن ا مدف من نظام الإفلاس هو رعایة مصلحة الدائنینء وحفظ 
حقوقهم» ومن أجل ذلك يمنع المدين من التصرفات الضارة ہہم؛ أما تصرفات المدين 
المالية غير الضارة بالغرماء فلا مبرر لمنعه منهاء وهذا ما قرره فقھاء الحنفية" فقد وضعوا 


)١(‏ انظر صفحة ۹۷ وما بعدها. 

(۲) انظر صالح ؛ الإفلاس ص۸۲. 

(۳) انظر داماد أفندي » مجمع الأہر ۰۸-٥١۷ /٤‏ الحصكفي» الدر المنتقى ۰۸/٢‏ ابن نجيم» البحر 
الرائق ۸/ 85. 


تصرف يبطل أو يضر بالغرماء» وقد منع الشافعیة'' المدين من أن ينشى تصرفاً مالیاً 
يفوت عل الدائنین شيئاً من أعيان ماله خلال حياته» وأجازوا له التصرفات المضافة لا 
بعد الموت كالوصية» ذلك أن الوصية لا تؤثر على الغرماء لأنها لا تنفذ إلا بعد سداد 
الدين» وقد نص بعض الفقھاء''' صراحة على أن المفلس لا يمنع من التصرفات المحصلة 
للمال؛ كالاحتطاب والاصطياد» وهذا يعني أنهم أجازوا له أن يبيع ما احتطبه أو اصطاده. 
کیا أجازوا للمدين قبول الهبة والوصية؛ وقد أجاز الفقھاء''' أيضاً أن يتصرف بالبيع 
والشراء في الذمة كالسلم» وعللوا ذلك بأن الشراء في الذمة لا يضر بالغرماء. 
ثانيا: التصرفات الضارة بالغرماء : 

إذا استقرأنا تصرفات المفلس الضارة بالغرماء فإنه يمكن تقسيمها إلى المجموعات 
التالية: 


أ- التبرعات. 
ب- الاسقاطات. 


)١(‏ انظر النووي ء روضة الطالبین ۳/ ۳٦٣‏ قليوبي» حاشية قليوبي» ۲/ ۲۸۷ الرملي » نهاية المحتاج 
٠٠٠١ 4‏ الشربيني» مغني المحتاج ۱٢۸/۲‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز .۹/٥‏ 

.۸۳ /۲٢ النجفيء جواهر الکلام‎ )٢( 

(۳) لقد عممنا القول بأن الفقھاء أجازوا للمفلس أن يتصرف بذمته على أساس أنه يوجد قول فی جميع 
المذاهب الإسلامية يقول بذلك وإذا أردنا الدقة في هذه المسألة فأقول: إن الفقھاء اختلفوا فيها على 
مذهين. 
الأول: ذهب المالكية والشافعية على الصحيح» والحنبلية في المذهب والإمامية والزيدية» ومقتضى 
قول الصاحبين من الحنفية أن تصرف المفلس في ذمته صحيح» وعللوا ذلك أن ا حجر يتعلق بماله لا 
يذمته» والعلة من منع المدين من التصرف في ماله هو منعه من الإضرار بالغرماء؛ ولا ضرر عليهم 
في تصرفه بالذمة. 
الثاني: ذهب الشافعية في قول مقابل الأصح» والحنبلية في قول إلى أنه لا يصح تصرف المدين بالذمة 
قیاسا على الحجر للسفه. 
انظر الخرشي» حاشية الخرشی ۲۱٦/٥‏ الحطاب, مواهب الجليل ۳۹/۵٥‏ الرملي ؛ باية المحتاج 
٤‏ الشربینيء الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ۳/ ۸۸, الهيتمي» تحفة الحتاج 0/ 21715 ابن 
قدامة المغنى 894/5 4» ابن قدامة» الشرح الكبير ٦٦٤/٤‏ المرداوي» الإنصاف ۲۸۲/٥‏ 
المرتضىء البحر الزخار ٤‏ / ۹۰ء النجفيء جواهر الكلام /۲۵٢‏ ۲۸۳. 


۲۰ 


ج- الإقرار بالدين. 
د- المعاوضات ا مشوبة بمحاباة 


وسوف أبحث حكم قيام المفلس بہذہ التصرفات بشيء من الإيجاز. 
أ التبرعات: 

الترعات هى «تصرفات مالية خاصة بتمليك الأعيان ا مالیة مجاناً بدون مقابل؛'''ء 
ولا شك أن قيام المفلس أو الشركة التي أشهر إفلاسها بهذا النوع من التصرف يضر 
بالغرماء؛ لأنه ینقص حصة الغرماء من مال المفلس عند قسمته عليهم» ولهذا منع الفقهاء 
المفلس من التبرع بأمواله» ولكن الفقهاء قد اختلفوا في التكييف الفقهي هذا المنم على 
المذاهب التالية: 

الأول: ذهب الحنفية'"» والمالكية'"» والشافعیة'' في الأظھں والحنبلية”/ 
والجعفرية"'» إلى أن سبب المنع عدم صحة التبرع من المدين المفلس» واستدلوا على 
مذهبهم با يلي: 

-١‏ إنه حجر ثبت بحكم الحاكم» فيمنع من التصرف كالحجر على السفيه". 

-١‏ إن الغرماء يتعلق حقهم- في حالة إفلاس المدين- بعين المال» كا يتعلق حق 
المرتہن بعين الرهن» فلا يصح للراهن- المدين - التصرف فيه» فكذلك لا يحق للمدين 
التصرف بماله لتعلق حق الغرماء به" . 


511-017 انظر الآتاسي» شرح المجلة ۱۳۸/۱ الخطیب: الحجر على المدين‎ )١( 

(۲) قاضبى خان » الفتاري الخانية ۳/ .٦٦٦‏ 

(۳) انظر الدسوقی » حاشية الدسوقی ۳/ ۲٦٢‏ التسولي / البهجة /٦‏ 1۲۷ عليش» تقريرات عليش 
٣ػ‏ القرافی؛ الذخيرة ۱٦٦/۸‏ و154. 

)٤(‏ انظر الشیرازي؛ المهذب ٦٢٤/١‏ الشربيني» مغني المحتاج ۱٢٣۸/۲‏ ا حمل: حاشية الجمل على 
منهج الطلاب .۱۳۹/٥‏ 

(ہ) انظر المرداوي» الإنصاف 0 / ٤ء‏ ابن مفلح ؛ ا مبدع ٤‏ / ۲۸۷. 

.۹۱/۲ المحقق الحلي » شرائع الإسلام‎ )٦( 

(۷) انظر الشيرازي» المهذب ٦٢٤/٢‏ الشربيني» مغني المحتاج 4/8/7 .١‏ 

(۸) انظر الشربيني» مغني المحتاج .۱٢۸/۲‏ 


۲۱ 


الثاني: ذهب الشافعیة''' في قول مقابل الأظهرء إلى أن تبرع المدين المفلس بأمواله 
مال المدين بسبب ارتفاع قيمة أعيان ماله» أو إبراء بعض الغرماء له من دیونہم أو بعضهاء 
نفذ التبرع فيه وإلا كان التصرف باطلاً. 

وقد استدل الشافعية هذا المذهب با يل: 


-١‏ إن منع المدين المفلس من التبرع إن هو لحفظ حق الغرماء فلا يمنع صحة 
التصرف: قياساً على تصرفات المريض مرض الموت فلا يمنع من التصرف مع أنه حجور 
عليه لمصلحة الورئة. 

- قياس الإفلاس على مرض الموت» فکم| أنه يحجر على المريض مرض الموت من 
أجل منع الضرر عن الورثة» ولكنه لا يمنع من التبرع بحدود معينة» فكذلك ينبغي أن لا 
يمنع المفلس من التبرع» لأن الحجر عليه إنها هو من أجل منع الضرر على الغرماء» ولا 
ضرر على الغرماء بجعل التبرع موقوفاً غير نافذ إلا بعد استيفائهم لتقوقهم '". 

الثالث: ذهب الزيدية”" إلى أن تصرفات المفلس ہما فيها التبرعات موقوفة على 
إجازة الخرماء أو الحاكم» ويمكن أن يستدل لهم أن الحجر على المفلس إنا شرع لحفظ حق 
الخرماء ولتحقيق مصلحتهم» فإذا أجاز الغرماء التصرف فقد تنازلوا عن جزء من 
حقهم» وهذا جائزء وا حاکم ناظر لحق الغرماء فلا يجيز من التصرفات إلا ما يحقق 

وقد أجاز الحنبلية التبرع بالشيء اليسيرء وإذا جرت العادة بذلك» ويتسامح به في 
قول» ولا ينفذ هذا التبرع في الصحيح من المذھب'. 


)١(‏ انظر الشيرازي» المهذب ۲/ ٤٤٢٦ء‏ الشربيني » مغني المحتاج ۸/۲٣۱ء‏ الجمل» حاشية الجمل على 
منهج الطلاب 18/5 . 

(؟) انظر الشيرازيء المهذب 7/ .٦٢٤‏ 

(۳) انظر المرتضى ء البحر الزخار .۹/٤‏ 

.۲۸۰٢/٥ انظر ا مرداوي: الإنصاف‎ )٤( 


۲۲ 


بعد استعراض آراء الفقهاء فإنني أجد أن جميع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
قصدوا من آرائهم منع وقوع الضرر على المدين» فجمهور الفقهاء أصحاب المذهب الأول 
تشدد بمنع المفلس من التبرعات فذهب إلى عدم صحتهاء بینما جعلها الشافعية في قول 
موقوفة على قدرة أموال المفلس على الوفاء بالديون وأنها تنفذ بعد ذلك» بينما نجد الزيدية 
يعتبرونها تصرفات موقوفة على إجازة الغرماء. 
ب ۔ الاسقاطات : 

هي نوع من التصرفات يستطيع بها صاحب ال حق إسقاط حقه كله أو بعضه بإرادته 
المنفردة'''» وهذه الإسقاطات تتضمن التبرع في بعض أنواعها کالإبراء من الدين» وهذا 
النوع منها يأخذ حكم التبرع» وهناك نوع من الإسقاطات وهي الإسقاطات المحضة مثل 
ترك الخيار» وعدم الأخذ بحق الشفعةء فإذا كان للشركة حق الشفعة في عقار وكان الأخذ 
بالشفعة في مصلحتھاء أو كان ها الخيار في فسخ العقدء وكان الأخذ بفسخ العقد 
لمصلحتهاء فهل يجوز ها إسقاط حقها وعدم استعماله مع أن هذا الإسقاط يضر بالغرماء؟ 

لقد ذهب الالكية والإباضية'" إلى أن المفلس لا يجبر على استعمال حقه في الخيار 
والشفعة» ذلك أن الإفلاس يمنع المفلس من التصرفات الضارة بالغرماء» ولا يوجب على 
المفلس أن يتصرف التصرفات النافعة لهم فلا يجبر على الأخذ بالشفعة» أو استعمال حق 
الخيار في فسخ عقد يضر بقاؤه بالغرماء. لآن الأخذ بالشفعة ابتداء ملك» وهذا لا يلزمه» 
والشفعة حق شخصي ينتقل لورثة المفلس إن كان له ورثة» ولا ينتقل إلى الغرماء. 
ج ۔ الإقراربالدين: 

من المقرر فقها أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غبرہ''ء وإذا أردنا 
تطبيق هذه القاعدة على الدائن المفلس سواء أكان هذا الإقرار من المفلس بصفته 
الشخصية أم كان من شخص له حق الإقرار عن الشخصية المعنوية» كالشركات ذات 


.6 17 انظر الخطيبء الحجر على المدين ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر ا خرشی ء حاشية الخرشي /٥‏ ۲۷۰ الدردير» الشرح الصغير 757/5 الصاويء بلغة السالك 
٣‏ اطفیش ؛ شرح النيل (۲/۱۳)ء .۲۷٦‏ 

(۳) انظر ابن نجيم » الأشباه والنظائر ص ٢٥٥۲ء‏ حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١‏ ۷۷. 
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الشخصية الاعتبارية» فإن ذلك يقتضى مؤاخذة ا مقر بإقراره» وقد نص الفقھاء!'' على 
مؤاخذة المدين بإقراره بالدين بعد صدور حكم إفلاسه؛ وأوجبوا عليه قضاء هذا الدين» 
ولكن الفقهاء اختلفوا في سريان آثار هذا الإقرار على الغرماء- بمعنى هل يجوز للمقر له 
أن يشارك الغرماء في استيفاء دينه من مال المفلس؟- على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب ا نفیة''ء والمالكية في وجە''ء والشافعیة في قول والحنبلية”* إلى 
أن إقرار المدين بدين سابق لا يصح بحق الغرماء واستدلوا على ذلك ہما يلي: 


-١‏ إن إقرار المدين بدین سابق يتضمن إقراراً على نفسه» والإقرار حجة قاصرة على 
المقر لا تتعداہ إلى غيره» فلا يصح الإقرار بحق الغرماء”"". 


٢‏ قياس إقرار المدين المفلس بدين سابق على إقرار الراهن بحق على الرهن» 
بجامع أن مال المفلس والرهن تعلق به حق الغير» وحيث إن إقرار الراهن لا يصح على 
الرهن فكذلك لا يصح إقرار المفلس بالدين". 


-٣‏ إن المفلس متهم بإقراره بدين سابقء بأنه يريد التحايل من أجل تفويت حق 
الدائنين» وسداً لهذه الذريعة فلا يصح إقراره بحق الفرماء““۔ 


)١(‏ انظر ا حصکفي؛ الدر المختار ٤٤١ /٦‏ ابن جزيء» قوانين الأحكام ص ٠۳٤۷‏ القرافي» الذخيرة 
۸ء الشيرازي» المهذب .٦٢٤ /٢‏ 

() انظر الحصكفي» الدر المنتقى ٤‏ دامادا أفنديء مجمع الأہر ١۸/۰‏ المرغيناني» المداية 
۹ءء ابن نجيم» البحر الرائق ۸/ ٩٤‏ . 

(۳) انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۲۱٥/۲‏ ابن جزيءء» قوانين الأحكام ص ۷٣٤۳ء‏ ابن سلمون: العقد 
المنظم للحكام ۲ء القاضي عبد الوهاب» الإ شراف ۶۲ء 

)٤(‏ انظر الرمليء نباية المحتاج ۳۱۷/٤‏ الشيرازي » المهذب 5/١‏ 47» النووي » روضة الطالبين 
۳ ۳ الرافعي. العزيز شرح الوجيز .٠١ /٥‏ 

(6) انظر ابن قدامة » المغنى 5/ 2.56٠0‏ النجدي» حاشية المنتهى ۲/ ٤۷۹‏ . 

.٦۹۰ /٤ انظر ابن قدامة, المغنى‎ )٦( 

(۷) انظر ابن قدامة ء المغنى .٦۹۰ /٤‏ 

)۸( انظر الشيرازي » المهذب ٦٤٤/١‏ 


۲۱٤ 





-٤‏ إن تصحيح إقرار المفلس يضر بالغرماء وأحكام الإفلاس شرعت لحايتهم؛ 
ومنع وقوع الضرر عليهه'"". 

الثاني: ذهب مالك في قول" والشافعية في الأظهر "» والإمامية 
إلى أن إقرار المدين الفلس بدين سابق على الحكم بإشهار إفلاسه صحيح بحق الغرماءء 
ويشارك ا مقر له الغرماء في استیفاء دينه من أموال المفلس» واستدلوا على ذلك ہم يلي: 


7 _. 5 
٭ وأبن تيمية © 


-١‏ إنه دين ثبت وجوده قبل الحكم بالإفلاس بإقرار المدين» فيأخذ حکم الدين 
۔(٦)‏ 
الثابت بالبينة . 


؟- يقاس إقرار المدين المفلس على إقرار المريض مرض ا موت؛ بجامع تعلق حق 
الغير بماشم وحيث إن إقرار المريض يصح ويسري على الغرماء ويشاركهم في استيفاء 
دينه» فكذلك إقرار المدين المفلس ". 


*- إن الحكم بتفليس المدين يقتضي منع المفلس من إنشاء التصرفات الالیق 
والإقرار أخبار» والتفليس لا يسلب العبارة» فيصح إقرارہ'“. 


)١(‏ انظر داماد أفندي زادة؛ مجمع الأہر ۵۸/٤‏ الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ۴۱۷ الشربيني » مغني 
المحتاج ۱٢۸/۲‏ النووي» روضة الطالبين ۴/ .۳٦۸‏ 

(۲) ابن رشدء المقدمات والممهدات ۲/ ۳۲۲. 

(۳) انظر الشبرمالسي» حاشية الشبرمالسی 2310/54 الرمليء نباية المحتاج /٤‏ ۳۱۷ الشربيني» مغني 
المحتاج ۲/ ۱٢-۱٢۸‏ النووي» روضة الطالبين ۳٦۸/۳‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز .٠١ /٥‏ 

.۹۰ /۲ الحلي ء شرائع الإسلام‎ ۲۸۷ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الكلام‎ )٤( 

.۲۸۵ انظر ا مرداوي » الانصاف ه/‎ )٥( 

)٦(‏ انظر النووي » روضة الطالبين ۳٦۸/۳‏ الرملی؛ نباية المحتاج /٤‏ ۳۱۷ الشيرازي » المهذب 
4/١‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز 5/ .٠١‏ 

(۷) انظر النووي» روضة الطالبين ۳/ ۸٦۴۳ء‏ الرملیء نہایة المحتاج /٤‏ ۴۱۷ الرافعي/ العزيز شرح 
الوجیز .٠١ /٥‏ 

(۸) انظر الرملي» نہایة المحتاج ١‏ / ۳۱۷. 
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4- إن إقرار المفلس إقرار صحيح» بدليل أنه لا يجوز له الرجوع عنه» فإذا كان 
إقراراً صحيحاً فينبغي ثبوت دين المقر له كثبوت دیون الخرماء وأن یکون له من الحقوق 
مثل مالمم'''۔ 

الثالث: ذهب بعض الالکیة'' إلى أن إقرار المدين بدين سابق يصح بحق الدائنین 
الذين : ثبت دينهم بالاقرار ولا يصح بالنسبة للدائنین الذين د ثبت دينهم بالبينة» وأضاف 

بعض المالكية'" قيداً آخرء وهو أن يكون ا مقر له من لا يتهم عليه» من ولد أو زوجة 
یمیل إليهاء أو صديق ملاطف. 

- ويمكن أن يستدل هذا الفريق من الفقهاء بأن الدين الثابت بالإقرار يتساوى من 
حيث قوة ثبوته مع الدين الذي يقر به المدين بعد الحكم» فلا مزية له عليه» أما الدين 
الثابت بالبينة فإن ثبوته حال من الشبهة؛ والدين الثابت بالإقرار تكتنفه شبهة التحايل 
على حقوق الغرماء؛ والمدين متهم بهذا الإقرار. 
الناقشۃ والترجيح 

بعد استعراض أدلة الفقهاء فإنه يظهر لي رجحان المذهب الأول؛ لأنه أقوى حجة» 
وأكثر تحقيقاً لأهداف نظام الإفلاس ومقاصدہ أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
فلا ينهض أمام ا مناقشة فقياس الإقرار على البينة قياس مع الفارق» لأن البينة حجة 
متعدية والإقرار حجة قاصرة على ا مقر؛ أما قوم إن الإقرار إخبار» والتفليس لا يسلب 
العبارة فهو قول صحيح بالنسبة للمفلس؛ لأنه مؤاخذ بهذا الإقرار» ولكن الخلاف في 
سريان أثر إقراره على الغرماء» ولا كان إقراره مظنة التهمة» فقد منع سريان أثره على 
الغرماء فقطء ولكن أثره على المقر يبقى ساریأء وله حق استيفاء الدين الذي أقر به المفلس 
تمايستجد له من مال. 


إفة نر الخ »حاضية ال خی 14/0 
(۳) انظر الصاوي» بلغة السالك ۲۱۹-۲۱۸/۳ الدردير ء الشرح الصغير ۳/ ۲٢۳‏ القرافي» الذخيرة 
50/8 . 


۲٦ 


إن الأخذ برأي الفقهاء الذين يمنعون سريان أثر إقرار المفلس على الغرماء هو 
الأجدر بالعمل به ذلك أنه يحول دون أن يكون الإقرار سبباً من أسباب التحايل على 
حقوق الغرماء عملاً بمبدأ سد الذرائع» وهذه الأسباب جعلت الإمام الروياني من 
الشافعية يرجح هذا الرأي فيقول: والاختيار في زماننا الفتوى به» لأننا نرى مفلسين 
يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهھم؛''' وهذا في زمن 
الإمام الروياني فما بالك في زماننا. 
د المعاوضات المشوبي يمحاياة : 

إن المعاوضات المشوبة بمجاباة تشمل جميع عقود المبادلات المالية التي تباشرها 
الشركة التي أشهر إفلاسهاء ويكون العوض أقل من قيمة مال الشركة الذي جرى عليه 
العقد وقد نص بعض الفقهاء صراحة على حكم هذه التصرفات» فا حنفية'"' لا يجيزون 
للمدين المفلس البيع بأقل من ثمن المثل؛ ولو كان الغبن يسيرأًء وكذلك المالكية”" لا 
يجيزون البيع بمجاباة بمجرد إحاطة الدين بال المدين وقبل الحكم بتفليسهء وهذا يعني 
أنهم لا يجيزون ذلك بعد الحكم من باب أولى» لأن حكم الحاكم بالتفليس يسمى التفليس 
الأخص» وقيام الغرماء على ا مدین بعد إحاطة الدين يسمى التفليس الأعمء ولا شك أن 
الأخص إذا ثبت منع كل ما منعه الأعم وزيادة دون العكس». 

أما فقهاء الشافعية والحنبلية والإمامية”*' فإنهم لا يجيزون للمحكوم عليه بالإفلاس 
أن يتصرف بالبيع مطلقا ولو كان بثمن المثل» ويقاس على البيع جميع عقود المبادلات ا الیة 
- المعاوضات -. 

وبناء على ما سبق أستطيع القول: إن الفقهاء قد اتفقوا على عدم جواز المعاوضات 
المالية المشوبة بمحاباة التي يجرمها المفلس بعد الحكم بإفلاسه» ذلك أن المحاباة نوع 


. ١460 /۲ انظر الشربيني» مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر ا حصکفي الدر المنتقى /٤‏ ۱۸ء داماد أفندي» مجمع الأہر /٤‏ /0. 

(۳) انظر التسولي» البهجة 1۲۹/٦‏ . 

(٤٤‏ انظر رأي هؤلاء الفقهاء في مسألة حكم التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر في الصفحة 
التالية وما يعدها. 
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تبرع'''» والمفلس ممنوع من التبرعات'' المالية» لأا تضر بالغرماء» وما شرع نظام 
الإفلاس إلا لحايتهم, والمحافظة على حقوقهم. 
ثالثا: التصرفات الماليت الدائرة بين النفع والضرر: 

إن هناك تصرفات مالية لا يمكن الحكم عليها بالتفع مطلقاء ولا يمكن الحكم عليها 
بالضرر مطلقأء وإنما هي تصرفات دائرة بين النفع والضررء كالبيع» والإجارة» وغيرهاء فإذا 
أفلست الشركة وحكم بإشهار إفلاسها فهل بحق ها إجراء مثل هذه العقود والتصرفات؟ 

لما كان الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية لا تأثير له فی هذه 
المسألة فإن الأحكام التي تسري على الأفراد يمكن أن تسري على الشركات» واختلاف 
الفقهاء في هذه المسألة يسري على الشركات أيضا. 

وإذا أردنا معرفة رأي الفقهاء في حكم تصرفات المفلس الدائرة بين النفع والضرر 
فإنه يمكن القول إن الفقهاء قد اختلفوا في حكم هذه المسألة على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب الحنفية”" إلى أنه يجوز للمفلس أن يبيع أمواله بثمن المثل» ويمنع من 
البيع - أي لا يصح البيع- بأقل من ثمن المثل ولو كان الغبن يسيرأء لأن الهدف من الحكم 
بالإفلاس منع المفلس من التصرفات الضارة بالغرماء» والبيع يثمن المثل لا ضرر منه على 
الغرماء فلا يمنع منه» أما البيع بأقل من ثمن المثل ففيه ضرر على الخرماء» فيمنع. 

الثاني: ذهب المالكية”*' والزيدية””' إلى أن بيع المفلس موقوف على إجازة الغرماء أو 
الحاكم» وقيد المالكية إجازة الحاكم على إمضاء البیع عند عدم اتفاق الغرماء على الإجازة» 


.۲٦٦٢ /٥ انظر الخرشیء حاشية الخرشى‎ (١) 

زفق انظر حکم التبرعات ص٤ .۱٢‏ 

(۳) انظر ا مرغيناني» ا مدایة ۹/ ٥ء‏ البابرقي» العناية على الهداية ۹/ ٥۵ء‏ ابن عابدين» رد المحشار 
٥۹‏ داماد أفندي» مجمع الأخمر ٤‏ الحصكفى. الدر المنتقى ٤‏ الغتيمى ء اللياب 
شرح الكتاب ۰۶/۲ 

)€( انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي 7/ ۲٦٢‏ الخرشي» حاشية الخرشي /٥‏ ٢٦٦۲ء‏ القرافي ؛ الذخيرة 
۸ء 

(5) المرتضىء البحر الزخار /٦‏ ۹۰. 


۲۸ 


ذلك أن إجازة الغرماء للتصرف يدل على أن التصرف غير ضار بمصلحتهم» وإذا توقفت 
إجازة التصرف على نظر الحاكم فان الأصل في الحاكم أن يحافظ على مصلحة الغرماء فلا 
يجيز من التصرفات إلا ما فيه مصلحتهم. وما دام أن التصرف لا یمکن أجازته إلا إذا كان 
فيه مصلحة للغرماء سواء كان موقوفاً على إجازتهم أو على إجازة الحاكم؛ فلا ضرر 
عليهم في ذلك. 

الثالث: ذهب الشافعية'''» والحنبلیة''' والإمامیة'' إلى عدم صحة بيع المدين 
وبطلانه» واستدلوا على مذهبهم با يلٍ: 

-١‏ إن الحكم بإشهار إفلاس المدين يجعل حق الخرماء يتعلق بمال المفلسء وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يجوز له التصرف باله؛ قياسا على الراهن الذي لا يجوز له التصرف 
بالرمن؛ لتعلق حق المرتهن بە'“ 

؟- قياس تصرفات المفلس على تصرفات السفيه؛ فکما لا يجوز للسفيه التصرف 
ماله بعد الحجر عليه فلا يجوز للمفلس التصرف باله بعد الحكم بتفلیسہ'”۔ 
حكم بيع الشركة مالها للغرماء: 

لقد بينت آنفاً آراء الفقهاء في حكم تصرفات المفلس- فرداً أو شركة- الدائرة بين 
النفع والضرر كالبيع» ولكن بيع المفلس أمواله لغرمائه مسألة ھا خصوصية تجعل حكمها 
يختلف عن حكم البيع لغير الفرماء اختلافاً بسيطاً فنجد أن الفقھاء في هذه المسألة 
اختلفوا على المذاهب التالية: 


.٠٠١ /٤ الرمليء نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) ابن قدامة المغنى .٤٨۹ /٤‏ 

(۳) النجفي» جواهر الكلام .۲۸۲/۲٢‏ 

.٠٠١ /٤ انظر ابن قدامق المغني ٤/۸۹٦ء الرمليء نہایة المحتاج‎ )٤( 
.٠٠١ /٤ انظر ابن قدامق المغني ٤/۸۹٦ء الرمليء نهاية المحتاج‎ )٥( 
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الأول: ذهب ا حنفیة''' إلى جواز بيع المفلس أمواله لغريمه إذا كان الغريم واحداء 
على أن يكون الدين هو ثمن المبيع» أما إذا تعدد الخرماء فإن مذهبهم في البيع لغير الغرماء 
يسري على البيع للغرماء فيصح بثمن المثل ولا يصح بأقل منه. 

الثاني: ذهب الشافعية''' في وجه مقابل الأصح» وا لحنبلیة'' في وجه هو ظاهر كلام 
أحمد إلى أن البيع للغرماء صحيح» لرضا الغرماء بهذا البيع ٠“‏ وقياساً على صحة بيع 
الرهن للمرتہن بجامع تعلق حق الدائن بالمبيع. 

الثالث: ذهب الشافعية”” في الأصح: إلى أن البيع لا يصح من غير إذن الحاكم؛ 
ويصح بإذنه» لاحتمال ظهور غريم آخر لا يرضى بالبيع» ىا أن حکم الإفلاس يقتضي 
منع المدين من التصرفات ومنها البيع» وهذا يسري على جميع المشترين سواء أكانوا من 
الغرماء آم من غيرهم» فإذا أذن القاضي صح البيع» لن القاضي لا يأذن بالبيع إلا إذا كان 
البيع بحقق مصلحة المدين وجميع الفرماء لأنه ناظر في مصلحتهم. 

الرابع: ذهب الحنبلية"“ في وجه رجحه المرداوي إلى عدم صحة البيع للغريم 
مطلقاء لاحتمال ظهور غريم جديد. 

أما المالكية فلم أعثر لهم على رأي في هذه المسألة على وجه الخصوص» فيسري 
مذهبهم في حكم بيع المدين لأمواله على بيعها للغرماء لأن هذه المسألة خاصة لم ينص 
على حكمهاء وتلك مسألة عامق فيسري حكم العام على الخاص, لأن الخاص فرد من 
أفراد العام. 

والذي يبدو لي أن القول بجواز بيع أموال المدين لغرمائه بالدين هو الأرجح» لأن 
الفقهاء الذين منعوا هذا البيع إن منعوه احتياطا لظهور غريم جديد لا يرضى بالبیع؛ 


. ٤٤٥ /٦ انظر ابن عابدين » رد المحتار‎ )١( 
.۳۱٣/٤ انظر الرملی؛ نہایة المحتاح‎ )۲( 
.584 /5 انظر المرداوي؛ الإنصاف‎ )۳( 
.۲۸٤ /٩ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )٤( 
.۳۱٦/٤ انظر الرملي» نہایة المحتاج‎ )٥ہ(‎ 
.:/۵ انظر المرداوي » الإنصاف‎ 0) 
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على إذن القاضي, لان الغرماء هم الذين يتضررون من هذا البيع وقد رضوا بهذا الضرر. 
وإن الأخذ بهذا الرأي أرحم بالمفلس» إذ تنتهي بهذا البيع حالة الإفلاس» وينتهي 
بذلك منعه من التصرف» فيعود لے ارس دوره في ا حیاۃة الاقتصادية. 


الفرع الثاني 
انتهاء عقد الشرکكکت 


م أجد في کتب الفقه - في حدود اطلاعي - نصاً يشير إلى انتهاء الشركة بإفلاسها؛ 
لآن الفقه الإسلامي لم يبحث في موضوع إفلاس الشركات» ذلك أن الشركة في الفقه 
الإسلامي لم يكن لها شخصية اعتبارية» ول يكن ها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء 
فلم يكن هناك داع أو حاجة لبحث هذا الموضوع. 

ûf e ١) 5‏ کہ اہ 0 7 0 کے کہ 

ولکن الفقهاء''' قد بحثوا في أثر إفلاس الشركاء على بقاء الشركة فقرر جمهورهم 
أن إفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى انقضاء الشركة وانتهائها. 

والعلة في ذلك أن الحجر على المفلس يقتضى منعه من مزاولة التصرفات المالية- كا 
سبق وبينت-» ومن لا يصح تصرفه لا يصح توكيله”''» ومن لا يملك التصرف لا يصح 
لاسا خر (۳) Mu ul‏ 
تمليكه لغيره» وهذا ينعزل الوكيل بالحجر على الموكل في التصرفات التي يمنع منهاء 
وحيث إن الشركة في الفقه الإسلامي مبنية على الوكالة» فإذا انہدمت الوكالة وانتھت: 
فان ما يبنى عليها ينهدم وينتهي» ولهذا تنتهي الشركة بإفلاس الشريك» وقد نص القانون 
المدني الأردني”؟' على ذلك. وكذلك قانون المعاملات المدنية الإماراتی'“. 


(١)‏ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲۱۵/۲ البجيرمي» تحفة الحبيب ۱۳۱/۳ الميتمي» تحفة المحتاج 
٥۵ء‏ الرشيدي» حاشية الرشيدي على نہایة المحتاج /٥‏ ۰٠ء‏ البهوتي/ كشاف القناع 2005/7 
المرتضى» البحر الزخار /٥‏ 47 . 

.۲۰۳ /4 انظر ابن قدامة الشرح الکبیر‎ )٢( 

(۳) انظر الحصكفيء الدر المختار /٦‏ ۹۰ء بازء شرح المجلة ص ۸۲۵. 

)٤(‏ انظر المادة )٥٦٦(‏ من القانون المدني الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة (1۷۳)ء فقرة (ج) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 
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وحيث أصبح للشركة شخصية اعتبارية» وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشرکاء فقد 
أصبحت تتعرض لخالة الإفلاس كا يتعرض ھا الأفراد فقد تصل الشركة إلى حالة 
تستغرق الديون التي ركبتها أموالهاء بسبب خسارة» أو جائحة» أو غير ذلك. 

فإذا وصلت الشركة إلى حالة الإفلاس» وحكم بإشهار إفلاسهاء فإن الحاجة 
أصبحت ملحة لمعرفة أثر ذلك على بقائها ووجودها من منظور الفقه الإسلامي. 

وإذا نظرنا إلى حالة الشركة التى لا تفی أمواها بديونها نجدها تشبه حالة هلاك 
أموال الشركة جميعها. ذلك أن أموال الشركة بعد الحكم بإشهار إفلاسها تصبح کا مال 
المرهون بيد ا مرتہن لا تستطيع التصرف به لتعلق حق الغرماء به» کما يتعلق حق ا مرتہن 
بالرهن. ولأن صيرورة هذا ا مال إلى الغرماء حققة وهذا يعني أن الشركة أصبحت بلا 
رأس مال وهي بذلك تشبه الشركة التي يبلك رأس ماما فتأخذ حكمها. 

وقد اتفق الفقھاء''' على أن هلاك أي شىء من رأس مال الشركة بعد خلط ا الین 
أي مال الشركاء- يبلك على الشركة فإذا هلك رأس مال الشركة فقد هلك محل العقد 
المعين له» والعقد يبطل بفوات محله» جاء في فتح القدير: «وكذا لو هلك أحد ا الین قبل 
الخلط وقبل الشراء يبلك من مال صاحبه وحده» سواء هلك في يد مالكه أو يد شريكه؛ 
لأنه أمانة في يده» بخلاف ما بعد الخلط حيث يبلك علیھم| لعدم التمييز فتبطل الشركة" 
وجاء في بلغة السالك في باب القراض «ولا يجبر رب ا ال على الخلف مطلقاء تلف كل 
المال أو بعضه قبل العمل أو بعده» وإذا أراد الخلف ففيه تفصيل» فان تلف جيعه لم يلزم 
العامل قبوله...)''' فهذا النص يدل على أن المضاربة وهي نوع شركة تنتهي بہلاك رس 
المال» لأن العامل لا بجر على قبول بدل عنه» لأنه يعتبر رأس مال جديد ومضاربة 


جديدة. 


() انظر » الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين ا حقائق 719/7 ابن نجيم» البحر الرائق /٥‏ ۱۹۰ء 
الکاسانی؛ بدائع الصنائع 5 الحطاب» مواهب الجليل ۱۲٢/٥‏ علیش» تقريرات عليش 
۱۳ الشربيني» مغني المحتاج ۷۲ء البهوي» كشاف القناع ۳/ ٤۹٩‏ . 

.7 19/7 ابن امام فتح القدير ٦/۱۷۹ء وانظر الزيلعي تبيين ا حقائق‎ )٢( 

(۳) انظر الصاوي» بلغة السالك 57/7 5. 





وقد نص بعض العلماء والباحثين"" المعاصرين على أن الشركة تنتهي بهلاك مال 
الشركة قبل التصرف وبعده» ولكن الذي وجدته في کتب الفقہ''' أنهم ينصون صراحة 
على انتهاء الشركة بهلاك رأس ا ال قبل التصرفء أما بعد التصرف فلم أجد نصاً صريحاً 
يقرر ذلك» ولكن القول بانتهاء الشركة ملاك کامل رأس ماها قبل التصرف وبعده 
ينسجم ويتسق مع المنطق الفقهي» ذلك أن هلاك رأس ا ال قبل التصرف هو هلاك لمحل 
العقد» والعقد يبطل بفوات عله» وهلاك رأس ا ال بعد التصرف لا يختلف عن هلاكه 
قبله» فلا يوجد محل للتصرف فیە'' هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الشركة في 
الفقه الإسلامي مبنية على الوكالة» والشريك هو وكيل عن شريكه في التصرف بحصته 
برأس مال الشركة؛ وهذا اشترط الفقهاء في الشركة أهلية التوكل والتوكيل؛ فإذا هلك 
رأس مال الشركة فقد هلك الشىء الموكل بالتصرف فيه» والوكالة تبطل بتلف العين التي 
وكل بالتصرف فيهاء ذلك إن محل الوكالة قد ذهب . ولأن التصرف في المحل لا يتصور 
بعد هلاكه» والوكالة بالتصرف في) لا يحتمل التصرف عال» فيبطل التصرف'''وإذا 
بطلت الوكالة بطلت الشركة . 

وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن الشركة في الفقه الإسلامي تنتهي بإشهار 
إفلاسها قياساً على انتهائها ببلاك رأس ماهاء لأن حالة الإفلاس في الفقه الإسلامي تشبه 
حالة هلاك رأس مال الشركة؛ ذلك أن رأس ماما أصبح حقاً للغرماء» فتبقى الشركة بلا 
رأس مال تملكه. وكأن محل الشركة بإشهار إفلاسها قد هلك وزال. 


.075 الموسى» شركة المساهمة ص‎ ء۳۴٦٢‎ /١ انظر الفياط» الشركات‎ )١( 

(۲) انظر الکاسانیء بدائع الصنائع ۷۸/٦‏ الموصلي, الاختيار /٣‏ ١٠ء‏ الشلبي» حاشية الشلبي على 
تبيين ا حقائق ۳/ ۳۴۱۹ء الزيلعى» تبيين ا لحقائق ۳/ ۳۱۹. 

(۳) لقد نصت المادة (70) من القانون المدني الأردني والمادة )١۷٦(‏ من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي» على أن الشركة تنتهي بہلاك جميع رأس المال» أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه وم 
تقيد الحلاك بأن یکون قبل التصرف فيه. 

.7517/6 انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ۱۹۹٠ء ابن قدامةء الشرح الكبير‎ )٤( 

.۳۹/٦ انظر الكاساني » بدائع الصنائع‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع 7 المرغيناني» الحداية ۱۹۵/5ء الزيلعي» تبيين ا حقائق 
٣‏ االبھوتی؛ كشاف القناع ۳/ ۹٤٦٦ء‏ ابن قدامة ء الشرح الكبير 4/ .۲١٢‏ 
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وإضافة إلى ذلك فإن فقهاء الشافعية''' ينصون صراحة على انتهاء الشركة إذا طرأ 
رهن على رأس مالاء وما من شك أن حق الغرماء يتعلق بال الشركة بعد الحكم بإشهار 
إفلاسها کما يتعلق حق ا مرتہن بالرهن» بل يمكن القول إن رأس مال الشركة بعد الحكم 
بإشهار إفلاسها يصبح مرهوناً لحق الغرماء؛ وبالتالي فان أثر إشهار إفلاس الشركة هذا 
يجعلها منتهية من منظور الفقه الشافعي أيضاً. 
المطلب الثاني 
أثر إشهار إفلاس الشركة عليها في القانون الوضعي 
إشهار إفلاس الشركة الآثار نفسها التي تترتب على إشهار إفلاس 
الاجر الد باستثناء الآثار الخاصة بالشخصية الطبيعية والتي لا يمكن أن تترتب 
الشخصية الاعتبارية نظراً لطبيعتها" كجواز تصرفات المفلس الخاصة بشخصه كزواجه 
وطلاقه وخلعه. والنفقة على زوجته وأولاده... إلخ. 
وما همنا في هذا البحث الآثار التي تترتب على الشركة نتيجة إشهار إفلاسهاء وأهم 
هذه الآثار ما یل: 
- منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف با. 
۲- ملع الشركة من التقاضى واتخاذ الإجراءات الفردية. 
۳- اثر إشهار إفلاس الشركة على بقائها. 


الفرع الأول 
منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف بها 
للا كان نظام الإفلاس بہدف إلى حماية حقوق الدائنين» ومنع المدين من الإضرار 
بہم؛ وتحقيق المساواة بينهم» فكان لزاماً عليه لتحقيق هذا ال هدف أن يمنع الفلس - شركة 
كان أم فرداً - من التصرف بأموالى للحيلولة بين المفلس والتصرف الضار بهم أو 


.۲۹۱/٥ اغیتمی ؛ تحفة المحتاج‎ ۲۱٥/۲ انظر الشربيني» مغني المحتاج‎ )١( 
.5٠1/5 انظر عيد » أحكام الإفلاس ۲/ ٤٢٣٦ء ناصيف. الكامل‎ )٢( 


۲۲٤ 


ببعضهم» كأن مهرب آمواله» أو يضيعهاء أو يؤثر بعض الدائنين على بعض» ولهذا نجد 
القوانين الوضعية”'' قد نصت صراحة على غل يد اللفلس؛ ومنعه من التصرف بأمواله. ر 
التکییف القانوني لمنع الشركة من التصرف بأموالها : 

لقد اختلف فقهاء القانون وشراحه في التكييف القانوني لطبيعة منع المفلس من 
التصرف بأمواله على المذاهب التالية: 


الأول: ذهب بعض فقھاء القانون وشراحه"" إلى أن منع المفلس من التصرف 
بأمواله إن هو تطبيق للدعوى البولصية» التي يقصد منها منع نفاذ تصرفات المدين في حق 
الدائئين متى كان هذا التصرف مشوباً بالغش» وترتب عليه ضرر بهو”". 

الثاني: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه”'' إلى أن منع المدين من التصرف بأمواله 
بعد الحكم بإفلاسه یعود إلى أن أموال المدين أصبحت - بصدور حكم الإفلاس - حملة 
بحق عيني خاص لمصلحة جماعة الداتنين» بمعنى أن حكم الإفلاس يجعل أموال المدين 
مرهونة لحق الدائنين» ولا يجوز للمرتبن أن يتصرف با ال المرھونء وہہذا أخذ القانون 
الأمای'“. 

الثالث: ذهب بعض فقھاء القانون وشراحه" إلى أن منع المفلس من التصرف 
بأمواله بسبب إن الإفلاس نوع خاص من انعدام الأهلية مقرر ضد المفلس وليس 
لمصلحته. 


)١(‏ انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني» والمادة ١(‏ 60) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(۱۷) من قانون التجارة السوري» والمادة (۵۸۹) من قانون التجارة المصري» والمادة (5426) من 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

257١/54 ناصيف» الكامل‎ ۱۱١ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۷ مدكور » الإفلاس ص‎ )٢( 
.۲۱۷ /۱ المصريء الإفلاس ص١٦٣ عید أحكام الإفلاس‎ 

(۳) انظر مدکور الإفلاس ص ۱۱٦-۱٢١‏ السنهوري» مصادر الحق ٠١/١‏ . 

)٤(‏ انظر المصري » الإفلاس ص ١٦٦۱ء‏ ناصيفء الكامل ۲۲۱/٤‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص۸۷ 
مدكورء الإفلاس ص ۱۱١‏ الشواربي » الإفلاس ص ۱٢٤١‏ عيد . أحكام الإفلاس ۱/ ۲۱۷. 

)6( انظر الزيني» أصول القانون التجاري ۳/٥۲۱ء‏ شفيق» الموجز في القانون التجاري ص 4817. 

.۲۲۱ / ٤ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۰۲۱۸/۱ ناصيف ؛ الکامل‎ )٦( 


۰٥ 





الرابع: ذهبت أغلبية فقهاء القانون وشراحہ''' إلى أن رفع يد المفلس عن التصرف 
بأمواله بسبب أن حكم الإفلاس يجعل أموال المدين محجوزة حجزاً جماعياً وشاملاً 
لحساب جماعة الدائنين» والحجز يقتضي وضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء الذي 
يتولى بيعها ليستوفي ا حاجز حقه من ثمنهاء وهذا يقتضي منع المدين من التصرف بأمواله 
المحجوز عليها". 

الخامس: ذهبت بعض التشريعات إلى أن منع المفلس من التصرف بأمواله بسبب أن 
أمواله قد انتقلت ملكيتها إلى الدائنين» ولا يجوز لأحد أن يتصرف بملك غبره» ويمثل 
هذه التشريعات القانون الإنجليزي والكندي والأمریکی''. 

غير أن معظم شراح القانون رفضوا اعتبار غل يد المفلس ومنعه من التصرف 
بأمواله من قبيل نزع ملكيته عن أمواله» بل إن ملكيته لأمواله تبقى قائمة» وعند بيعها 
تنتقل ملكيتها منه إلى المشتري مباشرة» والدليل على ذلك أن أموال المفلس التي تبقى بعد 
الوفاء للغرماء بديوتهم تبقى ملكيتها لە'''. 

كما أن رفع يد المفلس عن التصرف بأمواله لا تعتبر من قبيل نقص الأهلية» ذلك أن 
تصرفاته غير نافذة بحق جماعة الدائنين» ولكنها صحيحة ونافذة وتترتب عليها آثارها بعد 
انتهاء التفلیسة کیا أن عدم نفاذ تصرفات المفلس بحق جاعة الدائنين للمحافظة على 
مصلحتھم أما تصرفات ناقص الأهلية فهي باطلة أو موقوفة للمحافظة على مصلحته””. 


)١(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ۱۱٦١‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۷ء الأنطاكي» الوسيط في 
الحقوق التجاري البرية ص ۱۸۸ء المصري» الإفلاس ص ٦١٦۱ء‏ الشواربيء الإفلاس ص .۱۱١‏ 

.۱۱١ انظر الشواربي» الإفلاس ص‎ )٢( 

(۳) انظر ناصیف: الكامل 4/ ۲٢٢‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۷. 

(6) انظر المصري ٠‏ الإفلاس ص۸٥۱‏ الزيني» أصول القانون التجاري ۲٢٢/۳‏ طه. الأوراق 
التجاریة والإفلاس ص ٤٤ء‏ العکیلء أحكام الإفلاس ص .۸٦‏ 

)٥(‏ انظر الزيني» أصول القانون التجاري ۳/ ٢٢۲۲ء‏ العکیل؛ أحكام الإفلاس ص ٦۸ء‏ طه. الأوراق 
التجارية والإفلاس ص ٤٤٣٦ء‏ المصري» الإفلاس ص ۱۹٥۱ء‏ شفيق» الموجز في القانون التجاري 
ص ٤۸ء‏ البارودي» القانون التجاري ص .۳۱٣‏ ناصیف؛ الكامل ۲۲۰/٤٢‏ عيد» أحكام 
الإفلاس ۱/ ٦٦۲۔‏ 


وإنني لا أتفق مع فقهاء القانون وشراحه الذين ذهبوا إلى اعتبار غل يد المفلس 
ومنعه من التصرف تطبيقاً للدعوى البولصيةء ذلك أن الدعوى البولصية ترفع لمنع نفاذ 
تصرف المدين» أي أا ترفع بعد أن يكون المدين قد قام بالتصرف الضار بالدائنين؛ أما في 
الإفلاس فيمنع المدين من أصل التصرف. 

كا أنني لا اتفق مع الرأي القائل: إن منع المفلس من التصرف باله يعود إلى أن 
إشهار إفلاس المدين يجعل أمواله محجوزة حجزاً جماعياً لحماعة الدائنين» ذلك للاختلاف 
بين طبيعة غل اليد والحجزء فيشترط في الحجز أن تكون الأموال التي يحجز عليها معينة 
محددة» أما غل اليد فیشمل الأموال الموجودة والتى ستوجد مستقبلاً» وهذه الأموال غير 
محددة ولا معينة» كبا أن الحجز يجب أن تسبقه إجراءات معينة كتقديم كفالة» أما غل اليد 
فلا يتطلب مثل هذه الإجراءات7". 

كا أن القول بأن الإفلاس يجعل مال المدين مرهوناً لحق الدائنین قول تنقصه الدقةء 
لأن طبيعة الرهن تختلف عن طبيعة غل يد المفلس عن التصرف بأمواله» فالرهن عقد بين 
الراهن وا مرتہن؛ وغل يد المفلس ليس عقداً. 

وإن كان رفع يد المفلس ومنعه من التصرف بأمواله يشبه منع المرتبن من 

التصرف بالرهن» ويشبه منع صاحب الال المحجوز عليه من التصرف فيه» فان هذا الشبه 
لا يبرر تكييف منع المدين من التصرف بأمواله بہماء للفرق بين طبيعة منع المدين من 
التصرف وطبيعته|. 

ولكن الذي أميل إليه أن رفع يد المفلس عن التصرف باله ذو طبيعة خاصة 
ومستقلة تختلف عن طبيعة الرهن والحجز والدعوى البولصية اقتضاه نظام الإفلاس 
لتحقيق أهدافه ومقاصده". 


.١55 انظر الشواربي. الإفلاس ص‎ )١( 
. 44 العكيلي» أحكام الإفلاس ص 87 العریف الإفلاس ص‎ ۲۲۱/٤ انظر ناصيف. الكامل‎ )٢( 


۲۷ 


مدة رفع اليد البدايت والنهايي : 

إن حكم إشهار إفلاس الشركة يوجب بمجرد صدوره عن محكمة البداية رفع يدها 
عن التصرف وإدارة أمواها بقوة القانون من تاريخ صدوره» دون حاجة إلى النص على 
ذلك في متن الحكم» ولا يتوقف المنع من التصرف على إذن المحكمة ولو لم يشهر ا حکم؛ 
ذلك أن حكم الإفلاس يعتبر معجل التنفیذ وينشأ هذا الأثر مهما كان نوع الحكمء 
وجاهياً أو غيابيا”''. 


وقد نصت معظم القوانين العربية التجارية''" على منع المفلس من إدارة أمواله. 
حکم تصرفات المدين الجارية في اليوم الذي صدر به الحكم» ولكن قبل وقت صدوره» 
فذهب بعضهم”" إلى أن العبرة بيوم صدور الحكم» فيسري منع المدين من التصرف من 
الساعة الأولى من اليوم الذي يصدر فيه حكم الإفلاس. وذهب البعض الآخر''' إلى أن 
رفع يد المفلس يقع نی اللحظة التي صدر فيها حكم الإفلاس فعلاًء وبناء على ذلك تكون 
تصرفات المدين التي قام بها قبل لحظة من صدور حکم الإفلاس صحيحة ونافذة بحق 
جماعة الدائنين» ولكنها خاضعة لعدم نفاذ التصرفات في فترة الريبة. 

غير أن الرأي الأول هو الأكثر انسجاماً واتساقاً مع النص القانوني الذي حدد بداية 
رفع اليد من تاريخ ا حکم؛ وهذا يعني أن المنع يكون من يوم صدور الحكم» والمشرع 
قصد ذلك» لأنه لا يذكر في الحكم ساعة صدوره» ولو راد المشرع ذلك لنص عليه. وقد 
نص قائون المعاملاات التجارية الإماراتي صراحة على ذلك فقد جاء في نص المادة )١۸۷(‏ 


)١(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۵ عيد ؛ أحكام الإفلاس ۲۱۸/۱ ناصيفء الكامل 
۸1/۲ء. 

() انظر المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني» وا مادۃ )١۸۹(‏ من قانون التجارة المصريء والمادة 
( من قانون التجارة اللبناني» والمادة (586) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(۳) انظر عید أحكام الإفلاس ۰۲۱۹/۱ ناصيف. الكامل ۲۲٢/٤‏ مدكوره الإفلاس ص 2١١1‏ 
البارودي» القانون التجاري ص ۳۲۰ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۵ء شفيق» الموجز في 
القانون التجاري ص ”487 . 

. ٥۹٦ ء عبيد» القانون التجاري ص‎ ٠١١ انظر المصري» الإفلاس ص‎ )٤( 


۲۲۸ 


ما بلی: اليمنع افلس بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس من إدارة أمواله والتصرف 
فيهاء وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حکم الإفلاس صادرة بعد صدوره». 
يسري على جماعة الدائن إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس'''. ووافقه قانون 
التجارة المصري الذي نص على أن التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور الحكم 
حاصلة بعد صدوره”". 


ويستمر غل يد الشركة عن التصرف بأموالها منذ يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسها 
وحتى انتهاء التفليسة إما بالصلح أو بالاتحاد'". 
الأموال التي تمنع الشركة من التصرف بها : 

ما كانت جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه- كا نصت على ذلك المادة (7104) 
من القانون المدني الأردني“ والمادة (741) من قاون الإجراءات المدنية الإماراتي - فإن 
الأموال التي تمنع الشركة من التصرف بها تشمل الأموال التي تملكها عند إشهار 
إفلاسهاء سواء أكانت منقولة أم غير منقولة مادية أم معنوية» متعلقة بتجارتها أو غير 
متعلقة بہا'ٴ ويشمل أيضا الأموال التي تكتسبها بعد إشهار إفلاسها سواء آلت إليها عن 
طريق الهبة أو التبرع أو عن طريق الاشتغال بالتجارة» أو عن طريق الحكم لها بتعويضات 


)١(‏ انظر الفقرة (؟) من المادة (546) من قانون الإجراءات التجارية الإماراتي. 

(۲) انظر المادة (586) من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲٢۳/۱‏ المصري ؛ الإفلاس ص ۷١۱٠ء‏ مدکور الإفلاس ص ١١٠١ء‏ 
البارودي» القانون التجاري ص 7١‏ ”2 العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۵. 

)٤(‏ نصت المادة )۳٦٣(‏ من القانون المدني الأردني على ما یل: 
«مع مراعاة أحكام القانون» أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه» وجیع الدائنین متساوون في 
هذا الضمان)ء وهذه المادة تقابل المادة )۲۳٤٣(‏ من القانون المدني المصري. 

)٥(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲۲٢/۱‏ الزيني» أصول القانون التجاري ۳/ ۲۳۷ء مدکور الإفلاس 
ص ۱٦١‏ ناصيف» الكامل في القانون التجاري ۲۲۳/٤‏ طه» الأوراق التجارية والإفلاس» 
ص : 5 5» المصريء الإفلاس ص ۱٦١‏ الشواربي» الإفلاس ص 2147 العكيلي» أحكام الإفلاس 
ص ۸۸۔ 


۲۲۹ 


أو استحقت مبالغ التأمين""» وقد نصت على ذلك المادة (۳۲۷) من قانون التجارة 
الأردنی'''. أما المادة (185) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فقد نص على أن منع 
المفلس من التصرف بأمواله يشمل جميع الأموال التي تكون للمفلس في يوم صدور حكم 
إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس. ولكن لا يشمل 
منع التصرف من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها والأموال المملوكة لغير المفلس 


الفرع الثاني 
منع الشركة من التقاضي واتخاذ الإجراءات الفردیۃ 


يذهب شراح القانون إلى أن رفع يد المفلس عن التصرف بأمواله يقتضي منعه من 
التقاضى» واتخاذ الإجراءات الفردية» حتى لا يتمكن المفلس من الإضرار بجاعة 
الدائنين» وحتی تتركز إدارة التفليسة بيد وكيل التفليسة؛ فهو المخول برفع الدعاوى ها 
وهو الخصم في الدعاوى التي تقام عليهاء وهذا يمنع أي اضطراب في إدارتہا وتتحدد 
المسؤولية عند وقوع الإهمال أو التواطؤ''۔ 


)١(‏ انظر العكيلي » أحكام الإفلاس ص ۸۸ البارودي/ القانون التجاري ص ۴۱٦‏ المصري» 
الإفلاس ص ١٦۱ء‏ طء الأوراق التجارية والإفلاس ص 44 4» مدكور/ الإفلاس ص ۱١١‏ 
ناصيف/ الکامل» ص777. 

(۲) تنص المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني على ما يي: 
يترتب حت على الحكم بشهر الإفلاس من تاریخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة 
جمیع أمواله ب فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس. ونصت المادة (1770) فقرة )١(‏ 
من قانون الإجراءات التجارية الإماراتي على ما يلي: يقوم أمين التفلیسة بإدارة أموالها والمحافظة 
عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس سواء كانت الديون المطالب بها 
تجارية أو مدنية وہہذا أخذ قانون التجارة المصري في المادة (۵۹۲). 

(۳) انظر المصري » الإفلاس ص »١184‏ شفيقء الموجز في القانون التجاري ص ٤۸۷‏ . 


۳٠ 





وقد نصت القوانین الوضعیة'' على ذلك ومنها قانون التجارة الأردنی''' وبناء على 
ذلك فإن الشركة التي يشهر إفلاسها تمنع من المثول أمام القضاءء واتخاذ الإجراءات 
الفردية بحقهاء مثلها في ذلك مثل التاجر الذي يشهر إفلاسه. 

ولكن الشركة التي يشهر إفلاسها لا تمنع من التقاضي في الدعاوى التي ترفع منها 
أو عليها فحسب» بل إن المنع يشمل الدعاوى ا مرفوعة قبل إشهار إفلاسها ما لم تكن قد 
تہیأت للفصل» ويحل وكيل التفليسة محلها في كل ذلك”". وقد استثنى قانون المعاملات 
التجارية الإماراتي من هذا المنع: 

-١‏ الدعاوى المتعلقة بالأموال وا حقوق والتصرفات التي لا يشملها منع الفتش 
من الإدارة والتصرف. 

؟- الدعاوى المتعلقة بأعال تفليسه التي يجيز للمفلس القيام بها مثل الدعاوى 
الجزائية. 

-٣‏ الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها. والمادة (191) أجازت 
للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة غير أنه في الدعاوى 
المتصلة بشخصہ وأمواله الشخصية وفي الدعوى الجزائية فإنه يجب إدخال أمين التفليسة 
ضمناً إذا اشتملت على فعاليات مالية. 


كما لا يجوز للشركة التي أشهر إفلاسها أن تنفذ الأحكام الصادرة قبل الحكم 
بإشهار إفلاسهاء أو الاستمرار في تنفيذهاء ولو كان الحكم لمصلحتهاء لأن هذا العمل 
أصبح من اختصاص وكيل التفليسة. 


)١(‏ انظر المادة )٥۹٤(‏ من القانون التجاري المصري» والمادة ٠ ١(‏ 0) من قانون التجارة اللبناني. وانظر 
المادة )١۷٦(‏ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 

() انظر المادة (۷) من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة )٥٦٥(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر الباروديء القانون التجاري ص ۳۱۸ ناصيفء الكامل /٤‏ ٣٦۲۳ء‏ شفيق» الموجز في القانون 
التجاري ص ۸۷ء مدکور الإفلاس ص ٣۳ء‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص١٦۹‏ عيد» أحكام 
الإفلاس 177/1١‏ 27 الشواربي» الإفلاس ص ٠٠١٤١‏ . 

)٤(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ١٠ء‏ شفيق» الموجز في القانون التجاري ص 488» العكيلي» أحكام 
الإفلاس ص ٦۹ء‏ عيد» أحكام الإفلاس /١‏ ٢٤٥۲ء‏ ناصیف: الكامل 7757/14. 


۲۲۲۱ 





غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن منع المفلس أو الشركة المفلسة من التقاضی يقتصر على 
الأموال والحقوق التي منعت الشركة من التصرف فیھا وبناء على ذلك يجوز لها 
التقاضي بالدعاوى الجزائية''"'» فلها أن ترفع دعوى سرقة أو اختلاس مثلاّ ويجوز لها 
أيضا التقاضي بالدعاوى التي تتعلق بالأموال التي تديرها نيابة عن الغير””. 

ولا يفوتني أن أنبه إلى أن نص المادة (۳۲۷) من قانون التجارة الأردني قد منع 
المفلس من التصرف بأمواله» ولكن هذا النص لا يمنع المفلس من التصرف وإدارة مال 
غيره» فيجوز للشركة التي أشهر إفلاسها أن تكون مضارباً في مال غيرها. 

لکن قانون التجارة الألاني قد جعل نطاق منع التصرف قاصراً على الأموال التي 
يملكها المفلس وقت صدور الحكم» أما الأموال التي تؤول إليه بعد ذلك فله حق 
التصرف بها ). 
التصرفات التي لا يجوز للشركة القيام بها بعد إشهار إفلاسها: 

إذا كان ال هدف من نظام الإفلاس هو حماية الدائنين» والمحافظة على حقوقهم فإن 
تحقيق هذا الهدف يقتضي منع الشركة التي أشهر إفلاسها من جميع التصرفات الضارة 
بالدائنین والتصرفات الدائرة بين النفع والضررء وبناء على ذلك فلا يجوز ها القيام بالبيع» 
أو الشراء» أو الإجارة» أو الرهنء أو الٰبةٰ“ أو القرض أو الإقرار بدين لآخرين" ولا 
استیفاء الدين إلا إذا استوفته واستعملته في مصلحة جماعة الدائنين» كا لا يجوز للشركة 


)١(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲٥٤/١‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۸۸ء ناصیف؛ الكامل 
./٤‏ 

(1) انظر عيدء أحكام الإفلاس ۲٤٤/١‏ شفيق, الموجز في القانون التجاري ص ٦۹٤۰‏ العكيلٍ؛ 
أحكام الإفلاس ص ۹۸ء طه. الأوراق التجارية والإفلاس» ص .٦٥٤‏ 

(۳) انظر شفیق, الموجز في القانون التجاري ص ٦۹۰‏ الزيني» أصول القانون التجاري ۳/ .۲٥۹‏ 

)٤(‏ انظر العكيل» أحكام الإفلاس» ص۸۸. 

)٥(‏ انظر المادة (215) من القانون المدني الأردني. 

)١(‏ انظر مدكور» الإفلاس ص ۱۱۸ عيدء أحكام الإفلاس١/‏ ۲۳۲ شفيق» الموجز في القانون 
التجاري ص٤۸٦‏ المصري» الإفلاس ص٢۱۷‏ الزيني/ أصول القانون التجاري ص٢٢۲‏ 
و٢۲٢۲‏ طه/ الأوراق التجارية والإفلاس ص17 5. 


۲۲۳ 


أن تقوم بالوفاء بدیونہا حتى لا يكون ذلك سبباً في إیثار بعض الدائنین على بعض» ویسنٹنی 
من ذلك الوفاء بالديون الممتازة» والوفاء بسند تجاري عن حسن نية دون معارضة وكيل 
التفلیسة''' کما لا يجوز لها إجراء المقاصة بين الديون التى لها والديون التى عليهاء لأن 
المقاصة في حقيقتها نوع من أنواع الوفاء بالدين واستيفائه وهذا يضر ببعض الدائنين. 

ولكن يستثنى من هذا المنع بعض الإجراءات القضائية» فقد أجازت القوانين 
الوضعية”" للمفلس فرداً أو شركة التدخل في الدعاوى ا تعلقة بالتفليسة إذا قدرت 
المحكمة جدوی هذا التدخل» ذلك أن المفلس قد تكون لديه معلومات تفيده في الدعوى 
لا يعلم بها وكيل التفلیسة أو أن تكون الدعوى تمس اعتباره أو شرفه أو سمعته أو كان 
له مصلحة خاصة في التدخل”". 

کا جوز للشركة القيام ببعض الإجراءات القضائية التحفظية التى تؤدي إلى 
المحافظة على حقوقهاء ولا تضر بجاعة الدائئین كقطع التقادم» وتوقیع ا حجز 
الاحتياطي» وتبليغ الأحكام القضائية ليبدأ ميعاد الطعن . 

ويجوز ها أيضاً الطعن بحكم الإفلاس بالاعتراض» والاستئناف» والتمييز» وإعادة 
المحاكمة» وطلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع” » غير أن بعض شراح القانون يشترط 
لقبول الطعن في حكم الإفلاس إدخال وكيل التفليسة» وإلا لا يقبل الطعن”"". 


۲۳۸/۱ انظر المادة (۳۲۷) فقرة ۲ من قانون التجارة الأردني» وانظر أيضاً عيد. أحكام الإفلاس‎ )١( 
. ١77 مدکوں الإفلاس ص ۱۲۷ العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ 

(۲) انظر المادة (/771) من قانون التجارة الأردني» والمادة (۳۲۷) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(۱1۹۲) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» والمادة )٥۹٤(‏ فقرة (۲) من قانون التجارة 
المصري. 

(۳) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۹۷ء مدكورء الإفلاس» ص 178 . 

)٤(‏ انظر العكيلي » أحكام الإفلاس ص ۹۸ء مدكورء الإفلاس ص ۱۳۷ طہ الأوراق التجارية 
والإفلاس ص ٥٥٣-٣٤٤‏ البارودي» القانون التجاري ص ۳۴۱۸ الشواربي» الإفلاس ص 
۷ء ناصیف: الکامل ٤‏ / ۲۳۹. 

)٥(‏ انظر طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص ٤٥٦٥ء‏ مدكورء الإفلاس ص ۱۳۹ عيد» أحكام 
الڑفلاس ۱/ .۲٥٢‏ 

.۳٦/٤ انظر طه. الأوراق التجارية والإفلاس ٤٥٦ء ناصيف ؛ الكامل في القانون التجاري‎ )٦( 


۲۳۳ 


الفرع الثالث 
أثر إفلاس الشركة على وجودها ويقائها 


لا يعتبر إشهار إفلاس الشركة سباً من أسباب انقضائها في القوانين الوضعیة بل 
إن الشركة بعد إشهار إفلاسها تبقى قائمة» وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة أيضاء 
وتبقى الشركة مالكة لأمواها إلى أن يتم بيعهاء وقد لا يصل الأمر إلى بيع أمواها إذا 
حصلت على صلح بسيط مع دائنيها فتعود لمارسة نشاطها کالمعتاد'''۔ 

ولكن إذا وصل الأمر إلى بيع أموالها من أجل قسمتها على الخرماء» وزادت أثمانها 
عن دیونہا زيادة تمكنها من الاستمرار ومتابعة نشاطها فتبقى الشركة قائمة”" إذ إنه لا 
مبرر حلھاء ذلك أنه لا يشترط لإفلاس الشركة في القانون الوضعي أن لا تفي أموا ما 
بديونها کما هو الحال في الفقه الإسلامي» والشرط الأهم لإفلاس الشركة في القانون أن 
تتوقف عن دفع ديونها ولو كانت أموالما تزيد على دیونہا زيادة كبيرة. 

أما إذا لم يبق شيء من مال الشركة بعد سداد الديون» أو بقي جزء ضئيل لا تستطيع 
به متابعة نشاطها الاعتيادي» فإن هذه ا حالة موجبة لانحلاها"» ذلك أنہا وصلت إلى 
حالة هلاك رأس المال» وهلاك رأس ا مال من أسباب انقضاء الشركة. 

وجملة القول إن إفلاس الشركة في القانون الوضعي لا يعتبر سبباً من أسباب 
انقضائها إلا إذا أدى إلى هلاك رأس مالا نتيجة الوفاء بالديون فعند ذاك تنتهى الشركة 
ملاك رأس المال. ۱ 

غير أن قانون الشركات الأردني قد استثنى من هذا المبدأ - عدم انتھاء الشركة 
بإفلاسها - شركة التضامن» وشركة التوصية البسيطة» فقد نص صراحة على انتهاء شركة 
التضامن بإشهار إفلاسها”''» ونص أيضاً على سريان أحكام شركة التضامن على شركة 


.٦٢٤ /٢ عید» أحكام الإفلاس‎ »5 ٠77/5 انظر ناصیف؛ الكامل‎ )١( 

.٦٢٤ /۲ عيد » أحكام الإفلاس‎ »5 ٠" /5 انظر ناصيفء الكامل‎ )٢( 

(۳) انظر الشواربي» الإفلاس ص ۹٦٦۲ء‏ ناصيف. الكامل 4/ ٠”‏ 4» عيدء أحكام الإفلاس ۲/ 477. 
(؟) انظر الفقرة ه من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني. 


۲۳٤ 





٠ 5 7 5‏ ' )0 . . 
التوصية البسيطة في الأمور التي لم يرد نص خاص علیھا''' وم یرد نص خاص على 
حالات انقضاء شركة التوصية البسیطة وبناء عليه فإن شركة التوصية البسيطة تنتهى 
أيضا بإشهار إفلاسها. وقد نص قانون الشركات التجارية الإماراتي المادة (۲۸۳) على 

انحلال شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة أو الخاصة بإفلاس الشريك. 
ومن الجدير بالذكر أن شركة المساهمة العامة تكون واجبة التصفية في القانون 
الأردني إذا خسرت أكثر من ٥‏ من رأس ماها مالم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس ماطٰاء 
أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتہا''ء ولكنها مع ذلك تبقى قائمة» ولا تقسم أمواها إلا بعد 
انتهاء التصفیة وهذه الأحكام تسري على شركة التوصية بالأسھم'' والشركة المساهمة 
ذات المسؤولية المحدودة”''» وهذا يعني أنه إذا لم يبق بعد انتهاء التفليسة أكثر من ۲٢‏ من 

رأس مال هذه الشركات تكون واجبة التصفية وتنتھی هذه الشركات بانتھاء التصفية. 


3 


)١(‏ انظر المادة )٤۸(‏ من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (20) من قانون الشركات الإماراتي. 
(؟) انظر المادة )۲٦٦٢(‏ من قانون الشركات الأردني. 

(۳) انظر المادة (۸۸) من قانون الشركات الأردني. 

)٤(‏ انظر المادة (۷۲) من قانون الشركات الأردني. 


o 


البحث الثالث 
آثار إفلاس الشركة على الديون 


إن الديون التي تشغل ذمة المفلس إما أن تكون ديوتاً حالة الأداءء وإما أن تكون 
ديوناً مؤجلة لم يحن وقت أدائهاء فهل يؤثر الإفلاس على آجال هذه الديون ويقطعهاء 
وتصبح الديون المؤجلة حالة الأداء؟ أم أنه لا تأثير للإفلاس على آجال الديون وتبقى 
الديون في ذمة المفلس إلى آجا ما؟ 

كا أن الديون التي يستدينها المفلس- لا سيا في هذا العصر- غالباً ما تكون ديوناً 
ربوية مرتبطة بفائدة محددة» فهل للإفلاس تأثير على هذه الفوائد في القوانين الوضعية؟ إن 
للقوانين الوضعية رأياً في هذه المسألة لا بد من بحثه» ولكن هذه المسألة لا وجود ها في 
الفقه الإسلاميء لأن تحريم الربا متفق عليه بين فقھاء الإسلام. 

والإجابة على الأسئلة التي طرحناها آنفاً تقتضي تقسيم هذا المبحث إلى المطالبة 
التالية: 

المطلب الأول: أثر إفلاس الشركة على آجال الديون في الفقه الإسلامي 

المطلب الثاني: أثر إفلاس الشركة على آجال الديون في القانون الوضعي. 

الطلب الثالث: أثر إفلاس الشركة على فوائد الديون في القانون الوضعي. 


المطلب الأول 
أثر إفلاس الشركة على آجال الديون في الفقه الإسلامي 


لقد بحث فقهاء الشريعة الإسلامية أثر الإفلاس على آجال الديون حال کون 
المفلس شخصاً طبيعياًء وإن ما قرروه من أحكام في هذه المسألة يجري على حالة کون 
المفلس شخصاً معنوياً أو اعتبارياًء ذلك أن هذه المسألة تتعلق بآجال الديون» وهي لا 
تختلف باختلاف شخصیة المدين» وبالتالي فإن الأحكام التي قررها الفقهاء في هذه المسألة 
تسري على الشركات باختلاف أنواعها. 


۲۳٦۲ 


الفرع الأول 
رأي الفقھاء في انقطاع آجال الديون بالإفلاس 


لقد اختلف الفقهاء في أثر الإفلاس على آجال الديون على المذاهب التالية: 


الأول: إن الإفلاس يقطع آجال الديون» وتصبح الديون المؤجلة حالة الأداء وبهذا 
قال ا مالکیة في المشهور من المذهب”' » والشافعية في قول" والحنبلية في رواية”". 

الثاني: إن الإفلاس يقطع آجال الديون إلا إذا كان الدین موثقاً برهن» أو كفيل 
مليء» وبهذا قال الحنبلية في قول نقله ابن منصور'“ واللخمي من المالكية””. 

الثالث: إن الإفلاس لا يقطع آجال الديون وتبقى الديون إلى آجاها وہذا قال الحنفية”") 


)١(‏ إن مذهب ا الکیة هذا مقيد بأن لا یکون هناك شرط من المدين بعدم حلول أجل الدين بالإفلاس» 
فإذا وجد هذا الشرط فلا حل أجل الدين انظر الدردير» الشرح الصغیر ۳/ ۲٢۲۲ء‏ المخرشي» حاشية 
الخرشی 7/0 777» اسن رشدء بداية المجتهد ۲/ ۲٠٠١‏ الدسوقی؛ حاشية الدسوقی /٣‏ ٤٥٤۲ء‏ 
الحطاب» مواهب الجليل ٠۹ /٥‏ ا مواق؛ التاج والإكليل 5/ ۳۹ ابن جزيء. قوانين الأحكام ص 
٥‏ التسول» البهجة شرح التحفة ٦‏ التاودي. حلي المعاصم ۷۲ء القاضي 
عبدالوهاب» الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ٠١‏ العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني ۲/ ۳٦٣‏ ابن سلمونء العقد المنظم للحکام ۲۲۸/۲ القراني» الذخيرة ۱۷۲/۸ء 

)١(‏ انظر الماوردي» الحاوي 2777/5 الشربيني» مغنى المحتاج ۲/ ۱١٤‏ الرمليء نهاية المحتاج 
٤‏ النووي» روضة الطالبين 57/7 ”0 السبکی: الأشباه والنظائر /١‏ ۲۷۰ الرافعي» العزيز 
شرح الوجيز .٦/٥‏ 

زفرفق انظر» المرداوي» الإنصاف ٥۵ء‏ ءابن قدامه» المغني ٤۸٥ /٤‏ . 

(4) انظر المرداوي» الإنصاف ہ/ ۳۰۷. 

.۳۹/٥ انظر الحطاب, مواهب الجليل‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الشیخ نظام الفتاوي الهندية ۷۳۸/۲ دامادا أفندي» مجمع الأہر ۷۳۸/۲ ابن نجيم» 
الآشباه والنظائر ص 01". 


YY 


والشافعیة في الأظهر'" والحنبلية في الصحيح من المذهب'" والزيدية'" والجعفرية*) 
والإباضية”*'» والظاهرية” » والسيوري من المالكية”". 
اأدلح المذهب الأول: 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس 
بالأدلة التالية: 
-١‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ا أو قال: سمعت رسول الله كَل 


يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 


وجه الاستدلال: أن الرسول اة أعطى الحق لصاحب الال أن يأخذ عين ماله إذا 
وجده عند المفلس» مع أن الثمن قد يكون مؤجلاٌ والأصل أن الدين لا یستوفی قبل 
حلول أجله جيرا على المدين» لأن الأجل حق له» فدل ذلك أن الإفلاس يؤثر على الديون 


)١(‏ انظر الماوردي» الحساوي /٦‏ ۳۲۳ المیتمي؛ تحفة المحتاج ۱۲۱/٥‏ البجيرمي» تحفة الحبيب 
۳ الشربیني؛ مغني المحتاج 7/ ۷١٢۱ء‏ قليوبي» حاشية قليوبي 7١5/7‏ النووي» روضة 
الطالبین ۳/ ٠٠٤‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز ٦/٥٦‏ البجيرمي » حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ۲۰٦/٢‏ الأنصاري» أسنى المطالب ۱۸١/۲‏ الجمل» حاشية الحمل على منهج 
الطلاب ۱۳۸/٥‏ المطيعي» تكملة المجموع» ۱۳/ ۲۸۷. 

() انظر المرداوي» الإنصاف ٠۳٠۷ /٥‏ البهوتي» كشاف القناع ”/ ۱۳۷٣ء‏ ابن قدامة المغني 5/ ٥۸٦٥ء‏ 
الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۹٣‏ الزركشي» شرح الزركشي على ختصر الخرقي ۷٦/٤‏ ابن 
مفلح» الفروع 5/ ۳۷۰ التنوخی الممتع شرح المقنع ۳۱۹/۳ البلهي» السلسبيل في معرفة الدلیل 
۲ 

(۳) انظر المرتضى» البحر الزخار /٤‏ 4۲-۹۱ الشوكاني» السيل الجرار .۲٥٢ / ٤‏ 

(5) انظر العامل» اللمعة الدمشقية 5/ ٢۲ء‏ النجفي» جواهر الکلام ۲۹٢ /۲٢‏ البحراني» ا حدائق 
الناضرة- "٦٤ /۲١‏ المحقق الحلي / شرائع الاسلام ۲. 

.۲۷۰ /)۲ /۱۳( أطفيش» شرح النيل‎ ۰۲۰۵ /7١ الترويء المصنف‎ )٥( 

. ١19/5 /8 انظر ابن حزم » المحلى‎ (0٦ 

(۷) العدوي» حاشية العدوي بہامش ا خرشی .۲٦٦ /٥‏ 

(۸) أخرجه البخاري: انظر البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ كتاب الاستقراض وأداء 
الديون وا حجر والتفلیس, باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعه فهو أحق به 
حديث رقم 001107 .۳٣٤٤ /٥‏ 


۲۰۳۸ 


المؤجلة فيجعل منها ديوناً حالق يقول ابن حجر العسقلاني: «واستدل يه- أي بالحديث 
المذكور- على حلول الديون المؤجلة بالفلس من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه 
بعينه فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل»)""". 

- الأدلة من القياس: 

أ- قياس الإفلاس على الموت بجامع خراب الذمة في الحالتين» والشرع قد حكم 
بحلول الديون المؤجلة في الموت» فكذلك ينبغي أن تحل الديون المؤجلة بالإفلاس"". 

ب- قياس الإفلاس على الموت بجامع تعلق الدين با مال ولا كان الموت يوجب 
حلول الديون المؤجلة كذلك الإفلاس”"» وتوضيحاً هذا القياس أقول: إن الدين يتعلق 
بذمة المدين أثناء حياته» فإذا مات المدين تعلق الدين باله» لأن ذمته قد انتھت أو خربت 
كما يقول الفقهاء» وتعلق الدين با مال يجعل من الديون المؤجلة دیوناً حالة الأداء» وكذلك 
دیون المفلس فإنها تتعلق باله بعد الحجر عليه. 

ج- قياس الإفلاس على مرض الموت: لأن الحجر للإفلاس يجري بجرى الحجر 
مرض الموت» ومال المفلس ينتقل بالفلس لغرمائہ كما ينتقل مال المريض إلى ورثته» فلا 
كان الموت يوجب حلول الأجل وجب أن يكون الفلس بمثابته". 
أدليّ أصحاب المذهب الثاني : 

الحقيقة أنني لم أعثر على أدلة لأصحاب المذهب الثاني إلا أنه يمكن أن يستدل لهم 
باستثناء الديون المؤجلة الموثقة برهن أو كفيل من حلوها. بأن الهدف من حلول الديون 
المؤجلة بالإفلاس هو حایة أصحاب الديون المؤجلة من ضياع حقوقهم إذا اقتسم 
أصحاب الديون ا حالة مال المغلس» ولم يبق لهم شيء» ولكن أصحاب الديون المؤجلة 
الموثقة برهن أو كفيل مليء فلا خوف عليهم» ولا ضرر يلحقهم من اقتسام أصحاب 


(؟) انظر العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 83/7 8. 

(۳) انظر ابن قدامه» المغني /٤‏ 485» الشربيني» مغني المحتاج ۱٣۷/۲‏ الرملي ؛ نهاية المحتاج 
7/5 

)€( انظر الماوردي» ا لحاوي ل 0 


۳۹4 


الديون ال حالة لمال المفلس؛ لأنهم يستطيعون استيفاء دينهم من ثمن الرهن أو من الكفيل؛ 
والأصل في الأجل أنه حق للمدين» فينبغي مراعاة حقه ببقاء الدين إلى أجله. 
ادلت اصحاب المذهب الثالث: 

استدل أصحاب المذهب الثالث على مذهبهم عدم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس 
بأدلة من القياس والمعقول. 

- الأدلة من القياس: 

-١‏ قياس المفلس على غير المفلس» بجامع أن الذمة باقية فلا يحل الدين قبل 
حل 

۲- قياس الإفلاس على السفه» بجامع بقاء ملكه وجواز استفادته مالا لبقاء ذمته 
وما دام أن ديون السفيه لا تحل بسفهه وتبقى إلى آجاهاء فكذلك دیون المفلس'". 

۳- قياس دیون الغرماء على المفلس» على ديون المفلس على غيره» وما دامت ديونه 
لا تحل بفلسه» فكذلك دیون الغرماء لا تحل بفلسه”". 
الديون لا تحل بالجنون» فكذلك یتبغي أن لا تحل بالفلس. 

ب- الأدلة من المعقول: 

-١‏ إن الأجل في الديون مقصود. والإفلاس لا يمنع بقاء الدين إلى أجله؛ لبقاء 

ہے )0( 

الذمة بحاها ۔ 


.۱۸٥ /٤ انظر ابن قدامہ ا مغنی‎ )١( 

(۲) انظر الماوردي» الحاوي /٦‏ ۳۲۳. 

(۳) انظر ابن قدامه المغنى 5/ 586 . 

.480 /٤ انظر ابن قدامه؛ المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الرمليء نهاية المحتاج ۳۱۲/٤‏ النووي» روضة الطالبين /٣‏ ٣٣٦٥ء‏ الشربيني» مغني المحتاج 
۲ءء 


۲٤ 


٦‏ إن ال حجر للإفلاس إنم| یکون بالدیون الحالة دون المؤجلة لأنه لو كانت ديونه 
أجله» بدليل أن من حدث دينه بعد ا حجر لم يكن مشاركا في ماله الذي وقع عليه ا لحجرء 
فكذلك أرباب الديون المؤجلة7". 


-٣‏ إن الأجل حق للمدين فلا يسقط بفلسه. كسائر حقوقه”". 


المناقسي والترجيح: 

أ- مناقشة أدلة المذهب الأول: من دراسة أدلة المذهب الأول القائلين بحلول 
الديون المؤجلة بالإفلاس يتبين لنا ما يلي: 

-١‏ إن قياسهم الإفلاس على الموت بجامع خراب الذمة» فإن هذا القياس قياس مع 
الفارق. لأن العله غير متحققة في الفرع- المقيس- فذمة المفلس باقية على حاطا"» غير 
خربة» بدليل تقبله لاکتساب الأموال. 

۲- أما قياسهم الإفلاس على مرض الموت فإنه قياس مع الفارق» لان المريض 
مرض الموت حجور عن التصرف بأكثر من ثلث أمواله؛ أما المفلس فهو محجور عن 
التصرف بجميع أمواله» وعلى فرض صحة القیاس فالديون لا تحل بمرض الموت» وإنما 
تحل بنفس الموت» وفرق بين الموت ومرض الموت» والقياس على مرض الموت يقتضي 
عدم حلول الديون المؤجلة لأنها لا تحل بمرض الموت. 

مناقشة أدلة المذهب الثاني: إن ما استدللنا به لأصحاب المذهب الثاني استثناء 
الديون الموثقة برهن أو كفيل مليء من حلوها بالإفلاس يجاب عليه» بأن من أهداف نظام 
الإفلاس حماية الدائنين والمحافظة على حقوقهم» وتحقيق العدل بينهم» وإن في إبقاء 
الديون الموثقة برهن أو كفيل مليء إلى أجاها إضرارا بالدائنين» ويوقع الظلم على بعضهم» 
ذلك أن الرهن قد يكون ثمیناً وأكثر من الدين الموثق به» ففي حلول الدين الموثق بالرهن 
مصلحة محققة لباقي الغرماء» وقد يكون ثمن الرهن أقل من الدين ا موثق به» وني إبقاء 
)١(‏ انظر الماوردي» الحاوي /٦‏ ۳۲۳. 
(؟) انظر ابن قدامه المغني 4/ ٤۸۵‏ . 

(۳) انظر ابن قدامه» المغني ٠٤۸١ /٤‏ ال یتمي؛ تحفة الحتج .۱۲۱/١‏ 


۲۱ 


الدين إلى أجله إضرار بصاحب هذا الدين» ومصلحته في حلول الدين ليشارك الغرماء في 
باقي دينه بعد استيفاء ثمن الرهن» أما الدين الموثق بكفيل فإن هذا الكفيل قد یفلس قبل 
حلول الأجل: وقد يصيب ماله جائحه» فلا يبقى لصاحب الدين ما يستوفي منه دينه. 
مناقشة أدلة المذهب الثالث: من دراسة آدلة المذهب الثالث القائل بعدم حلول 
الديون المؤجلة نجد أن هذه الآدلة لا تقف على سوقها عند المناقشة ولتوضيح ذلك أقول: 

-١‏ إن قياسهم المفلس على غير المفلس بجامع أن الذمة باقية فإنه قياس مع الفارق؛ 
لأن غير المفلس قادر على الوفاء بديونه» والمفلس غير قادر على ذلك» ولأن المفلس 
بالإفلاس تضعف ذمته» ويمنع من كثير من التصرفات: أما غير المفلس فذمته قوية» هذا 
بالإضافة إلى أن الدين بعد الحجر على المفلس يصبح متعلقاً ببإله بعد أن كان متعلقاً بذمتهى 
أما غير المفلس فالدين متعلق بذمته. 

- أما قياسهم المفلس على السفيه بجامع وجود الذمة عندهماء فهو قياس مع 
الفارق؛ لان السفه ليس كالإفلاس» وقد شرع الحجر للسفه حمایة المحجور عليه أما 
الحجر للإفلاس فقد شرع لحاية الغرماءہ ولأن السفيه لديه من الأموال ما يستطيع سداد 
ديونه. أما المفلس ف اله لا يكفي لسداد ديونه. 

۳- أما قياسهم الديون التي على المفلس على الديون التي لهء فإنهم لم يذكروا علة 
هذا القياس» وعلى فرض وجود علة لهذا القياس فهو قياس مع الفارق لأن سبب حلول 
الديون المؤجلة في حالة إفلاس المدين هو عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه» أما غير المفلس 
فان أمواله تفي بديونه» فلا يوجد سبب لحلوهاء ولو صح هذا القياس لوجب القول 
بحلول الديون التي للميت على غيره» قياسا على حلول الديون التي عليه بموته» ولكن 
دیون الميت على غيره لا تحل بموته» لأن الأجل حق للمدين. 

-٤‏ أما قياسهم المفلس على المجنون المحجور عليه بجامع ا حجرہ فإن مجرد الحجر 
لا يصلح علة للقياس؛ لأنه يحجر على السفيه ولا تحل بہذا الحجر الديون المؤجلة التي 
بذمته» كا أن ا حجر للجنون کال حجر للسفه شرع لمایة المحجور عليه أما الحجر للفلس 
فشرع لحماية الغرماء» كا أن المجنون والمغمى عليه قد يكون لهم من ا ال ما يستطيعون 
الوفاء بديونهم التي استحقت عليهم قبل جنونہم. 


ری 


-٥‏ أما قوهٰم بأن الأجل في الدين مقصود» والإفلاس لا يمنع بقاء الدين إلى أجله» 
وأن الأجل حق للمدين فلا يسقط كسائر حقوقه؛ فيجاب عليه بأنه لا خلاف على أن 
الأجل هو حق للمدين» وأنه مقصود» ولكن هذا الحق وإن كان يحقق مصلحة المدين إلا 
أنه يتعارض مع مصلحة الدائنين» ومصلحة المدين مصلحة فردية» ومصلحة الدائنین 
مصلحة عامة» «والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة»'''؛ والضرر الذي يلحق 
الدین على فرض وقوعه في حلول الديون المؤجلة هو ضرر خاص» لکن الضرر الذي 
یلحق بأصحاب الديون المؤجلة إذا لم تحل دیونہم فهو ضرر عام؛ ومن المستقر عليه فقها 
أنه (یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»”". 

-٦‏ أما قوم بأن الحجر للإفلاس إنا يكون للديون الحالة» ولا حجر للديون 
المؤجلة. فينبغي صرف مال المفلس لأصحاب الديون التي حجر لأجلهاء فيجاب على 
هذا القول بأن الهدف من نظام الإفلاس هو المحافظة على حقوق الدائنين» وحمايتها 
وتحقیق العدل والمساواة بينهم» والقول بعدم حلول الديون المؤجلة بتنافی مع هذا المقصود 
وال هدف. فإذا كان في إبقاء الديون إلى آجالا نی حالة الإفلاس إبطال للهدف والقصد من 
نظام الإفلاس» فينبغي إبطاهاء لن نظام الإفلاس هو الأصل» ولا يجوز للفرع أو التكلمة 
أن تعود على أصلها بالإبطال. 
الترجيح ‏ الرأي المختار: 

بعد استعراض أدلة الفقهاء ومناقشاتها فإنه يترجح لي مذهب القائلين بحلول 

-١‏ إن القول بحلول اجال الديون هو الذي يتفق مع أهداف نظام الإفلاس 
ومقاصدہ وغاياته» بل ويعمل على تحقيقها بصورة أكملء فالمساواة بين الداتنين» و تحقيق 
العدل بينهم إن) يكون بحلول الديون المؤجلة» لا ببقائها إلى أجلها. 

؟- إن القول بحلول آجال الديون لا يضر بالمفلس» لأن الدين بالإفلاس أصبح 
متعلقاً بماله» وإنما الذي يتضرر بذلك هم أصحاب الديون ا حالة الذين يشتركون مع 


.۲۷۸ ء۲٦٦٢‎ /۲ انظر الشاطبی؛ الموافقات‎ )١( 
من جلة الأحكام العدلية.‎ ٦٢ انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص۸۷ ا ادة‎ )۲( 


Y4 





أصحاب الديون المؤجلة باقتسام أموال المغلس» ولكن لا يجوز التمسك بالضرر الذي 
يقع على أصحاب الديون ا حالة لمنع حلول الديون المؤجلةء لأن الأجل حق للمدين 
وليس حقاً للدائنین الآخرين» فالقول بحلول الديون المؤجلة يعتبر إسقاطاً لحق المدين 
بالأجل» ولا علاقة لأصحاب الديون الحالة مبذا الحق. 

-٣‏ إن النص قد جاء في السنة النبوية المشرفة بأن لصاحب التاع أو ا مال حق 
استرداد ماله مطلقاًء سواء أكان الثمن معجلاً أم كان مؤجلاً» وهذا يقتضي المساواة بين 
الدين ا حال والمؤجل» وما دام أن لصاحب المتاع حق استرداد متاعه مع أنه مباع بثمن 
مؤجل لم يحل أجله» فهذا يعني أن لصاحب الدين المؤجل المطالبة به في حالة إفلاس 
المدين. 

-٤‏ إن قياسهم الإفلاس على الموت بجامع تعلق الدين با مال هو قياس صحيح» له 
وجاهته وقوته. 

-٥‏ إن القول بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس هو الذي يتناسب مع هذا الزمن 
الذي خربت به الذمم وضعفت النفوس» والأخذ به يحول دون إضاعة ا ال الذي تعتبر 
المحافظة عليه مقصداً من مقاصد الشريعة الأساسية» ويعمل على المحافظة على مصلحة 
الغرماء وحمايتهب”". 

ومع أن الدكتور أحمد الخطيب يعترف بأن الرأي الذي قال به أصحاب المذهب 
الأول: حلول الديون المؤجلة بالإفلاس هو الرأي الأوفق للمصلحة و الأعدل من 
ناحية تحقيق المساواة بين الغرماء: لأنه يحول دون فوات الحق على أصحاب الديون, إلا 
أنه يرجح رأي أصحاب المذهب الثالث القائلین بعدم حلول الديون المؤجلة بحجة أن 
أصحاب المذهب الأول لم يعللوا مذهبهم تعليلاً شرعياً أو منطقياً يستسيغه الذوق 
الفقهى'". 

والحقيقة أنني اختلف مع الدكتور أحمد الخطيب فے| ذهب إليه من أن أصحاب 
المذهب الأول لم يعللوا مذهبهم تعليلاً شرعياً أو منطقياً يستسيغه الذوق الفقهي» فإن 
)١(‏ صالح الإفلاس ص١ .5١‏ 

() ا خطیب الحجر عليه المدين ص۸٦.‏ 
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عبارته هذه لا يمكن التسليم بهاء بل أرى أنه تجنى بها على أصحاب المذهب الأول؛ لأن 
تعلیلانہم واستدلالاتہم تسير على منطق فقهي متسقء ولا تقل قوة عن أدلة أصحاب 
المذهب الثالث» بل أكاد أجزم أنها شد قوة» وأقوی حجة» وأكثر اتفاقا مع المنطق 
الفقهي» وهذا الأمر جعل الدكتور عبد الغفار صالح يذهب إلى ترجيح المذهب الأول 
ذاكراً أن سبب الترجيح هو ما ذكر في مذهبهم من أدلة جيدة. 

وما دام أن الدكتور أحمد الخطيب يعترف بأن القول بحلول الديون المؤجلة هو 
الأوفق للمصلحة والاعدلء فكان الأجدر به ترجيح هذا المذهب» لأن الشريعة إنا 
أنزلت لتحقيق مصالح العباد وأينا وجدت المصلحة والعدل فثم شرع الله-''' کیا يقول 
ابن القيم. 
حلول الديون المؤجلي في حال إفلاس الشركات : 

تأسيسا على ترجيح رأي من قال بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس فإن الشركة إذا 
من إفلاس الأفراد» ذلك أن بعض الشركات المعاصرة كالتضامن والتوصية البسيطة 
تنتهي بإفلاسهاء فيكون إفلاس الشركة كموت المدين» وحيث إن الديون المؤجلة تحل 
بالموت فكذلك ينبغي أن تحل بإفلاس هاتين الشركتين. 

کیا أن الشركات المعروفة في الفقه الإسلامی تنتھی بإفلاس الشركاء وانتھاء الشركة 
كموت الإنسان فتحل الديون المؤجلة التى عليها. 
أثرالإفلاس على أجرة العقارالمؤ جل : 

إن الشركة غالباً ما تحتاج إلى استئجار عقار لتستغله للقيام بأعاهاء أو إدارتہاء أو 
لأي شأن آخرء فإذا أشهر إفلاس الشركة فهل تحل أجرة العقار المؤجلة ىا تحل الديون 
المؤجلة بالإفلاس؟ 


.7١ ١ص انظر صالح: الإفلاس‎ (١) 
.١5 زفق انظر ابن القيم؛ الطرق ا حکیمة ص‎ 


دی 





لقد عرفنا سابقاً أن فقهاء المالكية هم الذين حملوا لواء القول بحلول الديون المؤجلة 
بالإفلاسء والقائلين به من غير المالكية ما هو إلا قول ضعيف في مذاهبهم وهذا لا بد 
من بيان رأي المالكية في هذه المسألة. وسأحاول تحرير مذهبهم فأقول: لا يخلو حال العين 
المستأجرة - من حيث استيفاء المنفعة - من ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون المفلس - شركة أو فرداً - قد استوف منفعة العين المؤجرة قبل 
حلول أجل الأجرة» كأن يستأجر العقار لستة أشهر على أن تدفع الأجرة بعد سنة وبعد 
مضى مده الإيجار يفلس المستأجر. 

الثاني: أن يفلس المدين - فرداً أو شركة - قبل استيفاء المنفعة» وقبل قبض العين 
المستأجرة» كان يتم عقد الإجارة» فيشهر إفلاس الشركة قبل أن تستلم الشركة العين 
المؤجرة. 

الثالث: أن یستونی المستأجر - فرداً أو شركة - بعض المنفعة» ويفلس قبل استيفائها 
كاملةء كأن يستأجر عقاراً لمدة سنة» وبعد ستة أشهر أفلس المستأجرء أي: حكم بإشهار 

بعد هذا التقسيم حال المفلس مع العين المستأجرة» فلا بد من بيان حكم كل قسم 
من هذه الأقسام عند فقھاء المالكية» وإن كان فقهاء المالكية قد بينوا حكم هذه الأقسام في 
حال کون المستأجر شخصاً طبيعياًء فإن الأحكام التي قرروها في هذه المسألة تسري أيضاً 
على الشخصية الاعتبارية لما سبق وقلناہ: إنه لا تأثير لطبيعة الشخصية على آجال الديون. 

اتفق فقهاء ا مالکیة''' على حلول أجرة العقار المؤجلة بإفلاس المستأجر إذا استوق 
كامل المنفعة» وهذا الحكم متفق مع مذهبهم حلول الديون المؤجلة بالإفلاس؛ لان 
الأجرة بعد استبقاء المنفعة من المأجور تصبح دينا في ذمة المفلس» فتعامل معاملة الدين. 

أما إذا أفلس المستأجر قبل قبض العين المؤجرةء فالمؤجر بالخيار بين فسخ عقد 
الإجارة وبقاء العقار بيده» وإن كان قبض شيئاً من أجرته فعليه رده» وبين إبقاء عقد 


.۲٦٦٢ /۳ انظر الأزهري» جواهر الإكليل ۲/ 2177 الدسوقي» حاشية الدسوقي‎ )١( 


٦ 


الإجارة سارياً ويسلم العين المستأجرة للغرماء”''» ولكن إذا سلم العين المستأجرة للغرماء 
فهل تحل أجرة العقار إن كانت مؤجلة إلى أجل لم يحل؟ لقد اختلف فقهاء الماليكة في 
حلول أجرة العقار في هذه الصورة على مذهبين: 

الأول: إن الأجرة تحل وهو المعتمد''' وهو ظاهر المدونة وبه صرح أبو الحسن في 
شرحهاء وهذا القول يتفق مع مذهب أشهب الذي يرى أن قبض أوائل الكراء یعتبر 
قبضا لجميع الكراء» جاء في مواهب الجليل: «إن أفلس قبل أن يقبض الدار فللمكري أن 
يسلمها ويحاصص بجميع كرائه» وهذا إن يصح على قول أشهب الذي يرى قبض أوائل 
الکراء قبضاً لجميع الكراء»”". 

الثاني: إن الأجرة لا تحل» وهو قول ضعيف في المذهب”* وبه قال ابن رشد 
وللمؤجر أن يحاصص بجميع الأجرة» ولكنها توقف» ويأخذ المؤجر منها بمقدار 
استيفائه للمنفعة. 

أما إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة» وأشهر إفلاسه قبل انتھاء مدة الإجارة» فقد 
اختلف فقهاء ا مالکیة في هذه المسألة على مذهبين : 

الأول: إن الإجارة تنفسخ فيا بقي من المدة» ويحل كراء ما مضی إن كان مؤجلاً» 
ويحاصص الغرماء وہہذا قال المواق“» وهو قياس مذهب ابن القاسم كا ذكر الحطاب» 
فقد قال: «وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن بحاص الغرماء بکراء ما مضى» ويأخذ 
داره» ولا يكون له أن يسلمها ويحاصص الغرماء بجميع الکراءە''' 


)١(‏ انظر عليش» تقریرات عليش 2177/7 التسولي» البهجة شرح التحفة ۲/ ٦٦‏ الأزهري؛ جواهر 
الإكليل ۱۳۳/۲ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي ۲/ .۲٦۷‏ 

() انظر العدوي» حاشية العدوي مع ا خرشی؛ .۲٦۷ /٥‏ التوسلي» البهجة شرح التحفة 7/ 17. 
الدسوقي» حاشية الدسوقي» ۳/ .۲٦٦٢‏ 

(۳) ا حطاب: مواهب ا حلیل ٤١ /٥‏ . 

(؟) انظر العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي ۲٦۷ /٥‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦٢‏ 

.٥٤ /٥ المواق» التاج والإكليل‎ )٥( 

.5١ /٥ ا خطاب: مواهب الجليل‎ )٦( 


۲۷ 


الثاني: إن المؤجر بالخيار بين فسخ عقد الإجارة وني هذه الحالة بحاصص بأجرة ما 
استوفاه المفلس من المنفعة إن لم يكن قبضهاء وإن كان قبض شيئاً من الأجرة ردهاء 
وحاصص بأجرة ما استوفاه المفلس من المنفعة» وبين أن يبقى العقد على حاله ويخاصص 
بها تبقى من الأجرة المؤجلة”'". 
هل يشترط صد ور حكم بالإفلاس لحلول الديون المؤجلي؟ 

ما كان ا مالکیة هم الذين حملوا لواء القول بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس - ومن 
قال مثل ذلك من المذاهب الأخرى إنما هي أقوال ضعيفة في مذاهبهم» فلم تكن هذه 
المسألة حل بحث عندهم - كان لزاما علينا معرفة موقفهم من اشترط صدور حكم 
بالإفلاس لحلول الديون المؤجلة. 

إن معرفة موقف ا الکیة من هذه المسألة يحتاج منا أن نتذكر أن لدیہم اصطلاحات 
في الإفلاس تختلف عن اصطلاحات باقي الفقھاء فهناك تفليس أعم وهو قيام الغرماء 
على المدين» وتفليس أخص وهو حكم الحاكم بتفليس المدين"» فإذا كانت الديون تحل 
بالتفلیس الأخص فإن ذلك يعني احتياج الديون المؤجلة لحلوها إلى حكم الحاكم, أما إذا 
كانت تحل بالتفليس الأعم فإن ذلك يعني عدم احتياجها حکم حاكم لحلوها. 

من الرجوع إلى مظان الفقه المالكي نجد أن جمهور فقھاء المالكية”" قد نصوا على 
حلول الديون المؤجلة بالتفليس الأخصء وهذا يعني أن حلول الديون المؤجلة يحتاج إلى 
صدور حکم بالإفلاس ومن هذه النصوص ما يلي: 


( انظر عليشء تقريرات علیش ۲٦٦/٣‏ التسولي» البهجة شرح التحفة ۲/ ۳٦٣٣‏ الخرشي» حاشية 
ا خرشی ۲٦۷ /٥‏ 

۔٦٦-٦٦ انظر صفحة‎ )٢( 

() انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۲٦٢‏ التاودي» حلي المعاصم ۲/ ٣٣٣‏ النفراوي» الفواكه 
الدواني ۲١٢ /٢‏ العدوي» حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ص ۳٦٣‏ العدوي» حاشية 
العدوي مع ا خرشی ۲٦٦/٥‏ الدردیر؛ الشرح الصغیر ۳/ .۲٢٢‏ 


۸ 


-١‏ جاء في حاشية الدسوقي: حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن قضاء ما 
لزمه ويترتب على هذه ا حالة أيضا منعه من التبرعات والتصرفات المالية» وقسم ماله بين 
الغرماء وحلول ما كان مؤجلاً من الدين”". 

۲- جاء في الفواكه الدواني «والمراد بكلام المصنف حكم الحاكم بخلع كل ما عليه 
وهو المفلس الأخص لا مجرد قيام الغرماء فلا يحل به ما أجل» أي أن الديون المؤجلة لا 
تحل بالتفليس الأعه”". 

۳- جاء في الشرح الصغیر: وحل به» أي: بالتفلیس الأخص وبا موت ما أجل من 
الدين” . 

غير أن بعض فقهاء المالكية قد نصوا على حلول الديون المؤجلة بالتفليس الأعم 
والتفليس الأخص» وهذا يعني أن حلول الديون المؤجلة لا يحتاج إلى حكم حاكم» ومن 
هذه النصوص ما جاء في البهجة شرح التحفة: «وإذا قام عليه الغرماء فمكنهم من مالهء 
فأرادوا البيع والقسمة أو حكم الحاكم بخلع کل ماله» حل بواحد من الأمرين ما عليه 
من دیون إذ ذاك». 

وني رأبي المتواضع أن قول جمهور فقهاء المالكيه بحلول الديون المؤجلة بالتفليس 
الأخصء أي: أن الدين المؤجل لا يحل إلا بحكم الحاكم هو الأرجح: والأجدر بالأخذ 
به» والأدق في التطبيق» لا سيا وأا مسألة خلافية بین الفقهاء كا سبق ورأينا فلا بد من 
حكم حاكم ليرفع الخلاف. 


.٠٠٤ /۳ الدسوقي/ حاشية الدسوقي‎ )١( 

)١(‏ التفراوي» الفواكه الدواني 4١/7‏ ؟. 

(۳) الدردیر؛ الشرح الصغیر ۳/ ۲۲۲. 

. ٠۳١ /۲ انظر التسولي» البهجة شرح التحفة‎ )٤( 


۹ 


المطلب الثاني 
أثرإفلاس الشركة على آجال الديون في القانون الوضعي 

لما كانت أحكام الإفلاس خاصة بالتاجر في معظم القوانين الوضعية ومنها قانون 
التجارة الأردني"''» وحيث إن المفهوم القانوني للتاجر يشمل التاجر الفرد صاحب 
الشخصية الطبيعية» ويشمل أيضا الشركة التجارية» وقد نصت على ذلك معظم 
القوانين''"ومنها قانون التجارة الأردني'" -فإن أحكام الإفلاس تسري على الشركات 
التجارية كسريانها على الأفراد ہما يتلاءم وشخصیتھا الاعتبارية. 

وقد نصت القوانين الوضعية“ على أثر الإفلاس على آجال الديون» وتكاد هذه 
القوانين تجمع على حلول الديون المؤجلة بالإفلاس» ونص قانون التجارة الأردني على 
ذلك في البند الأول من المادة “۳٣١‏ . 

وإذا كان الإفلاس يسقط آجال الديون فلا بد من التعرف على أنواع الديون التي 
تسقط آجاهاء وهل يشترط لسقوط آجال الديون صدور حكم بإشهار الإفلاس؟ 
أثر الإعسار على آجال الديون : ۱ 

حيث إن بعض أنواع الشركات المدينة يطبق عليها نظام الإعسار» فلا بد من بيان 
الرأي القانوني بإيجاز في هذه المسألة لا سيا أن المقارنة بين الفقه والقانون تستلزم ذلك» 
لأنه لا فرق في الفقه الإسلامي بين الإفلاس والإعسار بمعناهما القانوني. 


)١(‏ انظر صفحة 59 وما بعدهاء و۸۰ وما بعدها 

)٢(‏ انظر فقرة١‏ 6 من المادة ۹ من قانون التجارة اللبناني» المادة 4 فقرة١‏ من قانون التجارة السوري» 
المادة )١١(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» المادة )١١(‏ من قانون التجارة المصري. 

(*) انظر فقرة ١‏ من المادة ۹ من قانون التجارة الأردني. 

)٤(‏ انظر المادة )۲۲١(‏ من القانون التجاري المصري. والمادة ٠٠٠١‏ من قانون التجارة اللبئاني» والمادة 
۱ من قانون التجارة السوري» والمادة ٥۹١‏ من قانون التجارة الکویتی؛ والمادة )۷۰٥(‏ من 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي, والمادة )٥٦٦(‏ من قانون التجارة المصري. 

)٥(‏ تنص الفقرة )١(‏ من المادة (۳۳۱) من قانون التجارة الأردني على ما یلی: 
«يسقط الحكم بشهر الإفلاس أجل الديون المترتبة في ذمة المفلس؟.  ٠‏ 


۲٥٣۰ 





نص القانون المدني الأردني''' على سقوط حت المدين في الأجل إذا حكم بإفلاسه أو 
إعساره» وكذلك نصت على ذلك معظم القوانين المدنية العربية'" وقد علل قرار محكمة 
امنيا في مصر الكلية حلول الديون المؤجلة بالإعسار تعليلاً شافياً فقد جاء فيه: «إن 
الإجماع متفق على اعتبار إعسار المدين العادي كإفلاس التاجر من موجبات حلول الديون 
التي عليه للغيرء لآن الحكمة في الحالتين واحدة» ولأن القانون التجاري حين نص في 
باب الإفلاس على حلول تلك الديون إنم| كان ذلك تطبيق للقاعدة العامة...)7". 


الفرع الأول 
أنواع الديون التي تسقط آجالها بالإفلاس 


اختلف فقهاء وشراح القانون الوضعي في أنواع الديون التي تسقط آجاها 
بالإفلاس على مذهبين: 

الأول: ذهب جمهور فقهاء القانون''' وشراحه إلى أن الديون على اختلاف أنواعها 
تسقط أجاها بالإفلاس» لا فرق بين ديون عادية وديون تجارية» و لا فرق بين ديون 
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٠ 


مضمونة برهن أو امتياز وديون عادية غير مضمونة» وہذا أخذت معظم القوانین 
ومنها قانون التجارة الأردنی' فقد جاء النص على سقوط آجال الديون عام فیشمل 
بعمومه جميع الديون» وقد أيد جمهور فقهاء القانون وشراحه مذهبهم بالآدلة التالية: 


)١(‏ انظر 5 5٠‏ و۳۸۰ من القانون المدني الأردني. 

() انظر المادة ۲۷۳ من القانون المدني المصري. والمادة ۱۱۳ من قانون الموجبات والعقود اللبناني» 
والمادة (7 ٠‏ 5) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

)٤(‏ انظر البارودي» الوجيز في القانون التجاري ص٢٦۲‏ الشواربي» الإفلاس ص ۷۸ عيد» أحكام 
الإفللاس ۱ء عبید القانون التجاري ص۳٠1٠‏ الشرقاوي» القانون التجاري 101/۲ 

٦٦٦ من قانون التجارة اللبتاني» والمادة‎ )٢٢٥( من قانون التجارة المصريء والمادة‎ ٠٠ 5 انظر المادة‎ )٥( 
من قانون المعاملات التجارية الإماراتي..‎ )7١6( من قانون التجارة السوري» والمادة‎ 

.۔٥٥٢ وانظر نصها في هامش رقم٥ في صفحة‎ ۳۳٣ انظر المادة‎ )٦( 


۲۱ 


-١‏ إن من أهم أهداف ومقاصد نظام الإفلاس السرعة في إنجاز تصفية التفليسة» 
والقول بسقوط أجال جميع الديون بحقق هذا الهدف» ذلك أن بقاء بعض الديون إلى آجاها 
يؤخر تصفيتها”''. 

؟- إن حلول الديون العادية المؤجلة بالإفلاس هو محل اتفاق بين فقهاء القانون 
وشراحه. والديون المضمونة برهن أو بحق اختصاص لا تختلف عن الديون العادية إلا 
بزيادة امتيازات» ولا يترتب على هذه الامتیازات حرمان أصحابها من حقوق باقي 
الدائنين» ومنها حق سقوط أجل الدين» فأصحاب الديون الممتازة أو المضمونة بحق 
امتياز أو رهن... لهم نفس حقوق الدائنین العادیین وزيادة » وهذه الزيادة في ا حقوق لا 
تؤثر على باقیھا''۔ 

الثاني: ذهب بعض شراح القانون الوضعي إلى أن حلول أجل الدين بالإفلاس 
خاص بالديون العادية» ولا يشمل الديون المضمونة برهن أو امتياز» واستدل هذا الفريق 
على مذهبه ہما يلٍ: 

إن مناط سقوط الأجل بالإفلاس هو فقدان الثقة في شخص المدين» وهذا غير 
متوافر بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز» لان مؤلاء الدائنين اعتمدوا في منح 
الأجل للمدين على التأمينات العينية» ولم يعولوا على الثقة بالمدين عند إعطاء الدين كا هو 
الحال بالنسبة للديون العادية» وطالما أن التأمينات لا تزال قائمة فلا محل لسقوط 
الأجل””. 

ولا شك أن رأي جمهور فقهاء القانون وشراحه هو الأرجح» لأنه الأقوى حجة» 
والأكثر انسجاماً واتفاقاً مع أهداف نظام الإفلاس ومقاصده» فحلول الديون المؤجلة 


() انظر الهياجئة» أثر حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنین ص۲۰۹ العكيلي» أحكام الإفلاس 
ص١٢۱‏ المصريء الإفلاس ص٢٥۲‏ طہ الأوراق التجارية والإفلاس ص97 5» مدکوں 
الإفلاس ص۱۷۸۔ 

() انظر قرار حکمة استثناف القاهرة ٠٠١‏ تاريخ ۱۹۰۹/٥/٥‏ جمعة موسوعة القضاء في المواد 
التجارية ص ٤١۳ -٤۲۲‏ . 

() انظر الشواري» الإفلاس ص۰۱۷۸ المصري» الإفلاس ص707» مدکور الإفلاس ص۱۷۸ . 


بكافة أنواعها يحقق العدالة والمساواة بين الدائنين» ويحقق مصلحة التفليسة بتسريع 
تصفيتهاء وحلول آجال الديون المضمونة برهن أو امتياز يحقق مصلحة هؤلاء الدائنین إذا 
كان الثمن المتحصل من بيع الشيء موضوع التأمين غير كاف للوفاء بالدين ويحقق 
مصلحة الدائنین العاديين إذا كان الثمن يزيد على الدین*''. 
الفرع الثاني 
آثر إفلاس الشركة على أجرة العقارالمستا جرمن قبلها 

إن الشركة قد تحتاج إلى استئجار عقار للقيام بأعمالها أو إدارتها فيه» فإذا أشهر 
إفلاس الشركة فهل تحل أجرة العقار المؤجلة؟ 

الحقيقة أننا لا نجد نصاً في قانون التجارة الأردني يعالج هذه المسألة بصراحة ولكن 
إذا نظرنا إلى المادة 2737019 منه نجدها تنص على أن حكم الإفلاس يسقط آجال الديون» 
ولفظ الديون في هذه المادة عام لأنه جمع معرف بآل ا جنس التي تفيد الاستغراق» فجمیع 
أنواع الديون تحل آجالها بصدور حکم الإفلاس» سواء أكانت دیوناً عادية أم ديوناً ممتازة» 
وسواء أكانت دیوناً تجارية أم ديوناً مدنیة'''۔ 

وتأسيساً على ذلك أقول: إن أجرة العقار تحل بالإفلاس» وحيث إن أجرة العقار 
لسنتين أو لمدة الإجارة إن كانت أقل من ذلك من الديون الممتازة استناداً للمادة »١ ٤۳١۷(‏ 
من القانون المدني الأردني واستناداً للمادة )۱٥٥۷(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتی 
فاا تستوئی من موجودات العين المؤجرة» فإذا لم تف الموجودات بكامل الأجرة» دخل 
المؤجر مع جماعة الدائنين بالباقي. 

الفرع الثالث 
أثرإفلاس الشركة على الديون المعلقيّ على شرط 


يقسم رجال القانون الشرط الذي تعلق عليه الديون إلى قسمين: 


() انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ١70‏ . 


Yor 


-١‏ شرط واقف وهو الشرط الذي يترتب على تحقيقه وجود التزام» ولا يكون 
الالتزام نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. 

۲- شرط فاسخ» وهو الشرط الذي يترتب على تحققه زوال الالتزام 

فإذا كان دين الشركة معلقاً على شرط فاسخ أو واقف فهل إشهار إفلاسها يؤثر على 
هذه الديون؟ 

الحقيقة أن قانون التجارة الأردني لم يتطرق حکم هذه المسألة شأنه في ذلك شأن 
بعض القوانين التجارية» ولكن بعض القوانین التجارية ومنها قانون التجارة المصري 
وقانون المعاملات التجارية الإماراتي قد عالجا هذه المسألة. وقد جاء النص واحداً فيه) 
في المادة (۷۰۱۷) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (9 )5١‏ من قانون التجارة 
المصريء فقد جاء النص فیھم| كا بلی: «يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على 
شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من 
التوزيعات إلى أن تتبین نتيجة الشرط». فهذه المادة قررت اعتبار الدين المعلق على شر ط 
فاسخ من خصوم التفلیسق غير أنه لما كان معنى الشرط أن يتوقف وجود الالتزام أو 
زواله على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإن المشرع قد احتاط وطلب من الدائن تقديم 
كفيل» بيد أن شراح القانون قرروا أن الدين إذا كان معلقا على شرط فاسخ فإنه لا يمنع 
من تنفيذ الالتزام» ولذلك تدفع للدائن حصته بعد أن يقدم كفيلاً يلتزم برد هذه الحصة 
إذا فسخ العقد بسبب تحقق الشرطء أما إذا كان الشرط واقفاً فإنه لا يجعل الالتزام قابلاً 
للتنفيذ» ولذلك لا تدفع للدائن حصته في التوزیعات: إذ يعد الدين في هذه الحالة غير 
موجود ما دام التعليق قائ)» ولكن يحتاط للدائن بأن تودع حصته بالدين بالكيفية التي 
يراها مأمور التفليسة مناسبة حتى تظهر نتيجة الشرط فإذا تحقق الشرط أخذ الدائن 
حصته المودعة؛ وإن تخلف الشرط يعاد توزيع هذه الحصة على الدائئين". 
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.7 انظر المصري؛ الافلاس ص66‎ (١( 
ا حسینی الإفلاس ص۸۱ء مدکور الاإافلاس ص۱۸۳۔‎ ۱۲١ أحكام الإفلاس ص‎ 
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وقد استنتج بعض شراح القانون ما سبق أن الدين المعلق على شرط يحل بمجرد 
شهر الإفلاس كضرورة لتصفية أموال المفلس”". 

ولكن ما هو موقف القوانين التي لم تنص على علاج هذه المسألة؟ يرى بعض 
شراح القوانين التجارية التي لم تنص على حكم الديون المعلقة على شرط» أن النصوص 
التي جاءت فيها بخصوص سقوط آجال الديون بالإفلاس إنا هي خاصة بالديون 
المؤجلة» ولا تطبق على الديون المعلقة على شرط سواء كان التعليق على شرط فاسخ أو 
شرط واقف؛ ذلك أن الدين المعلق على شرط يعتبر ديناً احتمالیاً وليس أكيداً» وقد ذهب 
هؤلاء الشراح إلى أن الشرط الواقف إذا علق الدين عليه فلا يشترك صاحبه في اقتسام 
أموال المفلس» ولكن احتياطياً لتحقق هذا الشرط تودع له حصة تقابل دينه» أما الدين 
الشرط؛ وهذا يستطيع الدائن أن يطالب بنصيبه من التفلیسة ولكن احتیاطیاً لباقي 
الدائنين يكلف الدائن بتقديم تأمين أو كفالة تضمن رد المبلغ أو الشيء المدفوع إذا تحقق 
Py «a‏ 1 
الشرط . 

والحق أننا لم نر أي فرق فی النتيجة التي توصل إليها شراح القوانین التي لم تنص على 
حکم حلول الديون المعلقة على شرط بالإفلاس» وبين رأي شراح القوانين التي نصت 
على حكم هذه المسألة» يقول الدكتور سعيد المياجنه بالنسبة لموقف القانون الأردني من 
هذه المسألة: لوم يأت المشرع الأردني بحكم خاص يبين فيه مصير الدائن الذي يرد على 
دينه شرط واقف أو فاسخ» وفي هذه ا حالة يرجع إلى القواعد العامة التي بينها القانون 
المدني في المواد 4801-7979 - أو بناء على أحكام هذه المواد - يشترك الدائن في 
التوزيعات سواء في حفظ حصته أو أخذهاء وفي حالة أخذها يقدم كفيلاً لضان إعادة 
حصته إذا تحقق الشرط الفاسخ» وإذا تحقق الشرط الواقف يكون الالتزام نافذاً ويأخذ 
الدائن حصته المحفوظة» أما إذا لم يتحقق فيوزع على الدائنين»". 


(۲) انظر عید, أحكام الإفلاس ۱/ -۳٥٣‏ ٣٣٥۳ء‏ ناصیف: الکامل .۳۱٣-۳٣ ٣/٤‏ 
(۳) انظر افیاجنة: أثر الإفلاس على جماعة الدائنین ص 7١6‏ . 
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الفرع الرابع 
أثرسقوط الأجل بالنسبت للديون المقترنيّ بالفوائد 


إن الإفلاس يعمل على إسقاط آجال الديون - کم سبق وبينا - ويعمل أيضاً على 
وقف سريان الفائدة - کما سنبين لاحقا''' - فإذا كان الدين المؤجل مقترناً بالفائدة 
وأفلس المدين - فرداً أو شركة - وأصبح الدين المؤجل حالاً فیا هو أثر حلول الدين 
المؤجل على الفائدة؟ وهل تدخل فائدة الدين الذي حل أجله بالإفلاس مع أصل الدين 
في التفليسة؟ وإذا كانت الفائدة تدخل في التفليسة فهل تدخل مهما كان أجل الدين الذي 
حسبت على أساسه؟ 

إن هذه الأسئلة قد أجابت عليها بعض القوانين الوضعیة مثل قانون التجارة 
الصري؛ ولکن البعض الآخر سكت عنها مثل قانون التجارة الأردني وقانون التجارة 
اللبتاني. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة كيفية علاج هذه المسألة في القانون المصري» 
وما هو موقف القوانين التي سكتت عن النص عليها منها؟ 

وقد نص قانون التجارة المصري”"' وقانون المعاملات التجارية الإماراتي”" على أن 
الحكم بإشهار الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة لجاعة الدائنين» أما 
الديون المضمونة برهن أو امتياز فلا يجوز المطالبة بالديون المرتبة عليها إلا من المبالغ 
الناتجة عن بيع الأموال لهذه الديون ويستوفى منها أصل الدين أولاً ثم الفائدة المستحقة 
حتى تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ثم الفائدة المستحقة بعد صدوره. 

غير أن المشرع المصري”'' والمشرع الإماراتي”* قد تركا للمحاكمة سلطة تقديرية في 
الديون التي لم يشترط فيها فائدة معینة إذا شعرت أن هذا الدين يتضمن فائدة مضمومة 


)١(‏ انظر صفحة ۲٦٢‏ وما بعدها. 

(٢۲‏ انظر المادة (/51*1) من قانون التجارة المصري. 

(7) انظر المادة )۷۰٦(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

() انظر المادة )١٦۸(‏ من قانون التجارة المصري. 

)٥(‏ انظر الفقرة (۲) من المادة )۷۰٢(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 
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إلى أصل الدين فأعطاها حق تجنیب مبلغ من أصل الدين يعادل الفائدة المستحقة عليه من 
المدة وتاریخ الحكم بالإفلاس حتى تاريخ استحقاق الدین؛ فنصت المادة )٥٦۸(‏ على ما 
يلي: اللمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عائداً مبلغاً يعادل العائد 
المستحق من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين». 

بعد أن عرفنا كيف عالج القانون المصري الديون المقترنة بالفوائد فينبغي علینا أن 
نعرف موقف القوانين التي لم تنص على علاج هذه المسألة. 

يرى الدكتور إدوارد عيد أنه لا بد من العمل بمبدأ قد تقرر في جميع القوانين وهو 
أن حکم الإفلاس يوقف سريان الفائدة» فإذا كان الدين الذي سقط أجله قد اشترطت له 
أو استحقت له فوائد فإن سريان الفائدة يتوقف من تاريخ صدور حكم الإفلاس» 
وبالتالي فإن الدائن يتقدم بأصل الدين وبفوائدہ المستحقة حتى تاريخ إشهار الإفلاس» 
ويطبق هذا الحكم في حال ضم الفوائد إلى أصل الدين عند تحرير سند الدين» ولا تثور أية 
صعوبة إذا كان فصل الفوائد عن أصل الدين ظاهراً في السندہ كأن يعرف مقدار أصل الدين» 
فتحسب الفوائد حتى تاریخ شهر الإفلاس ويحسم ما تبقى منها من قيمة السند بحيث 
يجري التقدم للتفليسة بالمبلغ الباقي بعد هذا الحسم, أما إذا كانت الفوائد غير ظاهرة 
فيتعين عليه إثبات مقدار الفائدة أو أصل الدين بالطرق القانونية» فإذا أثبت مقدار الفائدة 
حسبت حتى تاريخ صدور حكم الإفلاس» ودخلت مع أصل الدين في التفلیسة'''. 


)١(‏ انظر عيدء أحكام الإفلاس ."01/١‏ ولتوضيح طريقة احتساب الديون التي تدخل في التفليسة 
وفق رأي الدکتور إدوارد عيد فنضرب ا ثال التالي: 
لو افترضنا أن هناك سند دين مؤرخ بتاريخ ۲۰۰۹/۱/۱ يضمن أن المدين ملزم بدفع مبلغ 
٠۰‏ دينار لمصرف معين بتاريخ ۲۰۱۰/۱/۱ فإذا شهر إفلاس المدين بتاريخ ٠٠١9/5/١‏ 
وكان أصل الدين مبلغ ٠٠٠١‏ دينار فا هو المبلغ الذي يدخل في التفليسة. 
طريقة الحل: ذ- نحتاج لحل هذا السؤال معرفة نسبة الفائدة» ولمعرفة نسبة الفائدة نستعمل قانون 
الربح البسیطہ الربح البسيط = المبلغ× نسبة الفائدة× الزمن» ولمعرفة مقدار الفائدة نطرح أصل 
الدين من مجموع الدين مع الفائدة ٦٣٥٤ = 36٠6٠١٠-06‏ دینار مقدار الفائدة» وباستععمال قانون 
الربح البسیط 
۰ ے ٢٠۲۰×س×‏ ٢٠٠٣س 4٠١‏ إذاً س- ( 5۰+ ۱(=)۲۰۰۰/ ۲۰(=)0/ ۱۰۰)= 
٠١‏ إذن نسبة الفائدة ۲۰ معرفة مقدار الفائدة التي تدخل في التفليسة وهي الفائدة عن المبلغ = 


Nov 


أما الدكتور عزيز العكيلٍ فيرى أن علاج هذه المسالة هو إدخال جميع الدين مع 
فوائده في التفليسة دون حسم أي جزء منها فيقول: «أما قانون التجارة الأردني فلم يعالج 
هذا الفرض: لذا فإن الدائن في هذا الفرض يجوز له أن يتقدم في التفليسة بدينه كله بيا فيه 
الفوائد إذ يصعب فصل الفوائد عن أصل الدين» ومع أن هذا الحل يؤدي إلى الإخلال 
بمبدأ المساواة بين الدائنین ولكنه حل تقتضيه الضرورة. 

والحقيقة أن ما ذكره الدكتور إدوارد عيد من حل هذه المشكلة هو الحل الأنسب 
والأعدل والأرجح» لأنه يتفق مع مقاصد نظام الإفلاس وغاياته» ويحقق المساواة بين 
الدائنين» وفيه إعمال لبد مستقر نصت عليه القوانين وهو «أن صدور حكم الإفلاس 
یوقف سريان الفائدة» ورأي الدکتور العکیل فيه إهمال لهذا المبدأ المنصوص عليه؛ وإعمال 
الكلام أولى من إہمالہ؛'''. . 


هل يشترط صد ور حكم بالإفلاس أو بالإعسار لحلول الديون الؤجلت؟ 


لقد نصت القوائين التجارية”" ومنها قانون التجارة الأردنی'“ على أن حكم 
الإفلاس يسقط آجال الديون» ونصت معظم القوانين المدنية ومنها القانون المدني 
الأآردنی''' على سقوط أجل الدين بالإفلاس والإعسار. 


= حتى تاريخ حکم الإفلاس وهي تساوي وفق قانون ربح البسيط ۲۰۰۰×( -)17/50<)/5١‏ 
٠‏ دينار 
المبلغ الذي يدخل في التفليسة ۲۰۰۰+ ۲۰۰= ۲۲۰۰ دينار 

)١(‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص177. 

)٢(‏ انظر ابن نجم ء الأشباه والنظائر ص ١74‏ الجرهزيء المواهب السنية ص٠٠۲‏ السيوطي» الأشباه 
والنظائر ص۸۹ الزركشيء المنشور في القواعد ص ۱۸۳ء السبكي» الأشباه والنظائر ۱۷۱/۱۔. 
وانظر المادة ٠٦‏ من جلة الأحكام العدلية. 

(9) انظر المادة )۵۰٥(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة 1۲١‏ من قانون التجارة السوريء والمادة 
0 من قانون التجارة المصري. والمادة )۷٠٠١(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٤(‏ انظر المادة ۳۳٣‏ من قانون التجارة الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة 4 5٠‏ من القانون المدني الأردني. 


وقد فهم بعض شراح القانون من هذه النصوص أنه يشترط لسقوط آجال الديون 
بالإفلاس أو بالإعسار صدور حكم بذلك”"". 

غير أن من يبحث في نصوص قانون التجارة الأردني يجد أنه لا يأخذ بهذا الفهم» 
ولا يشترط صدور حکم بالإفلاس لول الديون المؤجلة» يدل على ذلك ما جاء في نص 
المأدة ۱۸۱ منه حيث نصت على ما يلي: 

-١‏ لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه 
وساحبه وغيرهم من الملتزمين. 

۲- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال التالية: 

أ- نی حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جرثياً. 

ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله» وی 
حالة توقفه عن دفع ما عليه» ولو لم يثبت توقفه بحكم» وفي حالة ا حجز على أمواله 

وهذه المشكلة نفسها نجدھا في قانون التجارة اللبناني فالمادة )٥٥٥٢‏ منه نصت على 
ما يلي: إن الحکم بإعلان الإفلاس يكون مسقطاً للأجل بالنظر إلى المفلس...»» ولكن 
مفھوم هذه المادة أن الأجل لا يسقط إلا بصدور الحكم بإعلان الإفلاس يتعارض مع 
نص المادة )۳٦٣(‏ منه والتي تنص على أنه يجوز لحامل سند السحب الرجوع على 
المظهرين وعلى الساحب» وعلى سائر ا موجب عليهم حتى قبل الاستحقاق إذا توقف 
المسحوب عليه عن الإيفاء وإن م يقرر توقفه بموجب حكم». 

فالقانون الأردني والقانون اللبناني نصا على حلول الديون المؤجلة الموثقة بسند 
سحب بمجرد توقف الدین عن الدفع؛ دون حاجة لصدور حكم بإشهار إفلاس المدين 
وهذا يتعارض مع مفهوم النص القانوني الذي قرر أن حكم الإفلاس يسقط آجال 
الديون. 
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لقد استنتج بعض شراح قانون التجارة اللبناني''' من هذا التعارض بين ا مادتین بأن 
قانون التجارة اللبناني لا يشترط لسقوط آجال الديون صدور حكم بإشهار الإفلاس بل 
يكفي جرد قيام حالة الإفلاس الفعلي نتيجة توقف المدين عن الدفع» وأيدوا استنتاجهم 
بنص المادة 24١١59‏ من قانون الموجبات والعقود والذي جاء فيه: إن المدين الذي يستفيد 
من الأجل يسقط حقه في الاستفادة منه: -١‏ إذا أفلس أو أصبح غير مليء» فهذه المادة 
رتبت سقوط أجل الدين على وجود حالة الإفلاس أو الإعسار ولم تشترط لسقوط 
الأجل صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار. 

ولكن الفرق بين سقوط أجل الدين بحكم إشهار الإفلاس وسقوطه بالإفلاس 
الفعلي قبل صدور ال حکم: أن صدور حکم بإشهار الإفلاس يترتب عليه سقوط آجال 
الديون بقوة القانون'' دون حاجة إلى النص على ذلك في متن الحكم» ودون حاجة 
لتقديم طلب من صاحب المصلحة بذلكء أما في حالة الإفلاس الفعلي أو التوقف عن 
الدفع فلا يسقط الأجل إلا بناء على طلب فرعي من صاحب السند» والحكم الصادر في 
الدعوى ينبغي أن ينص صراحة على سقوط الأجل”". 

وقد حاول بعض شراح القانون التوفيق بين المادتين وقرروا أن الديون المؤجلة 
الموثقة بسند تحل دون صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار استثناء من القاعدة 
الأصلية اشتراط صدور حكم بإشهار الإفلاس أو الإعسار لحلول الديون المؤجلة“. 

غير أننى لا أجد تعارضاً بين المادتين ۱۸۱ و ۳۳٣‏ من قانون التجارة الأردني» لأن 
المادة ۱ من قانون التجارة الأردني قد قررت أن حکم الإفلاس يسقط آجال الديون 
المترتبة في ذمة المفلسء والقول بأن الديون المؤجلة لا تسقط آجالها قبل صدور حكم 
بإشهار الإفلاس إنما هو قول بمفهوم المخالفة للنص» ومن المقرر عند علماء أصول الفقه 
الذين يأخذون بمفهوم المخالفة في فهم النصوص وتفسيرهاء واستنباط الأحكام عن 


.۳۱۲ / ٤ ناصیف: الكامل‎ ء٠۳٥٣‎ /١ انظر عید أحكام الإفلاس‎ )١( 


(۳) انظر عيد؛ أحكام الإفلاس ص ٣۳ء‏ ناصيف ؛ الکامل ٤‏ / ۳۱۲. 


.۸۰ انظر الحسيني» الإفلاس ص‎ )٤( 


کھ 


طريقهاء أنه لا بد للعمل ا من توافر عدة شروطء منها: أن لا يكون في الواقعة غير 
المنطوق بها دليل خاص ورد بحكمها""» وما دام أن قانون التجارة الأردني قد أعطى 
حك خاصاً للدین الموثق بالسند التجاري» فلا مجال للعمل بمفهوم المخالفة بالنسبة لهذا 
الدين» ويبقى العمل في مفهوم المخالفة لنص المادة (۴۳۳۱) فیا عدا الديون المؤثقة بسند 
تجاري. 

والحقيقة أن القانون الأردني يختلف عن القانون اللبناني من حيث إن القانون المدني 
الأردني قد نص صراحة على سقوط حق المدين في الآجل بصدور حکم الإفلاس أو 
الإعسارء أما قانون الموجبات والعقود اللبنانی فقد نص على أن المدين لا يستفد من 
الأجل ويسقط حقه فيه إذا أفلس أو أصبح غير مليء» فلم يقيد سقوط الأجل بصدور 
حكم بالإفلاس أو الإعسار بل علق سقوط الأجل على وجود حالة الإفلاس الفعلي التي 
تكون قبل صدور الحكم. ولعل وجود هذه المادة في قانون الموجبات والعقود هي التي 
دعت البعض إلى القول بأن القانون اللبناني لا يشترط صدور حكم بإشهار الإفلاس أو 
الإعسار لحلول الديون المؤجلة» وإذا كانت هذه المقولة صحيحة بالنسبة للقانون اللبناني 
فلا يمكن سحبها على القانون الأردني”". 

المطلب الثالث 
وقف سريان الفائدة 

إن الشركة شأا شأن الأفراد قد تحتاج لاستقراض مبالغ من ا ال بالفائدة» فما هو 
أثر إشهار إفلاسها على هذه الفوائد في القانون الوضعي؟ والبحث في هذا الموضوع بحث 
قانونی محضء إذ لا وجود لثل هذه المشكلة في أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي, لأن 
الفائدة رباء والربا بكافة أشكاله وأنواعه حرم في الشريعة الإسلامية» وقد جاء تحريمه 
بنصوص قطعية واضحة الدلالة لعل من أوضحها قول الله تعالى: #وَأحلّ الله البیع وحرم 
اويا 4 [البقرة:/5؟]. 


. ٠٠ ٥ص الدريني» المناهج الأصولية‎ ۲٦۸ انظر الشوكاني» إرشاد الفحول ص‎ )١( 
.١7 انظر العكيلي» أحكام الإفلاس» ص1‎ )۲( 


۲۱٦ 





وإذا بحثنا في أثر الإفلاس على فوائد الديون في القانون فسنجد أن من المبادئ 
المتفق عليها عند فقهاء القانون وشراحه» أن حکم الإفلاس يوقف سريان الفائدة على 
الديون» وهو مبدأ له أهميته في القانون؛ لا يمكن للباحث ني أحكام الإفلاس في القانون 
أن يتجاهله أو يغض الطرف عنه. 

والبحث في موضوع وقف سريان الفائدة یقتضی منا البحث في مبرراتہ ونطاقہ 
وكيفية تطبيقه» وهذا ما سنحاول بحثه الآن. 

الفرع الأول 
مبررات وجود مبدأ وقف سريان الفائدة في نظام الإفلاس 

لقد برر فقهاء القانون وشراحه وجود هذا المبدأ واستقرارہ في نظام الإفلاس با يلي: 

-١‏ إن من أهم أهداف نظام الإفلاس ومقاصده تحقيق المساواة بين الدائنين» وني 
استمرار سريان الفائدة إخلال بهذا الهدف. ذلك أن أصحاب الديون المؤجلة هم الذين 
يستفيدون من بطٔءِ إجراءات التفليسة على حساب باقي الدائنين» بمعنى أن الفائدة تسري 
لأصحاب الديون المؤجلة الذين اتفقوا على الفائدة» بخلاف أصحاب الديون 


الأخرى ۳ 


-٢‏ إن تہیئة التفليسة للتصفية» والحيلولة دون تعقيد إجراءاتهاء يقتضي إيقاف 
سريان الفائدة» ذلك أنه لا بد لتصفية التفليسة وسرعة إنجازها من تحديد مقدار الديون 
الداخلة بهاء ولا يمكن تحديد مقدار الديون ما دامت الفائدة ساریة لأا تصبح دیوناً 
متجددة» فلا يمكن تحدید نصيب كل دائن من أموال التفليسة» وإذا تحدد نصيب كل 
دائن من دائني التفليسة فإن هذا النصيب يصبح عرضة للتخفيض» ويقتضي ذلك القيام 
بحسابات جديدة» الأمر الذي يعرقل إجراءات التصفية ويضر بالدائنین'''. 


)١(‏ انظر الشواري» الإفلاس ص ۱۷۳ء طه » الأوراق التجارية والإفلاس ص ۹٦ء‏ ناصیف: الكامل 
10 

( انظر البارودي» الوجيز في القانون التجاري ص ۸٦۲ء‏ مدكور؛ الإفلاس ص ۲ء عيد» أحكام 
الإفلاس ص ۳۹ء ناصیف: الكامل ۳۱۸/٤‏ المصري» الإفلاس ص ۵۷٥۲ء‏ خليل» الإفلاس 
التجاري والإعسار المدني ص5 .١5‏ 


YY 


الفرع الثاني 
نطاق تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة 
اختصاص أو امتياز في تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة» فقد اتجهت هذه القوانين- ومنها 
قانون التجارة الأردني وقانون المعاملات التجارية الإماراتي- إلى أن حكم إشهار 
الإفلاس یوقف سريان الفاتدة بالنسبة للديون العادية» أما الديون المؤمنة برهن أو امتياز 
فلا تأثير له على الفوائد المقترنة مهاء بل تبقى سارية» وقد نصت المادة «:77» من قانون 
التجارة الأردني صراحة على ذلك”". 
ومن خلال إمعان النظر بہذہ المادة يمكن استخلاص الاأحکام التالية: 


أ- إن وقف سريان الفائدة يعد الحكم بإشهار الإفلاس لا يسري إلا على ديون 
المفلس- الشركة التى اشهر إفلاسها- العادية» أما الديون الممتازة الموثقة برهن أو حق 
امتياز فلا يسري عليها هذا المد . 

ب- إن سريان الفائدة يوقف بالنسبة لجماعة الدائنین فقط» بمعنى أنه لا يجوز 
للدائنین مطالبة التفليسة بفوائد الديون بعد صدور حکم الإفلاس» ولكن هذا لا يعني أن 
ذمة المفلس - فرداً أو شركة - قد برئت من الفائدة» فإن من حق الدائنین مطالبة المفلس 
هذه الفوائد بعد انتهاء التفليسة إذا استجدت له أموال» أو أسفرت التفليسة عن وجود 


)١(‏ انظر المادة )٥٦۷(‏ من قانون التجارة المصريء والمادة (؟ ٠‏ 6) من قانون التجارة اللبنانيء والمادة 
)57١(‏ من قانون التجارة السوري. والمادة )۷۰٦(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 
(۲) تنص المادة 77٠١‏ من قانون التجارة الأردني على ما یل: 
-١‏ يوقف الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنین فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة 
بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري. 
- أما فوائد الديون المؤمنة فلا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك 
الموضوعة تأميناً. 
(۳) انظر مدكورء الإفلاس ص ٦1۱۸ء‏ طہ الأوراق التجارية والإفلاس ص ۰٤۹٦ء‏ المصري» الإفلاس 
ص ٦٢‏ العکیلی » أحكام الإفلاس ص ۱۲۸ ناصيف » الكامل ٤/۳۲۱ء‏ خليل » الإفلاس 
التجاري والإعسار المدني ص١١٠‏ . 


۳ 


فائض من ا ال بعد سداد الديون» فهذه الفوائد تبقى ديناً في ذمة المفلس ملزم بردها سواء 
أكانت هذه الفوائد اتفاقية أم قانونية» ولهذا قررت القوانین'''- تأكيداً لهذا المعنى- 
اشتراط أن يدفع المفلس جیع ما بذمته من دیون وفوائد إذا أراد رد اعتباره'". 

ج- تستوفى فوائد الديون الممتازة أولاً من أصل ثمن الأموال المثقلة بالرهن أو 
الامتياز ثم يستوفي أصل الدین؛ وقد نصت على هذا المبدأ أيضاً بعض القوانين المدنية'". 

د- لا یقف سريان الفائدة بالنسبة للمدينين المتضامنين مع المغلس» وكفلائه لأن 
سريان الفائدة بہذہ الحالة لا شأن له بجاعة الدائنين» ولا يعرقل إجراءات تصفية 
التفليسة وبالتالي فإن حکم إشهار إفلاس الشركة لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة 
للمدينين المتضامنین معھا أو كفلائها بالديه. 

ه- لا يقف سريان الفائدة على الديون التى للمفلس في ذمة الغیں لأن المادة 
جاءت تبين سريان هذا المبدأ على الديون التی بذمة المفلسء وبالتالي فإن سريان الفائدة 
المترتبة لصالح الشركة لا یقف بإشهار إفلاسها. 

الفرع الثالث 
کیفیح تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة على الدیون 

لقد ظهر لنا أن مبدأ وقف سريان الفائدة إنما يسري على الديون العادية فقط. ولا 
يسري على الديون الممتازة ما دامت أثمان الأعيان المحملة بالامتياز تفي بأصل الدين 
وفائدتہء أما إذا لم تف بذلك فلا بد من بيان كيفية استیفاء الفائدة وأصل الدين من أموال 


)١(‏ انظر المادة (؟160) من قانون التجارة اللبناني» والمادة « 448 من القانون التجاري المصري. 

)٢(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۲۸ مدکور الإفلاس ص٤۱۸‏ عيد» أحكام الإفلاس 
ص٣٣٦۳‏ أنطاكي, الوسيط في الحقوق التجارية ص ١۱۹۰ء‏ طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص 
24-4 ناصيف»ء /٤‏ ۳۱۹- ۳۲۰ المصري» الؤإفلاس ص۷٥۲-‏ 70/4 . 

() انظر ا مادۃ(۹٦۳)‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناني» والمادة ( ٣٤‏ ۳) من القانون المدني المصري. 

)٤(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ۱۸ء ناصيف » الكامل 5/ ۳۲٣٣‏ شخانبة» النظام القانوني لصفیة 
الشركة ص ٤٤ء‏ خلیل الإفلاس التجاري والإعسار المد ص .١75‏ 

.5 5 شخانبه. النظام القانوني لتصفیة الشركة ص5‎ )٥( 


۲٦٤ 


المفلس» وهذا يتطلب منا البحث أولاً في كيفية تطبيق هذا المبدأ على الديون العادية ثم على 
الديون الممتازة . 
أولا: كيفيي تطبيق مبدا وقف سريان الفائدة على الدیون العادیخ : 

لقد ذكرت سابقاً أن الفائدة إما أن تكون مشروطة استقلالاً عن أصل الدين وإما 
أن تكون مضمومة إلى أصل الدين» فإذا كانت الفائدة مشروطة استقلالاً عن أصل الدين 
فلا صعوبة في احتساب الفائدة حتى تاریخ صدور حکم الإفلاس» وإدخاها مع أصل 
الدين في مطالبة التفليسة بها" أما إذا لم يكن قد تم النص على الفائدة فإن بعض القوانين 
أعطت المحكمة سلطة تقديرية بأن تستنزل من أجل الدين مبلغا يعادل الفائدة عن المدة 
من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدین'''۔. ويذهب بعض شراح 
القانون إلى حسم ما يعادل فائدة الدين بعد سنة من صدور حكم الافلاس ٣‏ أما 
القوانين التي لم تنص على حكم هذه المسألة فيرى بعض شراح هذه القوانين أنه ينبغي 
تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة منذ تاریخ صدور الحكم وقد سبق وبينت رأيهم ھذا'''۔ 
ثانيا: کیفیح استیفاء أصل الدين وفائدته في الديون الممتازة : 

من المتفق عليه عند فقهاء القانون وشراحه أن الديون المؤمنة برهن أو امتياز تستوفى 
مع جميع الفوائد من أثمان الأعيان الموضوعة تأميناً للدين وبالتالی لا خلاف بينهم إذا 
كانت أثمان الأعيان الموضوعة تأميئاً للدين قد وفت بالدين وفائدته» ولكن المشكلة تظهر 
في حالة عدم كفاية آثیان هذه الأموال للوفاء بأصل الدين وفائدته. 

لقد اختلف فقهاء القانون وشراحه في كيفية استيفاء باقي الدين وفائدته 
واختلافهم في هذه المسألة مبني على اختلافهم في تقديم أصل الدين أو فائدته في 
الاستیفاء فذهب بعض فقھاء القانون''' إلى أن الفوائد هي أول ما يستوني من ثمن 


.۲٥۹ص انظر الشواربي» الإفلاس ص ۱۷۳ المصري » الإفلاس‎ )١( 

(۲) انظر المادة )7١5(‏ فقرة (۲) من قانون المعاملات التجارية الإماراي» والمادة )1٠۸(‏ من قانون 
التجارة المصري. 

(۳) انظر صفحة ۲٥٢‏ وما بعدها. 

() انظر صفحة /7801. 

.۳٦٣ /١ عيد / أحكام الإفلاس‎ ۱۷٦ انظر الشواريء الإفلاس ص‎ )٥( 


٣ 


الأعيان الموضوعة تأميئاً للدين» ثم يستوفي أصل الدين» فإذا لم تف آثمان الأعيان بتسديد 
أصل الدين وفائدته معاً فإن أول ما يستوفي منها الفائدة» فإذا لم تف بالفائدة فلا يجوز 
للدائن مطالبة التفليسة بباقى الفائدة وإن) يطالبها بأصل الدين فقطء أما إذا وفت أثمان 
الأعيان الموضوعة تأمیناً للدین بالفائدة فقط أو بالفائدة وجزء من أصل الدين فإن الدائن 
يدخل بأصل الدين أو الباقي منه مع جماعة الدائنين كالديون العادية» ويوقف سريان 
الفائدة بالنسبة لهذا القسم كوقوفها بالنسبة للديون العادیة''' 

غير أننا نجد بعض شراح القانون'' الذين يقولون بتقديم الفائدة على أصل الدين 
في الاستيفاء يقولون بأن أثمان الأعيان الموضوعة تأميناً للدين إذا لم تكف للوفاء بأصل 
الدين أو الفوائد فلا يجوز للدائن مطالبة التفليسة بشيء مما تبقى. 

وهذا رأي غريب يضر بأصحاب الديون الممتازة» ولا يتفق مع منطق العدل الذي 
جاء نظام الإفلاس لتحقيقه» فإن وجود امتياز للدين ينبغي أن يكون لمصلحة الدائنء لا 
لويقاع الضرر عليه. 

وإن وجود امتياز للدین لا يعني بحال من الأحوال. أن يكون صاحبه أقل حظاً من 
أصحاب الديون العادية» بل ينبغى أن يكون الامتياز مصلحته؛ ويزيد من حظه» فلا أقل 
من أن يدخل مع جماعة الدائنين بأصل دينه. 

وذهب البعض الآخر”" من فقهاء القانون وشراحه إلى أن أصل الدين ينبغى أن 
يستوفي أولآً» وينبغي أن يقدم على الفائدة في الاستیفاء من أثان الأعيان الموضوعة تأمیناً 
للدين» وني حكم أصل الدين الفوائد المستحقة عن المدة السابقة لحكم الإفلاس» وبناء 
على هذا الرأي يخصم أصل الدين والفوائد المستحقة حتی تاريخ حكم إشهار الإفلاس» 
ثم تخصم فائدة المدة اللاحقة لإشهار الإفلاس» فإذا لم تكف أثان الأعيان الموضوعة 
تأمينا للدين بالوفاء بالفائدة عن المدة اللاحقة لشهر الإفلاس فلا حق للدائن المطالبة مها 
من أموال التفليسة» لأن الوفاء بها لا يكون إلا من الأعيان المخصصة لضان حقوق 


۔۲٦٢ انظر المصريء الإفلاس ص‎ )٢( 


٦ 


الدائنين» أما إذ لم تكف أثمان أعيان الأموال الموضوعة تأميناً للدين بأصل الدين وفائدته 
حتى تاريخ صدور حكم الإفلاس» فإن من حق الدائن الدخول مع جماعة الدائنین 
لاستيفاء ما يقابل أصل دينه وفائدته حتى تاريخ صدور حكم الإفلاس. 

والذي يبدو لي أنه في البلاد التي نصت قوانينها المدنية على استيفاء الفائدة قبل أصل 
الدين ينبغى عند تطبيق مبدأ سريان الفائدة الأخذ برأي أصحاب المذهب الأول» لآن 
القانون ا مدني قانون عام يرجع إليه عند عدم وجود نص في القانون الخاص على المسألة. 

أما البلاد التي لا يوجد نص في قانونها المدني على تقديم الفائدة على أصل الدين 
فإنني أرى أن الأخذ بالرأي الثاني هو الأنسب لا لأن الدين هو الأصلء والفائدة فرع؛ 
ولا يجوز تقديم الفرع على الأصلء لأن الفرع تابع للأصل» كا أن الفائدة تابعة لأصل 
الدين «والتابع لا يتقدم على المتبوع)''' وهذه القاعدة وإن كانت فقهية فهي قاعدة يؤيدها 


.۲۳٣ /۱١ انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص ۱۲۱ الزرکشی: المنثور في القواعد‎ )١( 


YY 





رق 


TDAP 
البحث الرابع‎ 
آثار إشهار إفلاس الشركة على الشركاء والمدراء العامين وأعضاء مجلس‎ 
الإدارة‎ 


ما من شك أن إشهار إفلاس الشركة تتعدى آثاره إلى الشركاء في بعض أنواعهاء 
وقد تترتب مسؤولية مدنية» أو جزائية» أو كليهماء على القائمين على أعماغاء كالمدراء 
العامين وأعضاء مجلس الإدارة» والآثار التي تترتب على الشركاء والمدراء العامين 
وأعضاء جلس الإدارة نتيجة إفلاس الشرکة ھی موضوع هذا المبحث. 


المطلب الأول 
أثر إشهار إفلاس الشركي على الشركاء 

لا بد من معرفة مدى تأثر الشركاء من إشهار إفلاس الشركة» وما هي الآثار التي تترتب 
عليهم نتيجة ذلك» ونقصد بالشركاء هنا الشركاء من غير المدراء العامين وأعضاء مجلس 
إدارة الشركة الذين تترتب عليهم نفس هذه الآثار التي تترتب على الشركاء العادیین إذا 
کانوا شركاء في الشركة» وتترتب عليهم مسؤوليات أخرى سوف نبحثها فيه| بعد. 

وسوف نبدأ في هذا المطلب البحث في أثر تفليس أو إشهار إفلاس الشركة على 
الشركاء في الفقه الإسلامي ثم نبحث هذه الآثار في القانون الوضعي. 


الفرع الأول 
أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء في الفقه الإسلامي 

من دراسة أحكام الشركات في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن ذمة الشركة غير 
منفصلة عن ذمم الشركاء, وبالتالي فان الديون إذا استغرقت رأس مال الشركة وزادت 
عليها فإن الشركاء مسؤولون عن هذه الديون مسؤولية تضامنية في شركة المفاوضة. 
بمعنى أن كل شريك مسؤول عن جميع ديون الشركة» لان شركة المفاوضة مبنية على 
الوكالة والكفالة» والشريك مسؤول عن ديون الشركة بنسبة حصته في رأس مال الشركة 
في شركة العنان. 


۲۰۸ 


وبناء على ذلك إذا لم تف موجودات الشركة وأموالها لتسديد الديون فإنه من حق 
الدائنین الرجوع على أموال الشركاء الخاصة كل با يخصه من هذه الديون في شركة 
العنان» ويجوز له الرجوع بكل الدين على أحد الشركاء أو بعضهم. أو جميعهم» في شركة 
المفاوضة. 

وإذا كانت أموال الشريك ا خاصة لا تف بالديون المطلوبة منه» واستغرقت هذه 
الديون أمواله» فمن حق أي دائن طلب إشهار إفلاسه»ء أما الشريك الذي تفي أمواله 
بالديون المطلوبة منه فلا يجوز إشهار إفلاسه. 

وتأسيساً على ذلك يمكن القول: إنه لا يترتب على إشهار إفلاس الشركة إفلاس 
الشركاء حتماء وإن كان إفلاس الشركة قد يتسبب في إفلاس الشرکاء. 

وكون الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي لا تتمتع بالشخصية الاعتباریق 
وذمتها ا مالیة غير منفصلة عن ذمم الشركاء فإن هذه الطبيعة للشركة تعطي الحق للدائن 
الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة وله استيفاء دينه منهاء والتنفيذ عليها. 

غير أنني أرى أن الرجوع على مال الشريك ا خاص: والتنفيذ عليه من قبل دائن 
الشركة مع إمكانية استيفاء الدين من ماهاء لا يخلو من تعسف في استعمال ا حقء 
والتعسف في استعمال ا حق ممنوع شرعا'''. ومن أجل درء هذا التعسف فلا أجد غضاضة 
من تقييد هذا الحق بأن لا يرجع على أموال الشريك الخاصة إلا بعد قيامه بالتنفيذ على 
أموال الشركة لأن هذا القيد يتفق مع أحكام الشريعة التي تسعى لنع الضرر وإزالته» 
والفقه الإسلامي مستقر على أن «الضرر يدفع بقدر الإمکان)''' وأجد أن المادة (۲۷) من 
قانون الشركات الأردنی''' تتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة وأهدافها في منع الضرر 


() انظر الدريني» نظرية التعسف في استعمال ا حق ص ٤۹‏ . 

)٢(‏ انظر المادة ۳٣‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) تنص المادة (۲۷) من قانون الشركات الأردني على ما یل: 
يجوز لدائن شركة التضامن خاصمة الشركة والشركاء فيهاء إلا أنه لا يجوز له التنفيذ على الأموال 
الخاصة للشركاء فيها لیحصل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة؛ فإذالم تكفي هذه 
الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء؛ ولكل 
شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة. 


۰۰۹ 


قبل وقوعه بتقيبد الدائن بن لا ينفذ على أموال الشريك الخاصة إلا بعد قيامه بالتنفيذ على 
أموال الشركة وهذه المادة وإن جاءت لتبين حك من أحكام شركة التضامن في القانون» 
فإنه يمكن الأخذ بالحكم الذي قررته بالنسبة لشركة العنان والمفاوضة: ولا يوجد ما يمنع 
من ذلك شرعاً لاتفاقه مع مقاصد الشريعة وأهدافها. 

وإذا أردنا تطبيق الأحكام الفقهية السابقة على الشركات المعاصرة باعتبار صحتها 
ومشروعيتها في الشريعة الإسلامية فيمكن القول: إن تطبيق الأحكام المقررة للشركات 
المعروفة في الفقه الإسلامى على الشركات المعاصرة ليس أمراً سهلاً لاختلاف طبيعة 
الشركات المعاصرة عن الشركات المعروفة بالفقه الإسلامي» ولكنه بالوقت نفسه ليس 
أمراً مستحيلاً» فيمكن تطبيق أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي على الشركات 
المعاصرة إذا أخذنا بعين الاعتبار التكييف الفقهي لكل شركة من هذه الشركات 
المعاصرة» وسوف نحاول معرفة آثار إفلاس كل شركة على الشركاء على وجه الاستقلال. 
١‏ شركةالتضامن: 

إن شركة التضامن في حقيقتها عبارة عن شركة عنان اشترط فيها التضامن بين 
الشركاء بأن يكون الشريك مسؤولا عن جميع ديون الشركة» والتضامن من قبيل الکفالة 
والكفالة مشروعة في الفقه الإسلامي» وهي ذا الشرط تشبه شركة المفاوضة عند 
الحنفية» ولكنها تختلف عنها بعدم اشتراط المساواة في رأس المال» وأن تكون في عموم 
التجارات'. 

وبناء على ذلك فإذا أفلست شر كة التضامن فما هى الآثار التی تترتب على إفلاسها 
بالنسبة للشركاء؟ ۱ ۱ 

ما كانت هذه الشركة في حقيقتها شركة عنان فكل شريك مسؤول عن ديون الشركة 
بنسبة رأس ماله فيهاء ولما كانت هذه الشركة مبنیة على التضامن فإنه يجوز للدائن مطالبة 
أي شريك من الشركاء بالدين» لأن كل شريك مسؤول عن جمیع دیون الشركة- غير أنه 
کا سبق وذكرت يجب تقييد هذا ا حق بأن يقوم الدائن بالتنفيذ أولا على أموال الشركة- 


)0۱( انظر ا خالصی؛ الاسلام سبيل السعادة ٢٠۲۰ء‏ الخياط » الشركات ۲ اا-الوسی؛ شركات 
الأشخاص ص۲۹۰ الزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته .۸۷۸/٤‏ 


۲۷۰ 


فإذا استطاع الشريك الوفاء بالديون فإن من حقه الرجوع على باقي الشركاء ب بخص كل 
واحد منهم من الدین؛ أما إذا عجزت أمواله عن الوفاء بالدين فيجوز تفليسه» وهذا 
يتضمن جواز تفليس شريك بديون الشركة- إذا لم يؤخذ بالقيد الذي ذكرته- دون باقي 
الشركاء؛ أما إذا نفذ الدائن دينه على أموال الشركة أولآً» وبقي له بقية من الدين فيستطيع 
أيضاً الرجوع بباقي دينه على جميع الشركاء أو بعضهم» فإن أوفوه الدين فلا يجوز إشهار 
إفلاسهم» أما إذا عجزت أموالهم عن الوفاء بالدین فيجوز له ذلك» وهذا يعني أنه لا 
يستتبع حتاً إفلاس الشركة إفلاس الشركاء وإن كان إفلاس الشركة قد يؤدي إلى إفلاس 
جميع الشركاء أو بعضهم. 
۲ شركي التوصیح البسيطي : 

أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة فإن حكمها بختلف تبعاً لاختلاف طبيعة 
مساہمة الشركاء ا متضامنین فيهاء فقد یسا مون فيها بالعمل فقطء وقد يساهمون بالعمل 
وحصة من رأس المال. 

ويختلف أثر إفلاس الشركة على الشركاء باختلاف طبيعة مشاركتهم فيهاء 
لاختلاف طبيعة الشركة في كل حالةء وتكييفها الفقهي» وهذا يحتاج منا معرفة أثر إفلاس 
الشركة على الشركاء في كل حالة» هذا بالنسبة للشركاء المتضامنين» أما بالنسبة للش ركاء 
الموصين فان حكمهم واحد في كل حالة» لأن وجودهم في الشركة عبارة عن رب ا ال في 
المضاربة» ورب ا ال في المضاربة مسؤول عن دیونہا بحدود رأسالها فقط» وهو غير 
مسؤول عن الديون إذا زادت على رأس مال المضاربة» لأنها تعتبر استدانة على المضاربة 
والاستدانة على المضاربة لا تصح بدون إذن رب الال“ ولا يوجد إذن في هذه الشركة 
من رب الال بالاستدانة؛ لأن من أحكامها أن مسؤولية الشريك الموصى محصورة بحدود 
رأس ماله. ۱ 


)١(‏ انظر الكاسانيء بدائع الصنائع /٦‏ ۹۰ء الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٦۷/٥‏ ابن 
نجیم» البحر الرائق ۷/ ۲٦٢‏ المواق» التاج والإكليل ٥ء‏ علیش» تقريرات عليش ۳/ ٢٢٥۸‏ 
المحلي» شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ٢٥/٣‏ الشیرازی؛: المهذب ٠٠۷/١‏ 
الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۳٠١‏ ابن قدامة المغني. ۱٥۸‏ أبو بجی الاستدانة ص ۲۲۳-۲۲۲. 


۲۷۱ 





الحالة الأولى: إذا ساهم الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة بحصة من 
رأس مال الشركة مع عملهم فيهاء فإن هذه الشركة عبارة عن مضاربة مع شركة عنان 
اشترط فيها التضامن بین الشرکاء''' فتطبق على الشركاء المتضامنين في هذه الحالة 
الأحكام التي ذكرنا لشركة التضامن بالنسبة لمسؤوليتهم عن ديون الشركة فيا عدا حصة 
الشركاء الموصين الذين تتحدد مسؤوليتهم بحدود حصتهم في رأس الها ى) سبق وذكرت. 

ا حالة الثانية: إذا ساهم الشركاء المتضامئون بالعمل فقطء فتكون هذه الشركة عبارة 
عن عقد مضاربة تعدد به رب الال وتعدد به الضاربون'' والشركاء المتضامنون هم 
المضاربء فإذا أفلست الشركة بأن زادت الديون على رأس مالا فهم مسؤولون مسؤولية 
تضامنية عن الديون التى تزيد على رأس ماطاء لأنها عبارة عن استدانة على رأس المال ولا 
يحق للمضارب الاستدانة على رأس ماما وإلا کان مسؤولاً عنهاء وتسري عليهم الأحكام 
التي قررناها لشركة التضامن نظرا لمسؤوليتهم التضامنية عن الديون التي تزيد على رأس 
مال الشركة» غير أن تحملهم للديون يكون بالتساوي فيا بينهم لتساوہم في العمل. 
۲ شرکت الملحاصئ : 

إن لشركة المحاصة في القانون عدة صورء وبعض هذه الصور لا يعتبر شركة من 
منظور الفقه الإسلامي؛ وإنه لا يصح من صورها إلا صورة واحدة» وهي الصورة التي 
يتفق فيها الشركاء على أن تكون ا حصص شائعة الملكية بينهم ويصبح كل واحد منهم 
مالكا لحصته على الشيوع وتسلم هذه ا خصص۔ لأحدهم ثم يقتسمون الربح والخسارة. 

وحقيقة هذه الصورة من شركة المحاصة عبارة عن صوره من صور شركة العنان 
عند الحنبلية'"» ويمكن تكيفيها أيضاً بانہا مضاربة يشترط فيها المضارب خلط مال 
المضاربة بال نفسه» وهى مضاربة صحيحة إذا أذن له رب ا ال بذلك» أو قال له: اعمل 
برأيك عند جمهور النقھاءاگ فالذي يستلم الأموال ويعمل بها وهو ما يسمى بمدير 


.7 ٠١ص الموسى ؛ شر كات الاشخاص‎ »٩ ٤ص انظر الخفيف. الشركات‎ )١( 

() انظر الخياط» الشركات ۲/ ۱٤٤١‏ ا موسی؛ شر كات الأشخاص ص١ .7"٠‏ 

(*) انظر صفحة .۲٢‏ 

)٤(‏ انظر الكاساني, بدائع الصنائع 5 الحطاب مواهب الجليل ۳٦۱۷ /٥‏ ابن قدامة» الشرح 
الكبير /٥‏ ١٥۱ء‏ دبوء عقد المضاربة ص٠‏ 5 837-17 7. 


۲۲ 


المحاصة يعتبر في نظر الفقه الإسلامي مضارباً وباقي الشركاء يعتبرون رب ا ال'' وبناء 
على هذا التكييف فإن باقي الشركاء لا يكونون مسؤولين عن الدين إلا بحدود حصتهم 
في رأس مال الشركة» ومدير المحاصة مسؤول عن باقي الدين؛ لأن الباقي هو ما بخص 
حصته من الدين أما إذا زاد باقی الدين على مقدار حصته فيكون مسؤولاً عنه» لأنه یعتبر 
استدانة على مال المضاربة بدو ن إذن» فإذا ل تف أمواله بباقي الدین فيجوز إشهار إفلاسه. 
أما الشركاء الآخرين فلا يتصور إشهار إفلاسهم بإفلاس هذه الشركة؛ لأنهم دفعوا 
حصتهم فيها وهم غير مسؤولين عن ديون هذه الشركة إلا بمقدار حصتهم. 
٤‏ شرك التوصيي بالأسهم : 

تشبه شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية البسيطة من حيث وجود نوعين من 
الشرکاء وتحديد مسؤولية کل شريك عن ديون الشركةء وبناء على ذلك تسري على 
الشركاء المساهمين فيها نفس الآثار التي تسري على الشركاء الموصين في شركة التوصية 
البسیطةء وتسري على الشركاء المتضامنين فيها الآثار نفسها التي تسري على الشركاء 
المتضامنين في شر كة التوصية البسيطة. 
۵ ۔ الشركة المساهمي العامي : 

إن الشركة المساهمة العامة شركة قد قسم رأس ماها إلى أسهم متساوية القيمة 
يديرها بعض الشركاء من أصحاب الأسهم هم أعضاء مجلس الإدارة. 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي هذه الشركة» فقد اعتبرها 
الشيخ علي الخفیف''' عقد مضاربة تعدد به رب ا ال مع شركة عنانء وهي بهذا الشكل 
تعتبر صورة من صور شركة المفاوضة عند الحنبلية» وهي الشركة التي تتكون من مجموعة 

من الشركات الجائزة شرعاً””» فالمساهمون هم رب الالء وأعضاء مجلس الإدارة هو 
الملضارب» وعمل أعضاء مجلس الإدارة بأموالهم يعتبر شركة عنان . 


۔٦ص انظر الحفيف الشركات‎ )١( 
.9 زهفق الخفيف. الشرکات ص5‎ 
.7 انظر ص5‎ ۷(۳ 
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وقد اعتبرها الشيخ عبد العزيز الخیاط''' والشيخ وهبه الزحيلي'" شركة عنان بين 
ا مسا مین وتصرف أعضاء مجلس الإدارة في أمواها إنا هو من قبيل الوكالة بالأجر» وهذا 
الرأي أكثر اتفاقاً مع أحكام الشركات المساهمة كا هي في القانون. 

وبناءً على تكييف الشيخ علي الخفیف هذه الشركة فان مسؤولية المساهمين عن ديون 
الشركة تكون محددة بمساهمتهم في رأس ماها. فإذا أشهر إفلاس هذه الشركة فلا يسأل 
المساهمون عن ديون الشركة إلا بحدود مسا حتھم في رأس ماطاء فإذا بقي عليهم شيء من 
قيمة الأسهم التي اشتركوا بها يلزمون بہاء أما أعضاء مجلس الإدارة فهم مسؤولون عن 
باقي الديون التي تزيد على حصة المساهمين» لأنهم مسؤولون عا يخص حصصهم من 
الديون» ومسؤولون عن الديون التى تزيد على رأس مال الشركة لأا إما أن تكون 
استدانة على رأس مال المضاربة بدون إذن رب ا ال ورب ا ال غير مسؤول عن هذا 
الدين» وإما أن تكون قد ترتبت على شركة العنان الموجودة بينهم وهم مسؤولون عن 
دیونہاء وينبغي أن تكون مسؤوليتهم عن الديون بنسبة حصتهم في رأس مال الشركة؛ 
لأنهم متساوون في العمل ختلفون في مقدار رأس المال. 

وبناءً على تكييف الدكتور الخياط والدكتور الزحيلي فإن مسؤولية أعضاء مجلس 
الإدارة عن ديون الشركة هي مسؤولية الوكيل بأجرء أما مسؤولية المساهمين فتبقى 
محصورة في حدود مساهمة كل واحد منهم في رأس ماهاء وإذا زاد ديونها على رأس مالها 
فلا حق للدائنین بالرجوع على المساهمين بشيء من الدین؛ لأا تصبح شركة منحلة» وهي 
بهذه الحالة بشخصيتها الاعتبارية تشبه الإنسان الذي يموت ولا تفي تركته بديونه؛ لا 
سیا وأن عدم مسؤولية المساهمين عن خسائر الشركة إلا بحدود مسا متھم في رأس ماها 
أمر منصوص عليه في القانون» وقد تعامل الدائنون مع الشركة وهم يعلمون ذلك. 
157 الشركدذات السؤولیۃ المحدودة : 

إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخص واحد أو عدد من 
الشركاء مقسم رأس ماها إلى أسهم متساوية القيمة» وكل شريك مسؤول عن ديون 


)١(‏ الخیاط الشرکات ۲۰۸/۲۔. 
)٢(‏ الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلتہ .۸۸۱/٤‏ 


۲۷٤ 


الشركة بمقدار حصته من رأس ا ال ويديرها بعض الشركاء» وقد تدار من غير الشركاء. 
فإذا كانت تدار من غير الشركاء ويتقاضون نسبة معينة من الربح فإن هذه الشركة لا تعدو 
أن تكون عقد مضاربة تعدد به رب ا ال والمضارب وهي بهذا الشكل جائزة عند جمهور 
الفقهاء”" ويعتير المضاربون شركاء شركة عنان في العمل فالمساهمون هم رب المال 
ومن يدير الشركة هو المضارب» وبناء على ذلك فإن المساهمين غير مسؤولين عن ديون 
الشركة إلا بحدود حصتهم فيها في حالة إشهار إفلاسهاء أما من يدير الشركة فهو 
مسؤول عن الديون التي تزيد على رأس ماطاء لآن هذه الديون كانت بسبب الاستدانة 
على المضاربة بدون إذن» والضارب مسؤول عن هذه الاستدانة» أما إذا كانوا يتقاضون 
أجراً ثابتاً فان مسؤوليتهم عن إفلاسها هي مسؤولية الوكيل بالأجر أما إذا كان بعض 
المساهمين هم الذين یدیرونہا فتسري على المساهمين وهيئة المديرين الآثار نفسها التي 
تسري على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة. 


الفرع الثاني 
أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث تفليسهم بإفلاسها في القانون 


تنص القوانين الوضعية" على أنه يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء 
المتضامنين حتاً وبقوة القانون في شركة التضامن؛ وشركة التوصية البسیطة وشركة 
التوصية بالأسهم» فقد نص قانون الشركات الأردني على ذلك في الفقرة ه من المادة . 
۲ ويسري هذا الحكم على شركة التوصية البسيطة استناداً للمادة 54 منہ*“ ويسري 


)١(‏ انظر ابن قدامق المغني ص١٠‏ و ص١٤٢۱‏ الكاساني» بدائع الصنائع /٦‏ ۹۰ء الخياط» الشركات 
۲۲ء دبوء عقد المضاربة ص۲۱۲ الحفيف الشركات ص٦٦‏ . 

.۲۳۸ /۲ الخياط» الشركات‎ )٢( 

(۳) انظر المادة (۸۰۷) من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي» والمادة (۷۰۳) من قانون المعاملات 
التجارية الإماراني. 

)٤(‏ تنص المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني على الحالات التى تنقضى فيها شركة التضامن وكن 
هذه الحالات ما جاء في الفقرة (ه) منها والتي تنص على ما يلي: ٠‏ 
ه- بإشهار إفلاس الشركة» وني هذه ا حالة يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء. 

= تنص المادة (54) من قانون الشركات الأردني على ما يلي:‎ )٥( 


۲۷۵ 


هذا الحكم على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم اعتاداً على نص المادة 
(۸۲) ”' منهء أما الشركاء الموصيين والشركاء المساهمين في شركة التوصية البسيطة 
وشركة التوصية بالأسهم فلا يشهر إفلاسهم بإفلاس الشركة. 

والسبب في إفلاس الشركاء المتضامنين في هذه الأنواع من الشركات أنهم بمجرد 
انضامهم للشركة يكتسبون صفة التاجر بحکم القانون استنادا للفقرة ج من المادة (۹) ۱ 
من قانون الشركات الأردني بالنسبة لشركة التضامن» والمادة )٦۸(‏ منه بالنسبة لشركة 
التوصية البسيطة؛ والمادة (۸۲) منه بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم» وهم مسؤولون عن 
دیون الشركة مسؤولية تضامنية في جميع أموالهم. وذلك لأن الأعمال التجارية التي تقوم 
بها الشركة تعتبر في الوقت نفسه أعمالاً لكل شريك متضامن "'' 

أما الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة» والشركاء المساهمين في شركة 
التوصية بالأسهم» والشركة المساهمة العامة» والشركة ذات المسؤولية المحدودة» فلا 
يكتسبون صفة التاجر؛ ذلك أنهم لا يهارسون الأعمال التجارية» والأعمال التجارية التي 
تقوم بها الشركة إنما تقوم بها لحسابها بصفتها ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية 
الشركاء وذتمهم. وهؤلاء الشركاء غير مسؤولين عن أعمال الشركة وخسائرها إلا بحدود 
حصتهم في رأس المال» وبالتالی فإن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إشهار إفلاسهه'”" 


= تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا 
القانون وذلك في ا حالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب. وانظر المادة رقم )٤٥(‏ 
من قانون الشركات التجارية الإماراتي التي تنص على الحكم نفسه. 

)١(‏ تنص المادة (۸۲) من قانون الشركات الأردني على ما يلي: 
تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانرن على الشركاء المتضامنين في شركة 
التوصية بالأسهم وتسري على الشريك المساهم في هذه الشركة الأحكام المنتصوص عليهها في المادة 
() المتعلقة بشركة التوصية البسيطة. 

(۲) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ٥٣‏ عید» أحكام الإفلاس ٤۲۸/۲‏ . 

(۳) العكيليء الصعوبات القانونية ص ۷ء طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص ٣٣٥۳ء‏ عيدء أحكام 
الإفلاس ۷/ ۱۲۷٦ء‏ العكيل. أحكام الإفلاس ص ۳٣‏ وانظر المواد ١١‏ و٥٥‏ و47 و١9‏ من 
قانون الشركات الأردني . 


۲۷ 


بيد أن بعض فقهاء القانون'' يكتفي لشهر إفلاس الشريك المتضامن في شركة 
التضامن» وشركة التوصية البسيطة» وشركة التوصية بالأسهم» بأن يمتنع هذا الشريك 
عن دفع الديون؛ غير أن الرأي الذي يرجحه فقهاء القانون وشراحه يذهب إلى اشتراط 
شرطين لإفلاس الشريك المتضامن: 

الأول: أن يحصل على حكم في مواجهة الشركة بصحة الدين وثبوته في ذمتها. 

الثاني: أن يعذر الشركة ويطالبها بالوفاء» فإذا لم تدفع الدين جاز للدائن أن يطالب 
الشريك فان امتنع كان له أن يطلب شهر إفلاسہ''' 


وكأني بقانون الشركات الأردني يميل إلى الأخذ بالرأي الراجح إذ نص على أنه لا 
يجوز لدائن شر كة التضامن التنفيذ على الأموال الخاصة بالشريك فيها لتحصيل دينه إلا 
بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة» فإذا م تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك 
الرجوع على أموال الشريك الخاصة. وہذا أخذ قانون الشركات الإماراتي فقد نصت 
المادة (۲۱) منه على ما يلى: ١لا‏ يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة 
إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة وإعذارها بالوفاء». 

إن قانون الشركات الأردني جعل إفلاس شر كة التضامن من أسباب انقضائها“ 
وهذا يقتضى بداهة جواز إشهار إفلاسهاء ورتب على إفلاسها إفلاس الشركاء 
المتضامنين» ومبذا فان الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية 
بالأسهم- لأن أحكام شركة التضامن تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية 
البسيطة والتوصية بالأسهم وفقاً للادتين ٦۸‏ و ۸۲ من قانون الشركات- يشهر إفلاسه 
تبعاً لإفلاس الشركةء لأن مسؤوليته عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية» وقبل أن يمتنع 
عن تسديد ديون الشركة؛ وقد يكون الشريك المتضامن غائبا ولا يعلم بإفلاس الشركة. 
وأرى أن إشهار إفلاس الشريك المتضامن قبل مطالبته بالدين فيه نوع من الظلم الذي 


.۷۳۸ انظر عوض» شهر إفلاس الشركة وأثرہ على مراكز الشرکاء ص‎ )١( 
.۷۳۸ (؟) انظر عرض» شهر إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشركاء ص‎ 
انظر المادة (۲۷) من قانون الشركات الأردني.‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الفقرة ه من المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني. 


۲۷۷ 


ينبغي إزالته» وكان الأولى بالمشرع أن يقيد إفلاس الشريك المتضامن تبعاً لإفلاس الشركة 
بأن يمتنع عن تسديد دیون الشركة» ولهذا أقترح تعديل الفقرة ه من المادة ۳۲ من قانون 
الشركات التى نصت على حالات انقضاء الشركة بالصيغة التالية «بإشهار إفلاس الشركة 
ويترتب على إفلاسها إفلاس الشريك الممتنع عن أداء الدين ما لم يكن باقي الشركاء أو 
أحدهم قد سدد جميع الدين»» وبناء على هذا الاقتراح لا يترتب حتاً على إفلاس الشركة 
إفلاس الشركاء المتضامنين» ويؤيد هذا الاقتراح بعض فقهاء القانون''' الذين یقررون أنه 
يجب النظر إلى مركز كل واحد من الشركاء على انفراد. ويؤخذ على قانون المعاملات 
التجارية الإماراتي المأخذ نفسه إذ أوجب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين جميعهم في 
حالة إشهار إفلاس الشركة (المادة ۸۰۷) من قانون المعاملات التجارية. 


من الجدير ذكره» أنه ينبغي على المحكمة التي تحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن 
أن يتضمن حكمها إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين» وإلا لا یعتبرون مفلسين بمجرد 
شهر إفلاس الشركة وإن جاز اعتبارهم متوقفين عن الدفع» فإذا غفلت المحكمة عن 
تضمين الحكم إفلاس الشركاء المتضامنين» فإنه يجوز أن يصدر حكم لاحق بإشهار 
إفلاسهم» وإذا حكم بإفلاس الشركة» وتبع ذلك إفلاس الشركاء» كانت تفليسة الشركة 
مستقلة عن تفليسة الشر كاء» وكانت تفلیسة كل شريك مستقلة عن تفليسة باقی الشرکاء 
ولا يشترط أن يكون وكيل التفليسة واحداً للشركة وللشركاء» بل يجوز أن يكون لکل 
تفليسة وكيل مستقل» ولا علاقة لوكيل تفليسة الشركة بأموال الشركاء”". 

أما شر كة المحاصة فلا يمكن إشهار إفلاسها لأا أولاً شركة مستترة» ولأنها ثاناً لا 
تتمتع بشخصية اعتباریةا' ومن شروط إشهار إفلاس الشركة تمتعها بالشخصية 
الاعتارية ل والأعمال التجارية التي تقوم بها شركة المحاصة إنما تتم باسم الشريك أو 


.۷١ عوض: شهر إفلاس الشركة وأثره على الشركاء ص‎ )١( 

(۲) انظر أحكام الإفلاس ۲/ ٣۳٤‏ - ٤٣٣٣ء‏ عوض ؛ شهر إفلاس الشركة وأثره على الشركاء ص 
۸۔- ۷۹ العكيلي» الصعوبات القانونية ص ۹٦ء‏ طه» الأوراق التجاریة والإفلاس ص ."6٠‏ 

(۳) انظر المادة )٤۹(‏ من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (۱۲) من قانون الشركات التجارية 
الإماراتي. 

. ٠١١ انظر صفحة‎ )٤( 


۲۷۰۸ 


الشركاء الذين يتولون إدارتہاء ويتعاقدون باسمهم مع الآخرين لحسابهاء فیبدو هؤلاء 
الشركاء للآخرين وكأنهم يتعاملون لحسابهم ا خاص. وقد نصت المادة (۸۰۱) من قانون 
المعاملات التجارية الإماراتي على استثناء شركة المحاصة من الشركات التجارية التي يجوز 
إشهار إفلاسها. 

فإذا أفلست هذه الشركة فإن الشريك الظاهر هو الذي يحكم بإشهار إفلاسه بعد أن 
تتوافر فيه شروط إفلاس التاجر الفرد» ذلك أن هذا الشريك يكتسب صفة التاجر لآنه 
يتعامل بالتجارة استناداً للفقرة أ من المادة التاسعة من قانون التجارة الأردنی'' وللادة 
)٠٥(‏ من قانون الشركات الأردني”". 

ولكن ما هو أثر إفلاس الشريك الظاهر في شركة المحاصة الذي يعتير إفلاسه في 
واقع الأمر إفلاساً لشركة المحاصة على الشركاء غير الظاهرين؟ 

إن المادة )٠١(‏ من قانون الشركات الأردني والمادة (08) من قانون الشركات 
التجارية الإماراتی قد نصتا على عدم اعتبار الشريك غير الظاهر تاجراء وحيث إن نظام 
الإفلاس خاص بالتجار فلا يجوز إشهار إفلاسه. 

غير أن هذه الشركة يمكن أن تتحول إلى شركة تضامن قائمة فعلاً إذا أقر أحد 
الشركاء بوجودها أو صدر منه ما يدل على ذلك» أو ثبت ذلك بوسيلة من وسائل 
الإثبات”"» فإذا تحولت شركة المحاصة إلى شركة تضامن فيسري على الشركاء غير 
الظاهرين أحكام الشركاء ا متضامنین فيشهر إفلاسهم بإفلاس الشركة. 


)١(‏ تنص المادة (۹) من قانون التجارة الأردني على ما یل: 
التجار هم: ۱ 
أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. 
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجارياً. 
(؟) تنص المادة (50) من قانون الشركات الأردني على ما یل: 
لا یعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجرا إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه. 
(۳) تنص المادة )6١(‏ من قائون الشركات الأردني. 
لیس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة فإذا أقر أحد الشركاء 
فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بین الشركاء جاز اعتبارها شركة ‏ = 


۲۷ 


الفرع الثالث 
اثر إفلاس الشركة على الشركاء من حیث استكمالهم لحصتهم في رأس مال 
الشركة في الفقه الإسلامي 

لقد عرفنا سابقا أن بعض الفقهاء”''- الشافعية- اشترط لصحة الشركة خلط أموال 
الشركاء مع بعضهاء وهذا يتضمن حضور حصة كل شريك وخلطه عند العقد, وبالتالی 
لا يتصور انعقاد الشركة عند هؤلاء الفقھاء قبل دفع الشريك كامل حصته. 

بيد أن جمهور الفقھاء''' لم يشترط خلط أموال الشركاء لصحة عقد الشر كةء وبناء 
على ذلك فالشركة تصح عندهم بدون خلط أموال الشركاء» وقد أجاز هذا الفريق من 
الفقهاء لأحد الشركاء أن يتصرف باله لصالح الشرکة؛ كأن يشتري باله سلعة للشركة 
فتكون هذه السلعة شركة بينهها على الشيوع» يملك كل واحد من الشركاء فيها بنسبة 
حصته إلى رأس مال الشركة. 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الخسارة توزع على الشركاء بنسبة حصصهم» وبناء 
على ذلك فإن الشركة تصح رغم عدم دفع الشركاء لحصتهم» وتصح من باب أولى بدفع 
الشركاء لبعض حصتهم. فإذا خسرت الشركة خسارة أحاطت بالهاء وزادت دیونہا على 
رأس مالحاء فإنها بہذہ الحالة تكون قد وقعت فی حالة إفلاس فعلى» أو في حالة إفلاس 
بمعناه الأعم عند المالكية. ۱ 

وإن أحكام الشركات في الفقه الإسلامي تلزم الشريك الذي لم يدفع حصته أو 
بعضها بدفعھا أولاء ويتحمل ما يصيبه من الخسارة» لأنه ملزم بتنفيذ مضمون العقد”", 


= قائمة فعلأء وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتتضامن. وتنص المادة )١٦(‏ من 
قانون الشركات الإماراتي «ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه فإذا صدر من 
الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء 
مسؤولون على وجه التضامن إزاء الغير». 

.7 5 انظر صفحة‎ )١( 

(۲) انظر صفحة 75. 

(۳) انظر أبو زهرة ء الملكية ونظرية العقد ص ۲۲۷. 


YA‘ 





وإذا كانت حصة الشركاء متساوية كانت الخسارة بالتساوي بين الشركاء كما هو الحال 
بشركة المفاوضة. 


وإذا وقعت الشركة في حالة الإفلاس» فان كل شريك مسؤول عن ديون الشركة 
أولاً بحدود حصته من رأس ما ماء وهذا يقتضي إلزامه بدفع الباقي من حصته. ثم يتحمل 
ما يصيبه من الخسارة التي تزيد على رأس مال الشركة بنسبة حصته فيهاء غير أنه من حق 
الدائنین مطالبة كل شريك با هو مسؤول عنه من ديون الشركة في شركة العنان» ولكن 
من حق الدائنين مطالبة أي شريك بجميع الديون في شركة المفاوضة لأا مبنية على 
الوكالة والكفالة. 


والأحكام الخاصة بشركة المفاوضة تسري على الشركاء المتضامنين في شركة 
التضامن والتوصية البسيط والتوصية بالأسهم. وحيث إن التكييف الفقهي لوضع 
الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم هو وضع رب الال في 
المضاربة فإنه يشترط لصحة الشركة أن يسلم رب الال رأس مال المضاربة كاملاً 
للمضارب وبالتالي فإن شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم لا تصح إذا لم يدفع 
الشركاء الموصين كامل حصتهم» وبناء على ذلك فإنه لا یتصور مطالبة الشركاء الموصين 
باستكال حصصهم في شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم إذا كانت الشركة 
صحيحة وفق قواعد الفقه الإسلامي في الشركات» وهذا القول يسري على الشركة 
المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. 


الفرع الرابع 
أثر إشھار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث استكمالهم لحصتھم في راس مال 
الشركة في القانون الوضعي 


إن رأس مال الشركة يشكل الضان العام للدائنين» ذلك أن الدائنین إنما أدانوها بناء 
على معرفتهم برأس مال الشركةء وثقتهم بقدرتہا على الوفاء» وهذا يجب على الشركاء 
الوفاء بکامل حصتهم من رأس المال» ويجب تحصيله منهم إما باستيفاء الحصص التي لم 


۸1 


يدفعها الشركاء» أو باسترداد الأرباح الو میة التي وزعت عليهم» أو بإبطال التخفيض 
غير القانوني لرأس الال 
١‏ استيفاء كامل الحصص : 

إن من الأحكام المتفق عليها في القوانين الوضعية'" أن الشركاء الموصين في شركة 
التوصية البسيطة» والشركاء المساهمين في شركة التوصية بالأسهم. والشركة المساهمة 
العامة» والشركة ذات المسؤولية المحدودة» تنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بحدود 
حصتهم في رأسالماء فإذا لم يكن هؤلاء الشركاء قد سددوا كامل حصتهم وأشهر إفلاس 
الشركة» فعلى وكيل التفليسة بصفته وكيلاً عن الدائنين مطالبتهم بتسديد المبالغ المتبقية من 
حصتهم في رأس مال الشركة» ذلك أن رأس مال الشركة هو الضمان العام للدائنین غير 
أن قانون الشركات الأردني قد أوجب على الشركاء دفع حصتهم كاملة من رأس مال 
الشركة فلا وجود لمثل هذه المشكلة فيه بالنسبة للشركة المساهمة العامة فيه. 

غير أن مطالبتهم بتسديد باقي حصتهم مقيدة بأن يكون أجل التسديد قد حل» أما 
إذا كان استحقاقه محدد بأجل لم يحل في النظام القانوني للشركة فلا يجوز مطالبتهم به. لأن 
هذه المبالغ تعتبر ديوناً للشركة؛ وکونہم مدینین للشركة لا تأثير له على أجل الدين”", لأن 
أجل الدين إنا يحل بإفلاس المدين» والشركاء ليسوا مفلسين. لکن بعض القوانين 
الوضعیة'“ قد نصت على إعطاء الحق لوكيل التفليسة- في جميع الشركات- بإجبار 
الشركاء على إكمال دفع رأسالهم فيها حتى قبل موعد الاستحقاق» وهذا الاتجاه القانوني 
حري بالقبول» وجدير بان يعمل به» لما يحققه من سرعة في إنهاء التفليسة» وما يترتب عليه 
من تحقيق مصلحة للدائنين» هذا بالإضافة إلى أن اعتبار الجزء الذي لم يسدد من حصة 


.٥٤ 5/4 انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲/ ٤٢٦ء ناصيف» الكامل‎ )١( 

)٢(‏ انظر المواد )٦٤(‏ و (57) و (۷۷) و (۹۱) من قانون الشركات الأردني. والمواد )٦۷(‏ و(154) 
و(۲۱۸) و(٢٥۲)‏ من قانون الشركات الإماراتي. 

۳( انظر الشواربي » الإفلاس ص 5 

٦٣۲٤/٢ عيد» أحكام الإفلاس‎ )۸٥۲ /۲( انظر أنطاكي» الوسيط في ا حقوق التجارية البري‎ )٤١( 
من قانون‎ )٥٦٦( من قانون التجارة السوري والمادة‎ ٣ وانظر المادة‎ »5 ٠ ٤ /٤ ناصيف » الكامل‎ 
من قانون التجارة المصري.‎ )7١7( التجارة اللبناني» والمادة‎ 


TAY 


الشركاء ديناً للشركة عليهم فيه نظرء ذلك أن الديون التي للشركة على غيرها هي في 
النتیجة دیون للشركاء» وهذا يعني أن الشريك مدين لنفسه» وهذا أمر غير مقبول» وعلى 
فرض اعتباره ديناً للشركة فإنه دين يختلف عن سائر الديون» باعتبار أن رأس مال الشركة 
كاملاً يعتبر الضمان العام للدائنين» ونظراً لما يترتب على حلول هذه الديون من مصالح 
للتفليسة وللدائنين فقد أخذ المشرع السوري واللبناني بہذا الاتجاه» وقد أجاز قانون 
العاملات التجارية الإماراتي لأمين التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من 
حصصهم ولو لم يحل استحقاقه بعد استئذان قاضي التفليسة الذي له أن يأمر بقصر هذه 
المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة المادة (۸۱۱) من قانون المعاملات 
التجارية» وتقتضى هذه المادة أن القانون اللإماراتي يتجه إلى ما اتجه إليه القانون السوري 
واللبنانی. أما قانون التجارة الأردني وقانون الشركات الأرذني فلم يتطرقا هذه المسألة 
لعدم الحاجة إليهاء إذ إن قانون الشركات الأردني أوجب في شركة المساهمة دفع قيمة 
السهم كاملة'"'"» وهذا الحكم يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة سندا للمادة 
)۷٦(‏ منه'"' ويسري على شركة التوصية بالأسهم استناداً للادة (۸۹) منه". 

أما الشركاء المتضامنين في شركة التضامن» وشركة التوصية البسيطة وشركة 
التوصية بالأسهم» فإنه يشهر إفلاسهم تبعاً لإفلاس الشركة» ومذا يجب على وكيل 
التفليسة الدخول بالجزء الذي لم يدفع من رأس مال الشركة باعتباره دیناً للشركة على 
الشركاء في تفليسة كل واحد منهم؛ ليشترك مع الدائنین في قسمة الغرماء. 


)١(‏ انظر المادة ۹۷ من قانون الشركات الأردني والتی تنص على ما يلى: 
تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدیة وتسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة ويجوز أن 
تكون أسهم الشركة عینیة... 

(۲) تنص المادة )۷٦(‏ من قانون الشركات على ما يل: 
تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما م يرد 
بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة. 

(۳) تنص المادة (۸۹۷) من قانون الشركات الأردني على ما یلیل: 
تسري على شرکات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون 
على كل ما م يرد عليه النص في هذا الباب. 

. ٤٠١ /٤ انظر عيد» أحكام الإفلاس 4/7 47» ناصیف: الكامل‎ )٤( 


YAY 


۲ استرداد الأریاح الصوريي: 

قد تقوم الشركة لا سے| شركة المساهمة العامة بتوزيع أموال على المساهمين باعتبارها 
أرباحاء فإذا تبين لوكيل التفليسة أن هذه الأرباح ليست حقيقية» بل هي أرباح صوریق 
فإنه يحق له مطالبة الشركاء بهذه الأرباح الصورية» لآنها إذا كانت كذلك فهي مقتطعة من 
رأسمال الشركة» أو من الاحتياطي الإلزامي المعادل لرأس المال» ورأس ا ال والاحتياطي 
الخاص بالشركة هو الضمان العام للدائنین'''. 
١‏ إبطال التخفيض غير القانوني لرأسمال الشركة : 

لقد أجازت القوانين الوضعية”" تخفيض رأسال الشركة بصفته صورة من صور 
التعدیلات التي تقو تقوم ها اهيئة العامة غير العادية لنظام الشركة الأساسي. وتلجأ الشركة 
لهذا التخفيض لتغطية خسارتباء أو إذا کان رأس ا ال زائداً عن حاجتها؟". 

ويتم التخفیض في حالة الخسارة بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع 
يوازي مقدار الخسارة» أو بإعادة جزء منه إذا رأت رأسالها يزيد عن حاجتهاء على أن يتم 
التخفيض ضمن الشروط التى حددها القانون“. 

وإن تخفيض رأسمال الشركة معناه تخفيض الضم|ن العام للدائنين» فكان من حق 
الدائنین طلب إبطال هذا الإجراء إذا تم بصورة غير قانونية؛ لأن هم مصلحة محققة بہذا 
الإبطال» ذلك أن تخفيض رأس ا ال يضر بهم ضرراً بالغ وإذا حصل هذا التخفيض بعد 
توقف الشركة عن دفع دیونہا كان حقهم بتخفيضه من باب أولى» لتمحض قصد 
الإضرار بهذا التخفيض» وني هذه ا حالة يتولى وكيل التفليسة بصفته وكيلاً عن الدائنين 
تقديم دعوى إبطال التخفيض» وإلزام الشركاء المساهمين بدفع ما تبقى من حصتهم» أ 


.۲۷۱ الشواري» الإفلاس ص‎ ء٦١٤۷‎ /٤ انظر عيد؛ أحكام الإفلاس 5777/7» ناصیف: الكامل‎ )١( 
من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (۲۰۹) من قانون الشركات الإماراتي.‎ )١١4( انظر المادة‎ )۲( 
.٦٤٤ العكيلء الشركات التجارية ص‎ )۳( 

.5 07-5٠7 العكيلي» الشركات التجاریة ص‎ )٤( 


۲۸۶ 


أما إذا جرى التخفيض بصورة قانونية قبل التوقف عن الدفع فيجوز للدائنين 
الضرر الذي ألحقه بهم أما الدائنون اللاحقون لتاريخ نشر التخفيض» فان بإمكانهم منع 
نفاذ هذا التخفيض بحقهم عن طريق الدعوى البولصية التي يشترط فيها إثبات الغش 
١ 00)‏ 
والتواطق” . 


المطلب الثاني 
أثرإفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة 


بعد أن بينت أثر إفلاس الشركة على الشركاء أجد لزاماً علي بيان أثر إفلاس الشركة 
على الأشخاص الذين يتولون إدارتہاء وتصريف شؤونہاء ذلك أن إفلاس الشركة قد نشاً 
نتيجة إدارتہم وعملهم فيهاء وحقيقة الأمر أنهم المسؤولون المباشرون عن إفلاسهاء ولهذا 
سنبحث في أثر إفلاس الشركة عليهم في الفقه الإسلامي» ثم نبین أثره عليهم في القانون. 


الفرع الأول 
أثر إفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في الفقه الإسلامي 


لقد رتبت القوانين الوضعية مسؤولية مدنيه'''» وأخرى جزائیة'"' على مدير عام 
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها في حال إفلاس الشركة؛ وهذا يقتضي منا بيان موقف الفقه 
الإسلامى من ذلك: ومدى تحمل مدير وأعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية المدنية 
والجزائية في الفقه الإسلامي على ضوء أحكام الشركات فيه. 





. ٤١۸-٤١۷ / ٤ ناصيفء الكامل‎ 2477-4377 /٢ انظر عيد. أحكام الإفلاس‎ )١( 

(0) المسؤولية المدنية: هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر فی ذمة 
المسؤولء فإذا كان مصدر الالتزام عقداً فتسمى مسؤولية عقدية» أما إذا كان مصدر الالتزام ناشعاً 
عن غير عقد فتسمى مسؤولية تقصيرية انظر الدناصوريء المسؤولية المدنية ص .١١‏ 

(۳) المسؤولية الجزائية( الجنائية) هي مسؤولية تترتب عن الخطا الجرمي» الذي يمكن أن يتوافر عند 
الشخص الدرك لأعماله» والمختار في تصرفاته. انظر كرم» معجم مصطلحات الشريعة والقانون 
ص۳۸۲. 


۰٥ 


أولا: السؤولیۃ المدنيم : 

من المعلوم أنه لا يوجد لشركة العنان وا لمفاوضة والأبدان والوجوه مدير عام 
للشركة, أو أعضاء مجلس إدارة في الفقه الإسلامى - كا هو الشأن في القانون -» لأن من 
حق جیع الشركاء في هذه الشركات التصرف بأمواهاء ولا ختص بذلك بعض الشركاء 
دون بعضء لانہا شركات مبنية على الوكالة» فكل شريك يعتبر وكيلاً عن باقي الشرکاء 
ولهذا لا أثر لإفلاس الشركة عليهم غير الآثار التي تلحق بالشركاء والتي سبق وأن 
بحثناها. 

غير أن وظيفة المدير العام للشركة الذي له وحده حق إدارتہاء وتصريف شؤوبهاء 
كا هي في القانون موجودة في المضاربة- على اعتبار أن المضاربة نوع من أنواع الشركات- 
فالمضارب هو المدير العام للشركةء لأنه وحده هو صاحب الحق في التصرف بأموالها-. 
شأنه في ذلك شأن المدير العام في الشركات القانونية- ولا حق لربّ ا ال في التصرف 
بأموال المضاربة بعد تسليمها للمضارب عند جمهور الفقھاء ويصبح- رب المال- في حق 
التصرف بها كالأجنبى"' - شأنه في ذلك شأن الشركاء الذين لا يديرون الشركة في 
الشركات القانوئية - ولهذا فإن معرفة مسؤولية المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة عن 
إفلاس الشركة تقتضى منا معرفة مسؤولية المضارب عن أموال المضاربة» ذلك لأن 
التكييف الفقهي لإدارتهم لأموال الشركة يقوم على أساس أنهم مضاربون. 
مسؤولية المضارب عن راس مال المضاريم: 

إن البحث في مسؤولية المضارب عن رأس مال المضاربة بحث طويل في تفصيلاته» 
واختلاف الفقهاء في فروعه ومسائله» ولهذا سأقتصر البحث على القواعد العامة التي 
يمكن أن تبنى عليها الفروع» والتي نستطيع من خلاها بيان موقف الفقه الإسلامي من 
أثر الإفلاس على الشركات المعاصرة. 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع ۱۰۱/٦‏ داماد أفندي » مجمع الجر /٤‏ ٤٥٤٦ء‏ الخرشي» حاشية 
ا حخرشی ۲۱٦/٦‏ الشيرازي » المهذب 271١١757١ /١‏ المرتضى» البحر الزخار ۸٤ /٤‏ الخفيف» 
الشركات ص۷۰ عبد المقصود؛ أحكام الشركات ص۷۹ دبو عقد المضاربة ص٤۹‏ غير ان 
الحنبلية أجازوا لرب ا ال التصرف بمال المضاربة مع المضارب. انظر البهوتي» كشاف القناع 
۶۳ھ,.. 


۸٦ 


والبحث في مسؤولية المضارب عن رأس مال المضاربة يقتضي منا معرفة التكييف 
الفقهي لوجود ا مال تحت يد المضارب. ۱ 

لقد وضح بعض الفقھاء ذلك في جميع ا مراحل التي يمكن أن تمر بها المضاربة فقالوا: 
«إن رأس مال المضاربة بعد العقد وقبل التصرف يعتبر أمانة في يده - أي المضارب - 
بمنزلة الوديعة» لأنه قبض بإذن المالك بالشراء لا على وجه البدل والوثيقة» فإذا اشترى به 
شيئاً صار بمنزلة الوکیل بالشراء والبیع؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره» وهو معنى 
الوكيل» فيكون شراؤه على المعروف» وهو أن يكون بمثل قيمته.. كالوكيل بالشراء 
وبيعه... فإذا ظهر في ا مال ربح صار شريكاً بقدر حصته من الربح. لأنه ملك جزءاً من 
المال المشروط بعمله؛ والباقي لرب ا ال؛ لأنه ناء ماله» فإذا فسدت بوجه من الوجوه 
صار بمنزلة الأجير لرب ا ال؛ فإذا حالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب» ويصير 
لمال مضموناً عليه؛''' وقد نص الفقهاء أيضاً أن مال المضاربة يعتبر أمانة في يد 
الضارب'''. 

وإذا كانت يد المضارب على مال المضاربة يد أمانة فإنه يأحذ حكمها فإذا هلك مال 
المضاربة بتعد أو تقصير فإنه يضمن وبناءً على ذلك يمكن أن نستخلص قاعدة في 
مسؤولية المضارب عن مال المضاربة تقول: «إن المضارب مسؤول عن مال المضاربة 
ويضمنه إذا هلك بتعد أو تقصير منه». 


کما أن المضاربة تتقيد بالشروط التى يضعها رب المال» ویجب على المضارب التقيد 
بها إذا كانت شروطاً معتبرة عند الفقهاءء فإذا لم يتقيد المضارب بہذہ الشروط فإنه يضمن 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع ۷۸/٦‏ الحلبي» ملتقى الأبحر ۳/ 45 4» المرتضى» البحر الزخار 
/ البغدادي» مجمع الضمانات ص ١٠‏ 7. 

() انظر ابن عابدين» العقود الدرية ؟/ ١۷ء‏ الشیرازيء المهذب 008/١‏ ابن قدامة » المغني ٥/۱۹۲ء‏ 
البهوتي» کشاف القناع ۳/ ۵٢٥‏ الحلي» شرائع الإسلام ١57/7‏ شرف الدين» عقد المضاربة 
ص۹۲ ر٦۹.‏ 

() انظر ابن رجب» القواعدء القاعدة (٥٦)ء‏ ص٥1‏ الحلي» شرائع الإسلام ۲/ ٠٤١‏ الخفيف. 
الضمان ص17١٠2‏ فيض الله» نظرية الضمان ص ٦۷٥‏ طموم» المضاربة ص .147-١47‏ 


YAY 


ما ينشأ عن مخالفته لها من خسارة''' وقد اعتبر فقهاء ا حنفیة والحنبلية المضارب الذي 
يخالف شروط رب ا ال المعتبرة غاصباً» ويصير ا مال مضموناً عليه وبناء على ذلك يمكن 
أن نستخلص قاعدة أخرى في مسؤولية المضارب عن مال المضاربة وضمنة ها تقول: «إن 
المضارب إذا م يتقيد بشروط رب المال المعتبرة يكون مسؤو لا عن مال المضاربة ويضمنه». 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تقييد المضاربة بمدة معینة' وقد أخذ القانون 
المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي بهذا المذهب""» ويجب على المضارب 
التقيد بهذا الوقت» فإذا عمل بال المضاربة بعد انتهاء وقتها ضمن ما ينشأ عن العمل من 
الخسارة» وبناء على ذلك يمكن أن نضع قاعدة ثالثة من قواعد مسؤولية المضارب عن 
رأس مال المضاربة» تقولء « إن المضارب إذا عمل بال المضاربة بعد انتهاء وقتها يكون 
مسؤولاً عن مال المضاربة ويضمن ما ينشأ عنه من خسارة» وهذه القاعدة خاصة بالفقهاء 
الذين يجيزون تقیید المضاربة بوقت محدد. 

كا أن المضارب يملك تصرفات عددة بموجب عقد المضاربة المطلقة» وتزاد هذه 
التصرفات سعة إذا قال له رب ا ال: اعمل برأيك» وهناك تصرفات لا يجوز للمضارب 
القيام بہا إلا بالإذن من رب المال» وهذا محل اتفاق بين الفقھاء ولكن الخلاف وقع بينهم 
في بعض التصرفات من حيث حق المضارب القيام بها في المضاربة المطلقة» أو أن حقه بها 


)1( انظر الحصکفي؛ الدر المختار 1/ -۲٠۳‏ 25184 الحلبي» ملتقى الأبحر ١٦۹/٤‏ الحمصكفيء الدر 
المنتقى /٤‏ ۹٤٤٦ء‏ المواق» التاج والإكليل ٠٠ /٥‏ الخرشی حاشية الخرشي ۲۱۳/٦‏ البهرتي» 
کشاف القناع ٣١۸/۳‏ ابن قدامة » المغني ۱۸١/٥‏ المرداوي» الإنصاف ٦٢۷/٥‏ الطوسي» 
النهاية ص ٦٢٤‏ » امرتفی » البحر الزخار /٤‏ ۵ وانظر السياغي» الروض النضير ۳٣٤٤٣ /٣۳‏ 
الشاخي» الإيضاح ۷ ١١‏ اطفيش» شرح النيل /)١ /٠١(‏ ٦۴۳۲ء‏ المادة )١٦٦٦(‏ من القانون المدني 
الأردني» والمادة )١5377(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) لقد ذهب فقهاء الحنفية والحنبلية في رواية هي الصحيح من المذهب إلى جواز توقيت المضاربة انظر 
الكاساني» بدائع الصنائع ۹۹/٦‏ ا حصکفي الدر المختار 0151-5 البغخدادي» جمع 
الغمانات ص٥ ٠۳١‏ داماد أفضدي» مجمع الأہر 49/4 5» حصكفيء الدر المنتقى 2459/5 
الحلبي ملتقى الأبحر /٤‏ 14 5» الأتاسي» شرح المجلة /٤‏ ۳۰۷ ابن قدامة / المغني ٥/١۱۸ء‏ 
المرداوي» الإنصاف .٦٤٤ /٥‏ 

(۳) انظر المادة (4 57) من القانون المدني الأردني. والمادة (1۹۷) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 


۲۸ 


مقيد بحال قول رب ا ال له: اعمل برأيك» أو أنها تحتاج لإذن خاص؛ فإذا قام المضارب 
بعمل ليس له حق القيام به بمقتضى عقد المضاربة فإنه يضمن ما ينشأ عنه من خسارة(۱). 
وبناء على ذلك يمكن أن نضع القاعدة الرابعة من قواعد مسؤولية المضارب عن مال 
المضاربة تنص على ما يلي: «إن المضارب مسؤول عن تصرفاته غير المأذون له بہاء وعن 
تصرفاته التي لا حق له بالقيام بها بموجب عقد المضاربة» ويضمن ما ينشأ عن ذلك من 


خسارة». 
مسؤوليت المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المعاصرة وفق قواعد 


إن بيان مسؤولیة المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المعاصرة من 
منظور الفقه الإسلامي» یقتضی منا بحث ذلك في كل شركة من هذه الشركات على وجه 
الاستقلال» ذلك أن التكييف الفقهي لكل شركة يختلف عن باقي الشركات. 
أ شركه التضامن : 

لم ينص قانون الشركات الأردني على وجود مدير عام أو مجلس إدارة الشركة 
التضامن» وأعطى الحق لمن يشاء من الشركاء بإدارة الشركة» ولكنه أوجب بيان الشركاء 
المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحیاتہم في عقد الشركة» وقد اعتبر القانون المفوض 
بإدارة الشركة وكيلاً عنھا'': وهذا يعني أن المفوض بإدارة الشركة يعتبر وكيلاً عن باقي 
الشركاء ويدير الشركة بہذہ الصفة» وقد يكون وكيلاً عنهم بأجر» وقد يكون بلا أجرء 
ولحذا فإن الشركاء مسؤولون عن التصرفات التي يجريها المفوض ما دامت هذه 
التصرفات في حدود ما هو موكل به» ومسؤوليته عن أموال الشركة هي مسؤولية الوكيل 
في البيع والشراءہ فلا ينفذ شراءه بغبن فاحش بحق الموكل» وليس له أن يبيع بأقل من 
الثمن المعين له""... إلخ » أما إذا اعتبرنا شركة التضامن شركة عنان اشترط فيها التضامن 


( إن بيان التصرفات التي يجوز للمضارب القيام بها في المذاهب ليست موضوع بحثنا وللتوسع في 
الموضوع انظر دبو» عقد المضاربة ص ۲۸۰-۱۹۵ طموم, الضاربة ص .۷۲-١۸‏ 

)٢(‏ انظر المادة (۱۷) من قانون الشركات الأردن. 

(۳) انظر الكاساني» بدائع الصنائع /٦‏ ۲۷ ا خطاب مواهب الجليل ۱۹٦۱/١‏ الشيرازيء المهذب 
0١‏ البهري. كشاف القناع ۳/ ٤۷۷-٤۷٤‏ . 


۲۹ 


فإن مسؤولية الذين يديرون الشركة لا تزيد عن مسؤولية الشركاء الآخرين لأهم 
یدیرونہا بلا أجر. 
ب ۔ شرکت التوصيت البسيطت : 

تتألف شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء» شركاء موصين» وشركاء 
متضامنين» ويقوم عبء إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين» وهذه الشركة عبارة عن 
مضاربة مع شركة عنان اشترط فيها التضامن بين الشركاء» فالشركاء الموصون هم رب 
المال في المضاربة» والشركاء المتضامنون هم المضارب في مال الموصيين» وعمل المتضامنين 
في أموالهم يعتبر شركة عنان اشترط فيها التضامن''' وبناء على هذا التكييف الفقهي 
لشركة التوصية البسيطة فان الشركاء ا متضامنین مسؤولون عن رأسهال الشركاء الموصين 


مسؤولية الضارب عن رأس مال المضاربة”". 


أما الشركاء الموصين بصفتهم رب ا ال فإنہم غير مسؤولين عن أموال الشركة إلا 
بحدود حصتهم في رأس المال» ويرى الدكتور عبد العظيم شرف الدين أن شركة التوصية 
البسيطة تخالف الفقه الإسلامي من حيث إن العامل يضمن الخسارة التي تزيد على رأس 
المال فيقول: 

(یصح أن يكون حظ الشريك هو العمل فقط وهذه الصورة هي صورة عقد 
الضاربة المتفق عليها لدی الفقھاء المسلمين» على أساس أن يكون ا ال من جانب والعمل 
من جانب آخر» مع ملاحظة الفرق بين النظامين حيث لا ضهان على العامل في الفقه 
الإسلامي في حين أن شركة التوصية البسيطة فيها إلزام الشريك العامل بالضمان في ذمته 
وفي جميع أمواله»”". 

وحقيقة الأمر أن المضارب في الفقه الإسلامي يضمن الخسارة التي تزيد على رأس 
مال المضاربة إذا لم يأذن رب الال له بالاستدانة عليهاء لأن الخسارة إذا زادت على رأس 


(١)‏ انظر شرف الدین: عقد المضارية ص۷٢۱‏ الخفیف: الشركات ص ١۹ء‏ الموسى» شركات 
الأشخاص ص ۳۰۱. 

)٢(‏ انظر صفحة ۲۸٦‏ وما بعدها. 

فرق انظر شرف الدين» عقد المضاربة ص .۱٥١‏ 


۰۴ 


الال تعني أن المضارب قد استدان على رأس مال المضاربة» فيكون ضمانها عليہ'' وبناء 
على ذلك يكون تضمین الشركاء المتضامنين للخسارة التی تزيد على رأس مال المضاربة 
متفقة مع أحكام الفقه الإسلامي في المضاربة؛ لأن الخسارة التي تزيد على حصة الشركاء 
الموصين في شركة التوصية البسیطة إما أن تكون بسبب الاستدانة على المضاربة بدون إذن 
من الشركاء الموصين» لأن نص القانون بمسؤولیة الشركاء الموصين عن ديون الشركة 
بحدود حصتهم في رأس مالا يتضمن شرطاً ضمنياً بعدم جواز الاستدانة على المضاربة» 
ومهذا يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين عن هذه الخسارة» وإما أن تكون هذه الخسارة 
خاصة بعملهم في أموالهم؛ وهم مسؤولون عنها أيضاً. 
ج شرك الحاصئ: 

إن الصورة الجائزة من صور شركة المحاصة هي الصورة التي تتفق مع أحكام 
المضاربة وهي الصورة التي يتفق الشركاء على أن تكون حصصهم في رأس مال الشركة 
شائعة بينهم ويصبح كل واحد من الشركاء مالكاً لحصته على الشيوع» وتسلم هذه 
ا لحصص لأحدهم ثم يقتسمون الربح والخسارة”". 

وهذه الصورة من صور شركة المحاصة إن هي - في تكييفها الفقهي إحدى صورقي 
شركة العنان عند ا حنبلیة'" وهي في حقيقتها أيضاً مضاربة اشترط فيها الضارب خلط 
مال المضاربة بال نفسه”''» وبناء على ذلك فإن مدير المحاصة يعتبر مسؤولاً عن أموال 
الشركة مسؤولية المضارب عن رأس مال المضاربة. 


)١(‏ انظر الكاساني» بدائع الصنائع /٦‏ ۹۰ء ا مواقء التاج والإكليل 3777/0 الخرشي» حاشية الخرشي 
5 :هه الشيرازي المهذب ١۰۷۱٥‏ الشربيني» مغني المحتاج 2317/7 م ابن قدامة» المغني 
٥۵ء‏ أبو يحيبى» الاستدانة ص ۲۲۲- ۲۲۳. 

(۲) انظر صفحة ٣٠-۔۳۱.‏ 

(۳) انظر صفحة .۲٢‏ 

)٤(‏ لقد أجاز جمهور الفقھاء للمضارب أن يخلط مال المضاربة بهال نفسه وقيد بعضهم ذلك بأن يكون 
بإذن من رب المال. انظر دامادا أفندي» مجمع الأنہر 48/4 4) الحسصكفيء الدر المختار ٦ء‏ 
ابن رشدء بداية المجتهد ۲/ ۱۸۲ المواق» التاج والإكليل /٥‏ ٣٦۳۴ء‏ ا خرشی ء حاشية الخرشي 
٦‏ الحلي شرائع الإسلام ؟/ .٠٤١‏ 


د شركت التوصية بالأسهم : 

إن شركة التوصية بالأسهم كشركة التوصية البسيطة تتألف من نوعين من الشركاء 
هما: الشركاء المتضامنون يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة 
عليهاء وشركاء مساهمون وتنحصر مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصتهم في رأس 
مالها''". ويتولى إدارة هذه الشركة شريك متضامن أو أكثر تحدد صلاحیاتہم وواجباتہم 
في نظام الشركة» وتسري عليهم الأحكام المقررة لشركة التضامن. 

وحيث اتضح لنا سابقاً أن من يدير شركة التضامن إنما يديرها بصفته وكيلاً عن 
الشركاء المتضامنين”''» وكذلك يقال في هذه الشركة» وهذا يقتضى أن الأشخاص الذين 
يديرون شركة التوصية البسيطة مسؤولون على أموال الشركة مسؤولية الوكيل بالبيع 
والشراء فإذا تجاوزوا حدود ما وكلوا به فإنہم یضمنون ما ينشأ عن ذلك من ضرر أو 
خسارة» وهم مسؤولون عن ارتكاب أي الفة لنظام الشركة أو قانون الشركات لأن 
وكالتهم بإدارة الشركة مقيدة بالالتزام بنظام الشركة وأحكام القانون. 
ه ‏ الشركة ذات السؤولیخ المحدودة : 

لقد نص قانون الشركات الأردني على وجوب أن يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة مدير أو هيئة مديرين» لا يقل عدد أعضائها عن اثنين» ولا يزيد على سبعة» وفق 
نص النظام الأساسي للشركةء لمدة لا تزيد على أربع سنوات''ء وم يشترط قانون 
الشركات الأردني بأن يكون المدير أو هيئة المديرين من الشرکاء وهذا يعني أن المدير أو 
هيئة المديرين قد يكونون من الشرکاء؛ وقد لا يكونون كذلك» فإذا كان مدير الشركة أو 
هيئة المديرين الذين يقومون بإدارة الشركة من غير الشركاء ويتقاضون نسبة معينة من 
الربح لقاء قيامهم بإدارة الشركة؛ فإن حكم المضارب يسري عليهم“» وتكون 
مسؤوليتهم عن أموال الشركة» مسؤولية المضارب عن رأس مال المضاربة. 


)١(‏ انظر المادة (۷۷) من قانون الشركات الأردني. 

(۲) انظر صفحة ۲۸۹. 

(۳) انظر المادة (50) من قانون الشركات الأردني. 

.٠١١ /١5 الخفيف» الشركات ۹۸ء المطيعي» تكملة المجموع‎ )٤( 


4۲ 


أما إذا قام بإدارة الشركة بعض الشركاء فتكون هذه الشركة عبارة عن مضاربة بين 
المساهمين بصفتهم رب ا ال ومن يقوم بإدارة الشركة بصفته مضارباء فإذا كان الذي يدير 
الشركة شخصاً واحدا فتكون مضاربة اشترط فيها المضارب خلط مال المضاربة بال 
نفسه. وتكون مسؤولية عن أموال الشركة مسؤولية المضارب عن راس مال المضاربة أما 
إذا كان يدير الشركة هيئة مديرين من المساهمين في الشركة فإن هذه الشركة تعتبر شركة 
عنان ومضاربة مجتمعين» وهي إحدى صوري شركة المفاوضة عند ا حنبلیة'' ويشترط 
فيها عندهم أن تكون حصة العاملين - هيئة المديرين - من الربح أكثر من حصص باقي 
الشرکاء وبناء على ذلك تكون مسؤولية هيئة المديرين عن أموال باقي المساهمين مسؤولية 
المضارب عن راس مال المضاربة» ومسئوليتهم عن باقي أموال الشركة - أموالهم - 
مسؤولية الشريك في شركة العنان. 
و الشركة المساهمت العام : 

يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة من ال مسا مین لا يقل عددهم عن 
ثلاثة أشخاصء ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة 
للشركة - المساهمين - بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات''ء وینتخب مجلس الإدارة من 
بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهماته عند غیابہ'' ويتقاضى رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة لقاء إدارتهم للشركة مكافأة بنسبة /٠١‏ من الربح الصافي القابل 
للتوزيع على المساهمين على أن لا تزيد حصتهم كل واحد منهم على خمسة آلاف دينار في 
ال ۓگ 

وبناء على تكييف الشيخ علي ا خفیف لشركة المساهمة بأنها شركة تتألف من نوعين 
من الشركات هما شركة العنان وشركة المضاربة فإن هذا يقتضي أن يكون مسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة عن أموال المساهمين هي مسؤولية المضارب عن مال المضاربة وتكون 
مسؤوليتهم عن باقي أموال الشركة مسؤولية الشركاء عن أموال الشركة في شركة العنان. 


.۲١ انظر صفحة‎ )١( 
انظر المادة (۱۳۲) من قانون الشركات الأردني.‎ )٢( 
انظر المادة (۱۳۷) من قانون الشركات الأردني.‎ )۳( 
من قانون الشركات الأردني.‎ )١157( انظر المادة‎ )٤( 


۲۹۳ 


أما مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بناء على تكييف الدكتور الخياط والدكتور 
الزحيلٍ لها فتكون مسؤولية الوكيل بالأجر. 
ٹانیا: المسؤوليت الجزائیخ : 

إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل معا“ 
وهذه المصالح إما أن تكون من الضروریات' أو ا حاجیات'” أو التحسينات*» 
ومجموع الضروريات خسة هي: حفظ الدين والنفس» والنسلء والمال» والعقل”) وقد 
سعت الشريعة الإسلامية لحفظها من جانب الوجود- الحانب الإيجابي- بتحقيق ما يقيم 
أركانها ويثبت قواعدها وحفظها من جانب العدم- الجانب السلبي- بدرء الاختلال 
الواقع أو ا لمتوقع وقد اعتيرت الشريعة الإسلامية الاعتداء على هذه المصالح 
جريمة"» ورتبت لكل جريمة عقوبة تتناسب مع جسامتها. 

وتأسيساً على ما سبق فإن الأعمال التي يقوم بها مدير عام الشركة» أو أعضاء مجلس 
إدارتهاء من تدليس» أو غشء أو مخالفة لنظام الشركة» أو القانون» والتي تسببت بإفلاس 
الشركة وكذلك إهمالهمء أو تقصيرهم في إدارتہاء يعتبر من منظور الفقه الإسلامي- 
جريمة يستحقون عليها العقوبة» لأا أفعال إيجابية أو سلبية- تشكل اعتداءً على مقصد 
حفظ ا ال الذي اعتبرته الشريعة الإسلامية من الضروريات ا خمس: ولا كانت الجريمة 


)١(‏ انظر الشاطبي؛ الموافقات ۲/ ٠٤‏ الغزالي» شفاء العليل ص ١57”‏ أبو زهرة » أصول الفقه ص۲۷۷۔ 

(٢‏ الضروريات: هي المصالح التي يتوقف عليها وجود الناس في الدنياء ونجاتہم في الآخحرة» وإذا 
فقدت اختل نظام الحياة» ولم تجر الحياة على استقامة بل على فساد وتهارج وتدني في المستوى 
الإنساني. انظر الشاطبيء الموافقات7/ ۷ الدريني» خصائص التشريع الإسلامي ص .۲٥٢‏ 

(۳) الحاجيات: هي المصالح التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون حياتهم بيسر وسهولة» حتى إذا فقد 
بعضها وقع الناس في حرج وضيق شديد» ومشقة بالغة. انظر الشاطبي» الموافقات ۹/۲ الدريني» 
خصائص التشريع ص .۳۱٣‏ 

)٤(‏ التحسينات: هي الأخذ بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وتجنب ما يمسها من الأفعال 
والأحوال التی تأباها العقول الراجحة» انظر الشاطبىء الموافقات ۲/ ۹. 

.۲۸۷ /١ انظر الشاطبيء الموافقات ۸/۲ الغزالي» المستصقى‎ )٥( 

0( انظر الشاطبى» ا موافقات ۷/۲. 

)۷( انظر أبو زهرة» الجريمة ص77. 


- في الفقه الإسلامي - محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير”''» وحيث إن 
عقوبات الحدود في الشريعة الإسلامية حصورة بجرائم محددة تشكل اعتداء صارخاً على 
أحد الضروريات ا خمسةة ليس منها الأفعال التى تؤدي الى الإفلاس» فإن الأفعال 
- الإيجابية أو السلبية - التي تتسبب بالإفلاس تعتبر من الجرائم التي یعاقب عليها بالتعزير. 

وقد أعطت الشريعة الإسلامية للإمام سلطة تقديرية في إيقاع العقوبات 
التعزيرية ‏ بحيث يراعي فلسفة الشريعة في التجريم والعقاب» وأن تكون العقوبة رادعة 
ومتناسبة مع ا حریمة. 

ولا يوجد ما يمنع ولي الأمر من تقسيم الجرائم إلى أقسام متعددة» ويضع لكل 
جريمة عقوبة رادعة» لها حد أعلى وحد أدنى» ويعطي للقاضي حق إيقاع العقوبة المناسبة 
للجريمة ولشخص الجحاني”". 

وبناء على ما سبق فإن الشريعة الإسلامية تعتبر أعمال مدير عام الشركة» أو أعضاء 
مجلس إدارتهاء التي يقومون بها وينشأ عنها إفلاس الشركة بسبب غشهم» أو تدليسهم» أو 
ارتكابهم خالفات لنظام الشركة» أو القانون» أو النظام العام» جريمة يستحقون عليها 
عقوبة تعزيرية تتناسب مع جسامة جريمتهم» وكذلك تعتبر الشريعة الإسلامية إهمالهم 
وتقصيرهم في إدارة الشركة جريمة يستحقون عليها عقوبة تعزيرية تتناسب مع 


جريمتهم. 
الفرع الثاني 
أثرإفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في القانون 
إن مدير عام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها هم الأشخاص الذين تناط بهم مهمة 
إدارة الشركة» وتصريف أمورها با حقق الربح للشركاء والمساهمين» وبالتالي فهم 


.1 الماوردي» الأحكام السلطانیة ص؟١ 4 الفراء الأحكام السلطانية ص01‎ )١( 

() انظر الزيلعي» تبيين ا حقائق ۲۰۸/۳ الشيرازي» المهذب ۳٦۹/۲‏ عودة؛ التشريع الجنائي 
۱ء 

(۳) انظر أبو زهرة» ا حریمة ص۱۳۱ء عودة» التشريع الجنائي .۱٢٤/۱‏ 


٥ 


مسؤولون عن أعالهم في إدارة الشركة» فإذا تسببوا بإفلاس الشركة نتيجة سوء إدارتهم» 
أو تقصيرهم» أو إهماهم» أو نتيجة تصرفاتهم المنطوية على غش وخديعة وتدليس» فينبغي 
أن يتحمل كل واحد منهم مسؤولية عمله» وقد تكون هذه المسؤولية مدنية» وقد تكون 
جزائية. شْ 
أولا: المسؤولية المدنيض : 

إن مجلس إدارة الشركة يدير الشركة بصفته وكيلاً عن باقي الشركاء وبصفته أصيلاً 
بالنسبة لحصته» وحيث إن أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون أجراً على إدارتهم للشركة» 
فيكون حكمهم حكم الوكيل بالأجر*"''؛ ومسؤوليتهم عن أعمالهم هي مسؤوليته نفسها 
عن عمله» فإذا بذل أعضاء مجلس الإدارة جهدهم الذي يبذله الرجل العادي في تصريف 
أموره» والتزموا بالضوابط والقواعد التي حددها القانون ونظام الشركة ولم يتجاوزوها 
فلا مسؤولية عليهم» سواء أخسرت الشركة أم ربحت لأن التجارة تحتمل الربح 
والخسارة - حتى لو أدت خسارتها إلى إشهار إفلاسها". 

ولكن إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة» أو قصرواء أو ارتكبوا خالفات قانونية أدت 
إلى إفلاس الشركة» والذي لا بد أن ينشأ عنها بالضرورة إلحاق الضرر بالشركاء أو 
المساهمين» والدائنين فإنه يترتب على ذلك تحميلهم مسؤولية تعويض هذا الضرر”". 

ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قد تكون مسؤولية شخصية تلحق عضواً منها إذا 
كان هو المتسبب بالخطأء كأن يكون الخطأ من رئيس مجلس الإدارة» أو المدير العام» أو 
العضو المفوض بالتوقيع» وإما أن تكون المسؤولية مشتركة بينهم على وجه التضامن في 
حالة کون الخطأ مشتركاً بينهم» كأن يصدر القرار الخاطئ بموافقة جميع الأعضاءء أما إذا 
صدر هذا القرار بموافقة الأغلبية فلا يسأل عنه إلا الأعضاء الذين وافقوا عليه“ . 


. ٥٦۸ انظر العكيل» الشركات التجاریة ص ۳۷۲ عيد » الشركات التجارية ص‎ )١( 

.۳۷۲ العكيل» الشركات التجارية ص‎ )٢( 

(۳) انظر العكيل؛ الشركات التجارية ص ۳۷۳. 

)٤(‏ انظر العكيل» الشركات التجاریة ص ۳۷۳ وانظر المادة )١17(‏ من قانون الشركات الإماراتي. 


۲۹٦ 


ولا تشمل هذه المسؤولية الأعضاء المعارضين للقرار متى أثبتوا اعتراضهم خطياً في 
محضر الاجتاع الذي صدر به القرار الخطأء أو المخالف للقانون» غير أن غياب عضو 
مجلس الإدارة عن حضور الجلسة التي صدر ہا القرار لا يعد عذراً يعفيه من المسؤولية إلا 
إذا أثبت عدم علمه بالقرار» أو عدم استطاعته الاعتراض بعد العلم'"". 


وقد تلحق المسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة إن كان التصرف الخاطئ قد صدر 
من شخص هم فوضوه القيام به» فهم مسؤولون عن أي خطأ يمكن أن ینسب لهم» كسوء 
اختيارهم لرئيس مجلس الإدارة» أو العضو المفوض بالتوقيع» إذا كان هؤلاء الأشخاص 
غير مؤهلين للقيام بالأعمال التي وكلت هم" ذلك أن «الموكل مسؤول عن أخطاء 


ائ 


ومن الجدير بالذكر» أن الأحكام الآنفة الذکر؛ والتي تحمل أعضاء مجلس الإدارة 
مسؤولية مدنية عن أخطائهم في إدارة الشركة قد نص عليها قانون الشركات الأردني 
بصورة مطلقة”'» بمعنى أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم في إدارة 
الشركة تتحقق سواء أدت هذه التصرفات إلى إفلاس الشركة أم لم تؤد إلى ذلك. وهذا 
يعني أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تصرفاتهم الخاطئة التي أدت إلى إفلاس 
الشركة. 

وقد نص قانون الشركات الأردني صراحة”* على تحميل أعضاء مجلس الإدارة 
مسؤولية ما مم وتقصيرهم في إدارة الشركة مسؤولية تضامنية وتكافلية» ولكن في حالة 
تصفية الشركة إذا ظهر أن موجوداتها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتهاء وكان هذا العجز 
يسبب التقصير. أو الإمال من رئيس وأعضاء جلس الإدارة» أو المدير العام» أو مدق 
الحسابات» فقد أعطى القانون الحق للمحكمة تحميل كل مسؤول عن هذا العجز دیون 


)١(‏ انظر الفقرة (ب) من المادة )۱٥۷(‏ من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (؟11١)‏ من قانون 
الشركات الإماراتي. 

.7 7/4 انظر العکیل الشركات التجارية ص‎ )٢( 

(۳) انظر المادة 8577) فقرة (۲) من القانون المدني الأردني. 

)٤(‏ انظر المواد (۱۱۷ و ۱٥۸‏ و )۱٥١‏ من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة )۱٥۹(‏ من قانون الشركات الأردني. 


4¥ 





الشركة كلها أو بعضها حسب واقع الحال» والمحكمة هي صاحبة الصلاحية بتحديد 
المبالغ التي يجب على كل واحد دفعه» وفيا إذا كان المتسببون بالخسارة متضامنین في 
المسؤولية أو غير متضامنين. 

وحيث إن القانون قد نص على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إهمالهم 
وتقصيرهم في حالة تصفية الشركة إذا ظهر أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب هذا 
الإهمال والتقصير في إدارتہاء وحيث إن العجز عن الوفاء بالالتزامات يؤدي بالضرورة 
إلى إفلاس الشركة ذلك لأن عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها يؤدي بالضرورة إلى 
توقفها عن دفع دیونہاء وبالتالي إشهار إفلاسهاء وبناء على ذلك تتحقق مسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة عن إهمالهم وتقصيرهم في إدارة الشركة الذي يؤدي إلى إفلاسها نتيجة 
عجزها عن الوفاء بالتزاماتہا الذي يؤدي إلى توقفها عن دفع ديونها. 

وقد نص قانون التجارة اللبناني صراحة على تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية 
المدنية نتيجة أخطائهم وتقصيرهم في إدارة الشركة الذي أدى إلى إفلاسها. فقد نصت 
المادة ۱٦۷‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يلى: «في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز 
في الموجودات بحق لمحكمة التجارة بناء عن طلب وكيل التفليسةء أو النيابة العامة أو 
عفواً من تلقاء نفسها أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو كل 
شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو مراقبتھاء وتعين المحكمة المبالغ التي 
يكونون مسؤولين عنهاء وما إذا كانوا متضامنين في التبعية أم لا...». وقد نصت المادة 
)١١١(‏ من قانون الشركات التجارية الإماراتي على ما يلي: «رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
مسؤولون تجاه الشركة والمسا مین والغير عن جميع أعمال الخش وإساءة استعمال السلطة» 
وعن كل خالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة ويبطل كل شرط يقضي 
بغير ذلك» ما يدل أن القانون الإماراتي يحمّل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية المدنية التي 

وقد نص قانون التجارة المصري على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إذا كان 
الإفلاس بسبب إهمالهم» فنصت الفقرة (۲) من المادة )۷۰٢(‏ على ما يلي: «وإذا تبين أن 
موجودات الشركة لا تكفى لوفاء /٠١‏ على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على 
طلب قاضي التفليسة أن تقضی بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم 


۹۸ 


بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع دیون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا 
في تدبير شؤون الشركة عناية الرجل الحريص». 
شروط تحقق المسؤولية الملدنیخ لأعضاء مجلس الإدارة : 

من خلال دراسة المادتين )۱٥۷(‏ و )١154(‏ من قانون الشركات الأردني والمادة 
)١1(‏ من قانون التجارة اللبناني» نجد أن هذه المواد تتفق على اشتراط شرطين لتحقق 
المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس إدارة الشركة وهذه الشروط هى: 

-١‏ ظهور عجز في موجودات الشركة بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها. 

؟- أن يكون العجز ناتجاً عن أخطاء في إدارة الشركة أو تقصير أو إہمال'''. 

غير أن قانون التجارة اللبناني يتضمن شرطاً ثالثاً وهو صدور حكم إشهار إفلاس 
الشركة» لأن هذه المسؤولية مرتبطة بحالة الإفلاس'' ولكن قانون الشركات الأردني ل 
ينص إلا على الشرطين السابقين ولكن المادة )۱٥۹(‏ منه تتضمن شرطاً ثالئاً وهو أن 
تكون الشركة في حالة تصفية. 
دعوى المسؤولية اللدنیۃ على أعضاء مجلس الإدارة : 

لقد أعطى قانون الشركات الأردني الحق لمراقب الشركات وللشركة بشخصيتها 
الاعتبارية» ولكل مساهم فيها حق إقامة الدعوى”"» أما قانون التجارة اللبناني فقد منح 
هذا ا حق لوكيل التفليسة» والنيابة العامة» وللمحكمة من تلقاء نفسھا''. أما قانون 
الشركات الإماراتي فقد منح هذا الحق للشركة نفسهاء والجمعية العمومية هي التي تقرر 
من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة» وإذا كانت الشركة في دور التصفية فإن المصفي 
هو الذي يرفع الدعوی؛ كا أجاز القانون لكل مساهم حق إقامة الدعوى في حال عدم 
قيام الشركة برفعها ولكنه اشترط للمساهم أن من شأن الخطأ إ حاق ضرر خاص به. 


.٦١۹/٤ انظر عید ء أحكام الإفلاس ۲/ 540» ناصيف ؛ الكامل‎ )١( 
.419/4 انظر عيد, أحكام الإفلاس ۲/ ٤٤٦٥ء ناصیف؛ الكامل‎ )۲( 
من قانون الشركات الأردني.‎ )١70( انظر المادة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المادة )۱٦۷١(‏ فقرة (۲) من قانون التجارة اللبناني. 


۲۹ 





وحيث إن قانون الشركات قد منح الشركة بشخصيتها الاعتبارية حق رفع هذه 
الدعوى وحیث إن المصفي يعتبر وكيلاً عن الشركة بحكم القانون فإنه يجوز للمصفي ما 
دامت الشركة في دور التصفية رفع هذه الدعرى. 

وإذا أفلست الشركة فإنه يصبح من حق وكيل التفليسة رفع هذه الدعوى؛ لأن 
الشركة تفقد حقھا في المقاضاة» وني هذه الخال ترفع الدعوى أمام المحكمة التي أشهرت 
الإفلا (© ۱ 
س . 

وينبغي أن ترفع هذه الدعوى وفق قانون الشركات الأردني قبل مرور حمس 
سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات 
رر ےھ بی ے ے 2ے ے أت فان الد 8 ۰ -)( 
الختامية» فإذا مضت حمس سئوات فإن ا عوى تصبح غير مسموعة . 
ثانيا: المسؤوليم الجڑائیہ : ۱ 

لقد اعتبرت القوانين الوضعية الإفلاس الذي ينشأ بسبب احتيال المفلس» أو 
تدليسه» أو بسبب إهماله» أو تقصيره» جريمة يستحق عليها العقوبة المنصوص عليها في 
قانون العقوبات. 

ومع أن جرائم الإفلاس قد تقع من الشركات ذات الشخصية الاعتبارية» وفي هذه 
ا حالة تنسب الجريمة حاء ولكن المشرع أدرك أن العقوبات المنصوص عليها في قانون 
العقوبات لا يمكن إيقاعها على الشركة» نظراً لطبيعتها ا خاصةء وهذا جعل الأشخاص 
المسؤولين عن إدارتها وتصريف أمورها المتسببين بإفلاسها محلاً للعقوبة» وقد نصت على 
ذلك المادتين )٤۳۹(‏ و(٤٤٥)‏ من قانون العقوبات الأردني"» وهذا يعني أن مدير عام 
الشركة وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولون عن الجرائم التي تنشأ نتيجة إدارتهم ها. 


. ٤0۷ /۲ انظر عكيلي» الشركات التجارية ص //ا"؛ عيد» أحكام الإفلاس‎ )١( 

() انظر الفقرة (ب) من المادة )۱٥۷(‏ من قانون الشركات الأردني والمادة (۱۷۸۱) من قانون التجارة 
الليناني. 

(۳) تنص المادة )٤۳۹(‏ من قانون العقوبات الأردني على ما یل: 
عند إفلاس شر كة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة(۳۸٤)‏ عدا 
الشركاء في( الكولكتيف) والشركاء العاملین في شركات المضاربة كل من: 
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشر كة. = 





وقد حصرت القوانین الوضعية جرائم المفلس- سواء أكان المفلس فرداً أم شركة- 
بنوعين هما: جريمة الإفلاس الاحتيالي «التدليس»» وجريمة الإفلاس التقصیري 
ووضعت لكل جريمة عقوبة مناسبة لهاء وهذا يقتضى منا بحث هاتين ا حریمتین بشكل 
موجز. 

أ الإفلاس الاحتيالي: 

يعتبر الإفلاس الاحتيالي - في نظر القانون - جريمة قصدية من نوع الجناية» وقي 
حالة إفلاس الشركة إفلاساً احتيالياً فقد أوجب قانون العقوبات الأردني إيقاع عقوبة 
الإفلاس الاحتیالی على القائمين على إدارة الشركة من المدراء وأعضاء مجلس الإدارة...ء 
وقد بين قانون العقوبات الأردني"" الأعمال التي تستوجب إيقاع عقوبة الإفلاس 
الإحتيالي إذا أقدم على القيام بها مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتہاء وهذه الأعمال 
هي ٠‏ 

-١‏ ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي» أو تسهيل ارتكابه» أو إتاحة 
ارتكابه للغير عن قصد. 

؟- نشر بيانات أو موازنات غير حقيقية. 


-٣‏ توزیع أنصبة وهمية. 


= ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة. 

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدراةء والوكلاء المفوضونء وأعضاء مجالس ال راقةء ومفوضو 
المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل 
من أعمال الإفلاس الاحتيالي» أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم» أو نشروا بيانات أو 
بيانات غير حقيقية أو وزعوا أرضية وهمية. 

تنص المادة ٠(‏ 5 5) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي: 

إذا أفلست شركة تجارية» يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص 

المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم الملنصوص 

عليها في الفقرة (؟) من المادة (178). 

.۲۰٢/۲ انظر عيد, أحكام الإفلاس‎ )١( 
من قانون العقوبات الأردني.‎ )٤۳۹( انظر الفقرة ج من المادة‎ )( 


۳۰١ 


ومع أن قانون العقوبات الأردني قد نص على أن ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس 
الاحتيالي يعتبر جريمة يستحق فاعلها العقوبة المقررة لماء إلا أنه لم يبين الأعمال التي 
يشكل القيام بأحدها ارتكاباً هذه الجريمة» والتي يعتبر الركن المادي للجریمة وقد أحال 
قانون العقوبات أمر تعيين الرکن المادي لجريمة الإفلاس الاحتيالي إلى قانون التجارة» 
فقد نصت الفقرة الأولى من ا مادۃ(۸٣٦)‏ منه على ما يلى: «المفلسون احتيالاً على الصورة 
المبنية في الأحكام الخاصة بالإفلاس...2 . 

ولكن من الرجوع إلى أحكام الإفلاس في قانون التجارة الأردني نجد أنه يخلو خلواً 
تاماً من تحديد أركان جريمة الإفلاس الاحتيالي»". 


وقد نص قانون العقوبات في مصر”” وسوريا'” ولبنان'“ على أن الركن المادي 


لجريمة الإفلاس الاحتيالي يتحقق بقيام المفلس بأحد الأفعال التالية : 

أ- إخفاء الدفاتر الخاصة بالتجارة كلها أو بعضهاء ويقصد بذلك إبعاد الدفاتر عن 
اطلاع الدائنين» بقصد إزالة الأدلة على حقيقة وضعه ا مالی'”' 

ب- اختلاس الأموال أو تبديدها أو إخفاؤها. 

ج- الاعتراف بديون صورية (الاعتراف بديون غير حقيقية) بقصد غش الدائنين 
والإضرار بهم. 

فإذا ارتكب مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها فعلا من هذه الأفعال أو ساعد 
على ارتكاها فإنه یستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي. 


. ١4ص الكساسبة» جرائم الإفلاس‎ )١( 

)٢(‏ انظر المادتين ( ۳۲۸) و(۳۳۲) من قانون العقوبات المصري. 
(۳) انظر المادة )١(‏ من قانون العقوبات السوري. 

)٤(‏ انظر المادة (189) من قانون العقوبات اللبناني. 

.۲۰۹/۲ انظر عید» أحكام الإفلاس‎ )٥( 


عقوبت الإفلاس الإحتيالي: 

لقد نص قانون العقوبات الأردني''' على معاقبة المفلس على جريمة الإفلاس 
الاحتیالی بالأشغال الشاقة ولم يحدد مدتہاء أما قانون العقوبات السوري”" واللبناني”" 
فقد نصا على الحد الأعلى لعقوبة الإفلاس الاحتيالي بأن لا تزيد الأشغال الشاقة المؤقتة 
على سبع سنوات أما قانون العقوبات المصري”'' فقد جعل عقوبة الإفلاس الاحتيالي 
السجن بحيث لا يقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على حمس سنوات. 
ب ۔ الإفلاس التقصيري : 

لم يتطرق قانون العقوبات الأردني وكذلك قانون التجارة إلى مفهوم الإفلاس 
التقصيري غير أن ا مادة(٣۳۳)‏ من قانون العقوبات المصري قد نصت على أنه يعد متفالسا 
بالتقصير كل تاجر - والتاجر يشمل التاجر الفرد والشركة التجارية - أوجب خسارة 
دائنيه بسبب عدم حزمه» وتقصيره الفاحش؛ وهذا يعني أن الإفلاس التقصيري في نظر 
قانون العقوبات المصري هو الإفلاس الذي ينشأ نتيجة عدم حزم التاجر- فرداً أو 
شركة- في قيامه بالأعمال التجارية» أو تقصيره في ذلك تقصیراً فاحشا). 

ومع أن قانون العقوبات الأردني قد وضع عقوبة لجريمة الإفلاس التقصيري إلا أنه 
لم یبین الركن المادي لهذه الجريمة» وبالرجوع إلى قانون التجارة الأردني فإننا لا نجد فيه 
نصاً يبين الأفعال التی يعتبر مرتكبها مقترفاً لجريمة الإفلاس التقصيري» باستثناء ما جاء 
في الفقرة الثانية من المادة ۳۱۸ والتي اعتبرت عدم تقديم المفلس دعوى إشهار إفلاس“ 
خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع من حالات الإفلاس التقصيري. 

ولكن بعض القوانين الأخرى قد نصت صراحة على الأفعال التي يعتبر مرتكبها 
مقترفاً جريمة إفلاس تقصيري» وقد قسمت هذه القوانين حالات الإفلاس التقصيري 
على نوعين: 


)١(‏ انظر الفقرة )١(‏ من المادة )٦٣۸(‏ من قانون العقوبات الأردني. 
(۲) انظر المادة (51/6) من قانون العقوبات السوري. 

(۳) انظر المادة (585) من قانون العقوبات اللبناني. 

(4) انظر المادة (۳۲۹) من قانون العقوبات المصري. 

(٥(‏ انظر كساسبة» جرائم الأفلاس ص۱۷۱. 


النوع الأول: ا حالات التي تلزم المحاكم الجزائية في حال ثبوتها إيقاع العقوبة عليه» 
ويسمى هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس التقصيري الوجوبي. 

النوع الثاني: الحالات التي يترك للمحاكم الجزائية سلطة تقديرية باعتبار الفعل 
جريمة» ويسمى هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس التقصيري الحوازي”". 

وقد حددت القوانین الوضعية ال حالات التي تدخل في الإفلاس التقصيري 

أ- حالات الإفلاس التقصيري الوجوي: لقد نص قانون العقوبات اللبنانی' 
وقانون العقوبات السوري””» على حصر حالات الإفلاس التقصيري الوجوبي ہما يلي: 

-١‏ استهلاك مبالغ باهظة في عمليات الحظ أو في مضاربات وهمية على النقد أو 
البضاعة. 

- الإقدام على الحصول على أموال عن طریق الاستقراض» أو شراء بضاعة لبيعها 
بأقل من ثمن المثل» أو أي طريقة أخرى يمكن أن يحصل بها على المال. بقصد تجنب أو 
تأخير إشهار إفلاسه بعد توقفه عن الدفع. 

٣‏ الوفاء ببعض الديون بعد التوقف عن الدفع أضرارا بكتلة الدائنین. 

٤‏ - إذا كانت نفقات المفلس زائدة عن الحق. 

ب- حالات الإفلاس التقصيري الجوازي: لقد نص قانون العقوبات السوریٴ' 
واللبنانی''' على ا حالات التي تعتبر من حالات الإفلاس التقصيري الجوازي وهي: 

-١‏ إذا عقد المفلس لمصلحة الغر» بدون عوض» تعهدات جسيمه بالنسبة لوضعه 
ا مالی عند التعهد بها. 


.۸۲۳ /۲ انظر أنطاكى» الوسيط في ا حقوق التجارية‎ )١( 
انظر المادة (140) من قانون العقوبات اللبناني.‎ )١( 
من قانون العقوبات السوري.‎ )١۷٦( انظر المادة‎ )( 
انظر المادة (1۷۷) من قانون العقوبات السوري.‎ )٤( 
من قانون العقوبات اللبتاني.‎ )١۹٦( انظر المادة‎ )٥( 


نس 


-٢‏ إذا م يتقيد المفلس بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة. 

۳- إذا لم يقدم خلال عشرين یوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضی 
قانون التجارة إلى قلم المحكمة؛ أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أساء جميع الشركاء 
المتضامنين. 

-٤‏ إذا لم يمسك دفاتر تجارية» أو ينظم الجرده بالضبط؛ أو إذا كانت دفاتره أو 
جردته ناقصة» أو غير أصولية» أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه» وم يكن مع ذلك ثمة 

ولكن ما هو موقف المشرع الأردني من تقسيم الإفلاس التقصيري إلى نوعين؟ يرى 
بعض الباحثين أن قانون العقوبات الأردني «لم يفرق بين حالات الإفلاس التقصيري 
فجعلها جميعاً وجوبيه بخلاف ما استقرت عليه غالبية التشريعات الحديغة...». 

وحقيقة الأمر أنني لا أتفق مع الباحث الكريم فيها ذهب إليه. ذلك أن قانون 
العقوبات الأردني لم يتطرق هذه المسألة» ولكن الذي نستشفه من قانون التجارة الأردنِ 
أنه يميل إلى الأخذ بتقسيم الإفلاس التقصيري الى قسمين كالقانون اللبناني والسوري 
وغيرها. يدل على ذلك أنه في المادة (۳۱۸) أجاز للمفلس أن يرفع دعوى إشهار إفلاسه» 
وأوجبت عليه أن يرفعها خلال عشرين یوما إذا رغب في رفعهاء وأنه إذا لم يرفعها يكون 
تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري» ونص الفقرة (ب) من ا ادة المذكورة يدل 
على أن للمحكمة سلطة تقديرية في إدانته» وإيقاع العقوبة عليه» ولم تقرر المادة المذكورة 
وجوب معاقبته إذا لم يرفع الدعوى» ولا يجوز أن يفهم منها ذلك؛ لأن القانون منح 
المفلس حق رفع دعوى إشهار إفلاسه ولم يوجبه عليه فهو رخصة وليس بواجب» ولا 
يعاقب الإنسان على عدم استعماله الرخصة الممنوحة له. 


)١(‏ الکساسبة جرائم الإفلاس ص۱۷۱. 


عقوبة الإفلاس التقصيري: 

لقد نص قانون العقوبات الأردني''' والمصري”'' على معاقبة المفلس المقصر بالحبس 
مدة لا تزيد على سنتين أما قانون العقوبات السوري”" واللبنانی!'' فقد وضعا حداً أدنى 
لعقوبته لا تقل عن شهر وحدا أعلى لا يزيد على سنة. 

وبناء على ما سبق فإن مدير عام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إذا تسببوا بإفلاسها 
فإنهم يعاقبون بعقوبة الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري وفق التكييف القانوني لأععالهم 
التي أدت إلى إفلاس الشركة. 


)١(‏ انظر الفقرة ٥‏ من المادة )٤١۸(‏ من قانون العقوبات الأردني. 
)٢(‏ انظر المادة )۲۴٣(‏ من قانون العقوبات المصري. 

(۳) انظر المادة (59) من قانون العقوبات اللبنانی. 

)٤(‏ انظر المادة (51/5) من قانون العقوبات السوري. 





جص ههج ھا ںی 
چے وون رو یی 


المبحث الخامس 
أثرإفلاس الشركة على الدائنین 


وأعضاء مجلس إدارة» بل تتعدى آثار إفلاسها فتشمل الدائنین هاء فيترتب على صدور 
حکم إشهار إفلاسها - شأنها في ذلك شأن الأفراد - بعض الآثار بحق الدائنين» فقد 
نصت القوانين الوضعية عليها صراحة كتكوين جماعة الدائنين» ورهن أموال الشركة 
صراحة على هذه الآثار فإن هذا يقتضى منا البحث عن موقفه تجاه هذه الآثارء وهذا 
سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین: 
الأول: آثار إفلاس الشركة على الدائنین في الفقه الإسلامي. 
الثاني: آثار إفلاس الشركة على الدائنين في القانون. 
المطلب الأول 
آثارإفلاس الشركة على الدائنين في الفقه الإسلامي 
إن البحث في آثار إفلاس الشركة على الدائنين في الفقه الإسلامي يقتضى منا بيان 
الشركة جاعة الدائنین بعد صدور حكم إشهار الإفلاس» ثم بيان موقفه من وقف 
الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المفلس» وهذا ما سنبحثه في فروع ثلاثة: 
الفرع الأول 
تكوين جماعۃ الدائنين في الفقه الإسلامي 
إن مصطلح جاعة الدائنین مصطلح قانوني حديث يقصد به تكتل الدائنين في وحدة 
أو هيئة خاصة من أجل تحقيق المساواة بين الدائنین'' وهذا الصطلح لا نكاد نجده في 


)١(‏ انظر صفحة ۳۲٣‏ وما بعدها. 


كتب الفقه القديمة» وإن كان بعض المعاصرين”'' قد استعملوه دون أن يبينوا ماهيته 
وحقيقته» غير أن الأهم من ذلك أنہم لم يبينوا موقف الفقه الإسلامي من نشوء وتكوين 
هذه ال جماعةء ما یجعل البحث في هذا الموضوع من الصعوبة بمكان. 

ولكنني أرى أن الفقه الإسلامي وإن لم ينص صراحة على نشوء جماعة الدائنین بعد 
صدور حکم الإفلاس. إلا أن الأحكام التي قررها تقتضي نشوء تكتل أو تجمع من 
الدائنين بمجرد صدور حكم الإفلاس ومن هذه الأحكام ما يلي: 
١‏ إن الحجر لبعض الغرماء حجر لهم كلهم : 

لقد ذكرنا سابقاً أن دعوى الحجر للإفلاس لا يشترط فيها أن ترفع من جميع 
الدائنین بل يجوز رفعها من بعضهمء ولكن الفقهاء اختلفوا في دخول الدائنين الذين لم 
يطلبوا تفليس المدين في قسمة الغرماء» بمعنى هل يستفيد الدائنون الذين لم يشتركوا في 
دعوى الإفلاس في الإدعاء على المدين من حكم الإفلاس؟ 

لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء. ا الکیة في قول" والشافعية والحنبلية“ 
والإباضية والزيدية" والإمامیة' إلى أن الحجر على المفلس لبعض الغرماء حجر 


.۱۹۱ انظر صالح الإفلاس في الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) انظر مالك » المدونة الكبرى ٤/۱۱۹۔‏ 

(۳) انظر الرافعيء العزيز شرح الوجيز ٦/٥‏ الشربيني » مغني المحتاج ۲/ ۱٢١۷‏ الرملي ء تهاية المحتاج 
4٤ء‏ النووي » روضة الطالبين ”/ ۳٦٣‏ المحلي» شرح جلال الدين المحلي مامش قليوبي 
۲. 

)٤(‏ لقد أعطى فقھاء الحنبلية للغريم الذي يظهر بعد قسمة أموال المفلس حق الرجوع على الغرماء ہما 
يخصه كا لو كان حاضراًء الأمر الذي يدل أن جميع الغرماء يستفيدون من حكم الإفلاس سواء 
اشتركوا في رفع الدعوی أو لم يشتركواء انظر المغني .٦۸۹/٤‏ 

.۲۷۰ »)۲ /۱۲( انظر اطفيش» شرح النيل‎ )٥( 

.۹۱/٥ انظر المرتضى , البحر الزخار‎ )٦( 

(۷) النجفي. جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۰ء العامليء اللمعة الدمشقية 5/ .٦٤‏ 


هم كلهم» ولا تقتصر فائدة الحكم على من رفع الدعوى وإنما تعم جميع الدائنین؛ لن 
حقهم في ماله على السواء. 

الثاني: ذهب الحنفية”'' إلى أن الحجر لبعض الغرماء ليس حجرا لجميعهم» لأن من 
طلب الحجر إنما طلبه لتحقيق مصلحته لا لتحقيق مصلحة غيره» والحجر يبطل إذا تنازل 
عنه الدائن الذي طلبه. أو أبرأ المدين من الدين إبراء إسقاط أو استيفاء. 

وسبب هذا الخلاف أن الجمهرر نظر إلى هذه المسألة من منظور تحقيق الأهداف 
التي ابتغاها الشارع الحكيم من نظام الإفلاس» ومن أهم هذه الأهداف تحقيق المساواة 
بين الدائنين؛ وتحقيق هذا الهدف يقتضي التصفية ال جحماعیة لأموال المدين» وهذا يعني أن 
جمهور الفقهاء يرون أن المقاصد والغايات التي يبتغيها الشارع الحكيم من نظام الإفلاس 
لا يمكن تحقيقها إلا بإجراءات جاعية يتخذها الدائنون في التنفيذ على أموال مدينهم» 
ذلك أن منح كل دائن اتخاذ الإجراءات الفردية لتحصيل حقه يخل بالأهداف التي شرع 
نظام الإفلاس لتحقيقهاء أما الحنفية فقد بنوا رأیہم على قاعدة نسبية نظام الإفلاس» 
بمعنى أن آثار وفوائد حكم الإفلاس قاصرة على الدائن الذي طالب به دون غيره. 
١‏ قسمت أموال المفلس على الدائئين قسمح الغرماء : 

من المتفق عليه في الفقه الإسلامى أن الباقى من أموال المفلس بعد استیفاء أصحاب 
الامتيازات لحقوقهم تقسم على الدائنین قسمة الفرماء لتحقيق المساواة بين الدائنين» 
وهذا يقتضي عدم جواز استيفاء أحد الدائنين لدينه قبل الآخرين؛ لان ذلك لو تم ما 
أمكن إجراء قسمة الغرماء وهذا يعني أن نظام الإفلاس بهدف إلى التصفية الجماعیة 
لأموال المدين» وإن الدائنین العاديين يشكلون جماعة یستونی أعضاؤها حقوقهم بالعدل 
من أموال المدين. 


ما سبق يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 


000 انظر حسان . نظام الإفلاس ص ۲٥٢‏ ا خطیب الحجر على المدين ص 55 6. 


۳۰۹ 


-١‏ إن مذهب جمهور الفقھاء ينظم إفلاس المدين تنظياً جماعياً لیحقق المساواة بین 
الدائنين. 

-١‏ يشترك الدائنون جميعاً في اقتسام أموال المفلس سواء اشتركوا في دعوى تفليسه 
أم لم يشتركواء وهذا يعني أن حكم الإفلاس يسري على جميع الدائنين. 

۳- إن اقتسام أموال المفلس قسمة الغرماء» وعدم جواز الوفاء لبعض الدائنين دون 
بعض» يدل على التصفية الجماعیة لأموال المفلس. 

-٤‏ إن الدائنين الذين يشتركون في قسمة الغرماء هم الدائنون العاديون؛ أما 
أصحاب حقوق الامتياز فيستوفون حقوقهم من الأموال المرهونة» أو المحملة 
بالتأمينات» أو الامتيازات» ويصبح هؤلاء الدائنون دائنون عاديون بالنسبة لباقي حقهم 
في حال عدم كفاية أثان الأموال المحملة بالرھونات: أو التأمينات» أو الامتيازات للوفاء 
بكامل حقوقهم ". 

-٥‏ إن سريان حکم الإفلاس على جميع الدائنين» يعني تساوي الدائنين في الآثار 
التي تترتب على الإفلاس من حيث الوقت» بمعنى أن آثار الإفلاس تترتب على جميع 
الدائنين بنفس الوقت وهو وقت صدور حكم الإفلاس. 

إن النتائج التي استخلصناها تدل دلالة واضحة على أنه بمجرد صدور حكم 
الإفلاس يصبح الداتنون العاديون ومن يدخل معهم من أصحاب حقوق الامتياز في كتلة 
أو تجمع» تسري عليهم الأحكام نفسهاء من أجل تصفية أموال المفلس تصفية جماعية» 
تحقق العدل والمساواة بين الدائنين» وهذا التجمع هو ما يطلق عليه فقهاء القانون 
وشراحه اسم جماعة الدائنین أو كتلة الدائنین أو اتحاد الدائنين. 
شروط جماعة الدائنین في الفقه الإسلامي: 

يمكن أن نستخلص الشروط التالية» لقيام جماعة الدائنین من خلال النصوص 
الفقهية ومن خلال معرفة أهداف نظام الإفلاس ومقاصده: 


.٠٠١ /٥ انظر السنهوري» مصادر الحق‎ )١( 
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-١‏ أن يكون هناك حكم بالإفلاس» لأن جماعة الدائنين إنا تتكون بعد صدور 
حكم الإفلاس. 

-١‏ أن يكون الدين قد نشأ قبل صدور حكم الإفلاس» أما إذا نشأ بعد صدور 
حكم الإفلاس فقد ذهب جمهور الفقهاء”" إلى أن الدائنین الذين نشأت دیونہم بعد الحكم 
لا يشاركون الخرماء في اقتسام أموال المدين» لأن المفلس محجور عليه» فإذا تعامل معه 
وهو عام بالحجر فقد دخل في التعامل على بصيرة من أمره» وإن لم يعلم فقد فرط في 
المحافظة على أمواله بالدخول في معاملته قبل السؤال عنه» وقد استثنى من ذلك الديون 
التى تثبت على المفلس دون اختيار من الدائن» كأرش الجناية» ويدل المتلف» فإن المجنى 

۳- تعدد الدائنين» لأن الأحكام الخاصة بجاعة الدائنين كقسمه الأمو ال على 
الغرماء لا يمكن تنفيذها إلا إذا تعدد الدائنون» لآن الدائن إذا كان واحدا فإنه يستوفي 
حقه بلا منازع» کم أن الهدف من التصفیة الجماعية وهو تحقيق المساواة بين الدائنين ينعدم 
إذا كان الدائن واحداء «والتصرف إذا تقاعد عن تحصيل مقصوده يعتبر باطلاً»7". 

- أن لا يكون الدين موثقاً برهن أو حق امتیاز؛ لأن هذه الديون تستوفی من ثمن 
الرهن ومن المال الموضوع تأميناً للدين أو الامتياز» فإن لم يفي ثمن الرهن أو ا مال 
الموضوع تأميناً للدين بالوفاء بكامل الدین فان صاحبه يعتبر دائناً عاديا في باقي الدين”". 

الفرع الثاني 
تعلق حق الغرماء بمال الشركة 

يترتب على صدور حكم الإفلاس تعلق حق الدائنین بال المفلس باتفاق فقھاء 

المذاهب الإسلامية» وهذا الحكم كا يسري على الأفراد يسري على الشركات ذات 


٦٢٤/١ الشيرازي » المهذب‎ ۷۷ /٤ انظر البغدادي» جمع الضمانات ص 575» مالك » المدونة‎ )١( 
النجفي» جواهر الكلام‎ ٤۹٠-٤۸۹ /٤ ابن قدامة المغني‎ ۱٦۹/۲ الشربيني» مغني المحتاج‎ 
.۲٥٢ ۱۰ء حسان/ نظام الإفلاس ص‎ /٥ /ى امرتضی البحر الزخار‎ 06 

)٢(‏ ابن عبد السلام» قواعد الأحكام ؟/171. 

(۳) حسان » نظام الإفلاس» ص /701. 


۳11 


الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة» لأنه حكم يتعلق بالمال» ولا تأثير لاختلاف 
الشخصية الطبيعية عن الشخصية الاعتبارية في هذه المسألة. 

ولعل هذا الحق الذي منحه الفقه الإسلامي للدائنين هو السبب في منع المدين من 
التصرف بأمواله بعد صدور حکم الإفلاس؛ لأن تعلق حق الدائنین باله يمنعه من 
التصرف فيه» کم يمنع الراهن من التصرف بالرهن لتعلق حق ا مرتہن فيه. 
إلا أہم اختلفوا في مال المفلس الذي يتعلق به حق الدائنين» هل هو ا ال الموجود عند 
صدور حكم الإفلاس؟ أم هو ا ال الموجود والذي يحدث بعد صدور حكم الإفلاس؟ 

اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب ا نفیة'' وا الکیة' والشافعية'" في وجه» والجعفرية في وجەاک 
والزیدیة'“ إلى أن حق الدائنين يتعلق بأموال المفلس الموجودة وقت صدور حكم 
الإفلاس فقط؛ بمعنى أن أثر الحجر على المدين لا يتعدى إلى ما يستجد له من مال. 


» السرخسي‎ ۱۹۹/٥ انظر المرغيناني الهداية 2517/7/4 الشلبي ء حاشية الشلبي على تبيين ا حقائق‎ )١( 
ء٦۷‎ /٤ البسوط 177/14 البغدادي ء جمع الضمانات ص ١4۳۴ء ا حصکفي » الدر المنتقي‎ 
الطوري» تكملة البحر الرائق‎ »4 47 /٦ ابن عابدين» رد المحتار‎ ٦۸/٤ داماد أفندي» مجمع الأنهر‎ 
.۱۳۹/۱۰ العيني» البناية شرح الهداية‎ 4 

0 انظر عليشء تقريرات عليش ۲٦۸/۳‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲٦۸/۳‏ الدردير» الشرح 
الصغیر ۳/ ۲۲۸ المواق» التاج والإكليل /٥‏ 57» الخرشي» حاشية الخرشي .۲٦۸/٥‏ 

0 انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٢٤/۲‏ الرملي» نهاية المحتاج 319/5 المیتمي تحفة المحتاج» 
ا . 

.۲۸۳ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٤( 

۔۹۰/٥ انظر المرتضي» البحر الزخار‎ )٥( 
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الثاني: ذهب الشافعية في الصحيح من المذهب وا حنبلیة' والجعفرية في 
وجه" والإباضیة'“ إلى أن أثر حكم الإفلاس - الحجر على المدين - لا يسري على 
ا مال الموجود وقت صدوره فحسب» بل يتعدى ذلك إلى ما يحدث للمفلس من مال بعد 
صدوره. 
أدليّ المذهب الأول: 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بالأدلة التالية: 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال رسول الله ية تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال رسول الله گل لغرماته «خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك». 

وجه الاستدلال: إن الرسول ية حصر حق الدائئين با مال الموجود فقطء بقوله 
للغرماء: «ليس لكم إلا ذلك» فلا يجب لهم شيء غيره”" . 

۲- قياس تعلق حق الدائنین با مال الموجود على تعلق حق ا مرتہن بالرهنء فکم أن 
أثر عقد الرهن لا يتعدى العين المرهونة» كذلك ينبغى أن لا يتعدى حق الدائنین ا مال 
الموجود”؟. 

۳- إن ا ال غير الموجود عند صدور حکم الإفلاس هو مال معدوم» ولا يتعلق 
الحق عند نشوئه بشی ء۶ معدوم“. 


)١(‏ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٦/۲‏ المحلي» شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبین 
۳۲ء الرملي» نہایة المحتاج 271١5 /٤‏ ال میتميء تحفة المحتاج ٥‏ / ۱۲۷. 

.۱٦١ /7 انظر ابن رجب» القواعد ص ۱۹۰ البهوتي» شرح منتهى الإرادات»‎ )٢( 

(*) النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۳. 

.۱۹۰/۸ البطاشيء غاية المأمول‎ ۲۱۷۸-۲۷۷ 00١7 /۲( انظر اطفیش» شرح اليل‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

.۳٦٣ /٥ انظر الشوكانيء نيل الأوطارء‎ )٦( 

(۷) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٦٤/۲‏ الرملي» نہایة المحتاج» 5/ ۳۱۹ المرتضي ؛ البحر الزخار 
0. 

(۸) انظر ا مرغینانی ء الحداية ۹/ .۲۷٦‏ 
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-٤‏ إن الحجر على المفلس كان في مال خصوص معلوم» وهو ا ال الموجود وقت 
حكم الإفلاس: فلا يسري أثر الحجر - حكم الإفلاس - على ا ال التجدد"' 
أدلت المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم بأن المدف من الحجر على المدين 
- الحكم بإفلاسه - هو إيصال الحقوق إلى أُربابہاء وهذا لا يختتص با ال الموجود لأن ا مال 
الموجود قد لا يفي بالحق”". 
المنافشي والترجيح : 

إن استدلال أصحاب المذهب الأول بحديث أبي سعيد الخدري قد يؤخذ عليه أنه 
جاء في موضوع الجوائح التي تصيب الثار» فلا يسري حكمه على المفلس؛ ويجاب على 
ذلك بأن حال المفلس يشبه حال هذا الرجل الذي أصيب بثاره؛ في أن أمواله لا تفي 
بدينه» وزيادة ديونه عن أمواله هي العلة المشتركة لبيع أمواهماء وقسمتها على الغرماء» کیا 
أن الإفلاس قد يكون بسبب جائحة» وقد لا يكون بسبب جائحة» وبئاءً على ذلك يسري 
الحكم الوارد في الحديث على المفلس. 

أما استدلال أصحاب المذهب الثاني بأن ال هدف من الحجر على المدين هو إيصال 
الحقوق إلى أربامهاء وهذا لا يختص با ال الموجود» فإن أصحاب المذهب الأول لا يقولون 
بأنه ليس لصاحب الدين مطالبة المدين بباقي دينه ما يحدث له من مال بعد الإفلاس» وإنما 
يقولون بأن حق الدائنين متعلق بال المفلس الموجود» بمعنى أنه لا يشاركهم أحد في 
استيفاء حقه منه» لأن هذا المال أصبح متعيناً لاستيفاء حقهم منه قبل غيرهم» وكأن هذا 
ا حق هو نوع امتياز لهم في الاستيفاء منه قبل غيرهم» كحق الراهن في استيفاء دينه من 
ثمن الرهن دون أن يزاحمه أحد من الدائنين» وهذا لا يعني أنه لا حق لهم باستيفاء باقي 
دیونہم من ماله الذي يحدث له بعد صدور حكم الإفلاس إذا لم يف ماله الموجود ہہاء 
ذلك أن أصل دينهم متعلق بذمته» فکما يجوز للراهن أن يعود على المدين بباقي دينه إذا ل 


(١)‏ انظر الدردیر؛ الشرح الصغير ۲۲۸/۳ الدسوقي» حاشية الدسوقي» ۷۲ء عليش» تقريرات 
علیش ۲/ .۲٦۸‏ 
۲( انظر الرملي» نہایة المحتاج ٠۷‏ الشربيني» مغني المحتاج .۱٢٤/۲‏ 


ناس 


يف ثمن الرهن بالوفاء به محق لمؤلاء الدائنین ن الرجوع على المدين بباقي ديونهم إذا لم يفي 
ماله ال موجود ا 

والذي يظهر لي بعد هذه المناقشة أن المذهب الأول أرجح» لأن ا ال الذي يحدث 
بعد الحكم بالإفلاس مال معدوم عند صدور ا حکم؛ ولا يجوز أن يتعلق الحق بشيء 
معدوم» ومع أن المذهب الثاني يحقق مصلحة الدائنین أكثر من المذهب الأول إلا أن 
المذهب الأول فيه توفيق بين مصلحة الدائنین والمفلس والمتعاملين معه بعد ا حکم 
بافلاسہ'' ولا يحول هذا المذهب بین الدائنین واستيفاء ء باقي دیونہم » والأخذ بالرأي 
الذي يوفق بين المصالح المتعارضة أول بالأخذ به من الرأي الذي يرجح مصلحة عل 
أخرى. 

وهذا الحق الذي يقرره الفقه الإسلامي للدائنین على أموال المدين يشبه إلى حد بعيد 
حق ا مرتہن في ا مال المرهون» ومال المدين يشبه الرهن» ويظهر ذلك في عدم صحة تصرف 
المفلس بالهء كا لا يصح تصرف الراهن بالرهن» وإن ثمن الرهن إذا لم يف بدين ا مرتہن 
فله الرجوع على أموال المدين الأخرى لاستيفاء باقي دينه» وكذلك إذا ل يف مال المفلس 
الموجود بديونه فإن من حق الدائنین استیفاء باقي دیونہم ما يحدث له من مال» وكا أن 
المرتہن يستوفي حقه من الرهن قبل سائر الدائنین ودون أن يزاحمه في ذلك أحد» فقد قرر 
الفقھاء''' أن أموال المدين الموجودة عند صدور حکم الإفلاس خاصة بالدائنين السابقين 
لصدور حكم الإفلاس» ولا يحق للدائنین الذين نشأت دیونہم بعد صدوره مشاركتهم 
في اقتسام أموال المدين. 

ونظراً هذا التشابه بين هذا الحق الذي يقرره الفقه الإسلامي للدائنین في أموال 
المفلس والرهنء نجد أن بعض الفقهاء”" يقيسون هذا الحق على الرهن في كثير من 


.6:8-61/ انظر ا خطیب الحجر على المدين‎ )١( 

)۲( انظر ا لحطاب» مواهب الحليل ۳۹/٥‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۱٢٤‏ المحلي» شرح جلال 
الدین المحلي على منهاج الطالبين ۲۸٦/۲‏ الشيرازي المهذب ٣۲٤/١‏ ابن قدامة الغني 
۱۹۰-6٤‏ ء ابن قدامة» الشرح الكبير 5/ ٤٦ء‏ النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۳) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٢۸/۲‏ ابن قدامق المغني 4/ ۹۰٦م‏ ابن قدامة» الشرح الكبير» 
٤ء‏ ا مرتضی؛ البحر الزخار /٥‏ ۹۰. 
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المسائل» فقد جاء في نہایة المحتاج: «فإذا حجر عليه بطلب أو دونه يتعلق حق الغرماء بماله 

كالرهن عیناً كان أو دینأ حتى لا ينفذ تصرفهم با یضرھمء ولا تزاحمهم في الديون 

الحادثة»”'' وجاء في المغني لابن قدامة: «ولأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله فلم 
2 


يصح تصرفه فيها كالمرهونة») 
ومع هذا الشبه بين هذا الحق المقرر لجاعة الدائنین وحق المرتين» إلا أن بعض 
الباحثين”" ينتقدون القول بأن حق الدائن في أموال المدين هو حق المرتبن في ال 
وذلك لوجود اختلافات وفروق كثيرة بين الحقين» أهمها: أنه يشترط لصحة الرهن حيازة 
المرتبن للشيء المرهون» وفي نظام الإفلاس لا يحوز الدائنون مال المفلس» وقد أجاز بعض 
الفقهاء للمفلس بيع ماله بثمن المثل والراهن ليس له ذلك» وأن حق الرهن ينصب على 
مال معين موجود عند عقد الرهن عند جمهور الفقھاء في حين أن قاعدة المنع من 
التصرف في نظام الإفلاس تشمل ا ال الموجود عند الحجر وا ال الحادث بعده على رأي 
ا حمھورہ وأن الحجر ينصب على هذه الأموال دون تحديد لأعيانها ى) يحدث في الرهن 

ونلاحظ أن الفروق التي ذكرها الباحث الكريم بین حق المرتبن وحق الدائنین 
المتعلق بأموال المدين ليست عل اتفاق بین الفقهاء فإعطاء المفلس حق بيع ماله بثمن 
المثل هو قول فقهاء الحنفية“» وقد خالفوا به جمهور الفقهاء» وبناءً على ذلك فإن تعلق 
حق الدائنین بأموال المفلس يشبه الرهن عند جمهور الفقهاء من حيث منع المدين من 
التصرف بالرهن» ومنعه من التصرف في ماله بعد تفليسه» أما قوله بأن الحجر يتعلق با مال 
الموجود وا ال الحادث بعد صدور حكم الإفلاس» والرهن يتعلق با مال المعين الموجود 
وقت العقد فهو يعتمد على الرأي المرجوح القائل بأن حكم الإفلاس يسري على المال 
الموجود وقت صدوره. وعلى ا ال الحادث بعد صدوره» أما الرأي الراجح الذي يقصر 
حق سريان حكم الإفلاس على ا ال الموجود فهو يتفق مع أحكام الرهن» وبناءً على ذلك 
يمكن القول بأن حق الغرماء المتعلق بأموال المدين يشبه الرهن عند أصحاب المذهب 


.۔۳۱٣‎ /4 الرملیء نہایة المحتاجء‎ )١( 

(۲) ابن قدامق الغنی ٤۸٩۹ /٤‏ . 

(۳) انظر حسان» نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي» ص ۲۳۹. 
)٤(‏ انظر صفحة ۲۱۷ . 
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الراجح الذي يمكن أن نطلق عليهم اسم جمهور الفقهاء - خلافاً لرأي الباحث الكريم - 
لأن القائلین به أكثر من المذهب الآخر. 

أما القول بأنه يشترط لصحة الرهن حيازة ا مرتہن للمال ا مرھون: والدائن لا يحوز 
بالحيازة» فالتخلية في العقار تعتبر قبضاً» وصور القبض تتطور وتختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة واختلاف الأعراف» فقد أصبح في هذا العصر تسجيل العقار في السجل 
العقاري قبضاً صحيحاً في البيع» وأصبح وضع إشارة الرهن على العقار أو الال امنقول 
کالسیارات في السجل العقاري» أو في دائرة السير يقوم مقام القبض . 

وأجد أن منع المدين من حق التصرف بأمواله ورفع يده عنهاء يعتبر تخلية» وهي نوع 
من أنواع القبيض» حيث توضع أموال المفلس تحت تصرف القاضي» ويجوز في الرهن أن 
يكون بحيازة شخص ثالث غير الراهن وا مرتہن: وبناءً على ذلك فإن أحكام الرهن في 
هذه المسألة تسري على تعلق حت الغرماء بأموال المفلس. 

غير أن حق الدائنين المتعلق بأموال المفلس يمختلف عن الرهن من حيث إن الرهن 
عقد بين الراهن والمرتبن يتم بإرادة الطرفين دون إكراه أو إجبار» ولكن حق الدائنین 
المتعلق بأموال المفلس يقع رغم إرادته لمصلحة جماعة الدائنين» وبناء على ذلك يمكن 
القول بأن حق الدائنین ¿ المتعلق بأموال المفلس يعتبر رهناً إجبارياً هم على أمواله» يتم 
بحكم الشريعة» دون حاجة إلى موافقة أحد من الطرفين. 

الفرع الثالث 
موقف الفقه الإسلامي من وقف الدعاوی والإجراءات الفرديت 

لقد قررت القوانين الوضعية" مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق 
افلس كأثر من آثار إشهار إفلاس المدين» وإن بيان موقف الفقه الإسلامي من هذا المبداً 
يقتضي بيان موقف الفقه الإسلامي من ثلاثة ة أنواع من الدعاوى هي: 


.۲۷۸/۱ انظر الزرقاء المدخل الفقهي‎ )١( 
.۳۳۳ انظر صفحة‎ )۲( 
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-١‏ الدعوى غير المباشرة» وهي الدعوى التي يرفعها الدائن يطالب بها بحقوق 


١ 
مدینه.‎ 


؟- الدعوى البولصية» وهي دعوى الطعن بتصرفات المدين”". 

۳- دعوى الدائن مطالبة المفلس بدينه. 
أولا: موقف الفقه الإسلامي من الدعوى غير المباشرة: 

إن اسم الدعوى غير المباشرة هو اصطلاح قانوني في أساسه» يقصد به الدعوى التي 
ترفع من الدائن على مدين مدينه ليستوفي دينه منه» والحق أن هذه المسألة لم يبحثها فقھاء 
المذاهب الإسلامية بحثاً موسعاء ولم أجد في هذه المسألة إلا إضاءات خافته في بعض 
المذاهب» وإن فقهاء المالكية هم الذين أشاروا إلى هذه المسألة إشارات عابرة منها: ما جاء 
في حاشية الخرشى قوله: «إن المفلس إذا كان له حق على شخصء فجحدہ فيه» وشهد له به 
شاهد واحد ونكل المفلس أن يحلف مع شاهده اليمين المكملة للحجة» فإن الغرماء 
ينزلون منزلة اللفلس؛ ويحلفون مع الشاهد على ذلك الحق؛ كما كان المفلس يحلف أن ما 
شهد به الشاهد حق؛ لا على قدر حصته من ذلك الدين» لحلول كل منهم محل المفلس فإن 
حلفوا كلهم تقاسموا ذلك الحق» وإن نکلوا كلهم فلا شيء هم منه» ومن حلف أخذ 
حصته فقط» أي با نابه في الحصص من ذلك الدين» لا جمیع حصته» ومن نكل فلا شيء 
له على الآصح عن ال مؤلف؛ وهو قول ابن القاسم... وقال ابن عبد الحكم يأخحذ جميع 
قله( وجاء في تبصرة الحكام ما یلی: «وإذا شهد للمفلس بعد فلسه شاهد بحق» ونکل 
المفلس عن اليمين» حلف معه الغرماء وأخذوه. فان نكل منهم أحد فليس له أن بحاص 
فيا أخذ من حلف؛ قال ابن الماجشون: يكون لمن حلف منهم بقدر نصيبه منەء وقال ابن 
عبد الحكم: يكون جميع الدين بین من حلف منهم ..... وني الواضحة قال مطرف وابن 
الماجشون: ومن عليه دين فأقام شاهداً بدين له على رجل» ونكل عن اليمين» فليس 
لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد ويأخذوا ذلك الدين في حقوقهم ما كان قائم الوجه لم 


)١(‏ انظر المادة )۳٦٦٣(‏ من القانون المدني الأردني. 
زفق انظر السنهوري» مصادر الحق /٥‏ 15. 
(۳) الخرشى ء حاشية ا خرشی 5/ .۲٦۷‏ 


۳1۸ 





یفلس: لن إقراره جائز فنكوله كإقراره» فأما إن فلس حتى لا يجوز إقراره فلغرمائه أن 
يحلفوا إذا نكل ويستحقوا ذلك)”". 

من دراسة هذين النصين يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

١‏ - لقد أجاز فقهاء ا مالکیة لغرماء المفلس أن يقوموا مقامه في المطالبة بدينه» بدليل 
ہم جعلوا يمين الغرماء كيمين مدينهم في استيفاء حقه. 

؟- إن ثبوت حق المفلس بشهادة شاهد واحد ويمين الغرماء يعطى ا لحق لغرماء 
المفلس اقتسام هذا الحق. 

۳- إن الغرماء الذين يحلفون بعد نكول المفلس عن اليمين» بعد أن شهد له شاهد 
واحد هم الذين يشتركون في اقتسام هذا الحق» أما الغرماء الذين نکلوا عن هذه اليمين 
فلا يشتركون. 

-٤‏ اختلف فقهاء المالكية في مقدار ما يستوفيه الغريم الذي حلف اليمين من حق 
المفلس على مدينه» فذهب بعضهم إلى أن هذا الحق يقسم بین الغرماء الذين حلفوا قسمة 
الغرماء» وهو قول ابن عبد الحكم» وذهب البعض الآخر إلى أنه يستوفي من الحق بنسبة 
دينه إلى مجموع الديون» أي كما لو كان هذا الدين موجوداً لدى المفلس وہذا قال ابن 
القاسم وابن الماجشون. 

-٥‏ إن هذين النصين قد وردا في حالة محددة وهي عندما يرفع المفلس الدعوى 
وليس له إلا شاهد واحد قد شهد له ثم يتكل المفلس عن حلف اليمين. 

5- إن قول الخرشى: «إن الغرماء ينزلون منزلة المفلم ویحلفون مع الشاهد». 
يمكن أن نستدل به على أن للغرماء حق المطالبة بحقوق المفلس المترتبة على غيره. 

۷- وإذا كان للغرماء حق المطالبة بحقوق المفلس فإن ما يحصلوه من حقوق يعود 
للمفلس؛ لأنهم يقومون بهذا الحق نيابة عنه» وهذا یقتضی تقسيم هذا الحق بين الغرماء 


)0 ابن فرحو » تبصرة ال حکام ۱. 
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۸- صرح ابن فرحون أن حق الغرماء بالمطالبة بحقوق مدينهم خاص بغرماء 
المفلس» ولا يمنح هذا الحق لدائني غير المفلس» وذلك للفرق بين المدين المفلس والمدين 
غير المفلسء إذ إن المدين المفلس لا يصح إقراره» وبالتالي لا يصح نكوله؛ لان نكوله يعتير 
إقراراء أما المدين غير المفلس فيصح إقراره» ويصح نكوله» وكذلك النص الوارد في 
حاشية الخرشي جاء خاصاً بغرماء المفلس» وهذا يمكن القول: إن حق الغرماء بالمطالبة 
بحقوق مدينهم هو خاص بغرماء المفلس» أما غيرهم من الغرماء فلم يمنحوا هذا الحق 
عند فقھاء ا مالکیة؛ ولهذا أرى أن القول باعتبار مذهب المالكية هو مستند المادة (8*55) 
من القانون المدني الأردني كا جاء في المذكرات الإيضاحية قول فيه نظر ذلك أن المادة 
)۳٦٦(‏ من القانون المدني أعطت هذا الحق لكل الدائنين» أما مذهب ا الکیة فقد قصره 
عل دائني المفلس فقط. 
ثانيا: موفف الفقه الإسلامي من دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين «الدعوى البولصيم» : 

لقد بينا سابقاً موقف الفقه الإسلامي من تصرفات المدين التي يجريها في فترة الریبة 
أي في الفترة الواقعة بين صدور حکم الإفلاس وإحاطة الدين بال المدين» أما تصرفات 
الدین بعد الحكم بالإفلاس فهي غير نافذة بح الدائنين» لأنه منوع من التصرفات 
الضارة بالغرماء ويبقى بيان موقف الفقه الإسلامي من تصرفات المدين التي جريا قبل 
فترة الريبة. 


من المعلوم أن تصرفات المدين صحيحة ونافذة بحق الدائنين حتى صدور حكم 
الحجر أو إشهار إفلاسه عند جمهور الفقهاء» وبالتالي لا جوز للدائن الطعن بتصرفات 
المدين قبل الحكم عندهم» أما عند فقهاء المالكية فيمنع المدين من التصرفات الضارة 
بالغرماء قبل صدور الحكم بإفلاسه منذ إحاطة الدين باله» وهذا يجوز للدائن الطعن 
بتصرفات المدين الجارية بعد إحاطة الدين بالهء أما قبل ذلك فإن تصرفاته تعتبر 
صحيحة ونافذة بحق الدائنين» ولا تأثير لحکم الإفلاس عليهاء وقد أخذ القانون المدني 
الأردني أحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بعد إحاطة الدين باله من مذهب 
الإمام مالك. 


وش 


وقد اعتبر الأستاذ السنهوري الأحكام التي قررها مذهب الإمام مالك بخصوص 
التصرفات التي يمتنع على المدين القيام بها بمجرد إحاطة اللدین ماله متفقة مع الأسس 
التي تقوم عليها الدعوى البولصية"") 

وأيدت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ما ذهب إليه الدكتور السنهوري 
فقد جاء فيها ما يلي: «في الفقه المالكي المدين الذي أحاط الدين باله تتقید تصرفاته حتى 
قبل الحجرء فلا تسري في حق دائنيه تصرفاته الضارة بهم» التي صدرت منه قبل أن يحجر 
عليه الحاكم على التفصيل الآتي. وني هذا شبه واضح بالدعوى البولصية في الفقه 
الغري". 

ومع هذا التشابه بين الدعوى البولصية وأحكام التفليس الأعم وعدم نفاذ بعض 
تصرفات المدين بمجرد إحاطة الدين بماله في الفقه المالكي إلا أن هناك اختلافاً بینھم) قد 
بینته في موضع 0 

وبناءً على ما سبق يمكن القول: إن من حق الدائن استخدام الدعوى البولصية لمنع 
بعض تصرفات المدين بعد إحاطة الدين باله وقبل صدور حكم الإفلاس؛ أما قبل 
إحاطة الدين بماله فلا يستطيع الدائن استعمال الدعوى البولصية. 

ومن الجدير بالذكر أن القانون المدني الأردني مع أنه أخذ أحكام دعوى عدم نفاذ 
تصرفات المدين بعد إحاطة الدين بماله من فقه الإمام مالك» إلا أنه أضاف إليها حى] 
جديدا وهو منع ساع الدعوى بعد انقضاء ثلاث سئوات من يوم علم الدائن بالسبب 
الذي يمنع نفاذ تصرف مدينه» وعدم سماعھا بعد مرور مس عشرة سنة على التصرف!“ 
وهذا الحكم وإن خالف فيه القانون مذهب الإمام مالك إلا أن لول الأمر أن يقيد 
بعض ا حقوق؛ ويمنع ساع الدعاوى بها بعد مرور فترة زمنية» وهو مأ یسمی بمرور 


.۱۸۷ انظر صفحة‎ )١( 

() المذكرات التوضيحية للقائون المدني الأردني ٤٠۳/١‏ . 
(۳) انظر صفحة ۱۸۷. 

)٤(‏ انظر المادة )۳۷٣(‏ من القانون المدني الأردني. 

.7717 /۳ انظر الدسوقي ء حاشية الدسوقي‎ )٥( 


۳۲١ 


الزمن أو التقادم لمصلحة عامة» والمصلحة هنا هي تحقیق استقرار المعاملات» وعدم بقائها 
معرضة للإبطال أو الفسخ أو عدم النفاذ""". 
ثالثا: موقف الفقه الإسلامي من دعوى الدائن مطالبتّ المفلس بحقه: 

إن من أهم ميزات الشريعة الإسلامية ومقاصدها سعيها لتحقيق العدل بين الناس» 
وبناءً عليه فلا يمكن أن تحول الشريعة الإسلامية بین أي شخص وحصوله على حقه. 
وإذا كان الحصول على الحق يقتضي اللجوء للقضا للقضاء ورفع الدعاوی؛ فلا يمنع صاحب 
الحق من ذلك» ولكن هل لصدور حکم الإفلاس تأثير على هذا الحق؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن صدور حكم الإفلاس لا 
يعني بالضرورة أن المدين في حالة إعسار لآن المفلس لديه أموال ولكنها لا تف بديونه» 
كا أن صدور حکم الإفلاس يسبق عملية قسمة أمواله على الغرماء؛ لأن قسمة أمواله 
على الغرماء هي ثمرة ا حکم؛ وبناءً على ذلك فإذا رفع أحد الدائنين الدعوى» وحكم 
بشبوت دينه بالبينة بعد صدور حکم الإفلاس فإن هذا الدائن يشترك مع الغرماء في اقتسام 
أموال المدين» أما إذا ثبت الدين بالإقرار فإن إقرارات المدين لا تسري بحق الدائنین کا 
سبق وبینت''' عند جمهور الفقهاء. 

أما إذا حصل على حكم بثبوت الدين بعد اقتسام أموال المدين فسوف نبحث هذه 
المسألة في مبحث بيع أموال المدين وقسمتها على الغرماء'". 
المفلس لتشبيت دينه من أجل مشاركة الغرماء - في حال ثبوته بالبينة - اقتسام أموال 
لفاس أو استيقائه مأ تج لہ من مال يعد سام أله وملا منسجم مع روج 
الشريعة ومقاصدهاء بتحقيق العدل» وإيصال الأشخاص لحقوقهم 


.4 148/١ انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١ انظر صفحة‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۵۰٥ انظر صفحة‎ )۳( 


۳۲۲ 


موفق الفقه الإسلامي من وقف إجراءات التنفيذ على مال المفلس: 

لقد اتضح لنا ما سبق أن نظام الإفلاس في الإسلام یہدف إلى تصفية أموال المفلس 
تصفية جماعية لتحقيق المساواة بين الدائنين» وهذا الهدف يقتضي وقف إجراءات التنفيذ 
على أموال المفلس منذ رفع الدعوى» لن التنفيذ واستيفاء الحقوق يخل بہدف الشريعة من 
تقريرها لأحكام نظام الإفلاس» وهو تحقيق المساواة بين الدائنين إذ إن منحهم حق التنفيذ 
يجعل بعض الدائنین يستوفي حقه كاملا وبعضهم قد يستوفي جزءاً كبيراً منه» وبعضهم 
جزءاً صغیراء وبعضهم قد لا یستونی شيئء ومذ أجد أن تحقيق هدف الشريعة من أحكام 
نظام الإفلاس يقتضي وقف إجراءات التنفيذ على أموال المفلس. 

الطلب الثاني 
آثار إفلاس الشركة على الدائنین في القاتون الوضعي 

إن القوانين الوضعية قد نصت على آثار الإفلاس التى تتعلق بالدائنین وبينت 
أحكامها صراحة؛ فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تنشأ جماعة يطلق عليها بعض فقهاء 
القانون اسم جماعة الدائنين» ويمثلها شخص يعينه القاضي يسمى وكيل التفليسة» وينشأ 
لهذه الجماعة رهن على أموال المدين يسمى رهن جماعة الدائنين» ولكن هؤلاء الدائنین 
يمتنع عليهم بصفة فردية رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات الفردية بحق المفلس» وهذه 
الآثار ستكون موضوعنا في هذا المطلب. 


الفرع الاول 
نشوء جماعمٌ الدائئين في القانون الوضحي 
يسميها البعض جماعة الدائنين''' ويسميها البعض الآخر نقابة الدائنين!'' وتسميها بعض 


)0949( وانظر المادة‎ .٦٤ انظر مدكور» الإفلاس ص 2797 هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص‎ )١( 
من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.‎ )٥۹٦( من قانون التجارة المصري والمادة‎ )1١١(و‎ 


۳۳۳ 


القوانين اتحاد الدائنين''' وتسميها قوانين أخرى كتلة الدائنين”''» ومهها تعددت الأسماء 
فا معنى المقصود واحد, ولا مشاحة نی الاصطلاح. 

وتنشأ جماعة الدائنين فوراً بمجرد صدور حكم الإفلاس بقوة القانون””"» ولكن 
هذه الحماعة لما أحكامها الخاصة التى ينبغى التعرف عليهاء فلا بد أولا من الوقوف على 
مفهوم هذا الاصطلاح ومعرفة الغاية التي يبتغيها المشرع من وجودهاء وشروط قيامهاء 
والأعضاء الذين ينضمون إليهاء ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية. 
أولا: مفهوم جماعۃ الدائنين والغايي منھا: 

أ- مفهوم جماعة الدائنين: يعرف بعض شراح القانون جماعة الدائنین بأنها هيئة 
خاصة - ليست شركة أو جمعية أو اتحاداً - وضع ها المشرع نظاماً قانونياً خاصاً یہدف إلى 
التصفية الجماعية لأموال المدين بعد رفع يده عن إدارة أمواله. 

ويعرفها بعضهم بأنها جموعة الدائنين الذين وثقوا في شخص الدین وليس باله» 
واندرجوا في الجاعة بقوة القانون لتحقيق المساواة بينهم بتصفية أموال المفلس بشكل 
جماعي» وتوزيع ثمنها على الدائنين كل بنسبة دینہ'”۔ 

غير أن هذه التعريفات لا تعطى صورة دقيقة عن جماعة الدائنین لهذا أرى أن تعرف 
جماعة الدائنين كما یل: جماعة الدائنين هى هيئة ذات طبيعة خاصة» تنشأ بقوة القانون 
بمجرد صدور حكم الإفلاس» تتألف من دائنين فأكثر لتحقیق المساواة فيا بينهم. 

فهذا التعريف يبين أن جماعة الدائنين هيئة ذات طبيعة خاصة» حتى تخرج الهيئات 
الآخری؛ وأكد ذلك بقيد أنها تنشأ بقوة القانون» وبهذا تخرج الهيئات وا جحماعات التي 


)١(‏ انظر المادة )1۸٤(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۲) انظر المواد ۳۳٣ ,۳۳٣(‏ ۳۷۲ء ٤٤ء‏ 55587 5) من قانون التجارة الأردني» وانظر الأنطاكي» 
الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲/ *1/47. 

(۳) انظر هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص ۱۷ء اصيف ء الكامل ۲۹۸/٤‏ الحسيني » الإفلاس ص 
٦ء‏ بريري » الإفلاس ص ۱٥١‏ عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص 1778 . 

.۳۰۳ / ٤ ناصیف؛ الكامل‎ )٤( 

.٤١ هياجنة ء أثر حکم الإفلاس ص‎ )٥( 


۳۲٤ 


تشكل بإرادة الأعضاء» كالشركات والجمعيات ..» وقيد وقت نشوئها بصدور حكم 
الإفلاس» ليشير إلى أن من شروط وجود هذه الجماعة صدور حکم بالإفلاس» فهي 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام الإفلاس» ثم بين التعريف الحد الأدنى لأعضاء ال جحماعة آخذاً 
بالرأي الراجح کما سنرى لاحقاء ثم يبين التعريف في النهاية الغاية من قيام وجود هذه 
الجماعة وهي تحقيق المساواة بين الدائنین. 

ب- الغاية من وجود جماعة الدائنین: یہدف المشرع من وجود جماعة الدائنين تحقيق 
هدف من أهداف نظام الإفلاس وهو تحقيق المساواة بين الدائنين» ولهذا جعل المشرع 
الانضمام لجاعة الدائنين قصرياً بقوة القانون» لتسري أحکام الإفلاس على الدائنين دون 
حاباة لأحده 

كما یہدف المشرع من وجود جماعة الدائنين حمايتهم من التصرفات التي يجريها المدين 
خلال فترة الريبة» فمنحهم حق رفع دعوى لنع نفاذها بحقهم'". 
ثانیا: شروط فيام جماعي الدائئين: 

يرى بعض شراح القانون أنه يشترط لنشوء وقیام جماعة الدائنین شرطان ہما: 

الأول: تعدد الدائنین: يذهب جمهور فقهاء القانون وشراحه إلى اشتراط تعدد 
الدائنين لقيام ونشوء جماعة الدائنين ولٰذا فإن جماعة الدائنین لا تقوم إذا كان الدائن 
واحداً» لأن ا حدف من وجودها هو تحقيق المساواة بين الدائنين» ولا يمكنها تحقيق المدف 
الذي شرعت من أجله في هذه الصورة فلا يوجد ثمة داع لوجودهاء وإذا لم تقم جماعة 
الدائنين فلا تترتب آثار الإفلاس الخاصة بجاعة الدائئين كوقف سريان الفائدة» وعدم 
نفاذ بعض تصرفات المدين في فترة الريبة ... إلخ» وہہذا الاتجاه أخذ القضاء المصري. 
ومع أن قانون التجارة الأردني - ومثله السوري واللبناني والمصري - لم ينص على الحد 
الأدنی لعدد الدائنین الذي تتشكل منه جماعة الدائنین إلا أن صيغة الجمع الواردة فيه تدل 
على اشتراطه تعدد الدائنين”". 


. ٥١ بريري . الإفلاس ص ١٥٥۱ء مدكورء الإفلاس ص ۲۹۷ هياجنة» أثر حکم الإفلاس ص‎ )١( 
.٥۷ هياجنة » أثر حکم الإفلاس ص‎ )۲( 
.۲۹۹ /٤ انظر ناصيف » الكامل‎ )۳( 


٥ 


ويذهب بعض فقهاء القانون إلى عدم اشتراط تعدد الداتنين وأن جماعة الدائنين 
تقوم ولو لم يكن للمفلس إلا دائناً واحداً''' 

ثانياً: أن يكون دين الدائن سابقاً على حكم الإفلاس: يشترط في عضو جماعة 
الدائنین أن يكون دينه سابقاً على صدور حكم الإفلاس» وهذا يعني أن تكون حقوقهم 
وجدت قبل صدور حكم الإفلاسء ولا عبرة بتاريخ الحكم الذي يقضي بالحق» فإذا كان 
الدين قد نشأ يسبب عقد فالعبرة بتاريخ إبرام العقد لا بتاريخ ا حکم المقرر له. وإذا كان 
الدين قد نشأ بسبب فعل ضار وقع من المفلس فالعبرة بتاريخ الفعل الضار لا بتاريخ 
الحكم الصادر بالتعويض وهكذا". 

ولهذا لا يدخل الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد صدور حكم الإفلاس في جماعة 
الدائنين ؛ لأن حکم الإفلاس قد غل يده عن التصرف وجعل تصرفاته غير نافذة بحق 
جماعة الدائنين» أما إذا كان الدين للتفليسة فلا يدخل الدائن في الجاعة لأنه یستونی هذا 
الدين قبلهم””". 

غير أنني أرى أنه يشترط لقيام جماعة الدائنين أربعة شروط هي: 

١‏ - تعدد الداتنين. 

۲- صدور حکم بالإفلاس. 

۳- أن يكون الدين قد نشا قبل صدور حکم الإفلاس. 

5 - أن لا تكون الديون جميعها موثقة برهن أو امتياز خاص. 
أعضاء جماعة الدائنين : 

تنحصر العضوية في جماعة الدائنین على نوعين من الدائنین هما: 


.۲۹۹/٤ انظر ناصیف؛ الكامل‎ )١( 

(۲) انظر ا حسینی ‏ الإفلاس ص ۱۳۷ ناصيف ء الكامل ۲۹۹/٤‏ بريري » الإفلاس ص ۱٥١‏ عبد 
الرحيم ء القانون التجاري المصري ص ۱۳۳۹. 

(۳) انظر الحسيني » الإفلاس ص ۱۳۷۔. 


اکرش 





أ- الدائنون العاديون: يشترك الدائنون العاديون في جماعة الدائنین مهما كان نوع 
ديونهم تجارية أو مدنية» والمقصود بالدائن العادي الدائن الذي لا يتمتع بضمان خاص 


كرهن أو تأمين أو امتياز'". 
ب- الدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة: لقد نص القانون المدني الأردني على 


الديون الممتازة امتيازاً عاماً وحصرها بأنواع محددة'". 


الشخصیتۃ الاعتباریة لجماعت الدائنین : 

لم ينص قانون التجارة الأردني - ومثله معظم القوانين الوضعیة - على تمتع جماعة 
الدائنين بالشخصية الاعتبارية» وكذلك لم يرد ذکر لجاعة الدائنین في المادة »0٠«‏ من 
القانون المدني الأردني التي حصرت الشخصية الاعتبارية في الدولة» والبلدیات 
والهيئات» والطوائف الدينية التى منحتها الدولة شخصية اعتبارية» والوقف» والشركات 
التجاریة والمدنية» والجمعيات؛ والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون» وكل مجموعة 
من الأشخاص أو الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بنص قانوني» ومثل القانون 
المدني الأردني معظم القوانين العربية في هذه المسألة» وهذا تمسك بعض شراح القانون 
وفقهائه بعدم النص على تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية» فذهبوا إلى أن جماعة 
الدائنین لا تتمتع بشخصية اعتبارية» وأيدوا مذهبهم بأن أموال التفليسة تظل قائمة على 
ملك المفلس؛ وليست ملكا لجاعة الدائنين» وإن کون التفليسة دائنة أو مدینة لا يعني أن 
شخصاً آخر غير المفلس هو الدائن والمدين» وإن کون وكيل التفليسة يمثل الدائنین بدون 
ذكر أسمائهم لا يعني تمتع جماعة الدائنین بالشخصية الاعتبارية» لأنه کا حارس القضائي 
لأصحاب الشأن» ووكيل التفليسة يمثل المفلس وجماعة الدائنين فلا يصح أن يكون مثلاً 
للشخصية الاعتبارية الخاصة بجاعة الدائنین؛ لأنه يكون مثلاً للمدعي والمدعى عليه 
وهذا لا يصح» والوكالة للخصمين ممنوعة بسبب تعارض المصالح"". 


() انظر عبد الرحيم ؛ القانون التجاري المصري ص ۱۳۳۸. 

)٢(‏ انظر المواد ١٤٣۱ء‏ ١٤٣۱ء ٥٢٤٤١‏ من القانون المدني الأردني. 

(۳) انظر العريف » شرح القانون التجاري ۳/ »571١‏ مدكورء الإفلاس ص ۳۰۲ ناصيف ؛ الكامل 
٠7‏ “ا هياجنة» أثر حكم الإفلاس ص ٥‏ العكيلي : أحكام الإفلاس ص ۱١٠١‏ عید 
أحكام الإفلاس ۱/ ۳۳۷. 


YY 





غير أن جمهور فقهاء القانون وشراحه قد اعتبر جماعة الدائنین متمتعة بشخصية 
اعتبارية لأن القانون قرر ها أحكاماً تدل على تمتعها بالشخصية الاعتبارية» فهناك شخص 
يقوم بتمثيلها أمام القضاء بوصفه وكيلاً لها - وكيل التفليسة - دون حاجة لذكر أسماء 
الدائنين» ما يدل على أنه ليس وكيلاً عن كل فرد من الدائنين» وإنما هو وكيل عن ا جحماعة 
باعتبارها هيئة» كا أجاز القانون أن تكون جماعة الدائنین دائنة ومدينة» ولا يصلح هذا إلا 
إذا كانت ذات أهلية للإلزام أو الالتزام» وهذا يعني أن ها ذمة مالية مستقلة عن ذمم 
الاعضاء'''. 

وإن القول بتمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية هو الأقرب للصواب ولروح 
التشریع؛ لا سيا التشريع الأردني» ذلك أن القانون المدني الأردني وإن كان لم ينص صراحة 
على تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية» إلا أن البند السادس من ا مادة ٠(‏ 0) منه قد 
نص على تمتع كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية الاعتبارية إذا نص 
القانرن على ذلك» والنص على تمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية الاعتبارية 
قد يكون صراحة» وقد يكون دلالة» أو إشارة من خلال الأحكام التي يقررها القانون 
هذه المجموعة؛ والتي تدل على تمتعها بالشخصية الاعتبارية» ومن الأحكام التي قررها 
قانون التجارة الأردني التي تدل على وجود شخصية اعتبارية لحماعة الدائنین ما يلي: 


آ- منح وكيل التفلیسة - بناءً على تقرير القاضي المنتدب حق استثار المتجر لمصلحة 


ب- حصر ا خصومة بعد صدور حكم الإفلاس 5 وكيل التفليسة الذي يقوم 
بتمثيل الدائنین أمام القضاء ". 


ج۔ یمٹل وكلاء التفليسة كتلة الدائنین ويقومون بأعمال التفليسة“. 


)١(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ۳۰۱ - ۳۰۲ ناصيف ء الكامل /٤‏ ۳۰۲ شفیق » الموجز في القانون 
التجاري ص ٥٤٥۵ء‏ طه ء الأوراق التجارية والإفلاس ص .٦۸٤‏ 

)٢(‏ انظر الفقرة ۲ من المادة (7864) من قانون التجارة الأردني. 

(۳) انظر المادة (۳۲۹) من قانون التجارة الأردني. 

(5) انظر فقرة )١(‏ من المادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني. 


۲۸ 


كا أن الاجتهاد الفقهي القانوني مستقر على أن دائني التفليسة يستوفون ديونهم أولاً 
قبل جماعة الدائنین لأنہم يعتبرون دائنين للجاعة» وهذا يعني أن لجاعة الدائنين أهلية 
الإلزام والالتزام”". 

وتأسيساً على ما سبق يمكنني القول: إن منح جماعة الدائنين شخصية اعتبارية لا 
يخالف القانون» ولا يعارض أحكامه؛ بل إن أحكام القانون المدني الأردني؛ وأحكام 
قانون التجارة الأردني تؤيد تمتع جماعة الدائنين بالشخصية الاعتبارية» وها ذمة مالية 
مستقلة عن ذمم الدائنين» وها حق التقاضي» ويمثلها في التعبير عن إرادتها وأمام القضاء 
شخص طبيعي يسمى وکیل التفلية". 
مركز جماعہ الدائنین من المفلس: 

إن القاعدة العامة التي قررتها القوانين المدنية'" ومنها القانون المدني الأردني أن 
الدائن يعتبر خلفاً للمدين. يستطيع بناءٗ على ذلك استعمال جميع حقوق المدين ولو لم يكن 
دينه مستحق الأداء» ويستثنى من ذلك ا حقوق المتصلة بشخص المدين خاصة أو الحقوق 
غير القابلة للحجز. ويشترط لاستعمال هذا الحق أن يثبت الدائن أن مدينه لم يستعمل هذا 
الحق» وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره؛ ونی هذه ا حالة يجب إدخال المدين في 
الدعوی''. والحقوق التى يحصلها الدائن نتيجة ذلك تدخل في أموال المدين وتكون 
ضماناً عاماً جميع الدائنين7*. 


)0( انظر عيد ؛ أحكام الإفلاس ۷۲ شفيق » الموجز في القانون التجاري ص ٦۹٥‏ مدكور › 
الإفلاس ص »57١‏ الشرقاوي » القانون التجاري 2197/7 وقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية 
وكيل التفليسة دائناً بأجرة لجماعة الدائنين في التفليسة ولا يعتبر دائناً معهم» وبالتالي لا يخضع 
لإجراءات تحقيق الديون وتأبيدهاء إذ أن ديونه تعتبر دیناً ممتازا امتيازا عاما باعتباره من المصروفات 
القضائية يستوفيه قبل أي توزيع على جماعة الدائنین. انظر التمييز رقم ۳۹/ ۸۳ تاريخ 
٦۲ء‏ منشور في مجلة نقابة المحامين» عدد ۵ لسنة ۳١‏ ص .۷۱١‏ 

)١(‏ انظر المادة (01) من القانون المدني الأردني والتي نصت على ا حقوق التي تتمتع بها الشخصية 
الاعتيارية. 

(۳) هياجنة » أثر حکم الإفلاس ص ۷۹ء مدكورء الإفلاس ص .٠*۲‏ 

)٤(‏ انظر المادة )۳٦٦٣(‏ من القانون المدني الأردني. 

)٥(‏ انظر المادة )۳٦۷(‏ من القانون المدني الأردني. 


۴۲۹ 


والسبب في جعل الدائن خلفاً للمدين في حقوقه المالية» أن أموال المدين جميعها 
تعتبر ضامنة للوفاء بديونه» والدائنون متساوون في هذا الضيان”" . 

ولم ينص قانون التجارة الأردني ومعظم القوانين التجارية على مركز جماعة الدائنين 
من المفلس وهٰذا اختلف فقهاء القانون وشراحه في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب بعض شراح القانون وفقهاته إلى أن جماعة الدائنین تعتبر من الغير 
ولیست خلفاً للمدين المفلس لأنها إنم| تستعمل حقها في المطالبة بحقوق المدين بموجب 
حق قرره ها القانون وليس بصفتها خلفاً عن المدين» لأنها في استع اها لهذا الحق لو كانت 
خلفاً للمدين فإنه يجب عليها أن تستعمل الدعوى غير المباشرة «الدعوى البولصية»» 
ويشترط القانون المدني في هذه الدعوى إهمال المدين بالمطالبة بحقه» ولو تدخل المدين في 
الدعوى وطالب بحقوقه فيجب على الدائن أن يترك المطالبة وهذه القواعد لا يمكن 
تطبيقها بعد الإفلاس» لأن المدين المفلس ممنوع من مباشرة حق التقاضي» وإذا كان منوعاً 
من استعمال هذا الحق فلا يجوز لنائبه استعاله» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
استعمال جماعة الدائنین حقها في المطالبة بحقوق المفلس لا يشترط فيه إهمال المدين في 
المطالبة لأن المدين منوع من ذلك . 

الثاني: ذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أن جماعة الدائنین تعتبر من الغير 
عندما تمارس حقاً خوها إياه القانون» وتعتبر خلفاً للمدين عندما تمارس حقوق المدين 
بطريقة غير مباشرة» فهي تعتبر من الغير في ممارستھا لحق طلب عدم نفاذ تصرفات المفلس 
في فترة الريبة؛ لأن هذا الحق مقرر لها بنص القانون؛ ولأنها لو كانت خلفاً للمدين ا 
استطاعت استعمال هذا الحق» لأن المدين لا يستطيع إبطال تصرفاته. أما الحقوق الأخرى 
التي بإمكان المدين القيام بها فإن قيام جماعة الدائنین بها يعتبر خلفاً للمدين» استنادا 
للقاعدة العامة التي قررها القانون المدني”". 


)١(‏ انظر المادة )۳٦٣(‏ من القانون المدني الأردني» والمادة (27725 من القانون المدني المصري. 

(۲) انظر مدكور» الإفلاس ص ٣-۳٣٣‏ ٣٠ء‏ هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص ۸۱. 

2 انظر عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص ١٣۱۳ء‏ هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص ۸۲ء 
عید » أحكام الإفلاس 778/1١‏ ناصیف: الكامل ۳۰۲/٤‏ طهء الأوراق التجارية والإفلاس 
ص ٤۸٩‏ . 


کرس 


الفرع الثاني 
رهن أموال الشركة التي يشهر إفلاسها لجماعة الدائنین في القانون الوضعي 


إن من أهم واجبات ومسؤوليات وكيل التفليسة قيامه بقيد الرهن على عقارات 
المفلس - سواء كان المفلس فرداً أو شركة - وعلى حقوقه العقارية العينية» ويتحمل 
مسؤولية تأخره عن القيام بهذا الواجب إذ أضر تأخره بالدائنين» لأن هذا الرهن ينشأ بعد 
(١) 5 : 5‏ 

وحق جماعة الدائنين بالرهن على أموال المفلس لا يسري على عقارات المفلس أو 
الشركة التي أشهر إفلاسها التي كان يملكها وقت صدور حكم إشهار الإفلاس فحسب؛ 
بل يسري هذا الحق على العقارات» والحقوق العقارية العينية التي يمتلكها آثناء الإفلاس» 
f‏ . ا : ۔(٢)‏ 
غير أنه يجب على وكيل التفليسة تقييد الرهن في كل مرة 

وهذا الحق خاص بجاعة الدائنين فقط أي أنه حق شرع لمصلحة الدائنین العاديين 
والدائنین أصحاب حقوق الامتياز العام» أما الدائنون المرتهنون وأصحاب الامتياز 
الخاص فلا يستفيدون من هذا ا حق إلا إذا لم تف أثمان التأمينات والرهونات بالدين» 
فإنهم يعتبرون ما بقي لهم من الدين کالدائنین العاديين”. 

وهذا الحق قرره القانون لجاعة الدائنين» غير أنه لا ينشأ بقوة القانون بمجرد 

(Du . 8 8 7 8 ٠ 

صدور حكم الإفلاسء بل لا بد من قيده في السجل العقاري من قبل وكيل التفليسة . 

وقد نص قانون التجارة الأردني'” صراحة على منح هذا الحق جمماعة الدائنين وعلى 
بعض أحكامه كوجوب تقييده لدى السجل العقاري بواسطة وكيل التفليسة» وأن هذا 


)20 انظر ناصيف . الكامل 5/ ۳۲۳ هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص ۲۱٢‏ - ۲۱۷۔ 
)٢(‏ انظر ناصيف ء الكامل 5/ ۳۲۳ عيد» أحكام الإفلاس .۳٦۹ /١‏ 
(۳) انظر ناصیف : الكامل 5/ ۳۲۳ عيد» أحكام الإفلاس ۱/ .۳٦۸‏ 
)٤(‏ انظر طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص ٤۹ء‏ عيدء أحكام الإفلاس ۱/ .۳٦۷‏ 
)2( تنص المادة (۳۳۲) من قانون التجارة الأردني على ما يلي: 
-١‏ إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عيئية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً 
لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية. = 


۳۳۴ 





الرهن ينشأ بعد التسجيل» وهذا فإن التأخر بالتسجيل إذا ألحق ضرراً بالدائنين يكون من 


مسؤولية وكيل التفليسة. 
وقد نص على هذه الأحكام أيضاً قانون التجارة السوري”"» وقانون التجارة 
اللتا: (٢)‏ 
^ ي . 


أهداف تقرير الرهن القانوني لجماعة الدائنين على عقارات المفلس: 

قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا أهمية تذكر لتقریر الرهن على عقارات المفلس لصالح 
جماعة الدائنين» لآن المفلس بعد صدور حكم الإفلاس تغل يده ويمنع من التصرف: ولا 
بحتج بتصرفاته على جماعة الدائنین''' غير أن أهمية هذا المبدأ تظهر في تحقيقه لهدفين: 

الأول: إن هذا الحق يحافظ على حقوق جماعة الدائنين» ويدعم الضمان العام لهم 
ويحمي غيرهم من يتعامل مع المفلسء فإنه لا يقدم على التعامل معه إذا تبين له أن جميع 
غقاراته مرهونة لصالح جماعة الدائتین“'. 

الثاني: إن في تقرير هذا الحق مصلحة للدائنین تظهر بصورة جلية إذا تم إبرام 
الصلح بين المفلس وجماعة الدائنين» ثم فسخ الصلح» فإنه یصبح من حق جماعة الدائنين 
بناءَ على هذا الحق استيفاء دیونہم من ثمن العقارات المرهونة لمصلحتهم قبل الدائنین 
الذين نشأت ديونهم بعد الصلح. کم أن تقریر هذا الرهن ججمماعة الدائنین يمنع المفلس بعد 
الصلح من التصرف بہذہ العقارات””. 


= ۲- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. 
۳- وینشأً عن هذا التسجيل من تاریخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. 

)١(‏ انظر المادة ٦۲٢(‏ من قانن التجارة السوري. 

(۲) انظر المادة )٢۰٥(‏ من قانون التجارة اللبناني. 

(۳) انظر طه ء الأوراق التجارية والإفلاس ص 445. أنطاكي ء الوسيط في ا حقوق التجارية 1۹1/۲ . 

)٤(‏ انظر هياجنة ء آثر حكم الإفلاس ص 25١5‏ ناصيف .ء الكامل ۳۲۳/٤‏ عيد : أحكام الإفلاس 
۱ء العکیلی ‏ أحكام الإفلاس ص .٠١١‏ 

)٥(‏ انظر مدکور ء الإفلاس ص ١٦ء‏ طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص ٤٦۹٦ء‏ هياجنة » أثر حكم 
الإفلاس ص ۲۱۹ ناصیف؛ الكامل 5/ ۳۲٢‏ عيد » أحكام الإفلاس ۳۷۰۱/۱ أنطاكي ء 
الوسيط في ا حقوق التجاریة / 195. 


۳۳۴۳ 


الفرع الثالث 
وقف الدعاوى والإجراءات الفردیۃ بحق المفلس في القانون 


إن من أهم الأهداف التي يسعى نظام الإفلاس لتحقيقها في القانون تحقيق المساواة 
بين الدائنين» وتحقيق هذا الهدف يقتضى وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق 
المفلس؛ لأنه لو أجيز لكل دائن رفع الدعاوى على المفلس للحصول على حكم وتنفيذه 
لأدى ذلك إلى حصول بعض الدائنین على كامل ديونهم» وعدم حصول البعض الآخر 
على شىء منهاء أو على جزء يسير منهاء وهذا هدم لدف تحقيق المساواة بين الدائین'' 
ولهذا قررت أكثر التشريعات صراحة مبدأ منع الدائن من رفع الدعاوى أو اتخاذ 
الإجراءات الانفرادية» ومن هذه التشريعات قانون التجارة الأردني'" والسوری''' 
واللبنانی'' والمصري". 


ولا یقتصر تطبيق هذا المبدأ على الدعاوى التي ترفع أو الإجراءات التي تتخذ بعد 
صدور حكم الإفلاس» بل إن هذا المبدأ يطبق أيضاً على الدعاوى التي رفعت 
والإجراءات التي اتخذت قبل صدور حكم الإفلاس» أو صدر حکم الإفلاس وهي لا 
تزال قائمة لم تنتوء وفي هذه الحالة تتوقف الدعاوى والإجراءات الفردية» وعلى الدائنين 
التقدم إلى التفليسة للحصول على حقوقهم والاشتراك في قسمة الغرماء". 


)١(‏ انظر العكيلي » أحكام الإفلاس ص 2١1١7‏ شفيق » الموجز في القانون التجاري ص ۹۷٦ء‏ مدكور 
الإفلاس ص ۱٦١‏ عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص .۱۳٣١‏ 
(۲) تنص المادة ۳۲۹ من قانون التجارة الأردني على ما يلى: 
-١‏ يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنین العاديين أو الحائزين لامتياز عام في 
المداعاة الفردية. 
- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون 
التجارية والديون المدنية. 
(۳) انظر المادة (515) من قانون التجارة السوري. 
(5) انظر المادة (۳۲۹) من قانون التجارة اللبناني. 
(6) انظر المادة (5 5) من قانون التجارة المصري. 
(5) انظر شفيق ء الموجز في القانون التجاري ص 29 5 . 


TY 


نطاق تطبيق مبدأ وقف الدعاوی والإجراءات الفرديي : 

إن البحث في مو ضوع وقف الدعاوى والإجراءات الفردية التي يقررها نظام 
الإفلاس في القانون یقتضی معرفة الدائنین الذين يطبق عليهم هذا المبدأء ومعرفة 
الدعاوى والإجراءات التي يسري عليها هذا المبدأ. 

أ- الدائنون الذين يطبق عليهم مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردية: إن مبداً 
وقف الدعاوى والإجراءات الفردية يطبق على أعضاء جماعة الدائنين فقطء وهم الدائنون 
العاديون والدائنون أصحاب الامتيازات العامة أما الدائنون ا مرتہنون وأصحاب حقوق 
الامتیاز ا خاصة على منقول أو عقارء فلا تسري عليهم هذه القاعدة؛ لأہم لیسوا من 
جماعة الدائنين» فيجوز لمم إقامة الدعوى بعد صدور حکم الإفلاس» والاستمرار في 
الدعاوى المقامة قبل صدوره. وهم حق التنفيذ على الأموال الموضوعة تأمينا لدیونہم؛ 
ولكن بعد صدور حكم الإفلاس تكون الدعاوى والإجراءات بمواجهة وكيل 
التفلۃ"'. 

ب- الدعاوى والإجراءات الفردیة التي توقف بصدور حکم الإفلاس: من ا معلوم 
أن للدائن قبل صدور حکم الإفلاس على المدين حق استععال جميع حقوق المدين إلا ما 
كان منها متصلاً بشخصه. أو غير قابل للحجز'' وله الحق بالطعن في تصرفات المدين 
بطريق الدعوى «البولصية»”" » وله حق رفع الدعوى للحصول على حكم يثبت دينه 
لينفذه من أجل استيفائه”. ولكن ما هو أثر صدور حكم بإفلاس المدين على هذه 
الحقوق. 


)١(‏ انظر عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص ۱۳٣١‏ الزيني ؛ أصول القانون التجاري 
٤6ء‏ مدكور » الإفلاس ص 2155-١157‏ شفيق » الموجز في القانون التجاري ص .5٠٠‏ وانظر 
المادة )٥٦٥٦(‏ من قانون التجارة المصريء والمادة (۳۹۳) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

(؟) انظر المادة (717) فقرة )١(‏ من القانون المدني الأردني» والمادة )۲۳٥(‏ من القانون المدني المصري. 

(۳) انظر المادة (۲۳۷) من القانون المدني المصري. 

. ٤۹۸ انظر شفيق » الموجز في القانون التجاري ص‎ )٤١( 


۳۳٣٤ 


أثر حكم الإفلاس على حق الدائن في رفع الدعاوى : 

لقد ذكرنا آنفاً أن من حق الدائن قبل أن يشهر إفلاس مدينه رفع ثلاثة أنواع من 
الدعاوى عليه» ولكن صدور حكم الإفلاس يؤثر على هذا الحق» وهذا يقتضي منا بيان 
أثر حكم الإفلاس على حق الدائن في رفع كل نوع من أنواع الدعاوى المذكورة. 

أ- استعمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة: لقد اختلفت القوانين الوضعية 
في أثر إفلاس المدين على حق الدائن في استعال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة 
فقد نصت بعض القوانين - ومنها قانون التجارة الأردني وقانون التجارة اللبتاف ° 
وقانون التجارة السوري”" - القانون التجاري المصري - وبناءً على ذلك فإن هذه 
القوانين لا تجيز للدائن استعمال حق المدين بنفسه. 

ب- دعوى الطعن بتصرفات المدين بطريق الدعوى البولصية: لقد استقر الاجتهاد 
الفقهي والقضائي في القوانين على منع الدائن من رفع دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين 
التي يجريها في فترة الريبة» لأن حق رفع هذه الدعوى يعود لوكيل التفليسة على وجه 
الخصوص ”". 

ولكن الخلاف بین فقهاء القانون قد وقع في حق الدائن في استعمال الدعوى 
البولصية للطعن بتصرفات المدين التي وقعت في فترة الريبة أو قبلها. إذا توافرت 
شروطهاء فذهب بعضهم إلى أنه يجوز لوكيل التفليسة أو للدائن رفع الدعوى البولصية 
لأنه لا يترتب ضرر على الدائنين برفعهاء ولا تخل بمبدأ المساواة فیما بينهم» بل تحقق 
مصلحة لهم لأن الفائدة التي تعود من أبطال التصرف لا يختص بها الدائن الذي رفع 
الدعوى بل تعود على الدائنين جميع””'» غير أن الرأي الراجح يذهب إلى منع الدائن من 


)١(‏ انظر البند 7 من المادة ۳۲۹ من قانون التجارة الأردني. 

(۲) انظر المادة ١"(‏ 6) من قانون التجارة اللبئاني. 

() انظر المادة (119) من قانون التجارة السوري. 

)٤(‏ انظر المادة (/01) من القانون التجارة المصري. 

)٥(‏ انظر عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص ١٣۱۳ء‏ شفيق » الموجز في القانون التجاري 
ص۹۹٤‏ . 

. ٤۹۹٩ الإفلاس ص ۸٦۱ء شفیق ء المو جز في القانون التجاري ص‎ ٠ انظر مدكور‎ )٦( 


ro 


استعمال الدعوى البولصية» لأنه لا يستفيد من الدعوى البولصية إلا الدائنون السابقون 
على حصول التصرف؛ وقد يكون من ضمن جماعة الدائنين من نشأت دیونہم بعد 
التصرف فلا يستفيدون من هذه الدعوی؛ وهذا إخلال بہدف نظام الإفلاس تحقيق 
المساواة بين الدائنين» كما أن توحيد إدارة التفليسة وتركيزها في يد وكيل التفليسة» 
وتوحيد الجهة التي يناط بها إعداد التفليسة وتجهيزها للحل» أمر مطلوب ومرغوب في 
نظام الإفلاسر".. 

وإن ما قررته بعض القوانين التجارية ومنها قانون التجارة الأردني والسوري 
واللبناني من حصر الخصومة بعد صدور حكم الإفلاس بوكيل التفليسة یومئ إلى حرمان 
الدائنين من حق استعمال الدعوى البولصية بعد إشهار إفلاس ا مدین'''. 

ج- دعوى المطالبة بالدين: إن من حق الدائن أن يرفع دعوى المطالبة بدينه ا حال إذا 
امتنع المدين عن الوفاء به للحصول على حكم بذلك من أجل تنفيذه على أموال المدين» 
ولكن هذا الحق يتعطل بصدور حكم إفلاس المدين فلا يستطيع رفع هذه الدعوى» بل إن 
الدعوى التي رفعها ولم تفصل قبل صدور حكم الإفلاس يجب وقفهاء ولا سبيل لهذا 
الدائن للحصول على حقه إلا بالتقدم به إلى التفليسة”". 
أثر الإفلاس على حق الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ : 

يترتب على إفلاس المدين أيضاً منع الدائن من اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال 
المفلس» فيمنع من إيقاع كافة أشكال الحجوزات عليهاء ويمنع من اتخاذ إجراءات نقل 
الملكية» كا لا يجوز له متابعة إجراءات التنفیذ التي باشرها قبل صدور حكم الإفلاس “> 


)١(‏ انظر عبد الرحيم . القانون التجاري المصري ص ١٣۱۳ء‏ شفيق ء الموجز في القانون التجاري 
ص۹۹٦.‏ 

(۲) العكيلي » أحكام الإفلاس ص .۱۲١‏ 

(۳) عبد الرحيم » القانون التجاري المصري ص ١٣۱۳ء‏ العكيلي » أحكام الإفلاس ص ۱١۱۲ء‏ شفيق » 
الموجز في القانون التجاري ص .6٠٠‏ 

)٤(‏ صالح ء شرح القانون التجاري ۹۳/٤‏ العكيلي ؛ أحكام الإفلاس ص ۱۲۱ هياجنة » أثر حكم 
الإفلاس ص ١9١‏ . وانظر المادة )٥٦٥٦(‏ فقرة (۲) من قانون التجارة المصري. 


۳۳ 





ويستفاد هذا الحكم من نص المادة (۳۲۹) من قانون التجارة الأردني الذي قرر فيها وقف 
الخصومة بين المفلس والدائنین وأن الخصومة منحصرة بوكيل التفليسة. 
الدعاوى والإجراءات التي تستثنی من مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفردیح : 

مع أ أن وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المدين بعد صدور حكم الإفلاس 
يعتبر مبداً مقرراً في نظام الإفلاس في القانون» إلا أن هذا المبداً ترد عليه بعض 
الاستثناءات لعل أهمها ما يلي: 

-١‏ الدعاوی والإجراءات التي أجاز نظام الإفلاس للدائنین القيام بها لحماية 
مصا حهم المشروعة؛ فيجوز للدائن الطعن في حكم الإفلاس» وفي حكم تاريخ التوقف 
عن الدفع إذا صدر مستقلاً عن حكم الإفلاس» كما يجوز له الاعتراض على قبول الديون 
المقدمة في التفلیسة وعلى الصلح مع المفلسء وعلى قرارات القاضي المنتدب"' 

- الإجراءات التحفظية التي يعود نفعها إلى جماعة الدائنین دون إخلال بالمساواة 
بينهم» في حال تقصير وكيل التفليسة في إجرائهاء فللدائن حق تبليغ الأحكام الصادرة في 
المواد الإفلاسية من أجل سريان مهل الطعن عليهاء وقطع مرور الزمنء والاعتراض على 
من بیع المؤسسة التجاریة إلى غير ذلك من الإجراءات التحفظية”". 

- التدخل في الدعاوى التي يرفعها وكيل التفليسة» فیجوز للدائن من أجل 
الدفاع عن مصلحة خاصة به» أو مساندة وكيل التفليسة في طلباته» التدخل في الدعاوى 
التي يرفعها وكيل التفليسة”". 

-٤‏ يجوز للدائنین الذين لم يوافقوا على تفويض وكيل الاتحاد الاعتراض على قرار 
تفويضه القيام بالنشاط التجاري للمفلس©. 


)١(‏ عبد الرحيم»ء القانون التجاري ص ۱۳٣٤١‏ عيد» أحكام الإفلاس ۳٤۸‏ العكيلي ؛ أحكام 
الإفلاس ص ؟155. 

۳٣۸/۱ انظر عبد الرحيم : القانون التجاري المصري ص ١٣۱۳ء عيد : أحكام الإفلاس‎ )٢( 
.١77 العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ 
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جں اے۔ دص ی 
«شكس سی ر رودن 
البحث الأول 
انتهاء إقلاس الشرکكہ 


مع أن الفقه الإسلامي» بل ومعظم القوانين الوضعية؛ لم تخص إفلاس الشركات 
بأحكام مستقلة. لآن معظم أحكام الإفلاس الخاصة بالأفراد يمكن تطبيقها عليهاء وقد 
نصت القوانين الوضعية على کیفیة انتهاء الإفلاس بالصلح البسيطء أو بقيام اتحاد الدائنين 
أو بالصلح المتضمن تنازل الشركة عن موجوداتہاء وبحثت القوانين الوضعية أيضاً 
موضوع قفل التفلیسة وقد اقتضى ذلك مني بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه 
الأمرر» ومع أن الفقه الإسلامي يختلف في اصطلاحاته وكيفية بحثه للموضوعات عن 
القانون؛ إلا أنني سأحاول التقريب بینھما ما وسعني ذلك» وهذا سوف أقوم ببحث 
موضوع انتهاء إفلاس الشركة في مطلبين» أتحدث في المطلب الأول عن طرق انتهاء 
إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي» وأتحدث في المطلب الثاني عن انتهاء إفلاس الشركة 
وقفل التفلیسة في القانون الوضعي 

المطلب الأول 
طرق انتهاء إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 


إن الفقه الإسلامي لم يبحث إفلاس الشركات باعتبار أن الشركاء هم الذين تجري 
عليهم أحكام الإفلاس؛ لأن الذمة المالية للشركة غير منفصلة عن ذممهم, وبالتالی لا نجد 
الفقھاء قد بحثوا في طرق انتهاء إفلاس الشركة» وهذا یقتضی مني تطبيق الأحكام الخاصة 


بإفلاس الأفراد على الشرکات: ہما يتلاءم مع طبيعة الشركة وشخصيتها الاعتبارية» أما 
الشركات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فإن إفلاسها يعني إفلاس الشركاء وبالتالی 
يسري عل الشركاء أحتكام إقلاس الأفراد. 


وسوف أبحث موضوع انتهاء إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي ببيان موقف الفقه 
الإسلامي من طرق انتهاء إفلاس الشركة في القانون» وذلك أن الفقه الإسلامي لم يرتب 
طرق انتهاء الإفلاس» وإن كان قد تناوها بالبحث ولكنها مبثوثة هنا وهناك» وهذا يقتضي 
جمعها وترتيبها لنخرج بالطرق التي ينتهي بها الإفلاس بشكل عام وتسري على 


۳۱ 


بالصلح مع الدائنين» وانتهاء إفلاسها ببراءة ذمتها من الديون» وانتهاء إفلاسها بالتخلية 
بين الدائنین ومامهاء وانتهاء إفلاسها بقسمة أمواما على الغرماء» وهذه الطرق سوف 


نبحثها في الفروع التالية: 
الفرع الأول 
انتهاء إفلاس الشركة بالصلح''' 


.إن عقد الصلح مشروع في الفقه الإسلامي”' بل إن الشارع الحكيم قد أمر به 
الصلح فيه فقد قال اكنتة: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 


)١(‏ الصلح لغة السلم والصلح اسم مصدره الصلاح بکسر الصادء والصلاح بفتح الصادء والصلاح 
ضد الفساد» انظر ابن منظور » لسان المرب ٩۱۷-۲‏ الرازي» مختار الصحاح ص 2١154‏ 
الفيروزابادي» القاموس المحيط ۱/ .۲٤۳‏ 
والصلح في الاصطلاح فقد عرفه أكثر الفقهاء بأنه عقد يرفع أو يقطع النزاع» وعرفه بعضهم بأنه 
معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين» وعرفته جلة الأحكام العدلية بأنه عقد يرفع النزاع 
بالتراضى وينعقد بالإيجاب والقبول» أما ابن عرفة فقد عرفه بأنه (انتقال عن حق أو دعوی بعوض 
لرفع نزاع خوف وقوعه». انظر: الغنيمي» اللباب شرح الكتاب 7/ ٠١١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق 
٥۵ء‏ الجرجاني» التعريفات ص 2175 الخرشي» حاشية الخرشي /٦‏ ؟» الشربيني» الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ۹۱/۳ الميتمي» تحفة المحتاج /٥‏ ۱۸۷ المرداوي» الإنصاف ٥/٣۲۳ء‏ ابن 
مفلح» المبدع ٤/۹٥۲ء‏ جلة الأحكام العدلية المادة (١۴٥۱))ء‏ الرصاعء شرح حدود ابسن عرفة 
۸۶۷۲.. 

)٢(‏ إن الصلح عقد مشروع وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فقد جاء في القرآن الكريم 
آیات كثيرة تحث على الصلح منها قول الله تعالى ف جكاح ارما أن بصلحا ينما ضعا اللخ 
0 [الساء:۲۸٠]‏ وقال عز وجل: فَأَتَفُوا اس رات يريط » [الأنفال:1]. ومن السئة 
قوله اكلا «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً». وقد نقل غير واحد 
من العلماء إجماع الأئمة على جوازه. انظر ابن قدامة» المغني ٦/٦‏ الهيتمي» تحفة المحتاج /٥‏ ۱۸۷ء 
ابن مفلح المبدع .۲٥۸/٤‏ 


۳٤۲ 





حراماء وا مسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماہ''' وبناء على 
ذلك فإنه لا بد من بيان موقف الفقه الإسلامي من الصلح المبرم بين المفلس والدائنين 
على ا حط من الدين» أو تأجيلهء أو الصلح على ا حط والتأجيل معاًء وتطبيق هذه الأحكام 
على الشركات. 

وقبل بيان رأي الفقه الإسلامي في الصلح بين المفلس والدائنین لا بد من بيان من 
يمثل الشركة التي يشهر إفلاسها في إبرام الصلح. 

إن الشركاء في الشركات التي لا ت تتمتع بالشخصية الاعتبارية كالشركات المعروفة في 
الفقه الإسلامي. ومدير المحاصة في شركة المحاصةق هم المسؤولون بصفة شخصية عن 
إبرام الصلح مع الدائنین؛ لأن أحكام الإفلاس ري علبھم بصفتهم الشخصیقہ وكل 
واحد منهم هو القادر على إبرام الصلح مع الدائنين: لأن إفلاسه مستقل عن إفلاس باقي 
الشركاع. أما الشركات التي تہ تتمتع بشخصية اعتباریة فإن وجود هذه الشخصية يؤهلها 
إبرام عقد الصلح مع الدائنينء لا سیا أن إشهار إفلاسها لا يؤثر على بقاء شخصيتهاء 
فتبقى شخصيتها قائمة بعد الحكم بإشهار إفلاسهاء بل وأثناء تصفيتهاء وبناء على ذلك 
فان إشهار إفلاسها لا يمنعها من إبرام الصلح مع الدائنين» ويمثلها في ذلك الشخص أو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة. انظر ابن ماجة» سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام باب الصلح حديث رقم 
۳ھ /۳۳ء وآخرجہ ا حاکم. انظر الحاكم؛ المستدرك» کتاب البيوع؛ باب المسلمون على 
شروطهم والصلح جائز» ۹/۲٦ء‏ وأخرجه البيهقي» انظر البيهقي» السنن الكبرى» كتاب الصلح 
٦١‏ وأخرجه الترمذي انظر الترمذي» جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذيء أبواب الأحكامء 
باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» حديث رقم 21774 4/ ۸۷ء وأخرجه أبو 
داود. انظر أبو داود كتاب الأقضية باب في الصلح حديث رقم ۳٣٣-۳٣۲ /۳ ۳٥۹۰٣‏ وقد 
سكت أبو داود عن الحديث الذي رواه بلفظ: «الصلح جائز بين المسلمين» ولكن الترمذي حكم 
على الحديث كاملاً بأنه حسن صحيح غير أن تصحيح یح الترمذي لهذا الحديث فيه نظر؛ لأن في 
إسناده کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضغيف بجداً» قال فيه الشافعي وأبو داود؛ هوركن 
من أركان الكذب» وقال النسائي عنه: ليس بثقة» انظر المباركفوري» تحفة الأحوذي 4/ 4۸۷. وقد 
اعتذر للترمذي بتصحيح هذا الحديث بأنه اعتبره لكثره طرقه وهي طرق يشهد بعضها لبعض فأقل 
أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حستا انظر المباركفوريء تحفة الاحوذي .٦۸۷ / ٤‏ 


er 





الأشخاص المفوضون بإدارتها كالمدير أو هيئة المديرين أو مجلس الإدارة ويحدد ذلك نوع 
الشركة. 

فإذا استطاعت الشركة عن طريق من يمثلها إقناع الدائنین بإبرام صلح معهاء 
يتضمن انتهاء حالة الإفلاس: وتأجيل دفع الديون إلى أجل معلوم وا حط منهاء أو أحد 
الأمرين» فما هو موقف الفقه الإسلامي من هذا الصلح؟ 

لا خلاف بين الفقهاء القائلين بالحجر على المدين- بسبب الإفلاس- لآن الحجر 
عليه شرع لحاية مصلحة الدائنين» والمحافظة على حقوقهم» والحيلولة بین المدين 
طلب ا حجر على المدين هو حق شخصىء ولا يجوز الحجر عليه إلا بطلب الغرماء" فإن 
حقه» أو إسقاطه كله أو بعضہ؛ وبناءً على ذلك فإن من حق الدائنین إذا وجدوا مصلحتهم 
متحققة برفع الحجر عن ا مدین أو إنہاء حالة إفلاس الشركة» أن يطلبوا رفع الحجر 
وإنہاء حالة الإفلاس» لا سم إذا كان المدين ثقة وكان إفلاسه لسبب لا يد له فيه ولأمر 
خارج عن إرادته» ولم يكن إفلاسه ناشئاً عن تقصيره وإهماله» وكانت لديه القدرة على 
استثار ما بقي من أمواله استثماراً يحقق ربحاً يجعل الدائنين يستوفون حقوقهم بنسبة أكبر 
ما لو قسم ماله ا لمو جود عليهم» فإن من حق الدائنين إبرام الصلح مع المدين فرداً کان أو 
شركة - على الشروط التي يرون أنها تحقق مصلحتهم بصورة أفضل من اقتسام أمواله» 
على أن يكون ذلك وفق أحكام الصلح في الفقه الإسلامي» ذلك أن علة الحجر على المدين 
أو إشهار إفلاس الشركة هي تحقيق مصلحة الدائنين» وحماية حقوقهم» والمحافظة عليهاء 
فإذا تبين أن مصلحة الدائنين بفك ا حجر؛ وإنهاء حالة إفلاس الشركةء فینبغی فعل 
ذلك”"؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء وإذا انتفت العلة انتفى الحكه”', 
ویصبح إفلاس المدين غير قادر على تحقيق أهدافه ومقاصده. «وكل تصرف تقاعد عن 
)١(‏ انظر صفحة ۹۷ -۱۰۱. 
)٢(‏ انظر صفحة ١۱۰۔۱۰۷.‏ 


() انظر الخطيب » الحجر على المدين ص ۷۱۷. 


>” 


تحصيل مقصودة فهو باطل»"» وقد نص الشوكاني صراحة على انتهاء الحجر بإذن 
الغرماء'''. 

غير أنه قد يفهم من بعض النصوص في الفقه الشافعي أن الحجر على المفلس لا 
ينفك بالصلح بين الغرماء والمفلس على فكه» ومن هذه النصوص ما جاء في تحفة 
المحتاج'" «ولا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة» ولا باتفاق الغرماء على رفعه» 
لاحتمال غريم آخر» بل يرفعه القاضي لا غيره ما م يتبين له مال» وهذا الفهم هو المعتمد 
في المذهب الشافعي غير أن بعض الشافعية أجاز للقاضي فك الحجر قبل الوفاء بالدين» 
ولكنهم لم يمنحوا هذا الحق للغرماء فقد جاء في حاشية قلیوبی'“: «إدامة الحجر إلى 
قضاء الدين وهو المعتمد بل ويستمر بعد قضائه إلى أن يفكه القاضی لا الغرماء» وقال 
بعض مشايخنا: لا يجوز للقاضي فكه قبل وفاء الدين وقيل: يجوز له الفك فيهما». 

ومع أن المعتمد عند الشافعية عدم جواز فك الحجر عن المفلس قبل الوفاء بالدين 
ولو اتفق الغرماء على ذلكء إلا أننا نجد أن بعض فقهائهم أجاز فك الحجر عن المفلس 
باتفاق الغرماء فقد جاء في العزيز شرح الوجيز ما يلي: «ولو اتفق الغرماء على رفع الحجر 
عنه» فقد حکی الإمام في ارتفاعه مثل هذا ا خلاف عن الأصحاب» وجه الارتفاع أن 
الحجر لهم في أمواله» کا مرتہن في حق المرھون ووجه عدم الارتفاع أنه يحتمل أن يكون 
وراءهم غريم غائب فلا بد فيه من نظر الحاكم واجتهاده»””. 

ونلاحظ من دراسة النصوص الفقهية السابقة في مذهب الشافعية أن لهم في فك 
الحجر عن المفلس ثلاثة وجوه هي: 

-١‏ لا ينفك الحجر قبل قضاء الديون ولو كان ذلك باتفاق الغرماء» ولا يجوز 
للقاضي فكه قبل انقضاء الدين. 


.۱۲۱/۲ ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ )١( 
.۲٥٢ /5 انظر الشوكاني» السيل الجرار‎ )( 
. 179 /6 الهيتمي» تحفة المحتاج‎ )( 

(5) قليوي؛ حاشية قلیوبي وعميره ۲۹۱/۲. 
)٥(‏ الرافعي» العزيز .۲٥-٢٢ /٥‏ 


to 


۳- إن الحجر على المفلس ينفك باتفاق الغرماء على ذلك؛ لأنه حجر عليه لأجلهم. 

والذي يظهر لي أن الشافعية في الوجه الذي أعطى للقاضي حق فك الحجر عن 
مع الغرماء على إنباء حالة الإفلاس» بل ينبغي أن يكون هذا جائزاً من باب أولى. 

وحيث إن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي افتقار فك الحجر عن المفلس لحكم 
الحاكم» فإنه لا مانع في الفقه الإسلامي من إنہاء حالة الإفلاس بالصلح على ذلك بين 
المفلس أو الشركة التي اشهر إفلاسها والغرماء- جميع الغرماء- على أن يتم هذا الانتهاء 
بحكم القاضي لتكون شروط الصلح موافقة لأحكام الفقه الإسلامي» وخاضعة لرقابة 
القضاء؛ ذلك أنه يمكن للمفلس والغرماء أن يتفقا على شروط باطلة كاشتراط الفائدة إذا 
تأخر المدين عن الوفاء بالدين. 

أما ما ذهب إليه الشافعية من القول بعدم جواز انتهاء حالة الإفلاس باتفاق الغرماء 
على ذلك لاحتمال ظهور غريم جديد» فإن هذا التعليل ضعيف؛ لأن الأصل عدم وجود 
غريم. 

وإن كان الأصل في الصلح الجواز بإجماع فقهاء المسلمين, إلا أن بعض الأحكام 
الفرعية ختلف فيها بين الفقهاء» ولا كان الصلح ليس موضوع البحث فإنني سأقتصر 
البحث في الصلح با له علاقة بموضوع الإفلاس. وحيث إن أهم ما يمكن أن يتضمنه 
عقد الصلح بين المفلس والغرماء لا يزيد على ثلاثة أمور هي: 

١-الحط‏ من الدين. 

۲- تأجيل الدين الحال والحط منه معاً. 

۳- تأجيل الدين ا حال. 


وسوف أبين موقف الفقه الإسلامي من الصلح على هذه الأمور نی المسائل التالية: 


ك6" 


المسالت الأولى: الصلح على حط شيء من الدین: 

إن الصلح على حط شيء من الدين هو صورة من صور الصلح عن إقرار» ويسميها 
فقهاء الشافعية''' «صلح الحطيطة»؛ والصلح عن إقرار جائز عند عامة الفقھاء'''ء ولكن 
هذه الصورة من صور الصلح عن إقرار نجد فيها خلافاً شكلياً عند الفقھاء فقد أجاز 
جمهور الفقهاء هذه الصورة من الصلح» فقد نص فقهاء الحنفية'", والالكیۃ٭' 
والشافعية في الأصح". وأحمد في قول" والزيدية والإباضية في قول“ 
والظاہریة“' صراحة على جواز هذه الصورة من صور الصلح فقد جاء في الفتاوى الخانية 
أنه «لو كان على رجل ألف درهم فصالحه على خمسائة جازا'''' وجاء في العقد المنظم 
للحكام «إذا ادعى رجل على آخر أن له قبله دنانير أو دراهم» وأقر له بهاء وآراد أن 
يصالحه على إسقاط بعضها فإن كانت ماله جان)17) وجاء في تحفة المحتاج: اومن صالح 
من دين على بعضه كنصفه فهو إبراء من باقيه فيغلب فيه معنى الإسقاط)''''. 


.۹۲/۳ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱۷۹/۲ الشربيني» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 
ابن رشدء بداية‎ ۱۲١/۳ (؟) انظر الهروي» فتح باب العناية ۴/ ۱۸۵۰ء داماد أفندي» مجمع الأہر‎ 
المجتهد ۲۲۱/۲ الشربينيء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۹۲/۳ المهدي» حدائق الأزهار مع‎ 


السيل الجرار ٤‏ / /761. 
(*) انظر الغنيمي» اللباب شرح الكتاب /٢‏ ١٦٦۱ء‏ السرخسي » المبسوط ۲۱/ ۲۷ العيني» البناية شرح 
الهداية ۳۱/۹۔ 


0 انظر ابن سلمون» العقد المنظم للحكام ۲/ .۲١۷‏ 

)0( انظر القفال. حلية العلاء 6/ 9» البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ؟/ 14» 
البجيرمي» بجيرمي على ا خطیب .۹٦/۳‏ 

(5) انظر المرداوي» الإنصاف /٥‏ 76؟. 

)۷( المهدي. حدائق الأزهار مع السیل الجرار 5/ /761. 

(۸) البطاشی» غاية المأمول .۲۰٢۱/۸‏ 

)۹( انظر ابن حزم» المحلى ۸/ .٠١١‏ 

.۸٦ /۳ قاضيخان. الفتاوى ا حانیة‎ )٠١( 

() ابن سلمون» العقد المنظم للحكام 517/7 7. 

.۱۹۱/۵ الیتمي, تحفة المحتاج‎ )١١( 


EY 


غير أننا نجد الشافعية في وجه يقابل الأصح''' والحنبلية في الصحیح''' قد ذهبوا 


إلى أن الحط من الدين لا يصح بلفظ الصلح؛ وإن كان يصح بلفظ اطبة أو الإسقاطء أو 
الإبراء... الخ أو بالصلح مع واحد من هذه الألفاظ» وعلل الشافعية هذا الوجه بأن لفظ 
الصلح يتضمن معاوضة» ولا عوض للمتروك؛ واعتبر الحنبلية أن الحط بلفظ الصلح 

وحقیقة الأمر أن هذا ا خلاف شكلي؛ لأن الحط من الدين بلفظ الصلح إن هو إبراء 
أو إسقاط لحزء من الدين واستيفاء للبعض الآخرء «والعبرة للمعانى لا للألفاظ 
والمباني»”" » وقد نص فقهاء الحنفية أن هذا الصلح ليس من قبيل عقود المعاوضات حملاً 
لتصرفات العقلاء على الصحة». 
السالت الثانيت: الصلح على تأجيل الدین والحط منه : 

اختلف الفقھاء في حكم الصلح الذي يتضمن تأجيل الدین ا حال والحط منه على 
المذاهب ال تالیة: 

الأول: ذهب الحنفية“» وا الکیة'” والحنبلية في رواية والزيدية» إلى أن 
الصلح على تأجيل الدين والحط منه صحيح ويلتزم الدائن به. 


.۱۷۹/۲ انظر القفال: حلية العلماء ٥/۹ء الشربيني» مغني المحتاج‎ )١( 

)٢(‏ انظر ا مرداوي؛ الإنصاف ۲۳٣/٥‏ البهوتي» كشاف القناع ۳۹۱/۳ البهوتي» الروض المربع 
55+ بن قدامق الكافي ۱٦۹/۲‏ ابن مفلح: الفروع 4/ ۲٦٢‏ ابن مفلح » المبدع ۲٥۹/٤‏ 
ابن قدامة ‏ المغتى .۱٥/١‏ 

(۳) انظر المادة )٣(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

)٤(‏ انظر داماد آفندي؛ مجمع الأنبر / ٤۳٣٣ء‏ الزيلعي» تبيين الحقائق ٦١/٥‏ العيني: البناية في شرح 
الهداية ۳۱/۹. 

)٥(‏ انظر » قاضيخان» الفتاوى الحانیة ۴/ ۸۷ الزیلعی » تبيين | حقائق ٦١/١‏ » السرخسی الميسوط 
۱ ۱ ۱ 

.۲٥۹ /۲ انظر الدردير» الشرح الصغير‎ )٦( 

(۷) انظر ابن قدامق المغني ۲٢/٥‏ أبن قدامة » الشرح الكبير ٤/٥‏ » المرداوي» الإنصاف /٥‏ ۲۳۷. 

(۸) المهدي» حدائق الأزهار مع السيل الجرار /٤‏ ۷٥۲۔.‏ 
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الشاني: ذهب السشافعیة''' والحنبلية في الصحیح'' والإباضية في قول" 
والظاهرية”*' إلى أن الصلح على تأجيل الدين والحط منه يصح في الحط ولا يصح في 
التأجيل. 

الثالث: ذهب الحنبلية”* في قول إلى أنه لا يصح ا حط ولا التأجيل. 
أدلت المذهب الأول : 

لم أجد فقهاء المذهب الأول يستدلون لمذهبهم هذا بأية أدلة في حدود ما اطلعت 
عليه» ولكن يمكن أن يستدل لهم بقوله الل: «الصلح جائز بین المسلمين إلا صلحا حرم 
حلالاً أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً)”. 

وجه الاستدلال: إن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الصلح الجواز ويستثنى من 
ذلك الصلح الذي يحرم حلالاً أو يحل حراماًء وليس في التأجيل والحط منه تحريم للحلال 
أو تحليل للحرام فيبقى على أصل الجحواز. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحديث بين أنه يجب على المسلمين الوفاء 
بشروطهم التي لا تحل الحرام أو تحرم الخلال» واشتراط تأجيل الوفاء بالدين والحط منه 
لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماًء فيتبغي الالتزام به لأنه متفق مع أحكام الشريعة غير 
خالف ھا. 


)١(‏ انظر الشربيني, الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۹۹/۳ الميتمي» تحفة المحتاج ۹۲/٥‏ المرصفي» 
تقريرات المرصفي على البجيرمي ۴/ 5. 

(؟) انظر البهوتي» الروض المربع ۱۹۸/۲ البهوتي» كشاف القناع ۳۹۲/۳ المرداوي؛ الإنصاف 
٥ء‏ ابن مفلح» الفروع ۲٦٢ /٤‏ ابن مفلح ء المبدع 4/ ۲٦٢‏ ابن قدامق المغني 0/ 5 7. 

(۳) انظر البطاشى» غاية المأمول ۸/ .7٠١0‏ 

.٠٠٠ /۸ انظر ابن حزم» غاية المأمول‎ )٤( 

.٦٦٢ /4 ابن مفلح ؛ المبدع‎ ۲٦٢/٤ انظر ابن مفلح» الفروع‎ )٥( 


(0) سبق تخريجه. 


۳4۹ 





أدلت المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم بأن ا حط من الدين إسقاط وهذا 
جائزء أما التأجيل فلا يصح لأن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل؛ لأن التأجيل وعد بعدم 
المطالبة بالدين» ولا يلزم الوفاء بالوعد'''۔ 
أدليّ المذهب الثالث : 

استدل هذا الفريق بالأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني على عدم صحة 
تأجيل الدين بالصلح» واستدلوا على عدم صحة الحط من الدين في الصلح بالأدلة التي 
استدل بها أصحاب المذهب الثاني في مسألة الصلح على حط شيء من الدين”". 
النافشہ والترجيح : 

لقد سبق ورجحنا جواز الصلح على حط شيء من الدين ويبقى بيان الرأي الراجح 
بالنسبة للصلح على تأجيل الدين والذي يظهر لي من دراسة أدلة الفقهاء أن القول بجواز 
الصلح على تأجيل الدين هو الأرجح: لن الصلح عقد ويجب على طرفي العقد الالتزام به 
وبشروطه الجعلية ما دامت موافقة لأحكام الشريعة» وليس في تأجيل الدين ما يخالفهاء 
بل إن تأجيل الدین يعتبر إعمالاً لقول الله تعالى: « وَإن کات ذو عْسْرَ و َنْظِرَولَ مسر 
[البقرة:٠۲۸]‏ » أما القول بآن تأجيل الدين وعد من الدائن» فالأصل في المسلم أن يفي 
بوعده» وهذا الالتزام واجب ديانة باتفاق الفقهاء. فإذا اشترط ٤‏ العقد الالتزام بالوعد 
فيتبغي أن يكون الوفاء به ملزماً قضاء. 
المسأليّ الثالثي: الصلح على تأ جيل الدين : 

إن حكم هذه المسألة قد ظهر واضحاً في المسألة السابقة» فالفقھاء الذين قالوا بجواز 
الفقهاء الذين أجازوا الحط ولم بجیزوا التأجيل» والفقهاء الذين لم بجیزوا الحط ولا التأجيل 


)١(‏ انظر الشربيني» الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ۹۹/۳ البهوتي» كشاف القناع ۳۹۲/۳ ابن 
مفلح» الفروع ۲٦٢٤/٤‏ ابن مفلح / المبدع ٤‏ المرداوي» الإنصاف /٥‏ ۲۳۷ ابن قدامة» 
(؟) انظر صفحة 48-155 ". 


فان قياس مذهبهم عدم جواز الصلح على تأجيل الدين» ویستٹنی من الفقهاء الذين لا 
يجيزون الصلح على تأجيل الدين والحط منه الإباضية» فهم جیزون الصلح على التأجيل 
مستقلاً عن الحط أو الخط مستقلاً عن التأجيإ "> وقد سبق ورجحت مذهب من أجاز 
الصلح على تأجيل الدين بعد مناقشة أدلة المعارضين. 

وتأسيساً على ما سبق فإننا نجد أن الفقه الإسلامي له موقف واضح من الصلح 
وشروطه یتسع - بناء على رأي جمهور الفقهاء - ويجيز للمفلس - سواء أكان فرداً أم 
شركة - بأن يبرم صلحا مع الدائنین بوضع شيء أو نسبة معينة من دیونہم؛ أو تأجيل 
الوفاء مها إلى أجل آخر محدد» أو كلا الأمرين معاء وإنہاء حالة الإفلاس. 

ولا يوجد في الفقه الإسلامي ما يمنع الدائنين من مطالبة الشركة التي أشهر 
إفلاسها بأن تأتي بكفيل لحفظ حقهم بالوفاء بالدين في موعد استحقاقه؛ لأن الكفالة 
مشروعة في الفقه الإسلاميء بل إن الإمام السرخسي قد نص على جواز ذلك فقال: «وإذا 
كان لرجل على رجل دين إلى سنة فصا حه إن أعطاه به كفيلاً وأخره به إلى سنة أخرى فهو 


(Wr, 
. جائز»‎ 


الفرع الثاني 


إن ذمة الشركة بعد بيع بعض أموالها وقسمتها على الغرماء قد تصبح بريئة من 
الدين» بسبب أن المتحصل من أثان أموالها يكفي للوفاء بديونهاء فلا يبقى للدائنین 
مصلحة بہقاء أحكام الإفلاس وآثاره سارية عليهاء وقد يقال: كيف تستطيع أموال 
الشركة أو بعضها الوفاء بالديون» ومن شروط الإفلاس أن تكون ديونها زائدة أو مساوية 
لأمواها؟ ويجاب على ذلك إنه من الممكن أن تصبح موجودات الشركة وأموالها عند بيعها 
أكثر من ديونها مع أنها لا تكون كذلك عند صدور حکم الإفلاس؛ وهذا الاحتمال يمكن 
أن بحدث إذا طرأ ظرف استثنائي زادت به أسعار موجوداتها زيادة كبيرة» فأصبحت آثمانہا 


.۲۰٢/۸ البطائى» غاية المأمول‎ )١( 
.۳٥/۲٢ السرخمی المبسوط‎ )۲( 


تزيد على ديونهاء أو إذا أبرأ بعض الدائنين الشركة من دیونہم إبراء إسقاط فأصبح الدين 
الباقي أقل من ثمن أمواها"". 

وإذا انتھت الديون بالاستيفاء» أو الإسقاطء ولم يبق على الشركة دین؛ فإن الغاية 
والهدف من إفلاسها وهو حماية الدائنين» وإيصاهم إلى حقوقهم قد تحقق, فلا يعود ثمة 
فائدة لبقائہ'' لأن في إبقاء آثار الإفلاس سارية بعد ذلك إضراراً بالشركة دون تحقيق أي 
مصلحة للدائنين» وهذا غير جائز شرعاً استناداً للقاعدة الفقهية الا ضرر ولا ضرار؛''' 
وإذا وقع الضرر فيجب إزالته سنداً للقاعدة الفقهية «الضرر يزال““» وإزالة الضرر عن 
الشركة يكون برفع آثار الإفلاس بمجرد الانتهاء من الوفاء بالديون. 

وقد نص بعض الفقهاء”' صراحة على انتهاء حالة الإفلاس بالوفاء بالديون دون 
حاجة لحكم حاكم» فقد جاء في كشاف القناع «وإلا بأن لم يبق عليه شيء من الدين انفك 
عنه الحجر بلا حكم» وعلل هذا الفريق من الفقهاء مذهبهم بأن المعنى الذي حجر على 
المفلس من أجله قد زالء والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 


غير أن البعض الآخر'' من الفقھاء يذهب إلى عدم انتهاء الحجر على ا مدین- انتھاء 
حالة الإفلاس- بمجرد الوفاء بالديون» أو الإبراء منهاء بل يبقى الحجر على المفلس 


.,/١١ انظر الخطيب» الحجر على المدين ص‎ )١( 

(۲) انظر ا خطیب الحجر على المدين ۷۱۰-۷۰۱۹۔ 

(۳) انظر المادة (۱۹) من ا مجلة وأصل هذه القاعدة حديث للرسول بي بالنص نفسه. 

)٤(‏ انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص ۸۵ء السبكي» الأشباه والنظائر ٤/١٦ء‏ السيوطي» الأشباه 
والنظائر ص 04. وانظر المادة )7١(‏ من عجلة الأحكام العدلية. 

)٥(‏ إن الفقهاء الذين يقولون بإنتهاء حالة الإفلاس بمجرد الوفاء بالديون دون حاجة لحكم الحاكم هم 
فقھاء الحنبلية والجعفرية والزيدية وبعض فقهاء المالكية» انظر الرحيباني» مطالب أولي النهى 
۳ء الفتوحي» منتهى الإرادات ۲/ ٤٦ء‏ الشوكانيء السيل ا جحرار 5/ 57 ؟» البهوتي» کشاف 
القناع ۳/ ٤٤١‏ البهوتي» الروض المربع ۲/ ۲۲۷ الحلي . شرائع الإسلام 45/7 الخرشي» حاشية 
الخرشي ۲٦۹/٥‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦۸‏ 

)٦(‏ إن الفقھاء الذين يقولون بعدم انتهاء الحجر عل المفلس إلا بحكم الحاكم هم فقهاء الحنفية 
والشافعية والحنبلية في وجه» والجعفرية في قول وابن القصار وعبد الوهاب من المالكية. = 


oY 


موجوداً إلى أن يفكه القاضي» وذلك لاحتمال ظهور غريم جدیدہ ولأن الحجر على المدين 
قد ثبت بحكم فلا ينفك إلا به. 

والذي يبدو لي أن الإفلاس ينتهي حكاً بالوفاء بالديون؛ لأن العلة التي شرع من 
أجلها قد زالت» والهدف الذي شرع من أجله قد تحقق. فلا تعود ثمة فائدة لبقاء آثاره» بل 
إن في إبقاء آثاره سارية على المفلس رغم الوفاء بالدیونء ظلم وإضرار بالمفلس ينبغي رفعه 
وإزالته» غير أن القول بانتهاء حالة الإفلاس حك بالوفاء بالديون لا يمنع الحاكم من 
إشهار رفع أحكام الإفلاس عنه ليعود الناس للتعامل معه» بل أرى أنه يجب على الحاكم 
بعد الوفاء بالديون فك الحجر عنه وإشهار ذلك بناءٗ على طلب المفلس. 


الفرع الثالث 
انتهاء إفلاس الشركة بالتخلیۃ بين الدائنين ومالها 

لقد نص فقهاء ا مالکیة''' على انتهاء الإفلاس بمعناه الأعم عندهم بتمكين المدين 
الغرماء من ماله فيبيعونه ويقسمونه فيا بينهم» ويدل على انتهاء الإفلاس بذلك أنهم 
قرروا أن المدين إذا استدان من آخرين بعد اقتسام ماله من قبل الدائنين السابقين» 
وحصلت له أموال وفلس مرة أآخری؛ فإن أمواله توزع أولا على الدائنين الجدد» وقد علل 
بعضهم ذلك بأن الغرماء المتأخرين أقوى سبباء لأن هذا المال كأنه عين مالهم أو بدله 
فکانوا أقوى سبباً من الأوائل كالذي يجد سلعته فيكون أقوى وأحق بها من غیرہا'''. 


= انظر ابن عابدین؛ رد المحتار /٦‏ 17 4» الخرشي» حاشية الخرشي ٥‏ الدسوقي » حاشية 
الدسوقي ۲٦۹/۳‏ الرحيبان» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۹۸ الشوكانيء السيل الحرار &/ «YoY‏ 
المحقق ا لحلء شرائع الإسلام ۷۲. 

(١)‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۲٦۹‏ عليش ؛ تقريرات علیش ۲٦۹/۴‏ ا خرشی؛ حاشہة 
الخرشى ۲٦۹/٥‏ التسول البهجة ۲ء المواق »الاج والإكليل ٦٤ /٥‏ الآبي» جواهر 
الإكليل ۱۳٣/۲‏ ابن رشدء البيان والتحصيل ۱۰/ ١١٥‏ القرافي» الذخيرة ۸/ ۱٦٢١‏ التاوزري › 
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام .۱۰۸/٤‏ 

)۲( البخدادي» الإشراف على مسائل اخلاف /٥‏ ۱۳. 


Yor 


وقد أجاز ا حنفیة''' بيع المفلس أمواله لغريمه إذا كان الغريم واحدا وأجاز 
الشافعية في الأصح'' والفراء وابن عقيل”" من الحنبلية للمفلس بيع أمواله كلها أو 
بعضها لغرمائه بدیونہم بإذن القاضي» وأجاز الشافعية في وجه مقابل الأصس*» 
والحنبلية في وجه بيع مال المفلس لغرمائه بدیونہم بدون إذن القاضي» لان بیع مال 
المفلس إنما شرع لحاية حقوقهم وقد رضوا بالشراء» وذهب الحنبلية" في وجه إلى عدم 
صحة بيع مال المدين للغرماء لاحتمال ظهور غريم جديد لا يرضى بالبيع. 

وبناءً على مذهب الفقهاء القائلين بصحة بيع أموال المفلس أو بعضها للغرماء 
بدیونہم؛ فإنه إذا تم البيع فإن الدين ينتهي ويزول ولا يعود قائ ولا تبقى مصلحة 
للغرماء ببقاء ا حجر عليه» فینبغی أن يزول الحجر - أي الإفلاس - وتزول آثاره. جاء في 
مغني المحتاج. (فلو باع ماله كله أو بعضه لغريمه بدينه» أو لغرمائه بدينهم من غير إذن 
القاضي بطل البيع في الأصح؛ لأن ا حجر يثبت على العموم» ومن الجائز أن يكون له غريم 
آخر» والثاني: يصح؛ لان الأصل عدم غيرهم» وبالقياس على بيع المرهون من ا مرتہن۔. 
أما بإذن القاضي فيصح» واحترز بدينهم عا إذا باعه يبعض دينهم؛ أو بعین؛ لأنه لا 
يتضمن ارتفاع ال حجر عنه» بخلاف ما إذا باعه بكل الدین فإنه يسقط» ۱ 


من الواضح - من خلال دراسة النصوص الفقهية في المذهب ال الکي والمذهب 
الشافعي *- أن الإفلاس ينتهي عند المالكية بتمكين الغرماء من أموال المفلس» وقد نص 


. ٤٤١ /٦ انظر ابن عابدين» رد المحتار‎ )١( 

(1) انظر ا میتمي؛ تحفة المحتاج ۱۲٢/٥‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ١٤۸‏ البجيرمي» حاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب /٢‏ ۷٤۰٦ء‏ المرصفي» تقريرات الشيخ المرصفي على البجيرمي 
۸۱۱۲. 

(۳) انظر البهوتي» شرح منتهى الإرادات ۲/ .۱٦١‏ 

(5) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ۱۸ء الهيتمي» تحفة المحتاج 0/ 5 ١7‏ . 

)٥(‏ انظر اين مفلح» الفروع ۲۹۹/٢‏ المرداوي» تصحيح الفروع ۲۹۹/٤‏ البهوتي؛ شرح منتهى 
الإرادات .۱٦١ /۲٢‏ 

.٠١١/۲ انظر البهرتي» شرح منتهى الإرادات:‎ )٦( 

)۷( انظر تفصیل هذه المسألة صفحة ۲۱۹ وما بعدها. 

(۸) الشربيني» مغني المحتاج .۱٢۸/۲‏ 


المالكية''' على ذلك صراحة بالنسبة للتفلیس الأعم» وكذلك ينتهي التفلیس الأخص- 
حكم القاضي بالإفلاس- بذلك أيضا؛ لأنہم قرروا أن التفلیس الأعم كالتفليس الأخص 
بہذہ المسألة. وينتهي الإفلاس عند الشافعية ومن معهم ببيع مال المفلس أو بعضه لجميع 
غرمائه بجميع الدين بإذن القاضي في الأصح» وبدون إذنه في وجه. 

وحقیقة الأمر أن انتهاء الإفلاس بتمكين الدائنین من مال المدين کما نص عليه 
المالكية يختلف كل الاختلاف عن انتهاء الإفلاس ببيع مال المفلس أو بعضه للغرماء 
بجميع دیونہم كما نص عليه الشافعية» وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في براءة ذمة المدين بعد 
انتهاء الإفلاس» فإن ذمة المفلس تبرأ من الديون ببيع أمواله أو بعضها للغرماء بکامل 
ديونهم عند الشافعية» ولا يبقى للغرماء حق مطالبته بها أو ببعضها. 

أما وفق مذهب ا الکیة فإن ذمة المفلس لا تبرأ وتبقى مشغولة بباقي الدين الذي 
يستوفى من الأموال التي تستجد للمفلسء وإذا أشهر إفلاسه مرة أخرى فإنها تستوفی مما 
يستجد له من مال بعد استيفاء الدائنین الجدد كامل ديونهم. 

وإذا أردنا معرفة رأي الفقهاء في التخلية بين الغرماء ومال المفلس الذي قرره فقهاء 
المالكية كسبب من أسباب انتهاء الإفلاس» ومعرفة رأمهم في بيع أموال المفلس أو بعضها 
لغرمائه» بجميع الدين فإن ذلك يحتاج بحث كل سبب على انفراد. 
أولا: انتهاء الإفللاس بتمكين الغرماء من مال المفلس : 

إن بيان رأي غير المالكية من الفقهاء في هذه المسألة يتوقف على معرفة مذاهبهم في 
مال الذي يتعلق به الحجر للإفلاس هل هو مال المفلس الموجود عند الحكم؟ أم أنه 
يتعدى ذلك ويتعلق بيا يستجد له من مال» ذلك أن من يقول: إن ا حجر للإفلاس يتعلق 
با مال الموجود وبا ال الذي يستجد للمفلس» فإن الحجر عندهم لا ينفك إلا بعد استیفاء 
الدائنین لكامل ديونهم من الأموال المتحصلةء أما الفقهاء الذين يقولون بتعلق حق 
الدائنین با مال الموجود فقط فان ا حجر للإفلاس ينتهي باقتسام أموال المفلس» وإذا لم تف 
هذه الأموال فلهم حق استیفاء الباقي ما يستجد للمفلس من مالء وقد سبق وبينت رأي 


.۲٦۹ /۳ انظر الخرشي» حاشية الخرشي / ۲۹۹» علیش» تقریرات عليش‎ )١( 


oo 


الفقھاء في هذه المسألة ورجحت رأي الفقهاء القائلين بتعلق حق الدائنین با مال 
الوجود'۔ 

وتمكين الغرماء من مال المفلس يشبه قسمة أموال المفلس على الغرماء ولهذا فإن 
الفقهاء الذين يقولون بانتهاء حالة الإفلاس بقسمة أموال المفلس على الغرماء يقتضى 
قوم انتھاء حالة الإفلاس بتمكينهم من ماله» وهذا ما سنبينه في بعد" . 
ثانيا: انتهاء الإفلاس ببيع مال الفلس أو بعضها بالديون: 

إذا اتفق الغرماء مع المفلس بإذن القاضي على شراء أموال المفلس بديونهم؛ فإن هذا 
العقد بعد إبرامه ينهي الديون وتبرأ به ذمة المدين» فلا يبقى للدائنین مصلحة في بقاء آثار 
الإفلاس سارية عليه؛ فينبغى فك الحجر عنه”"» كا ينفك الحجر عنه ببراءة ذمته براءة 
استيفاء أو براءة إسقاط”'. 

وبيع مال المفلس أو بعضها للغرماء بديوهم يعني أن ذمة المفلس أصبحت بريئة» 
وبراءة ذمة المفلس بذلك تشبه براءة ذمته نتيجة وفائه بالديون» وفك الحجر عن المفلس 
للوفاء بالديون تفتقر لحكم الحاكم عند بعض الفقهاء» وعند البعض الآخر لا يفتقر لحكم 
حاكم» وينفك بمجرد الوفاء مها - كما سبق وبينت”"- لأنه لا يبقى للدائنين مصلحة في 
بقاء الحجر عليه فينبغى فك ال حجر عنهء ولآن العلة التى حجر على المفلس من أجلها 
وهى ا خوف من إتلاف المفلس لاله قد زالت» وإذا زالت العلة زال معلولها"'» ولا يقال 
إن البيع للدائنین لا يصح لاحتمال ظهور غريم لا يقبل بالبیع'" لأننا نقول: إن الأصل 


)١(‏ انظر صفحة ۳۱۱ وما بعدها. 

(۲) انظر صفحة ۳۱۷. 

() انظر الرافعي» العزيز شرح الوجيز .۲٥/٥‏ 

.۔۳٥٣ انظر صفحة‎ )٤( 

۔۳٥۲ انظر صفحة‎ )٥( 

.۲٦۹ /٥ العدوي» حاشية العدوي‎ )٦( 

(۷) البهوتي» شرح منتهى الارادات 1517/7 الرحيباني؛ مطالب أولي النهى ”/ ۳۷۵ المرصفي» 
تقريرات الشيخ المرصفي على البجيرمي ۲/ .٦١٤‏ 


کا 





وتأسيساً على ما سبق» وحيث إن الأحكام التي قررها الفقهاء بالنسبة لانتهاء 
إفلاس الشخص الطبيعي يمكن أن تسري على الشركة فإنه يمكن القول: إن الفقه 
الإسلامي في بعض مذاهبه يجيز انتهاء إفلاس الشركة ببيع أمواها أو بعضها للغرماء 
بكامل دیونہم؛ لان الشركة بہذا البيع تصبح بريئة الذمة» کما يجوز انتهاء إفلاسها بتمكين 
الغرماء من أمواها ليبيعوه ويقتسموا ثمنه في بينهم. 


الفرع الرابع 
انتھاء إفلاس الشركة بقسمت مالها على الغرماء 


إن من أهداف نظام الإفلاس حماية الدائنين» وإيصاهم إلى حقوقهم» وهذا يقتضي 
بيع مال المفلس» وقسمته عليهم قسمة الغرماء وقد تفي أموال المدين بديونه وتبرأ ذمته 
من الديون براءة استيفاء وقد بينت مذاهب الفقھاء في انتهاء الإفلاس في هذه الحالةء 
ولكن إذا لم تفي أموال المدين بعد قسمتھا على الغرماء بالوفاء بديونه فهل تنتهي حالة 
الإفلاس وآثاره مبذه القسمة؟ 

لقد اختلف الفقهاء في انتهاء الإفلاس بقسمة مال المفلس على الغرماء على مذهبين: 

الأول: ذهب المالكية في المعتمد" والشافعیة في وجه" والحنبلية في وجه" 
والإمامية في وجه" إلى أن أحكام الحجر للإفلاس تنتهي بعد قسمة مال المفلس على 
الغرماء» بل إن الحجر على المفلس ينفك عند بعض ال الکیة'“ قبل القسمة منذ أخذ ا مال 
من تحت يده» غير أن البعض الآخر من فقهاء ا مالکیة''' يشترط لفك الحجر عن المدين 


۲٦۹/٥ العدوي» حاشية العدوي مع الخرشي‎ ۲٦۸/۳ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي‎ )١( 
الدردير » الشرح الصغير ۳/ ۲۲۷ الأزهري» جواهر الإكليل‎ ۲٦۹/٥ الخرشي» حاشية الخرشي‎ 
.57 /٥ ۲ء افواق؛ التاج والإكليل‎ 

.7 5 /0 الرافعي» العزيز» شرح الوجيز‎ ٣۳١٤/١ انظر الشیرازی؛ المهذب‎ )٢( 

() انظر ابن قدامة المغني ۱۰١/٤‏ ابن قدامة» الکانی ۱۲١/٢‏ ابن مفلح المبدع ۳۰۱/٤‏ 
المرداوي» الإنصاف .۳۱۸/٥‏ 

(5) انظر النجف» جواهر الکلام /۲٢‏ ٣٦٦۳ء‏ الصدر ما وراء الفقه ٤‏ / ۲۳۲. 

.۲٦۹/٥ العدوي» حاشية العدوي مع ا خرشی‎ ۲٦۸/۳ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي‎ )٥( 

.۲۲۷ /۳ الدردیر؛ الشرح الصغیر‎ ۲٦۹/٥ انظر الخرشي» حاشية الخرشي‎ )٦( 


ov 





بعد قسمة ماله أن يحلف المفلس بطلب الغرماء أنه لم يكتم شيئاً من ماله» أو يوافق الغرماء 
على فك الحجر عنه بدون يمين» وذهب الشافعية" والحنبلية إلى إطلاق القول 

وقد استدل هذا الفريق من الفقهاء على مذهبهم بأن المدف من نظام الإفلاس 
وأحكامه حماية الدائنين يحفظ المال الموجود لق الغرماءی وبتوزیع ثمنه عليهم تحقق 
المدف» فلا يبقى داع لاستمرار آثار الإفلاس» وقياساً على زوال الحجر عن المجنون 
بزوال جنونه» فإذا زال سبب المنع من التصرف فإن المنع يزول؟". 

الثاني: ذهب الشافعية في المعتمد والحنبلية في المذهب”. والجعفرية في وجه“ 
وابن القصار وتلميذه عبد الوهاب من المالكية”, إلى عدم زوال آثار الإفلاس وأحكامه 
بمجرد قسمة أموال المفلس لافتقار فك الحجر عندهم لحكم ا حاکم؛ لأن الحجر 
للإفلاس قد تم بحكم فلا يزول إلا بحكم» وقياساً على ا حجر على السفيه وا لمبذرہ فلا 
يزول الحجر عنھ إلا بحكم» فكذلك الحجر للإفلاس. 

لقد بينا آراء الفقهاء في هذه المسألة إلا أن الحنفية لم يظهر لهم وجود بين الفقهاء مع 
أن المفتى به عندهم جواز الحجر على المفلس اعتاداً على رأي الصاحبین فم| هو موقف 
المذهب الحنفى من هذه المسألة؟ 


.171١/١ انظر الشيرازيء المهذب‎ )١( 

(۲) انظر ابن قدامة» المغنی /٤‏ ٥٥۰١ء‏ ابن قدامة ء الكافي ١5/1‏ . 

)۳( انظر الشيرازي» المهذب ۱( الرافعي» العزيز » شرح الوجيز ۲٢/٥‏ ابن قدامة: المغني 
٤ء‏ ابن مفلح. المبدع .۳۰۱/٤‏ 

)٤(‏ انظر الرافعي» العزيز شرح الوجيز ۲٢/٥‏ الشيرازي » المهذب .47١/١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج 
۵ء قلیوبي» حاشیة قليوي ۲۹۱/۲۔ 

۳۱۷ /٥ المرداوي » الإنصاف‎ ء۰٥‎ /٤ ابن قدامة» المغني‎ ٤٤١ /٣ انظر البهوتي » كشاف القناع‎ )٥( 
"1/4 ابن مفلح المبدع‎ 

0( انظر النجفي» جواهر الکلام 711/5765 

(۷) انظر الخرشي» حاشية الخرشي ۲٦٦۹/٥‏ الدسوقي ؛ حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦۹‏ 


لدان 


تحقیق مذهب الصاحبين من الحنفیح في هذه المسألت : 

لم أجد- بحدود ما اطلعت عليه من كتب الحنفية- نصاً صريحاً في المذهب الحنفي 
يدل على رأي القائلين بالحجر على المدين عندهم في هذه المسألة» ويستشف من عبارة 
الموسوعة الفقهية الكويتية أنها تميل إلى اعتبار المذهب الحنفي يشترط لزوال الحجر عن 
المفلس حكم ا حاکم؛ فقد جاء فيها: (وم نجد نصاً صريحاً يحكم هذه المسألة لدى الحنفية 
غير أنهم قالوا في الحجر على السفيه وهو المبذر لا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم القاضي عند 


(WD. 0. 1‏ 
ای یو سف» ۰ 


وإذا كان رأي أبي يوسف رحمه الله عدم فك الحجر عن السفيه إلا بحكم حاكم» فإن 
مذهب الإمام محمد بن الحسن بخلاف ذلك» فلا بحتاج فك ا حجر عن السفيه عنده لحكم 
حاکم» بل يزول الحجر عنه بظهور رشده؛ لأن الحجر كان لسفهه فيزول بضده» وهو 
رشده”"'. 

وإذا أردنا قياس الإفلاس على السفه فإن مقتضی مذهب أبي يوسف أن الحجر على 
المفلس لا ينفك إلا بحكم حاكم» مقتضى مذهب محمد عدم حاجة فك الحجر عن المفلس 
لحكم الحاكم إذا زال سببه» وقول أبي يوسف هو الراجح في المذهب ا نفی'''۔ 

ومع أن قياس مذهب أبي يوسف- كا رأينا- افتقار فك الحجر عن المفلس لحكم 
الحاكم إلا أن الباحث في كتب الحنفية يجد اتفاقاً بينهم في النص على أن الحجر بالدين 
يختص با ال الموجود وقت الحكم بالإفلاس فقطء ولا أثر له في ا ال الذي يحدث 
للمفلس بعده» وینفذ تصرفه فيه» ويصح إقراره» عليه وتصح تبرعاته منہ'“'. 


.777 » وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) انظر الكاساني » بدائع الصنائع ۷/ ۱۷۳. 

(۳) انظر ابن عابدين» رد المحتار /٦‏ 47 5. 

(5) انظر الشيخ نظامء الفتاوى ال ٰندیة /٥‏ ۱۲ء قاضيخان » الفتاوى ا حانیة ۴/ ٦٦٦‏ الطوريء تكملة 
البحر الرائق ۸/ ٥۹ء‏ المرغيناني/ اطدایة ۹/ ۲۷٢‏ العلاء الحصكفيء الدر المنتقى 5/ ٥۷‏ داماد 
أفندي» مجمع الأہر ۰۸/٤‏ ابن عابدين» رد المحتار /٦‏ 447» وانظر المادة )٠٠١١(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية. 


۹ 





وا كان منع المدين من التصرف باله أهم أثر من آثار الإفلاس لأنه هو الذي يحقق 
حمایة الدائنین من تصرفات المفلس الضارة» وهو أحد أهم المقاصد التي شرع نظام 
الإفلاس لتحقيقهاء فإن نص فقهاء ا حنفیة صراحة على صحة تصرفه با مال الحادث بعد 
الحكم يدل دلالة واضحة على انتھاء آثار الإفلاس بعد قسمة أموال المفلس على الغرماء 
وإذا كانت دلالة النصوص الفقهية بهذا الوضوح فلا حاجة لقياس المفلس على السفيه. 

وتأسيسا على ما سبق فإنني أرى أن المذهب الحنفي يأخذ برأي أصحاب المذهب 
الأول» عدم حاجة فك الحجر عن المفلس لحكم الحاكم» بل ينفك وتنتهي آثارہ بتوزيع 
ا مال الموجود وقت الحكم على الغرماء. 

ومما يجب التأكيد عليه أن هذه المسألة علاقة وثيقة بمسألة تعلق حق الدائنین بال 
الفلس''' فالفقهاء الذين قالوا إن حق الدائنین يتعلق بال المفلس الموجود والحادث. فإن 
مقتضی مذهبهم أن الحجر على المفلس لا ينفك عن المفلس بمجرد قسمة أمواله إذا م تف 
أموال المفلس للوفاء بديونه. 
المناقشي والترجيح : 

إن استدلال أصحاب المذهب الأول على مذهبهم زوال الحجر عن المفلس بقسمة 
ماله على الغرماء بقياسه على المجنون الذي يزول الحجر عله بزوال جنونهء فإنه يجاب عليه 
بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المجنون محجور لذاته لا يحتاج لحجر الحاكم"» ولأن 
الجنون يثبت بنفسه فيزول بزواله» أما الإفلاس فلا يثبت إلا بحكم الحاكم عند جمهور 
الفقهاء؛ لآنه ختلف فیه» ولأن ثبوته يحتاج إلى بينات» فلا يزول إلا بحکم» كا أن أحكام 
الإفلاس من بيع مال المفلسء وتوزيعها على الغرماء» وغيرها من الأحكام» تحتاج إلى نظر 
واجتهاد ومعرفة وبحث» وهذا يحتاج لحكم الحاكم بخلاف الجنون". 


)١(‏ انظر صفحة ۳۱۱ وما بعدها. 

(۲) انظر المادة (401) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لسليم رسم باز ص ٥۳۸‏ . 

(۳) انظر الرافعي » العزيز شرح الوجيز ۲٢/٥‏ الميتمي» تحفة المحتاج ٥/۱۳۹ء‏ الشيرازيء المهذب 
٥۵ء‏ ابن قدامق المغني 107/0 . 


٣٣ 





وإن كنت أميل إلى رأي الفقهاء الذین يرون أن فك الحجر عن المفلس يحتاج لحكم 
الحاكم ولا ينفك بمجرد قسمة أمواله على الغرماء إلا أن هذا لا يعني أن الحجر على 
الفلس يبقى مستمراً إلى أن يفي المفلس بدينه كله» بل إنني أرى أن قسمة أموال المفلس 
على الغرماء يعتبر سبباً صحيحاً يجيز للمفلس طلب فك الحجر عنه من القاضى» حتی 
بحكم القاضي توفیقاً بين مصلحة الدائنين والمدين والغير الذين تعاملوا مع المفلس بعد 
في اقتضاء باقي دينهم» بل إن هذا ا حق يبقى موجوداء وهم استيفاؤه بالطرق المشروعة» 
وهم أيضاً تجديد الحجر عليه مرة أخرىء وقد رجح الدكتور محمد الأشقر هذا الرأي 
أيضا فيقول؛ «وينفك الحجر على المفلس بفك القاضي بمجرد قسمة ماله»”"". 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن الشركة ذات الشخصية الاعتبارية ينتهي إفلاسها 
بقسمة مالحا على الغرماء؛ لأن آثیان أموالها قد تفي بالديون» وببذه ا حالة ينتهي الإفلاس 
لبراءة ذمة الشركة» فإذا بقى لما من رأس ما ا مقدار تستطيع ممارسة أعماها به بقيت 
الشركة قائمة بعد الإفلاس. 

أما إذا لم تف أموال الشركة بالديون» فإن الإفلاس ينتهي بہذہ ا حالةء لانتهاء 
الشركة؛ لأن رأس ماها قد زال وهلكء والشركة تنتھی بهلاك رأس ا ال في الفقه 
الإسلامي”". 

المطلب الثاني 
انتهاء إفلاس الشرکہ وففل الہ لتفليسي في القانون الو ضعي 

ينتهي إفلاس الشركة في القانون الوضعي بذات الحلول التي وضعها لانتهاء 
إفلاس التاجر الفرد'٭ ذلك أن أحكام إفلاس الأفراد تطبق على الشركات لعدم 
اختصاص إفلاس الشركات بأحكام مستقلة لا سيا وأن معظم القوانين لم تتطرق 


.٠١١ انظر الأشقرء الأسس والقواعد التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام» ص‎ )١( 
.٦۷ (؟) انظر صفحة‎ 
. ٤۱١/۲ انظر عيدء أحكام الإفلاس‎ )*( 


۳1 


لإفلاس الشركات بتفصيل أحكامه» وبناء على ذلك فإن إفلاس الشركة ينتهي إما 
بالصلح البسيط» أو بالاتحاد» أو بالصلح مع الشركة بتنازهها عن موجوداتہاء كا أن 
التفليسة قد تقفل إذا انتفت مصلحة جماعة الدائنين» وقد تقفل أيضاً لعدم كفاية 
موجوداتها للوفاء بنفقاتہاء وهذه الحلول التى وضعھا القانون ستكون مجال بحثنا في 
الفروع التالية: ۱ ۱ 
الفرع الأول 
الصلح البسیط ۔ أحكام عامت 


إن البحث في الصلح البسيط يقتضي منا التعرف على مفهوم هذا المصطلح عند 
فقهاء القانون وشراحه؛ والموضوعات التي يتضمنهاء وشروطه» وإجراءاته وآثارہ 
وانقضائه» وكيفية وقوعه مع الشركات. 
أولا: مفهوم الصلح البسيط: 

يذهب بعض رجال القانون''' إلى تعريف الصاح البسيط بأنه «عقد بین المفلس 
وجماعة الدائنين...»» ويفهم من هذا التعريف أنه لا بد من موافقة جميع الدائنین على بنوده 
وشروطه. وحقيقة الأمر خلاف ذلك إذ ينعقد الصلح البسيط بموافقة أغلبية الدائنين» 
الأمر الذي دعى بعض فقهاء القانون إلى إضافة عبارة: «بموافقة أغلبية الدائنين» ولكن 
هذه الإضافة تعمل على إيجاد تناقض غير مبرر بالتعريف. ولهذا أجد من ا مناسب تعریف 
الصلح البسيط وفق أحكام القانون ہما يلي: 

«الصلح البسيط هو عقد ينهي حالة الإفلاس» يبرمه المفلس مع أغلبية الدائنين» 
يلترم أطرافه بتنفيذ بنوده وشروطه» وتسري أحكامه على جیع الدائنين بعد تصديق 
المحكمة عليه». 


٦١٥ / ٤ انظر طه» الأوراق التجاریة ص ٣۷١٦ء بريري» الإفلاس ص٢۲۰ ناصیف ؛ الكامل‎ (١) 
۱ء الشواربي» الإفلاس ص۲۸۳ البارودي»‎ ./٤ محمد صالح بك» شرح القانون التجاري‎ 
.8/4 القانون التجاري ص‎ 


نض 





ثانيا: موضوع الصلح البسيط : 

إن أهم ما يجب أن يتضمنه الصلح البسيط الاتفاق على مقدار الدين الذي ينبغي 
على الشركة الوفاء به من جموع الديون» أي مقدار نسبة الإبراء من الدين» والأجل الذي 
ينبغي على الشركة الوفاء بالدين عند حلوله» أو أحد هذين الأمرين» وغالبا ما يتضمن 
هذا العقد كفالة شخصية أو ضانة عينية» تضمن حقوق الدائنين» وقد يتضمن شروطأ 
خاصة لأحد طرفي العقد» كتعليق الوفاء إلى ميسرة» غير أن الشروط المعتبرة في عقد 
الصلح ينبغي أن لا تخل بمبداً المساواة بين الدائنین إلا في حالات خاصة. لاعتبارات 
عملية أو إنسانية» كمراعاة مصلحة صغار الدائنين» بتسليمهم حصتهم من الدين فوراء 
أو منحهم نصیباً أكبر من غيرهم من الدائنين» کما ينبغي أن لا يمس الصلح طبيعة الديون 
وخصائصها”". 

ومن الجدير بالذكر أن إبراء الدائنین للمفلس- شركة أم فرداً- من جزء من دیونہم 
في عقد الصلح لا يجعل منه عقد تبرع؛ بل يبقى عقد معاوضة» لانتفاء نية التبرع من 
ناحية» ومن ناحية أخرى لأن هذا الإبراء إن) يتم مقابل المنافع التي يحصلون عليها في هذا 
العقد". 
ثالثا: إجراءات الصلح البسيط : 

يتعين على القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إغلاق جدول الديون نهائياً في حالة 
عدم الاعتراض عليهاء وبعد صدور قرار القاضي بقبول الديون مؤقتا في حالة الاعتراض 
عليهاء أن يدعو الدائنین للمفاوضة في عقد الصلح: ويتم تبليغ الدائنین الذين قبلت 
ديونهم نہائیاً بالنشر في الصحف موعد الاجتماع؛ ومكانه» والغرض منه؛ أما الدائنون 
الذين قبلت دیونہم بصورة مؤقتة» فيبلغون ذلك بكتاب مضمون'''۔ 


)١(‏ انظر طهء الأوراق التجاریة ٦۹۷-٥۹٢‏ ناصيف» الكامل ٦١٥/٤‏ ء العكيلي» أحكام الإفلاس 
ص۲۸۱-۲۷۹. 

(؟) انظر العکیلی؛ أحكام الإفلاس ص .۲٦٢‏ 

(۳) انظر العكيليء أحكام الإفلاس ص ۲٦۸‏ ناصیف؛ الكامل /٤‏ ٥١١٦ء‏ الشواريء الإفلاس 
ص 5/85» الآنطاكي» الوسيط في الحقوق التجاریة ۲/ ٤‏ ۷۷ وانظر المادة (۳۸۳) من قانون ١‏ = 


۳۳ 





بحضور المفلس نفسه - أو من يمثل الشركة التي أشهر إفلاسها - ولا يجوز له أن يرسل 
نائباً عنه إلا لأسباب يوافق عليها القاضی المنتدب؛ لأن المفلس - شركة أو فرداً - هو 
الذي يعرض شروط الصلح بحضور الدائنین الذين قبلت ديونهم نہائباء أو مؤقتاء أو من 
يمثلهم» ولا بد أيضا من حضور وكلاء التفليسة المكلفون بتقديم تقرير عن حالتهاء وعن 
المعلومات والعمليات التى أجريت عليهاء وبعد مناقشة تقرير وكيل التفلیسةق 
ومقترحات المفلس» تعرض الصیغة النهائية لشروط الصلح على التصويتء فإن حازت 
على الأغلبية تم الصلح» وإلا فلا" . 

ومن الجدير بالذكر أن الذي يتقدم بعرض مقترحات الصلح بالنسبة للشركة 
المفلسة هو من يمثلها قانونا على أن يوافق على هذه المقترحات أغلبية الشركاء في شركة 
التضامن والتوصية البسيطة» وموافقة الهيئة العامة في شركة التوصية بالأسهم» والمساهمة 
العامة" 

تشترط القوانين الوضعية ومنها قانون التجارة الأردني لانعقاد الصلح البسيط 

-١‏ موافقة أغلبية الدائنین على الصلح وشروطه: يشترط لانعقاد الصلح البسيط 
موافقة أكثرية الدائنین المقبولة ديونهم نہائیاً أو مؤقتأء على أن تشكل دیونہم ثلثي الديون 


= التجارة الأردني» والمادة (/061) من قانون التجارة اللبناني» والمادة )٥٦4(‏ من قانون التجارة 
السوري» والمادة (؟555) من قانون التجارة المصري. 

۷۷٤ /۲ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص۸٦۲ الأنطاكي» الرسيط في الحقوق التجارية‎ )١( 
ناصيف» الكامل 18/5 5؛ وانظر المادة (85) من قانون التجارة الأردني» والمادة (064) من‎ 
من قانون‎ )۷٦٢( قانون التجارة اللبناني» والمادة (577) من قانون التجارة المصريء والمادة‎ 
المعاملات التجاریة الإماراتي.‎ 

(۲) انظر العکیي: أحكام الإفلاس ص .۲٦۸‏ 


٣٣ 





المقبولة بصورة نائية أو مؤقتة أو تزيد على ذلك" » وهذا الشرط في حقيقته يتضمن 
قيدين هما: 

أ- أن تشكل دیون الدائنین الذین وافقوا على الصلح ثلثي الديون المقبولة على الأقل. 

ب- أن يشكل هؤلاء الدائنين أكثر من نصف الدائنین الذين قبلت دیونہم بصورة 
ا 

- انتفاء الإفلاس الاحتيالي: إن الدائنين إن) يبرمون الصلح مع المفلس على 
6 توافر عنصر الثقة والأمانة فيه» فإذا حكم عليه بجريمة الإفلاس الاحبال؛ ققد 
ظهر أن عنصر الثقة الذي بني عليه الصلح كان منعدماء وهذا يقع الصلح باطلاء سواء 
وقع بعد الحكم أو قبله» ويترتب على المحكمة في هذه ا حالة رفض التصديق على الصلح» 
وبذلك لا تترتب على الصلح آثارہ''ء بل إن صدور حکم الإفلاس الاحتيالي بعد 
تصديق المحكمة عليه يؤدي إل بطلون ۰ 


أما إذا بدأ التحقيق بجريمة الإفلاس الاحتيالي فإن ذلك لا يمنع الدائنین 
التداول بشأنه» فإما أن يقرروا تأجيل المداولة بأمر الصلح لين ثبوت براءته» ويشترط 
لهذا القرار حصوله على الأغلبية العددية والقيمية لحصول الصلح» وإما أن يقرروا رفض 


)١(‏ انظر العكيلي أحكام الإفلاس ص ۲۷۲-۲۷۱ ناصيف /٤‏ 0117-0377 الأنطاكي ؛ الوسيط في 
ا حقوق التجارية ؟/ ۷۷۷ عید أحكام الإفلاس ۲۹/۲۔ 

)٢(‏ انظر المادة )۳۸١(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )۷٦۷(‏ من قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي» والمادة (576) من قانون التجارة المصري» والمادة )٢٥٥(‏ من قانون التجارة اللبناني» 
والمادة )١۷٦(‏ من قانون التجارة السوري 

(۳) انظر العكيلي؛ أحكام الإفلاس ص٢٦۲‏ ناصیف: الكامل -٦۵۳٥/٤‏ ۰۳۲ عيدء أحكام 
الإفلاس ۲/ ۳ الشواريء الإفلاس ص۲۸۷ وانظر المادة (۳۸۹) من قانون التجارة الأردني» 
والمادة (057) من قانون التجارة اللبداني؛ والمادة (1۷۹) من قانون التجارة السوريء والمادة 
(۹) من قانون التجارة المصري. 

(؟) انظر المادة )5١(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة ( )٥۷١‏ من قانون التجارة اللینانی. 


۳1 


الموافقة على التأجيل ويعتبر ذلك رفضاً للصلح» ويصبح الدائنون في حالة اتحاد بحكم 
القانون”'". أما قانون التجارة المصري فق دأوجب في هذه ا حالة تأجيل النظر نی الصلح'". 

-٣‏ تصديق المحكمة: حرصاً على حماية مصلحة الدائنین الذين لم يشتركوا في 
الصلح والذين لم يوافقوا عليه» بل والدائنين الذين وافقوا عليه دون أن يتبينوا غش 
المفلس وتدليسه» فقد اشترطت القوانين الوضعية”” ومنها قانون التجارة الأردني لنفاذ 
الصلح تصديق المحكمة عليه””'» وأعطت المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول الصلح 
أو رفض التصديق عليه" بل إن القوانين أوجبت على المحكمة رفض الصلح في 
الحالات التالية: 


١‏ - عدم مراعاة القواعد القانونية الخاصة بالصلح”". 
۲- عدم مراعاة المصلحة العامة وهذه الأسباب كثيرة تخضع لتقدير المحكمة!”. 


٣۲٢ انظر عيد» أحكام الإفلاس‎ (١) 

)٢(‏ انظر المادة )٥٦۹(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر المادة )١١۷(‏ من قانون التجارة اللبناني» وانظر المادة (1۷۳) من قانون التجارة المصري» 
والمادة (387) من قانون التجارة السوري. 

(5) انظر المادة (۳۹۵) من قانون التجارة الأردني» والمادة (۷۷۱) من قانون المعاملات المدنية الإمارانی. 

(6) انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص۲۷۵ء مدکوں الإفلاس ص ۵٥‏ طه» الأوراق التجارية ص 
60/6 الشواربي» الإفلاس ص ۲۸۷ ناصیف» الكامل ٣ ٤‏ محمد صالح. شرح القانون 

)٦(‏ انظر شفيقء الموجز في القانون التجاري ص ١۷۸‏ عيد» أحكام الإفلاس ٣٤/۲‏ العکیل؛ أحكام 
الإفلاس ص ٦٢۲۷ء‏ محمد صالح بك» شرح القانون التجاري ۲۲٢/٤‏ طہ الأوراق التجارية 
ص9۸۷ . 

(۷) انظر مدکور الإفلاس ص ۳۸۸ شفيق» المو جز القانون التجاري ص۱۷۸ العكيلي» أحكام 
الإفلاس ؟/ 56 -٦٦ء‏ طه» الأوراق التجارية ص088. 

(N)‏ انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص 2717/8 عيلد» أحكام الإفلاس ۷-۲ مدکور الافلاس 
ص۳۸۸ طہ الأوراق التجارية ص0۸۸. وانظر الفقرة (۳) من المادة (1۷۳) من قانون التجارة 


المصري. 


۳٦ 





-٣‏ عدم مراعاة الأسباب المتعلقة بمصلحة الدائنین'''. 

-٤‏ إذا كان عقد الصلح لا يتضمن منح رئيس المحكمة حق مراقبة تنفيذ عقد 
الصلح عن طريق تعيين مفوض أو عدة مفوضین'''. 
خامسا: الدائنون الذين لهم حق التصویت في الصلح وتسري عليهم أحكامه : 

يحق للدائنين العادیین الذين تتألف منهم جماعة الدائنين الاشتراك في التصويت على 
الصلح؛ وتسري أحكام الصلح عليهم» سواء اشتركوا في عقد الصلح أو لم يشتركواء 
وسواء قبلت ديونهم بشكل دائم أو بشكل مؤقت”". 

أما الدائنون أصحاب حقوق الامتياز والتأمينات والرهونات فلا يشتركون فى 
التصویت: ولا تسري أحكام الصلح عليهم» إلا إذا تنازلوا عن امتيازاتهم ورهوناتهم؛ 
وكذلك لا تسري أحكام الصلح على الدائنین العاديين الذين نشأت ديوهم بعد إشهار 
الإفلامر © . 
سادسا: آثار الصلح البسيط : 

بعد تصديق المحكمة المختصة على الصلح البسيط واكتسابه قوة القضیة المقضية» 
يصبح الصلح نافذاً وتترتب عليه آثارہ وأهم الآثار التي تترتب على الصلح البسيط ما يلي: 


)١(‏ طهء الأوراق التجارية ص ٦۸۹‏ مدكورء الإفلاس ص۳۸۹ العكيلي» أحكام الإفلاس ص 
۷ عيد» أحكام الإفلاس ۸/۲ء شفيق» الموجز في القانون التجاري ص .٥۷۹‏ 

)٢(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۷۸ عيد » أحكام الإفلاس »4١/7‏ الأنطاكيء الوسيط في 
الحقوق التجارية 7/ 29/87 وانظر المادة( )۳۹٤‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة (0579) فقرة ۲ 
من قانون التجارة الليناني» والمادة (5486) فقرة» قانون التجارة السوري. 

(۳) انظر طهء الأوراق التجارية ص ۷۹٦١ء‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص٦۲۹‏ ناصیف: الكامل 
٤‏ 208. الأنطاكي» الحقوق التجارية البرية ص ۷۷۵ الشواربي» الإفلاس ص ۲۸۵ عيد» 
أحكام الإفلاس ۷۹/۲. 

)٤(‏ انظر العكيلي؛ أحكام الإفلاس ص۲۷۰ ناصيف» الكامل ٦٥۸/٤‏ طه» الأوراق التجارية 
ص۵۷۹ الشواربي» الإفلاس ص ۲۸۵ وانظر المادة )۳۹١(‏ من قانون التجارة الأردني. والمادة 
)٠(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة (1۸7) من قانون التجارة السوريء والمادة (/771) من 
قانون التجارة المصري» والمادة )۷۷٥(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 


۷× 


أ- انتھاء حالة غل يد المفلس7". 

ب- حل جماعة الدائنين» وهذا يقتضى عودة الحق لكل دائن بإقامة الدعاوى واتخاذ 
الإجراءات الفردية لاستيفاء سیق 

اج - انتهاء وظيفة وكيل التفليسة والقاضى ا منتدب؛ وهذا يتطلب من وكيل التفليسة 
أن يسلم موجودات التفليسة للمفلس- سواء كان فرداً أو شركة- وعليه تقديم حساب 
ختامي عن إدارته للتفلیسة تتم مناقشته أمام القاضی المنتدب الذي عليه أن حرر حضراً 

د- يتحول رهن جماعة الدائنين على عقارات المفلس الذي ينشأ نتيجة حكم إشهار 
الافلاس من حق جماعي لماعة الدائنين إلى حق فردي لكل دائن بمقدار نصيبه في عقد 
الصا 2 
سابعا: انقضاء الصلح البسيط : 


ينقضي الصلح البسيط بتنفيذ جميع شروطہہ وينقضي أيضاً قبل ذلك بإبطاله أو 
فسخه» وهذا يقتضى منا بحث أسباب بطلانه وفسخه والآثار التي تترتب على ذلك. 


)١(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۸۲ ناصيف ؛ الكامل /٤‏ ٥٤٦٤ء‏ طه» الأوراق التجارية ص 
0457-0١‏ عبد الرحيم» القانون التجاري المصري ٠٤١١‏ . 

(۲) انظر الأنطاکی, الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲/ ۷۸۷ء ناصیف: الكامل ٤٥٥/٤‏ طهء 
الأوراق التجارية ص۰۹۳ العكيلي» أحكام الإفلاس ص۲۸۲ عبد الرحيم» القانون التجاري 
المصري ص .۱٢٤١‏ 

(۳) انظر الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية البرية ۲/ ۷۸۷ ناصيفء الكامل ٣٥٥ /٤‏ طه 
الأوراق التجارية ص07 العكيلي, أحكام الإفلاس ص۲۸۳-۲۸۲ء انظر المادة (۳۹۲) من 
قانون التجارة الأردني» المادة (/5417) من قانون التجارة السوري» والمادة (۷۷۷) من قانون 
المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (59/5) من قانون التجارة المصري. 

. ٠١١ / ٤ انظر ناصیف: الكامل»‎ )٤( 


FA 


-١‏ إبطال الصل: 


لقد حصر القانون”" إبطال الصلح البسيط إذا وجد أحد السببين التاليين: 


الأول: أن يحكم على المفلس- شركة أو فرداً- بعد التصديق على عقد الصلح 
بجريمة الإفلاس الاحتيالي". 


الثاني: أن يظهر بعد التصديق على الصلح من قبل المحكمة المختصة غش أو خداع» 
كإخفاء الشركة المفلسة أمواها أو المبالغة في الديون المطلوبة منها. 


؟- فسخ الصلح: 

إن الصلح البسيط مع المفلس الفرد أو الشركة ينفسخ لأحد أمرين : 

الأول: عدم تنفيذ شروط الصلح: إن الصلح البسيط ينفسخ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ 
الشروط التي اتفق عليها مع الدائنين» كعدم الوفاء بحقوق الدائنين في مواعیدھا'ٴٔ غير 
أن المحكمة غير ملزمة بفسخ الصلح» وها سلطة تقديرية في اعتبار السبب الذي يطلب 


)0۱( انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص ٤۹ء‏ ناصیف؛ الكامل / 055-0١‏ العكيلي» 
أحكام الإفلاس ص٦۲۸‏ مدكورء الإفلاس ص٤٢٦‏ الأنطاكي» الوسيط في ا حقوق التجارية 
۷4۰/۲ 

)٢(‏ انظر المادة ٠ ١(‏ 5) من قانون التجارة الأردني» والمادة (01/5) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(۲) من قانون التجارة السوري» والمادة (1۷۷) من قانون التجارة المصري. المادة (۷۷۸) مسن 
قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(۳) انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص ۱۸٥‏ عيد» أحكام الإفلاس ۸۹/۲ ناصيف» الكامل 
-٤‏ ٤٦٥٤ء‏ الأنطاكى» الوسيط في الحقوق التجارية ۷۹۱/۲ مدکور الإفلاس ص .٦٢٤‏ 
)€( انظر ناصيف» الكامل / ٥٢٦٢-٣٢‏ عید؛ أحكام الإفلاس 41/۲ العكيلي» أحكام الإفلاس 
ص ۷۹۱ الأنطاکی؛ الوسيط في ا حقوق التجارية ۲/ ۷۹١‏ مدکور الإفلاس ص۲۳٤٠‏ شفيق» 
المو جز في القانون التجاري ص 0۸١‏ . وانظر المادة (۷۷۸) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي» 

والمادة )٦۷۷(‏ من قانون التجارة الإماراتي. 

)2 انظر ناصيف» الكامل 1/5 عيد» أحكام الإفلاس ۸۷۲ شفيق» الموجز في القانون التجاري 
ص ١۸٥‏ الأنطاكي» الوسيط في ا حقوق التجارية البرية ۷۹۲/۲ وانظر ا مواد )٥٥٤(‏ من قانون 
التجارة الأردني» و( ۵۷۸) من قانون التجارة اللبناني» و(٤1۹)‏ من قانون التجارة السوري» 
و(1۷۹) من قانون التجارة المصري» والمادة (۷۸۰) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 


۳۹ 





من أجله فسخ الصلح» أو عدم اعتباره'''» ولكن تنعدم سلطة المحكمة التقديرية إذا 
اشترط الدائنون حق الفسخ في بنود الصلح» وفي هذه ا الة تنذر المحكمة - المفلس 
شركة أو فرداً - بوجوب تنفيذ بنود الصلح» غير أن الشركة التي أشهر إفلاسها تستطيع 
ا حیلولة دون فسخ الصلح: بتنفيذ شروطه قبل صدور حكم الفسخ» بل وبعد صدوره ما 
م يكتسب الدرجة القطعية . 

الثاني: إفلاس المدين- الشركة- مرة أخرى: بعد أن تستعيد الشركة حق إدارة 
أموا لها بموجب عقد الصلح فإنه قد يترتب عليها ديون جديدة لغير الدائنین السابقين» 
وقد تتوقف عن دفع دیونہا فيشهر إفلاسها مرة أخرى. 

اختلف فقهاء القانون في أثر الإفلاس للمرة الثانية على الصلح البسيط على 
مذهبين: 

الأول: يترتب على هذا الإفلاس فسخ عقد الصلح بقوة القانون؛ لأن يد المفلس قد 
غلت عن التصرف بأمواله» فلا يستطيع تنفيذ شروط الصلح"'". 

الثاني: لا يترتب على الإفلاس فسخ الصلح بقوة القانون؛ لأن الفسخ لا يتم إلا بناء 
على طلب أحد الدائنین السابقين لانعقاده”'. 

والمذهب الثاني هو الراجح» وقد أخذت به معظم القوانين» ومنها قانون التجارة 
الأردني» فلم يرد فيها نص على فسخه بحكم القانون بالإفلاس الثاني» كا أنها قیدت 
فسخه بأن يكون بدعوى””. 


() انظر شفیق: الموجز في القانون التجاري ص ٣۸٥‏ مدکور الإفلاس ص ٦٢٤‏ العكيلي؛ أحكام 
الإفلاس ص ۲۸۸. 

.۲۸۹ -۲۸۸ انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص‎ )٢( 

(۳) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۹۳ء ناصيفء الكامل .٥۷١ / ٤‏ 

(5) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۹۳ء ناصیف: الكامل ٥۷١ /٤‏ . 

٥۷۷ / ٤ انظر العکیلیء أحكام الإفلاس ص 4 5؟» ناصیف: الكامل‎ )٥( 


PV 





آثار الحكم ببطلان الصلح أوفسخه : 

إن ا حکم بإبطال الصلح أو فسخه يعيد الحياة إلى التفلیسة من جديد» دون حاجة 
إلى صدور حکم جديد بإشهار الإفلاس» وتترتب على الشركة جميع الآثار التي تترتب 
على إشهار الإفلاس» وكأن التفليسة استمرت دون انقطاع؛ فل الفا أو الشركة 
عن العمل والتصرف بأموالهاء وتتكون جماعة الدائنين.. إلى آخر آثار الإفلامس” » غير أن 
التصرفات التي قامت بها الشركة بعد الصلح وقبل فسخه أو إبطاله تبقى نافذة» ولا يجوز 
للدائنين الطعن بها إلا إذا وقعت بقصد الإضرار”". 

وبناء على ذلك يدخل الدائنون الجدد في جماعة الدائنين» ويتعين على وكيل التفليسة 
دعوة الدائنين الجدد لتقديم مستندات دیونہم لتحقيقها فوراء ولكنهم لا يستفيدون من 
الرهن المقرر لجماعة الدائنین المتكونة سابقا ومن حقهم قيد رهن جديد على عقارات 
المفلس يأتي با مرتبة الثانية لعقد رهن الجاعة الأولى» وبالتساوي بينهم وبين الدائنين 
القدامی لرهن العقارات المكتسبة بعد الصلح”". 


وقد بينت بعض القوانين التجارية ° ية" كيفية تقسیم أموال المفلس على الدائنين الجدد 
والدائنین القدامى» فإذا لم يقتض الدائنون القدامى شيئاً من حقوقهم فيشتركون مع 
الدائنین الجدد بكامل ديونهم» دون نظر لما سبق وإن تنازل الدائنون القدامى عنه في عق 
الصلح» أما إذا قبضوا شيئاً من ديونهم فيشترك الدائن القديم بمقدار دينه كاملاً مطروحا 
منه بنسبة ما قبضه إلى المقدار المقرر له في عقد الصلح. 


)١(‏ انظر شفیقء الموجز في القانون التجاري ص ٦۰۸٦ء‏ مدكورء الإفلاس ص ٦٢٤‏ العكيلي» أحكام 
الإفلاس ص ۲۸۹ عيد» أحكام الإفلاس ۲/ 49» ناصيف» الكامل /٤‏ 0۷۷ 

(۲) ناصیف الكامل ١۷۳ /٤‏ مدکور الإفلاس ص »57١‏ عيد؛ أحكام الإفلاس 5/9 .٠١‏ 

(۳) ناصيفء الكامل 5/ -٦۷۲‏ 51/7» مدکور الإفلاس ص ٤٣٦۔‏ 

)€( انظر المادة )٥٥۸‏ من قائون التجارة الأردني» والمادة (۵۷۳) من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(0 من قانون التجارة السوري» والمادة (؟18) من قانون التجارة المصري. وانظر العكيلي» 
أحكام الإفلاس ص ۲۹۲-۲۹۱ عید أحكام الإفلاس -۱۰١/٢‏ ۱۰۷ الأنطاكي ء الوسيط في 
الحقوق التجارية ۲/ ۷۹۰۵ء شفیق: الموجز في القانون التجاري ص 5۸۸. 


۳۷1 


الفرع الثاني 
حیفیہ وقوع الصلح البسيط مع الشرکہ 

بحثنا في الفرع الأول الأحكام العامة للصلح البسيط والتي تسري على الأفراد 
والشركات» ولكن الصلح البسيط مع الشركة يختلف بعض الاختلاف عن إبرامه مع 
الآفراد وذلك لاختلاف الشخصية الطبيعية عن الشخصية الاعتبارية في حقيقتهاء بل إن 
كيفية وقوع الصلح يختلف باختلاف نوع كل شركة؛ وهذا أجد لزاماً علي بيان كيفية 
وقوع الصلح البسيط في كل نوع من أنواع الشركات. 
أ الصلح البسيط مع شركات الأشخاص ۔ التضامن, التوصية البسيطة, التوصیخ 

بالأسهم : 

ينشأ عن إشهار إفلاس شركة التضامن أو التوصية البسيطة وشركة التوصية 
بالأسهم عدة تفليسات في آن واحد فهناك تفليسة للشركة» وهناك تفليسة لكل واحد من 
الشركاء المتضامنین'' والسبب في ذلك أن إفلاس هذه الشركات يؤدي إلى إفلاس 
الشركاء المتضامنین'''ء وکل تفليسة من هذه التفليسات مستقلة عن التفلیسات الأخرى 
بأصوها وخصومهاء وإدارتهاء وتحقيق ديونهاء وكيفية انتھائھا؛ فتفليسة الشركة تتكون من 
موجوداتها ہما فيها حصص الشرکاءہ ولا يشمل خصومها إلا حقوق دائنيها فقط» أما 
تفليسة الشريك فتتكون من أموال الشريك الخاصة؛ أما خصومها فهي حقوق دائنو 
الشريك الشخصيين من جهة, ودائنو الشركة من جهة أخخحرى”", وهولاء الدائنین- دائنو 
الشركة- حق الامتياز في طابق إفلاسه أي لهم حق الأولوية في الاستيفاء”*. 


(١)‏ انظر ناصيف» الكامل ٤ء‏ االعكيل» الصعوبات القانونية ص59. محمد صالح بك» شرح 
القانون التجاري ٤‏ / ۳۳۷. 

(۲) انظر فقرة ه من ا مادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني» والمادة (۸۰۷) من قانون المعاملات 
التجارية الإماراتي؛ والمادة (۷۰۳) فقرة )١(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر العكيلي» الصعوبات القانونية ص ۱۹. وانظر المادة (۷۰۳) فقرة (۳) من قانون التجارة 
المصري. 

)٤(‏ انظر المادة (71) من قانون الشركات الأردني. 


فس 


وما دامت كل تفليسة من هذه التفليسات تستقل عن الأخرى فإن كل تفليسة 
تنتهي بالطريقة التي يتفق عليها الدائنون» فقد تنتهي تفليسة بالصلح» وقد تنتهي أخرى 
بالاتحادء وقد تنتهي جميع التفليسات بالصلح أو بالاتحاد”". 

وبناء على ذلك فهل تستطيع شركات الأشخاص إبرام الصلح مع الدائنین في كل 
حالة من هذه ا حالات؟ 

-١‏ الصلح مع الشركة إذا اننهت تفليسات الشركاء بالصلح: يتفق فقهاء القانون 
على صحة إبرام الصلح مع الشركة إذا أبرم الصلح بين الدائنين وبين كل واحد من 
الشركاء؛ لأن الصلح مع الشركاء لا يؤثر على حقوقهم في إبرام الصلح مع الشركة'". 

"- الصلح مع الشركة إذا انتهت تفلیسات الشركاء بالاتحاد: لقد اختلف فقهاء 
القانون في مدى جواز الصلح مع الشركة إذا انتھت تفليسات الشركاء بالاتحاد على 
مذهبين: 

الأول: ذهب بعض فقهاء القانون إلى جواز إبرام الصلح البسيط مع الشركة في هذه 
الحالة؛ لأن قبول الدائنین للصلح مع الشركة يتضمن موافقتهم على بقائها رغم إفلاسهاء 
وإفلاس الشريك لا يترتب عليه حل الشركة إذا وجد اتفاق على استمرارها”". 

الثاني: ذهب البعض الآخر من فقهاء القانون إلى تعذر حصول الصلح مع الشركة 
في هذه الحالة؛ لأن القول بجواز إبرام الصلح البسيط مع الشركة يصادم النصوص 
القانونية الأخرى كفاحاًء ذلك أن الصلح مع الشركة يقتضي عودة الشركة لمزاولة أعمالها 
والتصرف بأموالماء والشركاء المتضامنون هم الذين يباشرون أعمال الشركة» ويشترط 
فيهم التمتع بأهلية تمارسة الأعمال التجارية» ولا يجوز للمفلس أن يكون شريكاً متضامناً 
مالم يرد إليه اعتباره» کم أن هذا الفرض - حصول الشركة على الصلح رغم انتهاء تفليسة 
الشركاء بالاتحاد - لا يتفق مع ما تنص عليه القوانين من انقضاء شركة التضامن 


.59 انظر العكيلي؛ الصعوبات القانونية ص‎ )١( 

.۳۳۹ / ٤ انظر محمد صالح بك؛ شرح القانون التجاري‎ )٢( 

)١(‏ انظر العكيلء الصعوبات القانونية ص ۷۰ ملش؛ الشركات ص 77١‏ عید: أحكام الإفلاس 
۲ 


بس 





والتوصية البسيطة بالإفلاس» وهى بالإفلاس تكون شركة منحله؛ والشركة المنحلة لا 
تستطيع الحصول على الصلح. ٠‏ 

۳- الصلح مع الشركة إذا انتھت بعض تفلیسات الشركاء بالصلح وبعضها 
بالاتحاد: أما إذا انتهت تفليسة بعض الشركاء بالصلح» وانتهت تفليسة البعض الآخر 
بالاتحاد» فيرى بعض رجال القانون أن إبرام الصلح البسيط مع الشركة ممكن إذا وجد 
اتفاق بين الشركاء على استمرار قيام الشركة في حال إفلاس أحدهم؛ لأنه لا يترتب على 
إفلاس الشريك في هذه الحالة انحلال الشركة» وتبقى الشركة قائمة بين الشركاء الذين 
حصلوا على الصلح ويخرج منها الشريك الذي انتھت تفليسته بالاتحادا" . 

ومن ال حدیر بالذكر القول: إن جمهور فقهاء القانون يشترط لحصول الصلح البسيط 
في هذه الأنواع من الشركات موافقة جميع الشركاء المتضامنين فيهاء لأهم مسؤولون 
مسؤولية شخصية على وجه التضامن عن ديون الشركة في آموا مم الخاصة. ولا تشترط 
موافقة الشركاء الموصين في شركة التوصية بالأسهه””". 

ويذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أنه يشترط موافقة أغلبية الشركاء 
المتضامنين في شركة التضامن عملاً بالقواعد العامة في الشرکات'ٴ وموافقة أغلبية 
الشركاء المتضامنين والموصين في شركة التوصية البسيطة» ذلك أنه لا محل لاستثناء 
الشركاء الموصين من الموافقة على الصلح بدون نص . 


)١(‏ انظر الشواربي» الإفلاس ص ۲۷۷ العکیل؛ الصعوبات القانونية ص ۷۰ء ملش» الشركات ص 
۱ء محمد صالح بك» شرح القانون التجاري ٤‏ / ۳۳۹. 

(۲) انظر العكيلي» الصعوبات القانونية ص۰ ۷. 

(۳) انظر ناصیف: الكامل ١۷۸/٢‏ عيد. أحكام الإفلاس /٢‏ 476» محمد صالح بك شرح القانون 
التجاري ٢‏ /۳۳۸. 

.۹۲۲ / ٤ انظر العریف: شرح القانون التجاري المصري‎ )٤( 

.۹۳٦/٤ انظر العريف» شرح القانون التجاري المصري‎ )٥( 


VE 





ب ۔ الصلح البسیط مع شركات الأموال: المساهمت العامح وذات السؤولیخ المحدودة : 

للهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصراً حق 
إصدار قرار بطلب الصلح البسيط من الدائنين» وهذا يعني أنه لا حق لمدير عام الشركة أو 
مجلس إدارتها إصدار هذا القرار”" . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن صدور هذا القرار يحتاج لموافقة مسا مین يملكون أغلبية 
الأسهم الممثلة في الاجتماع وقد اختلف الاجتهاد في الأغلبية ا مطلوبة لصدور مثل هذا 
القرار تبعا لاختلافهم في الهيئة العامة المختصة بإصداره» فذهب بعضهم إلى اعتباره من 
صلاحية ا میئة العامة في اجتماعھا العادي» وذهب البعض الآخر إلى اعتباره من صلاحية 
الميئة العامة في اجتاعها غير العادي” . 

والذي يبدو لي أن قانون الشركات الأردني قد اعتبر هذا القرار من اختصاص اطيئة 
العامة في اجتماعھا العادي» ذلك أن قانون الشركات قد نص على اختصاص اليئة العامة 
في اجتماعها غير العادي في الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة على 
سبيل الحصر”". وم يرد طلب الصلح البسيط ضمن اختصاصهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فإنني أجزم بأن قرار طلب الصلح البسيط هو من اختصاص افیئة العامة في اجتماعها 
العادي لسببين: 


)١(‏ انظر ناصيف. الكامل 0178/5» عيدء أحكام الإفلاس ۲/ ٤۷۹‏ محمد صالح بك» شرح القانون 
التجاري 5/ .۳٣٣‏ 

(۲) عید» أحكام الإفلاس ۲/ .58٠ -٤۷۹‏ 

(۳) انظر المادة )١70(‏ من قانون الشركات الأردني والتى جاء فيها بمقدمتها ما يلي: 
«تختص افیئة العامة للشر كة المساهمة العامة في اجتماعھا غير العادي بالنظر في مناقشة الأمور التالية 
واتخاذ القرار المناسب بشأتها». 
وانظر المادة (1۷) من قانون الشركات الأردني والتی جاء في الفقرة (أ) منها ما يلي: 
أ تدعى اغیئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي لمناقشة الأمور 

التالية. 


Yo 





الأول: إن قرار طلب الصلح البسيط إذا لم يكن من اختصاص اهيئة العامة في 
اجتماعها غير العادي فينبغي أن يكون من اختصاصها في اجتماعھا العادي؛ لأنه لا يوجد 
ها اجتماع ثالث. 

الثاني: إن النصوص في قانون الشركات الأردني التى جاءت لبيان اختصاص اطيئة 
العامة في اجتماعها العادي في الشركة المساهمة العامة» والشركة ذات المسؤولية اللحدودق 
م تحصر اختصاصها في موضوعات معينة؛ بل نصت على بعض الموضوعات التي هي من 
اختصاصها على سبيل المثال”" . 

وتأسيساً على ما سبق فإن قرار طلب الصلح البسيط- وفق قانون الشركات 
الأردني- يحتاج إلى حضور مسا مین يمثلون أصالة ووكالة مالكي ما يزيد على نصف 
الأسهم» وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل ويعقد مرة أخرى خلال عشرة أيام بالنسبة 
للشركة المساهمة العامة وخلال خمسة عشر يوماً بالنسبة للشركة ذات المسؤولية 
المحدودة7) من تاریخ الاجتماع الأول. 

ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه» ويكون قرار طلب 
الصلح البسيط ملزماً لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم حضروا إذا 
حصل على الأغلبية المطلقة للهيئة العامة'“۔ 


)١(‏ انظر ا مادة(۱۷۱) من قانون الشركات الأردني والتی جاء فيها ما يلي: 
«تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جمیع الأمور 
ا متعلقة بالشركة ومناقشتھا واتخاذ القرار المناسب وبخاصة ما يلي: 
انظر المادة (57) من قانون الشركات الأردني والتی جاء في الفقرة أ منها یل: 
أ- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها 

السنوي العادي على الأمور التالية» وجاء في البند الخامس من هذه الفقرة ما یل: 

ب- أي أمور أخرى تتعلق بالشركة..» ۱ 

)٢(‏ انظر المادة ۱۷۰ من قانون الشركات الأردني. 

(۳) انظر الفقرة أ من المادة (75) من قانون الشركات الأردني. 

)٤(‏ انظر الفقرة أ من المادة (۱۸۳) من قانون الشركات الأردني. 

)٥(‏ انظر الفقرة ب من المادة (57) من قانون الشركات الأردني وانظر العكيلي» الشركات التجارية 
ص۳۸۹. 


۳۷٦ 


ويحتاج الصلح البسيط مع الشركة التي أشهر إفلاسها إلى موافقة أغلبية الدائنين» 
الأغلبية العددية والقيمية كا مر سابقا''. ویعتبر أصحاب السندات التي طرحتها الشركة 
قبل إشهار إفلاسها من الدائنين» ولكنهم دائنون ذوي طبيعة خاصة» فلا يعتير صاحب 
السند مقرضاً للشركة بعقد مستقل عن باقي أصحاب السندات؛ لأن إصدار الشركة لإسناد 
القرض يعتبر عقداً بین الشركة من جهة وجميع المكتتبين من جهة أخرى» وهذا تتشكل 
هيئة تسمى هيئة مالكي إسناد القرض ها شخصيتها الاعتبارية» وها حق اتخاذ القرارات 
التي تحمي بها مصالح أعضائهاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع» 
باستثناء القرارات التي تخالف شروط إصدار إسناد القرض؛ كإطالة ميعاد الوفاء» أو 
تخفيض الفائدة أو تخفيض قيمة الدین أو إنقاص الضانات لالكي السندات» فهذه 
القرارات تعتبر باطلة ما لم تحصل على موافقة ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع. 
على ان لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن ثلثي قيمة السندات المكتتب به" . 

وني رأيي المتواضع أن هيئة مالكي السندات يعتبر من الاستثناءات التي تحتاج إلى 
موافقة ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع؛ لأن الصلح البسيط يتضمن إعطاء مهلة 
للشركة من أجل الوفاء أو تأجيل الدين» وقد يتضمن أيضاً تخفيض قيمة الدين. 
الصلح البسيط مع شرك المحاصي : 

من المعلوم أن شركة المحاصة شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومدير 
المحاصة هو المسؤول عن ديونها أمام الدائنين'"» وهذا فإن أحكام الإفلاس وآثاره تقع 
عليه» وبناءً على ذلك يجوز لمدير المحاصة عقد صلح بسيط مع الدائنين» لأن أحكام 
إفلاس التاجر الفرد هي التي تطبق عليه. 

غير أن شركة المحاصة قد تتحول إلى شركة تضامن فعلية غير مستوفية لشروطها 
الشكلية إذا فقدت ميزة الاستتار التي تتمیز مهاء كإقرار أحد الشركاء المستترين بوجودها 


7515 انظر صفحة‎ )١( 
من قانون الشركات الأردني.‎ )٠١١( (؟) انظر الفقرة ج من المادة‎ 
.7١ انظر صفحة‎ )۳( 


VY 


أو صدر منه ما يدل على ذلك" وني هذه الحالة تطبق عليها الأحكام التي ذكرناها 
بالنسبة للصلح البسيط مع شركة التضامن”". 
الصلح البسيط مع الشركة الباطلي والمنحلي : 
قدرتها على إبرام الصلح البسيط مع الدائنين» فذهب جمهورهم إلى عدم جواز ذلك؛ لأن 
الشركة الباطلة والملحلة فقفدت شخصيتها الاعتبارية» وبالتالی لا یمکن التعاقد معها 
لانعدام شخصیتھاء ولآن الهدف من الصلح مكين الشركة من إدارة أعباطاء والشركة 
المنحلة لا تستطيع ذلك؛ لأن بقاءها حاص حاجة التصفية لذلك”". 

وذهب بعضهم إلى جواز عقد الصلح معهاء وجواز ممارستھا للأعمال التجاريةء 
والصلح معها قد يفيد الدائنين» كأن يتفق الدائنون معها على دفع ٥٤‏ من مجموع الديون 
بواقع ۱١‏ في كل سنة لمدة ثلاث سنوات» والشركة بعد تنفيذها لشروط الصلح لا 
تستطيع معاودة مارسة أعمالها بسبب انتھاٹھا'““. 


الفرع الثالث 
الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها 


يقصد بهذا الصلح أن تبرم الشركة عقداً مع الدائنین تتنازل فيه عن موجوداتها كلياً 
أو جزئیاً لصالحهم. 


)١(‏ انظر المادة (51) من قانون الشركات الأردني» وانظر العكيلي» الشركات التجارية ص ۳۳۸۔. 

(؟) انظر صفحة ۳۷۲. 1 

(۳) انظر عيد. أحكام الإفلاس ۲/ ٤۸ء‏ الشواربي؛ الإفلاس ص ۲۱۷۸ء محمد صالح بك شرح 
القانون التجاري 41١/54‏ 7. 

(5) انظر الشواربي» الإفلاس ص ۲۷۸ء محمد صالح بك» شرح القانون التجاري 4/ 41 7. 
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وقد نصت بعض القوانين العربية”" على انتھاء التفليسة بهذا الصلح الذي يعتبر في 
أحكامه وشروطه وآثاره في منزلة وسطی بين منزلة الصلح البسيط والاتحاد'' فهو يشبه 
الصلح البسيط في وجوه» ويشبه الاتحاد في وجوه. 
أولا: الآثارالتي تترتب على اتعقاد هذا الصلح : 

يترتب على الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها الآثار التالية: 

أ- تبرأ ذمة الشركة من باقي الدين» وتنتهي مسؤوليتها عنهاء ولا تجبر الشركة على 
سدادها””"» وبهذا يختلف هذا الصلح عن انتھاء إفلاس الشركة بالاتحادہ إذ تظل ذمة 
المفلس في حالة الاتحاد مشغولة مدنياً بها م يتم الوفاء به من الدین؛ وهذا قد يلجأ الدائنون 
في هذا الصلح إلى اشتراط السداد لحين الميسرة حتى يترتب على هذا الصلح التزام الفلس 
بسداد الدين التزاماً مدنياً. 

ب- إن هذا الصلح لا يتضمن إبراء ذمة الشركة من باقي الديون التي لم تف بها 
أموالها فحسبء بل إن هذا الصلح يتضمن أيضاً منع الدائنین من الرجوع على الشركاء 
المتضامنين بأموالهم الخاصة في شركة التضامن» والتوصية البسيطة» والتوصية 

3 )€( 
بالاسهم . 

ج- إن الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها في حال کون الشركة مساهمة عامة» أو 
ذات مسؤولية محدودة» يؤدي إلى انحلال هذين النوعين من الشركات» ذلك لأن خسارة 
الشركة المساهمة العامة ۷٥‏ من رأس ماهاء يؤدي إلى تصفيتها تصفية إجبارية مالم تقرر 
الهيئة العامة زيادة رأس ماما وهذا الحكم يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
ولهذا فإن الشركة المساهمة العامة» وذات المسؤولية المحدودة غالباً ما تعقد هذا الصلح 
بالتنازل عن موجوداتها جزئياً بحيث يكون الباقي من رأس مالا يمكنها من الاستمرار 


)١(‏ انظر المادة )٥٦٤٤(‏ من قانون التجارة الأردني والمادة )٥٦٦(‏ من قانون التجمارة اللبناني والمادة 
(۸۳) من قانون التجارة المصريء والمادة (785) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(؟) انظر ناصیف؛ الكامل ۱۰۷/٤‏ عبد الرحيم» القانون التجاري المصري ص ١5817‏ . 

(۳) انظر محمد صالح بك» شرح القانون التجاري 5١/5‏ 7. 

.٦۸٤ /۲ انظر الشواري» الإفلاس ص 774, عيد, أحكام الإفلاس‎ )٤( 


۳۷۹ 





بمشاریعھا''' من ناحية» ولا يؤدي إلى انحلالها من ناحية أخرى» وتستطيع في هذه الحالة 
زيادة رأس ماها يإصدار أسهم جديدة لتغطية خسارتها. 


ولكن انعقاد الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها لا يؤدي إلى انتهاء التفليسة 
بمجرد التصديق عليه كا هو الحال بالصلح البسيط» وإنما تظل التفليسة قائمة حتى يتم 
بيع الأموال المتنازل عنهاء وتوزيع ثمنها على الدائنين» وهذا يقتضي أن يد الشركة تبقى 
مغلولة عن التصرف بأمواها التي تنازلت عنهاء وي ذلك يشبه هذا الصلح انتھاء التفليسة 
بالاقیاد'''. 
ثانيا: حق الشركة المنحلي والباطلن بالتنازل عن موجوداتھا : 

يذهب بعض فقھاء القانون”" إلى جواز عقد الصلح بتنازل الشركة المنحلة أو 
الباطلة عن موجوداتها للدائنين ؛ إذا كانت الشركة من نوع التضامن أو التوصية البسيطة 
أو التوصية بالأسھم؛ وإلى عدم جواز هذا الصلح مع الشركة إذا كانت مساهمة عامة أو 
ذات مسؤولية محدودة. لان الشركاء لا يستفيدون من هذا الصلح لأن مسئوليتهم عن 
ديون الشركة محصورة بحدود حصتهم في الشركة: بینما يذهب البعض الآخر''' إلى جواز 
انعقاد هذا الصلح مع هذين النوعين من الشركات. لأن الصلح معها يحقق مصلحة 
أدبية- أي معنوية- كا أن بعض الشركاء قد يستفيدون من هذا الصلح, كالمدراء العامين 
وأعضاء مجلس الإدارة الذين قد ترفع عليهم دعوى المسؤولية المدنية والجزائية. 
ثالثا: الدائنون الذين تسري عليهم أحكام هذا الصلح : ۱ 

تسري أحكام هذا الصلح على جميع الدائنين العاديين» ولا تسري على أصحاب 

الامتيازات الخاصة والتأمينات العينية إذ يحق لهم استيفاء دیونہم من الأموال المحملة 


(١)‏ انظر محمد صالح بك» شرح القانون التجاري ۴٣٤/٤‏ الشواربي » الإفلاس ص ۲۷۹ عييد» 
أحكام الإفلاس ۲/ ٤۸٥‏ . 

. ١ 5817 عبد الرحيم» القانون التجاري المصري‎ ء۱۰٦۸‎ /٤ انظر ناصيف. الكامل‎ )٢( 

(۳) انظر محمد صالح بك» شرح القانون التجاري 5١/5‏ 7؛ العريف ء شرح القانون التجاري المصري 
٤6ء‏ الشواربي» الإفلاس ص۲۷۹ عید » أحكام الإفلاس ۲/ ٤۸٥‏ . 

(4) انظر عيد» أحكام الإفلاس .٦۸٦/٢‏ 


۸۸۰ 





بالتأمينات» ويعتير هؤلاء الدائنون دائنون عاديون بالنسبة لباقی ديونهم إذا 0 تف أثهان 
الأموال المحملة بتأمیناتہم بالوفاء بہاء وني هذه ا حالة تسري عليهم أحكام هذا الصلح'' 
ينقضي الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها للدائنين بالأسباب نفسها التي ينقضي 
بها الصلح البسیطء فقد يبطل هذا الصلح إذا ظهر أن المدين - الشركة أو الفرد- قد حكم 
عليه بجريمة الإفلاس الاحتيالي» أو إذا حصل المدين المفلس على هذا الصلح عن طريق 
الغش والخداع» كا أن هذا الصلح يفسخ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ الالتزامات الواردة 


001 
فيه . 


الفرع الرابع 
اتحاد الدائنین 


إن قيام اتحاد الدائنین يعتبر أحد الطرق التي تنتهي بها التفليسة» وهذا لا بد من 
التعرف على المعنى المقصود من هذا الاصطلاح وأحكامه» وكيفية قيامه» وتنظيمه» ومن 
يمثل هذا الاتحادء وما هي الأعمال المناطه به» وكيفية انقضائه» والآثار المترتبة على ذلك. 
أولا: مفهوم اتحاد الدائئين : 

لقد عرف فقهاء القانون وشراحه اتحاد الدائنين بتعريفات متعددة وقريبة من 
بعضهاء ومن خلال دراستها أجدني أختار تعريف اتحاد الدائنين بأنه: «اجتماع دائني 
المفلس في كتلة منتظمة تنشأ بقوة القانون بعد تعذر حصول الصلح أو بطلانه أو فسخه 
بہدف بیع أموال المفلس وتوزيع ثمنها على الدائنين»”". 


(۱) انظر ناصیف؛ الكامل 5/ .٦٦٦‏ 

(0) انظر ناصیف: الكامل 4/ ٦٠١‏ . 

(۳) انظر ناصیف: الكامل ۵۸۱/٤‏ عید ‏ أحكام الإفلاس ۲/ ۱۰۷ء سويدان, الإفلاس ص ۱۲۸ء 
العکیلی؛ أحكام الإفلاس ص٥۲۹.‏ 


۳۸۱ 


ثانيا: أحكام اتحاد الدائنین : 
من خلال التعريف السابق لاتحاد الدائنین يمكننا التعرف على بعض أحكامه والتی 
نجملها في النقاط التالیة: 
-١‏ إن اتحاد الدائنين يقوم بقوة القانونٴ ولا بحتاج إلى اتفاق بین المفلس 
والدائنین؛ ولا يشترط لقيامه صدور حكم من المحكمة المختصة. 
۲- يشمل اتحاد الدائنین جيم دائنی المفلس سواء كانوا دائنین عاديين أو دائنین 
(٢۲ 5 1 5 1 r 5 8 0 1‏ 
۳- ينشأ اتحاد الدائنین بقوة القانون في ا حالات التالية: 
أ- تعذر حصول الصلح بين المفلس والدائئين لوجود سبب من الأسباب التالية: 
-١‏ عدم اقتراح المفلس شروطاً لانعقاد الصلح. 
- عدم حصول الصلح على الأغلبية المطلوبة من جماعة الدائنین. 
۳- إذا حكم على المفلس بجريمة الإفلاس الاحتيالي- التدليس. 
4 - عدم تصديق المحكمة على الصلح”". 
ب- إذا حكم ببطلان الصلح أو فسخه دون حصول المفلس على صلح جدید'“'. 


)١(‏ انظر محمد صالح بك. القانون التجاري ۲٦٢ / ٤‏ الشواريء الإفلاس ص 2١7‏ عيد» أحكام 
الإفلاس ۲/ ١١۷‏ مدکور الإفلاس ص »44١‏ ناصیف: الكامل /٤‏ ۰۸۱٦ء‏ وانظر الفقرة(١)‏ 
المادة (504) سن قانون التجارة الأردني» والفقرة )١(‏ من المادة (۷۰۰) من قانون التجارة 
السوري» والفقرة )١(‏ من المادة (085) سن قانون التجارة اللبناني» والمادة (584) من قانون 
التجارة المصريء والمادة (۷۸۷) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(؟) انظر ناصيف» الكامل 4/ ۰۸۲٦ء‏ وانظر الفقرة )١(‏ من المادة (4 ٠‏ 5) من قانون التجارة الأردني. 

(۳) انظر شسفیق: الموجز في القانون التجاري ص -٣۸۸‏ ۸۹٣٦ء‏ مسدکور الإفلاس ص ٤٤٤‏ 
الشرقاويء القانون التجاري ص ۱۹۱ انطاكي» الوسيط في ا حقوق التجارية ۷۹۹/۲ المصري» 
الإفلاس ص ٥۲۱٦ء‏ ناصيف » الكامل ٤‏ / 0۸۲ . 

۷۹۹/۲ انظر الشرقاوي» القانون التجاري ص۱۹۱ الأنطاکی الوسيط في الحقوق التجارية‎ )٤( 
.٣۸۲ /٤ الإفلاس ص 58 4» اللصري» الإفلاس ص ٥٢٣٢ء ناصیف الكامل‎ ٠ مدكور‎ 


TAY 


-٤‏ الحدف من قیام اتحاد الدائنين بيع أموال المفلس وقسمتها على الغرماء» وهذا 
يعنى أن اتحاد الدائنین يعتبر أحد طرق إنهاء التفلیسة'''۔ 


ه- إن اتحاد الدائئين يشكل كتلة تنشأ بقوة القانون» ويسميها البعض «جمعية 
الدائنین)ء تتمتع بالشخصية الاعتبارية كا كانت تتمتع بها جماعة الدائنين» ذلك أن هذه 
الكتلة القانونية تشمل جماعة الدائنین التي تتمتع بالشخصية الاعتباریق وتشمل أيضاً 
الدائنین أصحاب حقوق الامتياز والرھن” رل هذه الكتلة شخص يسمى وكيل 
الاتحاد بدلاً من وكيل التفليسة. 
ثالثا: تنظيم اتحاد الدائنین : 

بعد قيام اتحاد الدائنین لأي سبب من الأسباب فيجب على القاضي ا منتدب دعوة 
الدائنین العاديين» والممتازين» وأصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس» 
للاجتماعء للنظر في إبقاء وكيل التفلیسة أو تغييره'"» فإذا قررت أغلبية الدائئين ‏ تغيير 
وكيل التفليسة» فيذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أنه يجب على المحكمة 
استبداله”' ويرى البعض الآخر أن قرار استبداله حق خاص بالمحكمة وها مطلق الحرية 
فى ذلك" . 


.۳۱۲ انظر مدکور الإفلاس ص ٤٥٥٦ء الشواربيء الإفلاس ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ص ۱۰۱۷ء محمد صالح بك: القانون التجاري ۲٦۳ /٤‏ عبد الرحیم؛ 
القانون التجاري المصري ص ١575‏ . 

(۳) لم تنص بعض القوانين- ومنها قانون التجارة الأردني واللبناني- على القواعد التي يتم بموجبها 
دعوة الدائنین للاجنماعء ولهذا تعتمد القواعد المقررة لدعوة الدائنين للصلح. انظر عید؛ أحكام 
الإفلاس ۲/ ١؟1.‏ 

)٤(‏ لم تنص بعض القوانين» ومنها قانون التجارة الأردني واللبناني والمصري على نصاب الأغلبية التي 
يتم بموجبها عزل وكيل التفليسة أو بقاؤه في عمله. وهذا تكفي الأغلبية المطلقة للدائنین العاديين. 
انظر عيد. أحكام الإفلاس ۲/ ٠١١‏ 

.۷۷ /” انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۹۷ الزيني» أصول القانون التجاري‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الزيني, أصول القانون التجاري ۳/ ل/الا» ناصيفء الكامل ۵۸٥/٥‏ احمد محمود خليل» 
الإفلاس التجاري والإعسار المدني ص 435 ؟. 


AY 





وسواء تم استبدال وكيل التفليسة أو لم یتم؛ فإن هذا الوكيل بعد الاتحاد لا يعود 
وكيل تفليسة وإنما يسمى وكيل الاتحاد» وتختلف واجباته عن وإجابات وكيل التفليسة ء 
إذ إن واجباته تنحصر في تصفية موجودات التفليسة بالبيع» وتوزيع الثمن على الدائنين» 
وهذه الواجبات تحتاج إلى خبرة في عمليات البيع "» وهذا أرى رجحان الرأي القائل بأنه 
يجب على المحكمة استبدال وكيل التفليسة إذا قررت أغلبية أعضاء الاتحاد ذلك لأہم 
أعرف بمصلحتهم» وأحرص عليها من المحكمة» وعلى القاضي أن يختار شخصا لديه 
القدرة والكفاءة للقيام بالأعمال المناطة بوكيل الاتحاد. 

ويجب على وكيل التفليسة السابق أن يقدم حساباً عن إدارته للتفليسة لوكيل 
الاتحاد بحضور القاضي المنتدب» وحضور المفلس؛ أو من يمثله؛ لتتم مناقشته بحضوره 
إن رغب في الحضور. 

وعل وكيل الاتحاد أن يبذل قصارى جهده لتصفية موجودات التفليسة بالسرعة 
الممكنة؛ لان في ذلك تحقيق مصلحة الدائنين بإيصالهم إلى حقوقهم» وتحقيق مصلحة 
المفلس بإزالة آثار الإفلاس عنہ'''. 


رابعا: الأعمال الناطت بوكيل الاتحاد”" : 


یناط بوكيل الاتحاد القيام بالأعمال التالية: 
١‏ - متابعة استثار أموال المفلس - فرداً أو شركة - إذا اقتضت الظروف ذلك. 
۲- القيام بالأعمال المعلقة التي ل ينته منها وكيل التفليسة. 


)١(‏ انظر مدکوں الإفلاس ص ٤٥٤٥ء‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۹۷ عيد : أحكام الإفلاس 
1. 

(۲) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱۲۱/۲ العكيلي؛ أحكام الإفلاس ص ۲۹۷ء ناصيف ؛ الكامل 
087/5 الزبني, أصول القانون التجاري 0۸٦/٤‏ . 

(۳) يبحث شراح القانون موضوعات هذا العنوان تحت مسمى (عمليات الاتحاد): ولكني آثرت هذا 
العنوان لأنه أقرب إلى حقيقة الموضوع. 


AE 


-٣‏ تصفية التفليسة ہبیع موجوداتہا وتوزيع ثمنها على الفرماء'' وسوف أرجئ 
البحث في تصفية التفليسة لأمیتہ وسعة مادته لبحثہ في مبحث مستقل'' ولهذا سنرکز 
البحث هنا على العملين الأول والثاني المناطين بوكيل الاتحاد. 

أ متابع استثمار أموال الشركة مؤقتا خلال قیام الاتحاد : 

قد يجد الدائنون ووكيل الاتحاد أن عدم بيع أموال الشركة في الحال» والاستمرار في 
استثار أموالها بحقق مصلحتهم بصورة أفضلء كأن يكون هناك أمل بزيادة أسعار موجوداتها. 

وقد مُنح وكيل الاتحاد حق الاستمرار باستثمار أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 
رغم مناقضته للهدف الذي قام الاتحاد لتحقيقه- وهو تصفية التفليسة بالسرعة الممكنة- 
استثناء» مراعاة لظرف طارئ جعل الاستمرار في عمليات تصفیة التفليسة أمرأ يعود على 
الدائنین بالضررء فكان لا بد من مراعاة هذا الظرف محافظة على مصلحة الدائنین الذي 
شرع نظام الإفلاس من أجلها!". 

وإذا كان وكيل التفليسة يستطيع استثار أمواها قبل قيام الاتحاد بناءً على قرار 
المحكمة المستند إلى تقرير القاضى المنتدب» دون حاجة لإجازته من قبل الدائنين؛ لأن 
ذلك ينطوي على فائدة للمفلس وللدائنين؛ فإن وكيل الاتحاد لا يستطيع الاستمرار 
ہاستثمار أموال التفليسة إلا بتفويض من قبل الدائنين بعد دعوتهم للاجتماعٴ على أن 
يكون صدور قرار التفويض بحضور القاضي النتدب» وعلى أن يحصل هذا القرار على 
موافقة ثلاثة أرباع الدائنین على الأقل يملكون ثلاث أرباع الديون فاکٹر'“۔ ويجب على 


)١(‏ انظر عبد الرحيم» القانون التجاري المصري ص ۱٣۸۰‏ عيد» أحكام الإفلاس ۱۹۰١/۲‏ العكيلٍ؛ 
أحكام الإفلاس ص ۲۹۸. 

(۲) انظر صفحة ٠١١‏ إلى نباية الرسالة. 

(۳) انظر الشواري» الإفلاس ص ۳۴۱۲ شفیق. الموجز في القانون التجاري ص .٦۹‏ 

)٤١(‏ انظر الأنطاكى» الوسيط في الحقوق التجارية ۸۰۱/۲۔ 

)٥(‏ انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص۹۰٦‏ الشرقاوي» القانون التجاري ۱۹۲/۲ء 
الأنطاكى» الوسيط في الحقوق التجارية ۲/ ۸۰۲ وانظر الفقرة )٤(‏ من المادة(١١4)‏ من قانون 
التجارة الأردنيء والمادة (0۸۷) من قانون التجارة اللبداني» والمادة (۷۰۳) من قانون التجارة 
السوري» والمادة (1۸۷) من قانون التجارة المصري» والمادة (۷۹۰) من قانون المعاملات التجارية 
الإماراق. 


۰٥ 


الدائنين في هذا القرار أن يحددوا مدة الاستثمار ومدى اتساعه. وا مبالغ التي يجوز بقاؤها 
بين يدي وكيل الاتحاد لتأمين النفقات والمصاريف. 

وهذا القرار الذي يصدر من اتحاد الدائنین من القرارات القابلة للاعتراض من 
المفلس - شركة أو فردا - » ومن الدائنین المعارضينء ويرفع هذا الاعتراض إلى المحكمة 
التي أشهرت الإفلاس خلال المدة التي يحددها القانون إن كان حدد مدة. ونظرا لخطورة 
هذا القرار» وما قد ينشأ عنه من آثار» فقد جعلت القوانین الوضعية الدائنين الموافقين عليه 
مسؤولين عن الديون الجديدة التي تنشأ نتيجة هذا الاستثار في حالة عدم كفاية أموال 
التفليسة للوفاء بہاء ولكن مسؤوليتهم عنها ليست مسؤولية تضامنية» وإنا توزع عليهم 
بنسبة دين كل منهم في التفليسة. أما الدائنون المعارضون فلا يتحملون شیتاً من هذه 
الديون”"'» ولكن إذا حقق استثار أموال الشركة أرباحاً فإنها تضاف إلى أصول التفليسة» 
ويستفيد منها عند التوزيع جميع الدائنين ما فيهم الدائنون المعارضون". 

وأرى أن استفادة الدائنين المعارضين من أرباح الاستثمار رغم عدم مسؤوليتهم عن 
الديون أو الخسائر التي تنشأ عنه حالف لقاعدة « الغرم بالغنم»'"» وتظهر خالفة هذا 
الحكم لقواعد العدالة واضحة جليةء وكان الأجدر بالمشرع القانوني حتى يكون منسجاً 
مع مبادئ العدالة أن يحمل الدائنين المعارضين الخسارة بنسبة ديونهم في التفليسة أو 
يحرمهم من الأرباح التي تتحقق من الاستثمار. 
ب ۔ القیام بالأعمال المعلقي : 

من المعلوم أن مهمة وكيل التفليسة تنتهي بمجرد قيام اتحاد الدائنين» ولكن قد 
تنتهي مهمته قبل أن تنتهي الإجراءات والأعمال التحفظية والصلح والدعاوى.. الخ التي 


)١(‏ انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص ۵۹۱٦ء‏ مدكورء الإفلاس ص 44 4» العكيلي» أحكام 
الإفلاس ص 275799 وانظر الفقرة )٤(‏ من المادة ١١(‏ 5) من قانون التجارة الأردني» والمادة (0۸۷) 
من قانون التجارة اللبناني» والمادة (۷۰۳) من قانون التجارة السوري» والمادة (۱۸۷) من قانون 
التجارة المصريء والمادة (۷۹۰) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(۲) انظر مدكورء الإفلاس ص٤٥٦‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۰ عید أحكام الإفلاس 
ص۱۲۹. 

(۳) انظر المادة (۸۷) من جلة الأحكام العدلية. 


۸۲ 





قام بها من أجل المحافظة على حقوق الدائنين» ومصلحتهم» وهذا يتعين على وكيل 
الاتحاد إنجاز هذه الأعمال حتى يستطيع تصفية التفليسة ٠‏ وقد نصت القوانین''' على 
حق وكيل الاتحاد وباستيفاء دیون المفلس» وعلى قبول المصالحة بالشروط نفسها التي 
كانت قبل نشوء الا حادء بل ومنحته حق التنازل عن موجودات التفليسة لقاء مبلغ 
مقطوع على أن يكون ذلك بموافقة هيئة الدائنين. 
خامسا: انتھاء اتحاد الدائنين : 

ينحل اتحاد الدائنين حكا بانتهاء الاجتماع الذي ينعقد بدعوة من القاضي المنتدب 
لجميع الدائنین بعد الانتھاء من تصفية التفليسة وتوزيع أمواها على الدائنين دون حاجة 
لصدور حکم من المحكمة”". 

ومع أهمية هذا الاجتاع إلا أن القوانين لم تحدد نصاباً معيناً للحضورء ولم تحدد 
أغلبية معينة لصحة القرارات التي تصدر فيه“ . وهذا يعني أن الاجتماع يعتبر صحيحاً 
مهما كان عدد الدائنين الحاضرين» بشرط أن تكون الدعوة قد وجهت لمیع الدائنين 
بصورة أصولية» وتعتبر القرارات التي تصدر عنه صحيحة بحصوطا على الأغلبية المطلقة 
للدائنين ا حاض ری“ 

ويناط بهذا الاجتماع بحث أمرين مهمين: 

الأول: مناقشة كشف/ الحساب الذي يجب على وكيل الاتحاد تقديمه في الاجتماع . 

الثاني: مناقشة مسألة عذر المفلس ومدى مسؤوليته عن الإفلاس» وهذان الأمران 
من الأهمية بمكان» وجديران بالبحث: وهذا سنلقي بعض الضوء عليها. 


() انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص 057. 

)٢(‏ انظر المادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة (28) من قانون التجارة اللبناني. 

(۳) انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص ٥٥۹٦ء‏ مدکور الإفلاس ص ٤۷٦ء‏ الأنطاكي» 
الوسيط في الحقوق التجارية والبرية ص ۸۱۱. ١‏ 

(4) انظر هياجنة» أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين ص ۳۹۵. 

.7١ العكيلي» أحكام الإفلاس ص ؛‎ ٠٠٠١ /٤ انظر ناصیف: الكامل‎ )٥( 


YAY 





الأمر الأول: مناقشة كشف الحساب المقدم من وكيل الاتحاد: يجب على وكيل 
الاتحاد في هذا الاجتماع أن يقدم كشف حساب بالأعمال التي قام بها ليطلع عليها الدائنون 
ا حاضرون والمفلس- فرداً أو من يمثل الشركة المفلسة -» ومن حق الدائنین والمفلس 
إبداء ملاحظاتهم على ا حساب؛ وهم حق المنازعة فيه إذا اقتضى الأمر ذلك. 

وفي هذه الحالة يجوز للقاضي المنتدب إرجاء المداولة إلى موعد آخر إذا تبین له أن 
ا حساب بحاجة إلى بعض الإيضاحات التي قد يؤدي ظهورها إلى المصادقة عليه» وإذا 
استمر النزاع رغم هذه الإيضاحات فعلى القاضی المنتدب إحالة الأمر للمحكمة للفصل 
فيه'''» وني هذه الحالة لا ينحل الاتحاد إلا بعد صدور حكم نہائي من قبل المحكمة 
بذلك ^“ . 

أما إذا تم التصديق على الحساب الختامي والموافقة عليه من قبل الدائنين والمفلس 
ينتقل الدائنون لبحث معذرة المفلس. 

الأمر الثاني: مناقشة مسألة عذر المفلس: يناقش الدائنون بعد انتهائهم من مناقشة 
الحساب الذي قدمه وكيل الاتحاد والتصديق عليه في هذا الاجتماع مسألة معذرة المفلس» 
وهل هو حسن النية أم غير ذلك؟ وما هي الظروف والأسباب التي أدت إلى إفلاسه؟ 
ويصدر الدائنون قرارهم بذلك» وَتْدَوّن آراؤهم وملاحظاتہم في المحضرء ويقدم القاضي 
المنتدب قرار الدائنين هذا للمحكمة التى أشهرت الإفلاس“ والمحكمة هى صاحبة 
واسعة في تقدير ذلك وقبل أن تصدر المحكمة قرارها لا بد من دعوة المفلس 


)١(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ۰٤۷٦ء‏ هياجنة» أثر حكم الافلاس على جماعة الدائنين ص ۳۹۵ عید 
أحكام الإفلاس 2117/7 وانظر المادة( )٦۹۱‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة (۵۷۹) من 
قانون التجارة اللبناني» والمادة (۷۱۳) من فانون التجارة السوري. 

(؟) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص 03١ ٤‏ ناصیف: الكامل ٠٠٠١ /٤‏ . 

() انظر عيد» أحكام الإفلاس ص ۱٦١‏ أنطاكي » الوسيط في ا حقوق التجاري 8148/7 وانظر 
المادة )٤۲۲(‏ من قانون التجارة الأردني والمادة (244) من قانون التجارة اللبناني. والمادة )۷١٤(‏ 
من قانون التجارة السوري. 

. ٠٤۹ /۲ انظر الأنطاكيء الوسيط في ا حقوق التجارية ۸۱۸/۲ عيد» أحكام الإفلاس‎ )٤( 


TAA 


والاستماع إلى أقواله في شأن المعذرة. وهذا القرار الذي تصدره المحكمة من القرارات 

القابلة للطعن بذات الشروط المقررة للطعن بالأحكام الصادرة في المواد الافلاسية. 
غير أنه لا يمكن اعتبار المفلس معذوراً إذا كان إفلاسه مقترناً بجريمة الإفلاس 

الاحتیالی- التدلیس- أو محكوماً بجريمة تزوير» أو سرقة؛ أو احتيال» أو إساءة الأمانة» أو 

اختلاس الأموال العامة”". 

سادسا: الآثارالمترتبيّ على انتهاء اتحاد الدائنين : 

يترتب على انتهاء اتحاد الدائنین الآثار التالية: 

-١‏ انتهاء وظائف وكيل الاتحاد والقاضي المنتدب”” » غير أن وكيل الاتحاد يستمر 
في مباشرة المسائل المعلقة التي لم تنته تصفيتها بعد» كالدعاوى التي تہم الاتحاد ولم یفصل 
بها بوجه قطعي عند انتهاء الاتحاد . 

؟- انحلال جماعة الدائنين ويترتب على ذلك زوال الرهن الإجباري الذي كان 
مقرراً ها على عقارات المفلس الفرد أو الشركة» ولا ينتقل هذا ا حق للدائنین بصفتهم 
الشخصیة'' وبناءً على ذلك لا يجوز لهم طلب رهن عقارات المفلس- الفرد أو الشركة - 
التي امتلكها بعد انتهاء الاتحاد لمصلحة جماعة الدائنين. 

وبانحلال جماعة الدائنین يزول حق الدائنین يطلب عدم نفاذ تصرفات المفلس في 
فترة الريبة - البطلان الوجوبي والجوازي- ويكون من حت العاقد الآخر تنفيذها ضد 


.٠٠١ -۱٢٤١ /۲ انظر الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية ص ۸۱۸» عیدہ أحكام الإفلاس‎ )١( 

(۲) انظر ھیاجنة اثر حکم الإفلاس ص ٦٣۳۹ء‏ العكيل» أحكام الإفلاس ص ٣۰ء‏ ناصيف : الكامل 
٤‏ وانظر المادة (577) من قانون التجارة الأردني» والمادة(0949) من قانون التجارة اللبناني؛ 
و( )۷۱١‏ من قانون التجارة السوري. 

() انظر هياجنة» أثار حكم الإفلاس ص ۳۹۸. 

.۱۹۹ هياجنة» اثر حکم الإفلاس ص‎ ۰٤۷۳ انظر مدكورء الإفلاس ص‎ )٤( 

. 597 انظر مدكورء الإفلاس ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر عيد/ أحكام الإفلاس 7/ ١٥۱ء‏ ناصيف » الكامل ٦٦٦/٤‏ هياجنة» أثر حكم الإفلاس 
ص۳۹۸. 


۳۸۹ 





)200 : 1 
المدين ۱ > ولكن من حق الدائنین الطعن ہہذہ التصرفات عن طريق الدعوى 
البو! ۔(٢)‏ 

۳- انتهاء منع الشركة من التصرف وإدارة أُموا ا > فتستطيع الشركة بعد انتهاء 
الاتحاد مزاولة أعما ما والتصرف بأموالما إن كان بقى لما من الأموال بعد الوفاء بالديون ما 
تستطيع به الاستمرار بعملها ويبقيها قائمة أو اكتسبت بعد انتھاء الاتحاد أموالا تستطيع 
التصرف بها إذا لم يعمل إشهار إفلاسها على انقضائها". 

٤‏ - استعادة الدائنين حق مباشرة الدعاوى واتخاذ الإجراءات الفردية ضد الشركة 
التي أشهر إفلاسها“. 


الفرع الخامس 
قفل التفليس3 لانتفاء مصلحة جماعۃ الدائنين 


يقتضي البحث في موضوع قفل التفلیسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنین بيان مفهوم 
المصطلح. وأهمية انتهاء التفليسة بہذہ الطريقة. وشروط قفل التفليسة» والآثار المترتبة على 
ذلك. 
أولا: مفهوم قفل التفليس3 لانتفاء مصلحت الدائنين : 

يعرف بعض شراح القانون قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين بأنہا طريقة 
تنتهي مها حالة الإفلاس عندما تصبح مصلحة الدائنین من وجود التفليسة منعدمة» 


ماس fu fe‏ یی .)0( 
بسبب حصوطم على حقوقهم كاملة أو تامینھا لدی جهة مختصة . 


.۷۳ انظر مدكورء الإفلاس ص‎ )١( 

(۲) انظر ناصیف: الكامل ٦٦٦/٤‏ عيد أحكام الإفلاس ۲/ .۱٥١‏ 

(۳) انظرء مدكورء الإفلاس ص »49١‏ الأنطاكي » الوسيط في ا حقوق و التجارية ۸۱۹/۲. 

)٤(‏ انظر مدكور » الإفلاس ص ٤۷۲٦ء‏ هياجنة » أثر حكم الإفلاس ص ۳۹۸ الأنطاكي, الوسيط في 
ا حقوق التجاریة ۲ء ناصيف» الكامل ٠٠ 5 /٤‏ عيد» أحكام الإفلاس . 

.٦٦٢ص انظر العكيل» أحكام الإفلاس‎ )٥( 


۳4۰ 


وهذه الطريقة من طرق انتهاء التفليسة لم تتعرض لا معظم القوانين العربية ومنها 
قانون التجارة الأردني» رغم منطقيتها وعدالتهاء والحاجة ا ماسة هاء ليس بالنسبة 
لإفلاس الأفراد فحسب» بل ولإفلاس الشركات أيضاً. ولهذا سأبحث في أحكام هذه 
الطريقة وآثارها لعل المشرع الأردني عند تعديله للقانون ينص عليها. 
ثانيا: أھمیت قفل التفلیست لانتفاء مصلحة جماعتة الدائنين: 

إن قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين ذات أهمية كبيرة ليس للمفلس 
فحسبء. بل ولمماعة الدائنين» ذلك أن هذه الطريقة لانتھاء التفليسة تحفز المفلس - شركة 
أو فرداً - على العمل من أجل الوفاء بكامل ديونه حتى ينطلق من قيود نظام الإفلاس؛ 
وفي ذلك مصلحة للمفلس؛ وفي ذلك أيضاً مصلحة للدائنین إذ يحصلون على كامل 
دیونہم وهذا ما لا یتوفر لهم بالطرق الأخرى التي تنتهي بها التفليسة. 

وتظهر أهمية هذه الطريقة بالنسبة للشركة إذ إنها قد تستطيع الوفاء بكامل دیونہا 
قبل اكتساب حکم إشهار إفلاسها الدرجة القطعية ذلك أن إشهار إفلاس الشركة لا یدل 
بالضرورة على إعسارهاء فقد يكون سبب توقفها عن الدفع عدم وجود سيولة مالية» رغم 
وجود عقارات وأموال أخرى غير قادرة على بيعها لتدني سعرهاء وقد ترتفع الأسعار 
وتستطيع الشركة بيع جزء من ماما بعد إشهار إفلاسها وقبل اكتساب الحكم لدرجة 
القطعية تستطيع بثمنها الوفاء بجميع ديونهاء وقد تستطيع الوفاء بديونها عن طريق 
الاستقراض» أو التبرع» أو نتيجة زيادة أثان موجوداتها بسبب انخفاض قيمة العملة 
مثلاً.. إلخ”". 

وإذا كان احتمال وفاء الشركة بدیونہا وارداء فإن هذا الوفاء قد يكون بعد صدور 
حكم إشهار الإفلاس وقبل اكتسابه الدرجة القطعية» وقد يكون بعد اكتسابه الدرجة 
القطعية» فما هو حكم كل حالة؟ 


)١(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲٦٢‏ عيد» أحكام الإفلاس ۲/ ۱۸۰ء ناصيفء الکامل 
.۷/٤‏ 
هق انظر ناصيف» الکامل .۷/٤‏ 


الحالۃ الأولی: الوفاء بالديون قبل اكتساب حكم إشهار الإفلاس الدرجت القطعيي : 

إذا استطاعت الشركة الوفاء بكامل دیونہا بعد صدور حکم إشهار إفلاسهاء 
وخلال مدة الاستئناف أو الاعتراض» وطعنت بالحكم رغم صدوره بطريقة صحیحةق 
وتعليله تعلیلاً صحيحاء بأنها استطاعت الوفاء بديونها كاملة» فا هو موقف المحكمة 
صاحبة ا حق فی الطعن من هذه ا حالة؟ 

لقد اختلف فقهاء القانون وشراحه في المسلك الذي ينبغي على المحكمة التي تنظر 
في الطعن أن تسلكه على مذهبين: 

الأول: ذهب جمهور فقهاء القانون إلى أن حكم الإفلاس الذي صدر على أساس 
صحيح لا يجوز فسخه في الاعتراض والاستئناف» رغم وفاء المفلس لكامل دينه؛ لأن 
الفسخ إنما يكون لوجود أخطاء أو عيوب تشوب الحكم المطعون» ولیس لظرف لاحق 
یہک 

الثاني: ذهب بعض فقھاء القانون ورجال القضاء إلى إعطاء المحكمة حق فسخ 
الحكم لانتفاء مصلحة الدائنين من وجود وبقاء التفلیسة لأنه لم يعد لهم ديون مستحقة 
على المفلس. وهذا الرأي يقدم مبدأ العدالة على الاعتبارات القانونية؛ لان المفلس الذي 
استطاع أن يفي بديونه قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية جدير بالرعاية والمساعدة 
بإزالة آثار الإفلاس عنه”". 
ثمرة الخلاف : 

يترتب على الأخذ بالمذهب الأول أن على المحكمة التي تنظر في الطعن تصديق 
الإفلاس» غير أن بعضهم يذهب إلى أن تصديق حكم الإفلاس لا يحول دون استعمال 


المفلس- شركة أو فرداً- حقه في طلب قفل التفليسة لانتفاء مصلحة الدائنين» وصدور 
قرار من المحكمة بذلك» أما البعض الآخر منهم فيرى أن على المفلس في حالة تصديق 


.1٦۸/٤ انظر عيد» أحكام الإفلاس ١/١٥۱ء ناصيف ؛ الكامل‎ )١( 
. ٦۸ /٤ ناصيف» الكامل‎ ٠٠١ /١ (؟) انظر عید؛ أحكام الإفلاس‎ 


۳۲ 


الحكم الحصول على صلح مع الدائنين من شروطه إيفاء الديون نقداً بنسبة »/.٠٠١‏ وعليه 
رفع دعوى رد اعتبار بعد انتهاء التفليسة. 

أما إذا فسخت المحكمة حکم الإفلاس المطعون به عملا بالمذهب الثاني» فإن آثار 
حكم الإفلاس تزول» ويعود المفلس لمزاولة أعماله» والتصرف بأمواله» وتعود إليه حقوقه 
السياسية والمهنية دون حاجة لرفع دعوى رد اعتبار”"”. 
الحالت الثانية: الوفاء بالديون بعد اكتساب حكم الإفلاس الدرجة القطعیح : 

إن الشركة قد تستطيع الوفاء بديونها بعد اكتساب حكم إشهار إفلاسها الدرجة 
القطعية قبل وصول التفليسة إلى مرحلة بيع أموالهاء وقد تستطيع الوفاء بدیونہا نتيجة بيع 
بعض أعيان أمواهاء فهذه الحالة تتضمن صورتين من صور الوفاء بالدين بعد اكتساب 
الحكم الدرجة القطعية. 

الصورة الأولى: حالة الوفاء بالدين قبل وصول التفليسة لمرحلة بيع أموال الشركة. 
ما كان ال مدف من أحكام نظام الإفلاس حماية الدائنین ورعاية مصا حھم؛ والوفاء 
بدیونہمء فإن هذا الهدف قد تحقق بوفاء الشركة لديونهاء ولا يبقى للدائنين مصلحة ببقاء 
التفليسة قائمة» ولمذا جب إقفالها دون حاجة لحصول الشركة على صلح مع الدائنين» 
وتعود بذلك الشركة لإدارة أموالها والتصرف فيها ىا كانت قبل الإفلاس ”. 

الصورة الثانية: حالة قدرة الشركة على الوفاء بدیونہا في مرحلة بيع أموالها: قد تتابع 
إجراءات التفليسة حتی تصل إلى مرحلة انتهاء التفليسة بالاتحاد الذي يمتضى تصغية 
أموال الشركة وبيعها وتوزيع أثانها على الدائنين» وحيث إن بيع أموال الشركة لا يتم 
دفعة واحدة» وإنما تباع على مراحل» فقد يكون في ثمن بعض أموالها التي تباع عليها ما 
يكفى للوفاء بكامل ديونهاء وی هذه الحالة يجب التوقف عن إكال إجراءات تصفية 
الشركة وبيع أمواها لانتھاء مصلحة الدائنين باستیفاء ديونهم”". 


١٦۸/٤ ناصیف؛ء الكامل‎ ء۱٥١٥‎ -۱٥١/١ انظر عید أحكام الإقلاس‎ )١( 
.٦٦۹/٤ انظر ناصيف» الكامل‎ )۲( 
.519 7/4 انظر ناصيف. الكامل‎ )۳( 


٣۳ 


ثالثا: شروط إقفال التفلیسۃ لانتفاء مصلحة جماعۃ الدائنين : 
يشترط فقهاء القانون وشراحه لإقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنین توفر 
-١‏ أن تنتهي إجراءات تحقيق الديون» وتوضع قائمة نہائیة بها من قبل القاضي 
)1( 
المنتدب ۰ 
۲- أن يتقدم المفلس- فرداً أو شركة- بطلب إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة 
الدائ: 22 
تین . 
"- أن يقدم وكيل التفليسة بعد تقديم الطلب من المفلس تقريراً للمحكمة يبين فيه 
أن الوفاء بالديون قد تم فعلاء أو أن المفلس قد أودع في صندوق المحكمة مبالغ تكفي 


للوفاء بالديون”". 
-٤‏ أن يثبت المفلس- فرداً أو شركة- قيامه بإيفاء جميع ديونه ہما فيها الفوائد'' 


رابعا: الديون التي يجب الوفاء بها لإقفال التفلیسخ لانتفاء مصلحت جماعة الدائنين : 

يجب على الشركة الوفاء بالديون الثابتة» سواء كانت مدنية أو تجارية» وسواء كانت 
ديوناً عادية أو ممتازة أو مضمونة بتأمينات» وسواء كانت مستحقة الأداء أو مؤجلة 
وسقط أجلها بالإفلاس!“. 


أما الديون المتنازع عليها فيجب على الشركة إیداع المبلغ اللازم للوفاء بها على فرض 
الحكم بصحتهاء أما الديون التي تقرر رفضها نہائیا والديون الاحتتالية؛ وغير المحددة» 
فلا تلتزم الشركة بالوفاء بها ولا بإيداع مبالغ تعادل قيمتها" . 


.٦٦٢ انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

.۲٦٢ انظر العکیلی: أحكام الإفلاس ص‎ )٢( 

(*) انظر العكيليء أحكام الإفلاس ص .۲٦٢‏ 

)٤(‏ انظر ناصیف: الکامل 1۱۹/٤‏ عید» أحكام الإفلاس ۲/ ۱۸۰۔ 

.۱۸۲/۲ عید » أحكام الإفلاس‎ ء1۲٢۰‎ -١۹/٤ انظر ناصيف. الكامل‎ )٥( 
.۱۸۲ /۲ عید ؛ أحكام الإفلاس‎ 1۱۹/٤ انظر ناصیف: الکامل‎ )٦( 


۳44 





خامسا: آثار إقفال التفلیست لانتفاء مصلحت جماعَت الدائنین : 

بعد أن تتقدم الشركة بطلب إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين» وتتأكد 
المحكمة من توفر الشروط اللازمة لذلك تصدر حكمها بإقفال التفليسة ويترتب على هذا 
الحكم الآثار التالية: 

١‏ - انتهاء حالة الإفلاس وزوال آثاره ويترتب على ذلك ما يلٍ: 

أ- عودة الشركة للتصرف بأمواها وإدارتہا'''۔ 

ب- زوال جماعة الدائنين. 

: راہ . فق 

ج- انتهاء وظيفة وكيل التفليسة . 

د- رفع الرهن المقرر لجحماعة الدائنين عن عقاراتها” ". 

ھے-۔ انتهاء وظيفة القاضى النتدب'. 

۲- يجب على وكيل التفليسة تقديم حساب عن إدارته لأموال التفليسة إلى ا مدین- 
الشركة- بالذات'“'. 

-٣‏ تبقى الأعمال والتصرفات التي أبرمها وكيل التفليسة قبل إقفالها صحيحة» 
وقائمة» ويحتج بها على المدين". 

-٤‏ يستطيع المفلس الحصول على إعادة اعتباره بحكم قضائي بسهولة”". 


)١(‏ انظر العكيليء أحكام الإفلاس ص ٢٢٦۲ء‏ ناصیف. الكامل 1۲٦/٤‏ عید : أحكام الإفلاس 
۲٢۶7ء‏ 

. عید : أحكام الإفلاس ۱۸۵/۲ء‎ ۱۲۱/٤ انظر ناصیف » الكامل‎ )٢( 

(*) انظر ناصيف ء الکامل .٦٦٦ /٤‏ 

. 1۲١ /٤ الكامل‎ ٠ انظر ناصيف‎ )٤( 

. 1۲١ /٤ انظر ناصيف » الكامل‎ )٥( 

.۱۸۵/۲ عید : أحكام الإفلاس‎ ۲٦٢ انظر العكيلي. أحكام الإفلاس ص‎ )٦( 

(۷) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۲/ ۱۸۵ء ناصیف: الکامل 1۲١/٤‏ . 


۳40 


الفرع السادس 
إقفال التفلیسح لعدم كفاية موجوداتها 

يجدر بنا ونحن نبحث في إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها التعرف أولاً على 
مفهوم هذا الاصطلاح وماذا يقصد بە؛ ثم لا بد من التعرف على شروط هذا الإقفال 
وآثاره» ثم كيف يمكن إعادة فتح التفليسة بعد أن تم إغلاقها؟ 
أولا: مفهوم إقفال التفليسة لعدم حکفایۃ موجوداتها وحقيقته : 

يقصد بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتہا وقف السير مؤقتاً بإجراءات التفليسة 
عندما تصبح أصوها غير كافية لتغطية نفقاتهاء إلى أن يظهر للمفلس أموال تكفي 
لاستئناف السير في إجراءاتها مجددا'''. 

ونظراً لأهمية هذا الإجراء في نظام الإفلاس فقد نصت القوانين التجاریة'“- ومنها 
قانون التجارة الأردني!" - على أحكامه» وتنبع أهمية هذا الإجراء أنه يحد من استهلاك 
أموال التفليسة» كا أنه يصبح من العبث الاستمرار بإجراءات التفليسة في حالة عدم 
كفاية موجوداتہا لنفقاتہاء وبذلك تنعدم مصلحة جماعة الدائنين من استمرار التفليسة 
قائمة. 

وإقفال التفليسة لا يعتبر حلاً للإفلاس» ولا تنتهي بها آثاره» ولكنه إجراء يعفي 
وكيل التفليسة من متابعة إجراءات التفليسة مؤقتاً إلى أن يظهر مال للمفلس يكفي لتغطية 
إجراءات ونفقات التفلیسة فعندها تعود الحياة إلى التفليسة من جديد» ويعود وكيل 
التفليسة لمتابعة إجراءاتہا!“. 


.777/4 انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص ٢٦۲ء محمد صالح بك» شرح القانون التجاري‎ )١( 

(؟) انظر المادة )5١ ١(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة (۷۱۷) من قانون التجارة السوري. والمادة 
(1695) من قانون التجارة المصري» والمادة (۰٦۷ء؛‏ 51لا) من قائون المعاملات التجارية 
الإماراتي. 

(۳) انظر المادة (575) من قانون التجارة الأردني. 

.۲٥٢ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ )٤١( 

)٥(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲۲۷ ناصيف » الكامل /٤‏ 2517-7571 عید ؛ أحكام 
الإفلاس ۱۷۱/۲۔ 


۲ 





ويتم إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها بحكم تصدره المحكمة التي أشهرت 
الإفلاس بطلب من كل ذي مصلحة بذلك. فيجوز لوكيل التفليسة التقدم بطلب لقفلهاء 
ويجوز للدائن ذلك» بل ويجوز قفلها من قبل المحكمة بدون طلب من أحد'' ولكن لا 
يتم صدور هذا الحكم إلا بعد التحقق من إيقاف وكيل التفليسة لنشاطه» ويكون الحكم 
بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتہا معجل التنفيذ في بعض القوانين”". 
ثانیا: شروط إقفال التفلیست لعدم کفایح موجوداتھا : 

یشترط لصدور قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتہا ما يلي: 

-١‏ أن يكون إغلاق التفليسة قبل تصدیق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين”". 

-١‏ أن يدعى المفلس ويستمع إلى أقواله بحضور وكيل التفليسة. 

۳ ان يقدم القاضي المنتدب تقريراً عن وضع التفلیسة'“. 
ثالثا: آثارقفل التفلیسۃ لعدم كفايت موجوداتها : 

يترتب على قفل التفليسة لعدم كفاية موجوداتها زوال بعض آثار الإفلاس وبقاء 
البعض الآخرء وهذا يقتضي بيان آثار الإفلاس التي تزول بقفل التفليسة والآثار التي 


ہعی. 


)١(‏ انظر شفیق الموجز في القانون التجاري ص ٥٦۵٦ء‏ محمد صالح بكء شرح القانون التجاري 
VV /é‏ 

.١۷١/۲ انظر عید, أحكام الإفلاس‎ )٢( 

)۳( انظر محمد صالح بك» شرح القانون التجاري ۷/٤‏ شفيق» الموجز في القانون التجاري ص 
٢‏ الزيني؛ أصول القانون التجاري ٠٥/٤‏ مدكورء الإفلاس ص ٣٣٦۳ء‏ ناصيف /٤‏ ٦١٦٦ء‏ 
عيد » أحكام الإفلاس ۲/ ۱۷۰ وانظر الفقرة الأولى من المادة )٦٢٤(‏ من قانون التجارة الأردني: 
والمادة (1 26١‏ من قانون التجارة اللبنانی. 

.٦٦٦ /٤ انظر ناصیف: الكامل‎ )٤( 

.٦٦٦ /٤ انظر ناصيف» الكامل‎ )٥( 


۳4¥ 





أ- آثار الإفلاس الباقية بعد إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها: تستمر آثار 
الإفلاس التالية سارية على المفلس- شركة أو فرداً - بعد صدور حکم بقفل التفليسة 

. المنع من التصرف بأموال الشركة أو أموال المغلس‎ -١ 

؟- استمرار قيام جماعة الدائنين”". 


۳- استمرار وكيل التفليسة بالقيام بعمله لتحصيل دیون المفلس لدى الغير ولا 
يستبدل وكيل التفليسة بقفلها کیا يحدث في الصلح بتنازل الشركة عن موجودات التفليسة 
أو کیا يحدث في حالة الاتحاد'”. 


ب- آثار الإفلاس التي تزول بعد إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها: يترتب على 
إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتہا إزالة آثار الإفلاس التالية: 


-١‏ منع الدائنين من حق رفع الدعاوى والإجراءات الفردية“. 


-١‏ وقف سريان الفائدۃ!“'. 


5 8 رق 
۳- وقف سريان مرور الزمن". 


)١(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص 7577 محمد صالح بك» شرح القانون التجاري 2778/5 شفیق ؛ 
الموجز في القانون التجاري ص ٥٦١٦ء‏ الشوارں؛ الإفلاس ص ١5‏ ”2 ناصيف. الكامل /٤‏ ٤١1٦ء‏ 
عيد » أحكام الإفلاس 5/ ۱۷٢‏ العكيلء أحكام الإفلاس ص .۲٥۷‏ 

(؟) انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص ٥٦٣٦ء‏ محمد صالح بك شرح القانون التجاري 
/٤‏ ۸ العكيلي» أحكام الإفلاس ص۷٦۲‏ ناصیف: الكامل /٤‏ 514» عيد» أحكام الإفلاس 
١-6‏ 

(۳) انظر ناصیف: الكامل 4/ 316» عيد, أحكام الإفلاس .٠۷١/۲‏ 

)٤(‏ انظر شفیق؛ الموجز في القانون التجاري ص ٥٦٥٦ء‏ مدکور الإفلاس ص ۳٦٣٣ ۳٦٣٣‏ محمد صالح 
بك» شرح القانون التجاري ۲۷۸/٢‏ الشواربي » الإفلاس ص۲۰۹ عيد» أحكام الإفلاس 
۲ء ناصيف » الكامل 1٢٣/٤‏ العكيلي » أحكام الإفلاس ص .۲٥۷‏ وانظر المادة )٣٥۸(‏ 
من قانون التجارة المصري. 

٦٦٦ / ٤ انظر ناصيفء الكامل‎ )٥( 

.٦٦٦ /٤ انظر ناصيف» الکامل‎ )٦( 


۳۹۸ 


رابعا: إعادة فتح التفليسة: 
ما كان إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها يعد وقفاً مؤقتاً لإجراءات التفلیسة 
كان من الجائز في أي وقت إعادة فتحها إذا زال سبب الإغلاق'' وقد نصت على ذلك 
القوانين التجارية”". 
ويتم إعادة فتح التفليسة بحكم يصدر عن المحكمة المختصة» بناء على طلب 
المفلسء - سواء أكان فرداً أم شركة - أو الدائنين» أو وكيل التفليسة» بل من حق كل 
شخص له مصلحة بفتحها أن يطلب من المحكمة ذلك» بل إن للمحكمة من تلقاء نفسها 
أن تحكم بذلك بدون طلب من أحد”". 
ويشترط لصدور حكم إعادة فتح التفليسة أن يثبت لدی القاضي وجود مال عند 
المفلس - شركة أو فرداً - تكفي للقيام بإجراءات التفليسة» أو استلام وكيل التفليسة 
مبلغاً لحسايها يكفي لذلك'“ء ويشترط في هذا الحكم أيضاً أن يستند إلى تقرير القاضي 
)0( 
النتدب'“. 


.۴۰۹ انظر الشواربي» الإفلاس ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر المادة (5757) من قانون التجارة الأردني» والمادة )٥٦٦(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
(۷۱۸) من قانون التجارة السوريء والمادة (509) من القانون التجاري المصريء والمادة (۷۹۱) 
من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(۳) انظر شفيقء الموجز في القانون التجاري ص ٦٦٥‏ مدکور الإفلاس ص ۳۷۳ الشواربي» 
الإفلاس ص۹١۳٠‏ عيد» أحكام الإفلاس ۱۷۸/۲ء ناصيف » الكامل ٦۱٦-١٦٦/٤‏ العمكيليء 
أحكام الإفلاس ص .۲٥۸‏ 

(4) انظر شفیق. الموجز في القانون التجاري ص 077. 

)٥(‏ انظر ناصيف. الكامل 1٦٦/٤‏ عيد» أحكام الإفلاس ۲/ ۱۷۸۔ 


۹ 


فإذا أصدرت المحكمة قرارها بإعادة فتح التفليسة» فإنه يجب على وكيل التفليسة 
استئناف السير بإجراءاتها من النقطة التى وقفت عندهاء دون حاجة لإعادة اللإجراءات 
السابقة''. وتعود آثار الإفلاس التی زالت من جديد. 


ويترتب على إعادة فتح التفليسة إلغاء كل رهن أو تأمين أجراه الدائن بناء على حكم 
نتيجة للدعاوى الفردية". 


)١(‏ انظر شفيق, الموجز في القانون التجاري ص 054. مدکور الإفلاس ص ۳۷٣‏ العكيليء أحكام 
الإفلاس ص ۲٥۸‏ عيد: أحكام الإفلاس ۱۷۳/۲. 

(۲) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱۷۹/۲ء ناصيف. الكامل 5177/5 ٠‏ انظر الزيني؛ أصول القانون 
التجاري /٤‏ ٥٦ء‏ محمد صالح بك شرح القانون التجاري ٤ء‏ العكيلي» أحكام الإفلاس ص 
۸ وانظر الفقرة(۲) من المادة( 577) من قانون التجارة الأردني» والمادة(507) من قانون 
التجارة اللبناني» والمادة (۷۱۸) من قانون التجارة السوري. 


سں سے دتیںی 
کے جص سس ہے 
المبحت الثاني 
بيع أموال الشركة 


إن الهدف الأساسي والمقصد الأهم من تشريع نظام الإفلاس هو حایة الدائنين» 
والمحافظة على مصلحتهم بإيصال حقوقهم حم وحیث إن تحقيق هذا الهدف يقتضي 
تصفية التفليسة» ببيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسهاء وقسمة الثمن على الفرماء 
ونظراً لتعدد المسائل التي يجب بحثها في موضوع تصفية الشركة» فقد خصصت هذا 
المببحث لموضوع بيع أموال الشركة» والمبحث الذي يليه لحق الاستردادء والمبحث الأخير 
خصصته لتحقيق الديون وقسمة أموال الشركة على الغرماء. 

والبحث في موضوع بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها يقتضي بحث مسائل هذا 
الوضوع وأحكامه في الفقه الإسلامي أولاًء ثم بحٹھا في القانون الوضعي. 

المطلب الأول 
بیع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في الفقه الإسلامي 

ما كان ا حدف من نظام الإفلاس لا يمكن تحقيقه إلا ببيع أموال المفلس» فقد 
أوجبت الشريعة ذلك؛ لن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

إن الفقه الإسلامي قد بحث أحكام بيع أموال المفلس الفرد بحثاً شافياء وهذه 
الأحكام لا تختص بالشخصية الطبيعية فقط. بل يمكن سريانها على الشخصية الاعتبارية؛ 
لأنہا أحكام تتعلق با لمالء وا مال لا يختلف حكمه باختلاف شخصية مالكه. 


والبحث في بيع مال المفلس يقتضي بيان حکم بيع ماله جيراً عليه» ونوع البيع 
وكيفيته» وثمن المبيع» وأوصافه. 


الفرع الأول 
حكم بیع مال الشركة عليها 
إن طبيعة نظام الإفلاس تقتضي أن يتولى القاضي أو نائبه بيع مال المفلس عليه؛ لآن 
الحكم بإفلاسه يستلزم منعه من التصرفات ومنها البيع» ولكن ما كان بيع أموال المفلس 


مسألة فرعية في نظام الإفلاس فهي تابعة له» وهٰذا فإن الفقهاء الذين يمنعون الحجر على 
اختلفوا في بيع مال المفلس- فرداً أو شركة- عليه على مذهبين. 

الأول: ذهب الإمام أبو حرف ٩‏ وز ° وزيد بن علي إل عدم جواز بيعم مال 
المدين جبرآً عليه» وإن| يحبس حتى يبيعه. 

الثانی: ذهب جمهور الفقهاء: الصاحبان من الحنفية» وامالکیة'“ والشافعية") 
وا حنبلیة والجعفرية”*» والزيدية" والظاهرية ٠"‏ إلى جواز بيع أموال المدين جبراً 
عليه. 


استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم عدم جواز بيع أموال المدين جبراً عليه 
بالأدلة التالية: 


)١(‏ انظر الحلبي» ملتقى الأبحر /٤‏ ۷٦ء‏ داماد أفندي» مجمع الأہر ٥۷ /٤‏ ابن عابدين» رد المحتار 
)]۷٦‏ قاضي زاده» نتائج الأفکار ۲۷۳/۹ السرخسي المبسوط ۱٦٦/٢١‏ الموصلي» 
الاختیار ۹۸/۲. 

.۱٦۹/۷ انظر الکاساني» بدائع الصنائع‎ )٢( 

(9) السياغى» الروض النضیر ۳/ .٦٦۸‏ 

)٤(‏ انظر ابن عابدين» رد المحتار 5/ 40 6» قاضي زادہ نتائج الأفكار ۲۷۳/۹ الوصل: الاختيار 
۲. 

.۲۷۰ /۳ الدسوقي» حاشية الدسوقي‎ ۲۷۱/٥ انظر الخرشى» حاشية ا خرشی‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الرملیء نہایة المحتاج ۳۲۱/٤‏ قليوبي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ الشربيني» مغني الحتاج 
۲ 

(۷) انظر المرداوي» الإنصاف ۳۰۲/٥‏ البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤١١‏ . 

(۸) انظر النجفي» جواهر الکلام .۱٦۸/۲٢‏ 

(9) انظر السياغى» الروض النضير ۳/ .٦٦۸‏ 

.۱٦۸/۸ انظر ابن حزم » المحلى‎ )1١( 


ا 72 
و۔ ر 5 


-١‏ قال الله تعالی٭ تايها ہے اموا لا ٹاگلوا نو کک بتڪم يأَلتطل إِلا أن 
تکرک تح رہ عن اض منک 4 [النساء:۲۹]. 

وجه الاستدلال: إن التجارة الجائزة شرعاً ما كانت عن تراض بين أطراف العقد» 
وبيع القاضي أموال المدين جبراً عليه ليست تجارة عن تراض؛ لأن رضا المدين بالبيع 
منعدم فكان البيع باطاة”". 

-٢‏ قال رسول اللہ پل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»". 

وجه الاستدلال: إن نفس المدين لا تطيب ببيع مال المدين جبراً عليه فلا يحل ماله 
للمشتري وبناءً على ذلك لا يجوز البيع”". 

-٣‏ المعقول: إن المستحق على المدين آداء الدين» وأداء الدين كا يمكن بالبيع يمكن 
بطرق أخرى كالاستقراض» والاستهاب» وسؤال الناس» فلم يتعين البيع طریقاً للوفاء 
وہناء عليه لا يجوز للقاضي البيع على المدين. لأن القاضی یقوم مقام الخصم إذا تعين عليه 
بإحسان”). 

استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم جواز بيع مال المفلس عليه بالأدلة التالية: 

-١‏ عن كعب بن مالك أن النبى پل حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان 

2) 





)١(‏ انظر المرغيناني » الهداية 4/ ۲۷۲ء داماد أفندي» مجمع الأمهر ٦۷/٤‏ الكاساني» بدائع الصنائع 
۷ 

(؟) أخرجه أحمد انظر أحمدء مسند الإمام أحمد, كنز العمال ٥‏ / ۷۲) 4/ ۱۱۳. 

(۳) انظر صالح الإفلاس ص 4١؟١-0١5.‏ 

.۹۹/۲ انظر الموصللء الاختيار‎ )٤( 

۲۳۱/٤ أخرجه الدارقطنی انظر الدار قطني» سنن الدارقطني» كتاب الأقضية والأحكام‎ )٥( 
وأخحر جه البيهقي. انظر البيهقي» السنن الكبرى» كتاب التفلیس باب ا حجر على المفلس وبيع ماله‎ 


في ديونه .۸/٦‏ انظر صفحة ۸۹. 








؟- عن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخياًء وكان لا يمسك 
شیاه فلم يزل يدان حتى غرق ماله كله في الدين» فأتى النبي يكل فكلمه ليكلم غرمائه 
فلو تركوا أحداً لأحد لتركوا معاذاً لأجل رسول اللہ باق فباع رسول الله ماله حتى قام 
معاذ من غير شيء”". 

وجه الاستدلال: لقد تعددت الروايات التي تثبت قيام رسول ية ببيع مال معاذ 
عليه لوقوعه بحاله الإفلاس» وزادت ديونه على أمواله وكان البيع بوجود معاذ فدل ذلك 
على جواز بيع مال المدين المفلس عليه. 

۳- عن عمر بن عبد ال رحمن بن دلاف عن أبيه: أن رجلاً من جهينة كان يشتري 
الرواحل إلى أجل فيغالي بہاء ثم يسرع فيسبق الحاج» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب فقال: أما بعد: أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة» رضي من دينه وأمانته بأن 
يقال: سبق الحاج» وإنه أدان معرضاًء فأصبح وقد رين به» فمن كان له عليه شيء فليأتنا 
بالغداة فإني بائع عليه ماله» وقاسم ثمنه بین غرمائه بالخصص”". 

وجه الاستدلال: إن عمر بن الخطاب ظط لما أفلس أسيفع جهينة قرر بيع ماله 
وقسمته على الغرماء وقد فعله بمحضر من الصحابة ولم ینکر عليه أحد منهم» ولو كان 
بيعه غير صحيح لأنكروا عليه ذلك”". 

4- المعقول: إن قضاء الدين واجب على المدين”*'» وإذا كان أداء الدين لا يتم إلا 
ببيع مال المدين كان البيع واجبا'“ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فإذا امتنع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق. انظر عبد الرزاق» المصنف. كتاب البيوع» باب المفلس والمحجور عليه حديث 
رقم ۸۰۱۱۱۱۷۷/ .۲٦۸‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۳) انظر الشوكاني» نيل الأوطار 1/8 الموصلى» الاختيار ۲/ ۹۹ء السياغي الروض النضير 
۳۲ء الرويء فتح باب العنايه ۴/ ٠.٤1١‏ ۱ 

.0/ /٤ داماد أفندي» جمع الأنہر‎ ۱۹۹/٥ انظر الزيلعي» تبيين ا حقائق‎ )٤( 

.45 /۸ انظر الطوري» تكملة البحر الرائق‎ )٥( 


المدين عن القيام بهذا الواجب ناب القاضي منابه؛ لأن الأصل أن من امتنع عن إيفاء حق 
مستحق عليه وهو ما تجري فيه الثيابة ناب القاضي منابه”"". 


ناق 


قشت والترجيح : 

إن استدلال أصحاب ا ذهب الأول بقول الله تعالى ... إل تكرت رة عن 
اض ینک 4 وبحديث رسول الله م ا مال ای ل .» يجاب عليه بأن الآية 
والحديث قد جاء كل واحد منههم| بصيغة العموم» وقد خصصا بالمفلس بحديث معاذ» 
وبيع رسول الله وك ماله عليه'". 

أما دليلهم من المعقول بأن البيع غير متعين على المدين» فهو قول غير مسلم به؛ لان 
القاضي لا يبيع أموال المدين إلا إذا امتنع المدين عن أداء الدين» ولم يكن لدى المدين مال 
يمكن الوفاء منه. 

أما استدلال أصحاب المذهب الثاني يحديث معاذ فقد أجاب عليه أصيحاب 
المذهب الأول بأن رسول الله پیا كه باع مال معاذ بإذنه ورضاہ' "© إذ لا يتصور أن يكره 
معاذ بيع رسول اله إل وتأوله البعض الآخر بأن بیع رسول الله لأموال معاذ كان بناء 
على طلبه» لحصول البركة بیع رسول الهلا أما الاستدلال بالأثر المروي عن عمر بن 
ا لخطاب فقد جاء في بعض الروايات ( إني قاسم ماله بین غرمائہ) فيحمل على أن ماله كان 
من جنس دينه”. 

وبعد استعراض أدلة الفریقین ومئاقشتھما يظهر لي رجحان مذهب الجمهور ما يلي: 

-١‏ موافقة مذهبهم لمنطوق النصوص فقد باع رسول الله يي مال معاذ بناء على 
طلب الغرماء. 


.٦۸/٤ انظر داماد آفندي» مجمع الأہر‎ (١۱) 
.۳٦۷ /٥ انظر الشوكاني» ٹیل الأوطار‎ )( 
الکاسانی » بدائع الصنائع ۷/ ۰ ۔‎ ۱۹۹/٥ انظر الزيلعي» تبيين ا حقائق‎ (٢) 
. ٤٠١ /۳ ری انظر الهروي» فتح باب العنايه‎ 
. ٤٠١ /۳ انظر الهرويء» فتح باب العنايه‎ )5( 


؟- إن القول بعدم جواز بيع مال المدين المفلس عليه يؤدي إلى تأخير أداء الحقوق. 
۳- إن الهدف من نظام الوفلاس لا يتحقق إلا ببيع مال المدين عليه. 


الفرع الثاني 
نوع البيع الذي یتم به بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 

إن حماية مصلحة الدائنين» والمحافظة على مصلحة المفلس تقتضی اختيار نوع من 
البيع قادر على تحقيق هاتين المصلحتين في آن واحد» وذلك ببيع أموال المفلس بأعل سعر 
يمكن أن يدفع فيهاء فكان بيع المزايدة هو البيع الذي اختاره الفقه الإسلامي ليتم به بيع 
أموال المفلس؛ لأنه الأكثر تحقیقا لأهداف نظام الإفلاس ومقاصده. 

وقد نص الفقهاء''' صراحة على أن أموال المفلس تباع بالنداء عليهاء من قبل منادٍ 
وهو ما يعرف ببيع المزايدة» وهو البيع الذي يسميه بعض الفقهاء بيع من يزيدء جاء في 
الحاوي: «وينبغي للحاكم أن يبيع متاعه فيمن يزيد فإن كان" أشهر لحاله» وأقر لثمنه» 
وأبعد من التهمة» فيحتاج حينئذ إلى منادٍ ثقة» ينادي على المتاع فيمن يزيد» وإلى عدل 
جح الال لله إلى حين تكامله فيقول للمفلس والغرماء: اختاروا منادياً ينادي عل 
ماع وجاء في غاية المأمول: «لا تباع أموال الأحياء في سوق من يزيد إلا مال 
اللفلس». 

وكا تباع أموال المفلس مزايدة فإن أموال الشركة التي يشهر إفلاسها تباع مزايدة 
أيضا؛ لأن اختلاف شخصية الشركة عن شخصية الفرد لا يؤثر على نوع البيع» وإذا كانت 


)١(‏ انظر الدردير» الشرح الصغير ۳/ ۲۲٢‏ التسول» البهجة شرح التحفة ۳/ ۱۷۷ الشيرازي» 
المهذب ٤/٤٢٦ء‏ البهوتي» كشاف القناع ۳/ 2577 النجفي» جواهر الكلام /۲٢‏ 770. 

)٢(‏ إن كلمة كان الواردة في عبارة الماوردي أجدها غير متفقة وسياق الكلام ؛ ولعله حصل تصحیف؛ 
وأجد أن استبدال كلمة (كان) بكلمة ذلك أصح» وأكشر اتفاقاً وسياق الكلام» ويتم به المعنى 
بصورة أبلغ. 

(۳) انظر ا ماوردی؛ الحاوي ۳۱١ /٦‏ . 

)٤(‏ انظر البطاشی» غاية المأمول ۸/ ۱۹۷۔ 


أموال الشركة التي يشهر إفلاسها تباع بيع المزايدة فإن هذا يقتضى منا معرفة مفهومه في 
الفقه الإسلامي» وحكمه وأهم الأحكام المتعلقة به. 
أولا: مفھوم بيع المزايدة : 

رغم أن الفقهاء قد عرفوا بيع المزايدة» إلا أن القليل منهم من اهتم بتعريفه» 
والغالب منهم بین صورته دون أن يع تعريفاً له وإن أهم التعريفات التی وقفت عليها 
هي : 

١‏ - تعريف ابن عرفة: عرّف ابن عرفة د بيع المزايدة بقوله: «بيع لم يتوقف ثمن مبيعه 
المعلوم قدره على اعتبار ثمنه من بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة». 


-٢‏ - تعريف أبن جزيء: أما ابن جزيء فقد عرف , بيع المزايدة بقوله: «وأما المزايدة 
فهي أن ینادي على السلعة ويزيد الئاس فیھا على بعضهم حتی تقف على آخر زائد 
فيأخذها)”" . 

وبتعريف ابن جزيء أخذت الموسوعة الفقهية الكويتية ية . 
ثانيا: حكم بيع المزايدة : 

أجاز جمهور الفقهاء بيع المزايدة وقد نقل ابن رشد'' عن بعضهم منعه» فقد أجازه 
فقهاء الحنقية بعبارات مختلفة. فقال بعضهم في حكمه (الا بأس بیع من یزیدا!'' وأجازه 
البعض الآخر بعبارة: ۷لا يكره بيع من يزيد» ”۔. أما المالكية فقد تعددت الأقوال في 
المذهب فی حكم بیع من یزید فقال بعضهم بجوازہ مطلقاگ وأجازه بعضهم على 


.۳۸۳/۲ انظر الرصاع» شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 

(؟) ابن جزيء» قوانين الأحكام ص۲۹۰. 

(۳) انظر وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية ۲۱۹/۹. 

.١7 5 /7 انظر ابن رشدء بداية المجتهد‎ )٤( 

)2( ) انظر المرغيناني» المداية ٦/۷۹٦ء‏ الشيخ نظام» الفتاوى ال مندیة ۴/ ٠‏ ابن نجيم نجيم » البحر الرائق 
۵۸۶۲ء 

1 انظر ا حصکفي؛ الدرر المختار ۲۲٢ /٥‏ الكاساني. بدائع الصنائع ۲۳۲/٥‏ ابن نجيم : البحر 
الرائق /٦‏ ۱۰۸ الزیلعی: تبيين الحقائق ٤‏ / 1۸ . 

(۷) أبو ا حسن:؛ کفایة الطالب الرياني ۳/ ۱۸۹. 





خلاف الأولى» لما قرروه من کون بيع المساومة أولى من بيع المزايدة". وذهب بعضهم إلى 
كراهيته"" مخافة الوقوع في النهي الوارد في حديث الرسول يي ١لا‏ يسم المسلم على سوم 
أخيه)” "» وقد اعتبره ابن عرفه من البيوع المنهي عنهاء فقد عرّفه في كتاب البيوع الفاسدة 
في كتابه ا حدود' لکن بعض فقھاء المالكية استثنى من حرمة بيع المستام على سوم أخيه 
حتى بعد الركون ما يببعه الحاكم على مالكه كبيع مال المفلس» وقرروا جوازه» وجواز 
الإقدام عليه أما فقهاء الشافعية”" والحنبلية فقد اعتبروا بيع المزايدة من البيوع 
الصحيحة يقابل بيع المساومة. 


وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الفقهاء اختلفوا في حكم بیع المزايدة على 
المذاهب التالية: 


الأول: ذهب ججمهور الفقهاء الحنفية“ ومعظم فقهاء الالكية“ 


.۱۸۹ /۲ العدوي» حاشية العدوي على کفایة الطالب الرياني‎ )١( 

(۲) انظر التفراويء الفواكه الدواني ۱۰۸/۲ العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
۷۲ .:۔ 

(۳) أخرجه البخاري: انظر البخاري» صحيح البخاري بشرح فتح الباري: کتاب الشروط باب 
الشروط في الطلاق حديث رقم ۲۷۲۷ء ٦٦۹/٥‏ وأخرجه مسلم» انظر مسلم؛ صحیح مسلم 
بشرح النووي» كتاب النكاح» باب تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه حديث رقم ۱٢١٤١‏ 
۹ء وأخرجہ الترمذيء انظر الترمذي» صحيح الترمذي مع تحفة الأحوذي» أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه حديث رقم ۱۳۱۰ .٦٢۸/٤‏ 

(5) انظر الرصاع» شرح حدود ابن عرفه ۲/ ۳۸۳-۳۷۷ ا حطاب: مواهب الجليل /٤‏ ۲۳۷. 

)٥(‏ انظر النفراوي» الفواكه الدواني ۱۰۸/۲۔ 

.7 5 5 /6 انظر الماوردي » الحاوي‎ )٦( 

(۷) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٠۸۳‏ . 

(۸) انظر المرغيناني الهداية 7/ ٤۷۹‏ الشيخ نظامء الفتاوى الهندية ۳/ 7١١‏ ابن نجيم ؛ البحر الرائق 
٦‏ الکاسانی؛ بدائع الصنائع /٥‏ ۲۳۲ الزيلعيء تبيين الحقائق ۱۸/۲ ابن عابدين» رد 
الحتار ۲۲٢ /٥‏ ا مروي؛ فتح باب العناية ۲/ ۳۵۰. 

(۹) انظر العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ۱۸۹/۲ ابن جزيء, قوانین الأحكام 
ص٥۲۹‏ ابن رشد بداية المجتهد ۲/ ٠١١‏ . 


4 


والشافعیة''' والحنبلية”" والأمامية”" والزيدية“ والإباضية” والظاهرية”" إلى جواز 
بيع المزايدة. 

الثاني: ذهب بعض ا الکیة''' وإبراهيم النخعي'“ إلى كراهية بيع المزايدة . 

0010 ( - ٠ A ° 4 e 

الثالث: ذهب الإمام الأوزاعي" وإسحاق بن راهويه”"'' والحسن"" وا 
سيرين”"'' إلى جواز بيع المزايدة في المواريث والغنائم فقط 

الرابع: ذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الالکیة'''' إلى عدم جواز بيع المزايدة. 


وحيث إن بيع من يزيد لیس موضوع بحثناء فإنني أكتفي بهذا القدر من بيان 
أحكامه, 


)١(‏ انظر الماوردي» الحاوي ٥٤٣٣/٥‏ الشيرازي» المهذب ۳۸۵۰/۱ الأنصاري» شرح منهج الطلاب 
4 47» الجمل» حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4/4 47. 

)۲( نرہ البهوتي» كشاف القناع ۱۸۳/۳ء ابن قداسة/ الشرح الكبير ٤ء‏ ابن قدامة» المغني 
4/4 

(۳) انظر العام لي» اللمعة الدمشقية ۳/ .۲۹٦‏ 

.٤۸/۳ انظر الصنعاني » سبل السلام‎ )٤( 

.۱٦۹/)۱/۸( انظر اطفیش» شرح النيل‎ )٥( 

. ٤٤۷ /۸ انظر ابن حزم» المحل‎ )٦( 

(۷) انظر النفراوي» الفواكه الدواني ۱۰۸/۲ العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
۰:۷۲ 

(۸) انظر ابن حجر فتح الباري ۸۹/٥‏ الشوكاني» نيل الأوطار ۲۷۱/٥‏ المبار كفوري» تحفة 
الاحوذي .۳٤٣٣/٤‏ 

(9) انظرابن حجرء فتح الباري ۵٥‏ » الشوكاني» یل الأوطار ۲۷۰/٥‏ الباركفوري» تحفة 
الاحوذي ۳٣٤/٤‏ الجبوري: فقه الإمام الاوزاعي ۲/ ۱۸۰. 

(۱۰) انظر ابن حجر» فتح الباري /٥‏ ۸۹ء الشوكاني. نيل الأوطار /٥‏ ۲۷. 

TAN ۰۱۹۷ انظر اب بن أب شيبةء المصنف في الحدیث والآثار» الأثر رقم‎ )١١( 

)1١(‏ ا مرجع السابق. 

(13) انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۱۲٢١/٢‏ الرصاع» شرح حدود ابن عرفة ۲/ ۳۷۷۔۳۸۳. 


۹ 


الفرع الثالث 
شروط بیع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 


من خلال دراسة أحكام بيع أموال المفلس في الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء قد 
اشترطوا لهذا البیع شروطاً كثيرة» ولكن هذه الشروط ليست محل اتفاق بین الفقهاء ولهذا 
سأبين رأي كل مذهب من المذاهب الفقهية في الشروط المختلف فيهاء وهذه الأحكام 
التي قررها الفقھاء تسري على بيع أموال الشركة» وأهم هذه الشروط ما يلي: 
١‏ أن يتولى القاضي أونائبه البيع نيابت عن المفلس أوالشركد التي أشهر إفلاسها : 

لقد اتفق الفقهاء”" على أن القاضي أو نائبه هو الذي يتولى بيع أموال المفلس» غير 
أن الحنفیة'' - الصاحبين- في المفتى به قيدوا هذا الحق بأن يكون بعد امتناع المفلس- 
أو من يمثل الشركة المفلسة قانوناً- من بيعها؛ لأن البيع واجب عليه لإيفاء دينه» فإن 
امتنع ناب القاضي منابه» وذهب بعض الشافعية'" إلى أن الأولى أن يتولى البيع المفلس 
أو وكيله بإذن القاضي ليقع الإشهاد عليه» ولا يحتاج البيع في هذه ا حالة إلى بينة على أن 
المبيع ملك له بخلاف ما لو باع الحاكم فلا بد أن يثبت أن المبيع ملك المغلس» وعبارة 
الشافعية تدل على أن بيع المفلس ماله بنفسه أو بواسطة وكيله بإذن القاضي إنما هي 
مطلوبة على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب» ومعنى ذلك أن القاضى 
لو باع مال المفلس دون أن يطلب منه بيعه بنفسه كان البيع جائزاً عند الشافعیة وهذا 
حلاف مذهب الخنفية. 


)١(‏ انظر الزيعلي» تبيين ا حقائق ٠٠٢/٥‏ المواق » التاج والإكليل 5/ 47» الدردير» الشرح الصغير 
٣‏ الرداوي؛ الإنصاف ۳۰۳/٥‏ البهوتي» كشاف القناع ۳/ 4777» النجفي / جواهر الكلام 
786" ابن حزم » المحلى ۱٦۸/۸‏ السياغي» الروض النضير ۳/ .٦٦۸‏ 

(۲) داماد أفندي, مجمع الأغهر 4/ ۵۸ء الحلبي» شرح ملتقى الأبحر /٤‏ 9۸ المرغيناني» الهداية ۷/ ٢۲۷ء‏ 
الطوري» تكملة البحر الرائق ۸/ ٤۹ء‏ الملوصل؛ الاختيار ۹۹/۲۔ 

(۳) انظر الشربيني» مغني المحتاج 07 قلیوبي ء حاشية قليوبي ۲۸۸/۲. 


1 


بينا نجد فقھاء ا مالکیة''. والحنبلية'"» قد اعتبروا بيع القاضي مال المفلس حقاً 
خاصاً به» ليس للمدين المفلس به أي حق» لأن الحكم بإشهار إفلاس المدين يمنعه من 
التصرف في ماله» فكيف يعطي الحق ببيع ماله؟ 
؟- مراعاة الترتيب في بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها : 

لقد رتب فقھاء المذاهب الإسلامية أموال المدين التي تباع عليه قاصدين بهذا 
الترتيب تحقيق مصلحة المدين ومصلحة الغرماء» وهذه الأحكام التي قررها الفقهاء 
لإفلاس الأفراد تسرى على أموال الشركة المفلسة. 

ومن خلال دراسة آراء الفقهاء في هذه المسألة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهات 
هي : 

الأول: اتجاه فقهاء الحنفية: لقد انقسم فقهاء الحنفية إلى قسمين في ترتيب أموال 
افلس التي تباع عليه» فذهب بعضهم'" إلى أن القاضي يبيع عليه النقود أولاً ثم 
العروض» ثم العقار» وذهب البعض الآخر””'' إلى أن القاضي يبدأ ببيع ما يخشى عليه 
التوى «الحلاك» من عروضه ثم مالا يخشى عليه ذلك» ثم يبيع العقار. 

الثاني: اتجاه فقھاء ا مالکیڈ'“' والحنبلية”'': يرى هؤلاء الفقهاء أن على القاضى أن يبدأ 
ببيع ما يتسارع إليه الفسادہ ثم الحيوان» ثم العروض: ثم العقار. ۱ 


.۲۳۳ /۳ انظر الدردیر؛ الشرح الصغیر‎ )١( 

(۲) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤١١‏ . 

(۳) انظر داماد أفندي. مجمع الأنہر ٦۹/٤‏ الزيلعي» تبيين ا حقائق /٥‏ ٢٠۲۰ء‏ الطوريء تكملة البحر 
الرائق ۸/ ۹۵ء الشيخ نظامء الفتاوى الهندية /٥‏ 57 المرغيناني» اطدایة ۲۷٦/۹‏ الموصلي ؛ الاختیار 
٢7.۔‏ 

)٤(‏ انظر ابن عابدين» رد المحتار /٦‏ ٤٥٤٦ء‏ داماد آفندي؛ مجمع الأنہر ٦۰۹/٤‏ الزيلعي » تبيين ا حقائق 
.0٥‏ 

.۲٢٢ /۳ الدرديرء الشرح الصغیر‎ ۲۷۱/٥ انظر الخرشي» حاشية الخرشي‎ )٥( 

۲۹۷ / ٤ ابن مفلح ؛ المبدع‎ ٦٣٣٤/٣ انظر ابن قدامق المغني 5/ 45 5» ا بوتی/ کشاف القناع‎ )٦( 
.۳۱٣/٣ التنوخيء الممتع شرح المقنع‎ 


۹ 





الثالث: اتجاه فقهاء الشافعية والجعفرية: ذهب جمھسور فقهاء الشافعية" 

ہ (Ou‏ گے رب بے 1 e I ۶ ٠.‏ : : 
وا لمعفریة'' إلى أن القاضي يبدأ ببيع ما یتسارع إليه الفساد أولاء ثم يبيع ا مال الذي 
يتعلق به حق للغير كالرهن» ثم الحيوان» ثم المنقول «العروض)» ثم يبيع العقار. 

وذهب بعض فقھاء الشافعية'" إلى تقديم بيع ا حیوان على بيع ا ال الذي تعلق به 
حق الغير كالرهن. 

ومع أن بعض هؤلاء الفقھاء'“ يرى وجوب الالتزام بهذا الترتيب» والبعض 
الآخر'“ اعتبره مندوباء فإن الرأي الذي ينبغى التعويل عليه والأجدر بالأخذ به» هو 
تفويض ذلك إلى اجتهاد القاضی بتقديم ما یحقق مصلحة المفلس والغرماءء لأن الفقھاء 
اجتهدوا في الترتيب ہما يحقق ذلك. 
* حضورالمفلس أومن يمثله ‏ ومن يمثل الشركة بیع ماله : 

ما كان القاضي أو نائبه يتولى بيع أموال المفلس فيجب عليه رعاية مصلحته» لان 
تصرفه في ماله كتصرف الوكيل في مال موكله» وحيث إن مصلحة المفلس تتحقق 
بحضوره بيع ماله فينبغي على القاضي أو نائبه أن يبيع أموال المفلس بحضوره وذلك ما 
لحضوره من فوائد» منها : إن المفلس أخبر بقيمة متاعه» فلا يلحقه غبن في بيعه"› 


)١(‏ انظر الهيتمي»ء تحفة المحتاج ۱۲۹/۵۱ الرمليء نباية المحتاج ۳۲۱/٤‏ الشربيني» مغني 
المحتاج”/ ۱٥١‏ الجمل» حاشية الجمل على منهج الطلاب ۱٢٤-٠٢١ /٥‏ الرافعي» العزيز شرح 
الوجيز .۱۹/٥‏ 

(؟) انظر النجفي» جواهر الکلام ۳۲۹/۲٢‏ البحراني» الحدائق الناضرة ۲۰/ ۳۸۰-۳۷۹. 

(۳) انظر الشافعيء الام ۲۱٢/٣‏ قليوبي» حاشية قليوبي ۲/ ۲۸۸۔ 

)٤(‏ انظر الهيتمي» تحفة المحتاج ۱۲۹/٥‏ الرمل» نباية المحتاج ۳۲۱/٤‏ الشربيني» مغني المحتاج 
۰۸۲ 

)٥(‏ انظر النجفي» جواهر الکلام ۳۲۸/۲٢‏ الشربيني؛ مغني المحتاج 7/ ١٥٥۱ء‏ الرمليء نباية المحتاج 
.۰/٤‏ 

.٦٢٤/١ الشيرازي» المهذب‎ ۳۱٣/٦ انظر الماوردي» ا حاوي‎ )٦( 


"۰۲ 


وأعرف بجيده من رديئة» وأعرف بعيوبه» فإذا بين عيوبه فلا يرد الیم ولأن رغبة 
المشترين بحضوره تکٹرہ فإن الشراء بوجود صاحب السلعة أحب إلى المشتري''ء والبيع 
بحضوره أطيب لنفسه» وأسكن لقلبه"» وأقطع کت اگ ويستطيع بحضوره أن يحصى 
أثان أمواله ويضبطها”” » وفي حضوره إبعاد للقاضي أو نائبه عن التهمة”"". 


الأول: ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية“» والحنبلیة والجعفرية” اي 


(١) 


(۲) 
(۳) 


)4( 
(ہ) 
)03 
)۷( 


(A) 
فت‎ 


الثاني: ذهب بعض امالکیة'''' إلى أن حضور المفلس بيع ماله واجب على القاضي. 


انظر الشربيني» مغني المحتاج ٠١١ /٣۳‏ الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ۳۲۱ الرافعي» العزيز شرح 


الوجيز ۱۸/٥‏ ابن قدامة المغني /٤‏ 4444 البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤۳٣ء‏ ابن مفلح» المبدع 
.٤‏ 

انظر ابن قدامة ا مغني ٤/٤۹٦ء‏ البهوتي » کشاف القناع ۳/ ٦٤٤‏ . 

انظر ابن قدامة الشرح الكبير 4/ ٤۹۳٦ء‏ ابن مفلح: المبدع ۲۹٦/٤‏ البهوتي» كشاف القناع 
Y/Y‏ 

انظر الدردير» شرح الصغير */ ٢۲٢۲ء‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۹٦۲۔.‏ 

انظر الماوردي» ا حاوی ۳۱٣/٦‏ ابن قدامة: المغني /٤‏ ٤٦ء‏ البهوتي» کشاف القناع ۳/ .٣٤٤‏ 
انظر الرمليء نباية المحتاج ٤‏ / ۳۲۱. 

انظر المواق» التاج والإكليل /٥‏ ٤٦ء‏ الدسوقي. حاشية الدسوقي ۲٦۹/۳‏ ا لخرشي» حاشية 
الخرشی ۲٦۹/٥‏ عليش ؛ تقریرات علیش ۲٦۹/۳‏ الصاوي» بلغة السالك ۳/ .۲۲٢‏ 

انظر الماوردي » الحاوي ٣/٦‏ ۰٠ء‏ الشيرازي؛ المهذب ١/٤٢٦ء‏ الرملي » نهاية المحتاج .۳۲۱/٤‏ 
انظر المرداوي» الإنصاف ٥۰۳/٥‏ ابن قدامه» المغني /٤‏ 45 5» ابن مفلح » الفروع ۳۰٣/٤‏ ابن 
مفلح» المبدع ۲۹٦/٤‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۴۹۰ء البهوتي/ کشاف القناع ۳/ .٦٤٤‏ 


.۳۲۹ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )۱١( 
الصاوي» بلغة‎ ۲٦۹/٥ العدوي» حاشية العدوي‎ ۲٦۹/۳ انظر الدسوقی۔ حاشية الدسوقى‎ )١( 


السالك ۳/ 778. 


1۳ 


وثمرة الخلاف بين الفقهاء تظهر في حالة بيع القاضي مال المفلس بغيابه» فالبيع 
صحيح وجائز عند الفقهاء الذين قالوا باستحباب حضور المدين» وغير جائز عند 
القائلين بالوجوب. 

ولكن ما هو موقف فقهاء الحنفية من هذه المسألة؟ ا حقیقة أنني- بحدود اطلاعي- 
م أجد لهم رأياً صريحاً في هذه المسألة» ولكني لا إخالهم يقولون بحكم حضور مال المفلس 
بيع ماله بأقل من الندب» ذلك أن مذهبهم عدم جواز بيع مال المفلس عليه من قبل 
القاضي إلا بعد امتناعه عن البيع» كا أن فقهاء الحنفية قد نصوا على أن القاضي قد نصب 
ناظراً فينبغي له ان ينظر للمدين- با يحقق مصلحته- کا ينظر للدائن'' وعليه ينبغي 
على القاضي إحضار المفلس ليشهد بيع ماله لما يحققه حضوره من مصالح تعود عليه وعلى 
الدائنين. 
٤‏ ۔ حضورالغرماء بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها : 

ينبغي على القاضي أن يبيع أموال المفلس - فرداً أو شركة - بحضور الغرماء» ما 
يحققه حضورهم من مصالح تعود بالفائدة عليهم» وعلى المفلس في آن واحد؛ لأن بعض 
الغرماء قد يرغب بشراء شيء من أموال المفلس فیزید في ثمنہ'''٠‏ وبحضورهم يعلمون 
قدر الأثان المتحصلة؛ وما بخص كل واحد منهم'"» کیا أن البيع بحضورهم أطيب 
لقلوبهم”''» وفيه إبعاد للقاضي أو نائبه عن التهمة“. 


)00 انظر داماد أفندي» مجمع الأنہر ۱۹/٤‏ الزيلعي» تبيين الحقائق ٥ء‏ البابري» العناية 
۶۷۹.۔ 

)٢(‏ انظر الماوردي » اخاوي ۳۱٣/٦‏ الشربيني» مغني المحتاج ”/ ١١٥۱ء‏ الرملي» نهاية المحتاج 
7١/5‏ النجفي» جواهر الكلام ۲۵/ ۳۲۹. 

() انظر الماوردي. الحاوي .۳۱٣/٦‏ 

(5) انظر الرملي. نهاية المحتاج ٤‏ / ۳۲۱. 

)٥(‏ انظر الرمليء نهاية المحتاج ۳۲۱/٤‏ الشربيني» مغني المحتاج 7/ ۱٥١‏ البهوتي» كشاف القناع 
۳ء ابن مفلح. المبدع ۲۹٦/٤‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۹۰. 


٤ 





الأول: ذهب جھور الفقهاء الشافعية والحنبلیة' والجعفرية””"» إلى استحباب 

الثاني: ذهب بعض الجعفرية”؟ إلى أن حضور الغرماء بیع مال المفلس واجب إذا 
رجي بحضورهم زيادة نفع» أي زيادة سعر الأموال التي تباع. 
8 أن يتم بيع أموال الشركة بالخيار: 

لقد أوجب فقهاء المالكية”” على الحاكم إذا باع أموال المفلس أن يبيعه بالخيار ثلاثة 
أيام» ولا يجوز له تركه» ولا البيع بدونه» فإن باع بغيره» فلكل من الغرماء والمفلس رد 
البيع لتضررهم بذلك" والحكمة منه طلب الزيادة في الثمن» والاستقصاء عن كل 
سلعة 7" , 

ويسمى المالكية هذا الخيار بخيار الحاكم» وهذا الخيار لیس خاصاً ببيع مال المفلس» 
بل هو شامل لجميع ما يبيعه الحاكم على غیرہ'“ وهذا الخيار غير خیار التروي» فيجوز 
للحاكم أن يبيع مال المفلس بخيار التروي» ويكون خيار الحاكم بعدہ بثلاثة أیام“ٴء وهذا 


.۲۸۸ /۲ انظر قليوي» حاشية قليوبي‎ )١( 

(۲) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤۳٣ء‏ ابن مفلح ء المبدع ۲۹٦/٤‏ المرداوي» الإنصاف "٠/0‏ 
ابن قدامه» المغني /٤‏ 45 5» الرحیباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۹۰. 

(۳) انظر النجفي؛ جواهر الكلام .۳۲۹/۲٢‏ 

.۳۲۹ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الخرشي» حاشية الخرشي ۲۹٦/٥‏ الصاوي» بلغة السالك ۳/ ۲۲٢‏ التسولي» البهجة شرح 
التحفة ۷٣۲‏ الحطاب » مواهب الجليل ٤/٤٦ء‏ المواق» التاج والإكليل 5/ ٤٦ء‏ الدسوقي؛ 
حاشية الدسوقى ۳/ .۲٦۹‏ 

)٦(‏ انظر العدوي» حاشية العدوي ٥/۹٦۲ء‏ عليش » تقريرات عليش ۲٦۹/۳‏ التسولي» البهجة 
شرح التحفة ۲/ ٠۳١‏ . 

(۷) انظر الدريرء الشرح الصغیر ۳/ ٠۲٠١‏ الخرشي» حاشية الخرشي ٥/۹٦۲ء‏ المواق» التاج والإكليل 
٥۵ء‏ عليش» تقريرات علیش ۳/ .۲٦۹‏ 

(۸) انظر الصاويء بلغة السالك ۳/ ۲۲٢‏ الخرشى» حاشية الحخرشی ۲٦۹/۵‏ الدسوقى » حاشية 
الدسوقى ۳/ ۲۷۰۔. ۱ ۱ ۱ 

(۹) انظر الخرشیء حاشية الخرشی ٥/۹٦۲ء‏ الصاوي» بلغة السالك 8/ .۲٢٢‏ 


ء٥‎ 


الخيار ينبغي على الحاكم العمل به في بيع أموال المفلس باستثناء ما يخشى عليه الفساد فلا 
خيار فيه”". 

وإذا زاد أحد في سعر ا تاع المباع خلال مدة الخيار فسخ الحاكم البيع الأول وباع 
للثاني» ذلك أن البيع مع هذا الخيار بيع غير لازم للحاكم» ولكنه بيع لازم للمشتري حتى 
إنه يضمنه لو هلك. ويجب نفقته-أي نفقة المبيع کا حیوان- عليه" . 

والحقيقة أنني لم أجد- بحدود بحثي واستقصائي- من يقول بخيار الحاكم 
ووجوبه» غير المالكية» ولكن هذا لا يعني أن فقهاء المذاهب الإسلامية يمنعون الحاكم 
من بيع مال غيره عليه بالخيار» بل إن هناك نصوصاً في المذاهب الأخرى”" تدل على أن 
للحاكم أن يبيع أموال المفلس بالخيار» ففي الفقه الشافعي نجد الرملي يقول: ولو باع 
بثمن مثله» ثم ظهر راغب بزيادة» فقياس ما ذكروه في عدل الرهن وجوب القبول في 
المجلس» وفسخ البيع'''» وفسر الرشيدي هذا النص بقوله: في المجلس أي في زمن خيار 
الشرط *» أما في الفقه الحنبلي فنجد النص التالي: «فإن زاد في السلعة أحد في مدة ال خیار 
لزم أمين الحاكم الفسخ» لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم جز إمضاؤه بدونه» كما لو زيد من 
قبل العقد فإنه يستحب لأمين الحاكم سؤال المشتري الإقالة» ويستحب للمشتري 
الإجابة إلى الإقالة»”". 
٦۔‏ أن يكون البيع بثمن المثل بنقد البلد من غير تأجيل : 

إن هذا الشرط في حقيقته يتضمن ثلاثة شروط هي آوصاف ثمن المبيع من أموال 
المفلس» وهذه الشروط هي: -١‏ أن يكون المبيع بثمن المثل ۲- أن يكون المبيع بنقد البلد 


)١(‏ انظر العدوي. حاشية العدوي ۲٦۹/٥‏ الدردیرں الشرح الصغير ۲۲٢/٣‏ الصاويء بلغة 
السالك ۳/ ۲۲٢‏ الدسوقى؛ حاشية الدسوقى ۳/ ۲۷۰. 

.۲٦۹ /۳ الدسوقی‎ ۲٦۹/٥ انظر العدوي» حاشية العدوي‎ )٢( 

() انظر النجفي. جواهر الکلام ۳۲۹/۲٢‏ الرمليء» نهاية الحتاج ۳۲٣ /٥‏ ابن قدامة ؛ المغني 
/٤‏ . 

.۳۲۳ /5 انظر الرملی؛ نهاية المحتاج‎ )٤( 

.۳۲۳ / ٥ انظر الرشيدي؛ حاشية الرشيدي‎ )٥( 

. 477“ / ء البهوي» كشاف القناع‎ ٦۹٥/٤ انظر ابن قدامة المغني‎ )٦( 


٦ 





٣‏ أن يكون المبيع بثمن حال: وهذا سأتحدث عن كل شرط من الشروط على وجه 
الاستقلال: 

-١‏ أن يكون البيع بشمن المثل: اشترط الشافعیة'' والحنبلية"» والجعفرية"") في 
بيع أموال المفلس أن يكون بثمن المثل» وهذا الرأي هو قياس مذهب الحنفية» ذلك أن 
الحنفية لا يجيزون للمفلس بيع ماله بأقل من ثمن الثل''ء والقاضي نائب عنه في بيع ماله» 
فهو كالوكيل» ولا يصح للوكيل التصرف با لا يملكه الموكل» غير أن بعض الشافعية""» 
والجعفرية" » أجازوا بيع مال المفلس بأقل من ثمن المثل إذا اتفق الغرماء والمفلس على 
ذلك» وأجاز بعض الشافعية”" البيع بأقل من ثمن المثل بعد النداء والإشهارء إذا كان 
السعر هو ما تنتهي إليه الرغبات لأن هذا السعر هو سعر مثله» والمقصود بسعر المثل عند 
الحنبلية”*' هو الثمن المستقر وقت البيع لا وقت الشراء أما المالكية"' فلم یشترطوا هذا 
الشرط وأجازوا للقاضي البيع بأقل من ثمن المثل بعد بذل الجهد في الحصول على أعلى 
سعرہ والتأني لذلك. 


(١)‏ انظر النووي» روضة الطالبين ۳/ ۲۷۷ الرافعي؛ العزيز شرح الوجيز ۱۹/٥‏ الشربيني» مغني 
المحتاج ۱٥١/٢‏ الرملي» نہایة المحتاج /٤‏ ٣۳۲۳ء‏ الجمل » حاشية ا حمل على شرح منهج الطلاب 
٥۵ء‏ قلیوپي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲۔ 

٣٤٤ /۳ البهوي» کشاف القضاع‎ ۳۰۳/٥ المرداري» الإنصاف‎ ٥٣/٤ انظر ابن مفلح ء الفروع‎ )٢( 
.۲۹٦/٤ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۸۹ ابن مفلح » المبدع‎ 

() انظر النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۳۳۲. 

۲۷٥/۹ المرغيناني الحداية‎ ۵۸/٤ انظر الموصلي» الإختيار ۹۹/۲ داماد أفندي» مجمع الأہر‎ )٤( 
.٦٤٤ /٦ ابن عابدين» رد المحتار‎ ۲۷٢ /۹ البابري» العناية على الحداية‎ 

)٥(‏ انظر قليوبي» حاشية قليوبي 7/ 184, الشرواني» حاشية الشرواني ٠١١ /٥‏ الشبرمالسی » حاشية 
الشبرمالی ٤‏ / ۳۲۳۔ 

.۳۳۲ /۲٢ انظر النجفي» جراهر الکلام‎ (٦٦ 

(۷) انظر الهيتمي ٠‏ تحفة المحتاج .۱۳۱/٥١‏ 

(۸) انظر البهوتي؛ کشاف القناع ۳/ ٤۳۳‏ . 

(۹) انظر الدرديرء الشرح الصغير / ۲۲٢‏ التسول» البهجة شرح التحفة ۲/ ۱۷۷۔ 


۷ء 


۲- ان يكون البيع بنقد البلد: ذهب بعض الفقھاء''' إلى أنه يتعين على القاضي بیع 
مال المفلس بنقد البلد - مكان البيع - لأنه يتصرف لغيره» فوجب عليه رعاية مصلحته» 
ومصلحته في بيع أمواله بنقد البلد" . 

أما إذا كان في البلد عدة نقود متداولة؛ فإن القاضي يبيع بأغلبها رواجأء فإن تساوت 
باع بالنقود التي هي من جنس الدين' ". 

ولكن إذا رضي الغرماء والمفلس بالبيع بغير نقد البلدء فقد ذهب الشافعیۃ 
والجعفرية””» إلى جواز ذلك» وتوقف السبكى من الشافعية في ذلك احتياطاًء لعله يظهر 
غريم جديد لا يوافق على ذلك. ۱ 

أما إذا تعذر البيع بنقد البلد فيجب الصبر؛ لأن الغالب أن لا تطول المدة" أما إذا 
تحقق القاضي بأنه لا يمكن بيعه بنقد البلد لو تأخر في بيعه فينبغي بيعه بغير نقد البلد 
رفعاً للضرر عن الغرماء» وقیاساً على البيع بأقل من ثمن المثل للضرورة؛ بل إن بيعه بغير 
نقد البلد جائز من باب أولىء لأن البيع بغير نقد البلد يفوت صفة في الثمن» أما البيع بأقل 
من ثمن المثل فإنه يفوت قدراً منه- وهي خسارة - وتفويت صفة أهون من تفويت قدر 
من رأس المال. 


)١(‏ انظر النووي» روضة الطالبين ۴/ ۳۷۷ الرافعي» العزيز شرح الوجيز 5/ 1۹ء الشربيني» مغني 
المحتاج 7/ ١15ء‏ الرملیء نهاية المحتاج /٤‏ ۳۲۳ البهوي. كشاف القناع ”/ ١٠١٤ء‏ ابن قدامة 
المغني 5/ ٤۹٦٥ء‏ النجفي» جواهر الكلام /۲٢‏ ۳۳۲. 

. 17١ /٥ انظر الهيتميء تحفة الحتاج‎ )١( 

(۳) انظر الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۸۸ البهوني» كشاف القناع ٣٣٤/٣‏ أبن قدامة المغني 
٤‏ . 

)٤(‏ انظر الشبرمالسی؛ حاشية الشبرمالسي ٣/٤‏ الرملي ء نباية المحتاج 5/ ۳۲۳ء قليوبي» حاشية 
قليوبي ۲/ ۸۸ الشربيني» مغني المحتاج .۱٥١/٢‏ 

.۳۲۳ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الكلام‎ )٥( 

.۳۲۳ / ٤ انظر الشربيني» مغني المحتاج ٢/١٥۱ء الشبرمالسي» حاشية الشبرمالسي‎ )٦( 
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۳- أن يكون البيع بٹمن حال: لقد نص فقهاء الشافعیة''ٴ والحعفرية“ على عدم 
جواز بيع مال المفلس بثمن مؤجل؛ لان البيع بثمن مؤجل ينافي مصلحة المفلس ومصلحة 
الغرماء والواجب على القاضي مراعاة مصلحتهم» ومصلحتهم متحققة بالبيع بالثمن 
ا حال؛ لأن البيع بثمن مؤجل یقتضی تسليم المبيع قبل قبض الثمن» وفي ذلك ضرر 
بالمفلس والغرماء”". 

وإذا باع القاضي مال المفلس قبل قبض ثمنه آثم» وضمن قيمة المبيع» وليس الثمن 
الذي باع به غير أن السبكي من الشافعية قيد تضمين الحاكم أو القاضي بأن يكون 
البيع بدون اجتهاد» أو عن جهل» أو معتقداً حرمة البيع قبل القبضء أما إذا باعه بمؤجل 
عن اجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن» لأن خطأه غير مقطوع به . 

أما إذا رضي المفلس والغرماء ببيعه بثمن مؤجل فيجوز ذلك في المعتمد عند 
الشافعیۃ''' والأوجه - الأصح - عند الجعفرية ”ل وف وجه عندی!“ أن للحاكم المنع 
من البيع نسيئة - لاحتمال ظهور غريم؛ وقد توقف السبكي من الشافعية عن القول 
بجواز البيع نسیئة لنفس الاحتهال". 

ولو تعذر بيع مال المفلس بثمن حال» فإن نصوص الشافعية تدل على جواز البيع 
بثمن مؤجل» فقد نصوا على أن البيع يكون «بثمن مثله فأكثر حالا من نقد البلد 


(١)‏ انظر الرافعي» العزيز شرح الوجيز ۱۹/۵٥‏ ا حمل؛ حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 
0 النووي» روضة الطالبین ۳/ ۳۷۷ء قليوبي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ الرملي » نہایة المحتاج 
٤‏ الشربیني؛ مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ الشافعي » الأم ۳/ ۲۱۳. 

(؟) انظر النجفي» جواهر الكلام /۲٢‏ ۳۳۲. 

(۳) انظر الشربيني؛ مغني المحتاج ۱٥١/٢‏ الشبرمالسي» حاشية الشبرمالسی ٤‏ / ۳۲۳. 

(؟) انظر الشرواني» حاشية الشرواني /٥‏ ۱۳۲. 

)2 انظر الهيتمي» تحفة المحتاج /٥‏ ۱۳۴۲ء الشربيني» مغني المحتاج ١6١/7‏ . 

)٦(‏ انظر اهيتمي» تحفة المحتاج ۱۳۰/٥‏ الرملي» نهاية المحتاج ۳۲۳/٤‏ قليوبي» حاشية قليوبي 
۷۲ء الشربيني» مغني المحتاج ۱٥١/٢‏ الشبرمالسی: حاشية الشبرمالسي 4/ ۳۲۳. 

(۷) انظر النجفي» جواھر الکلام /۲٢‏ ۳۳۲۔. 

(۸) انظر النجفي» جواهر الكلام /۲٢‏ ۳۳۲. 

(۹) انظر الرملي» نہایة المحتاج /٤‏ ۳۲۳ الشربيني» مغني المحتاج .٠١١/۲‏ 


۹ء 





وجوباً»”'' ونصوا على أنه لو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب 
الصبر بلا خلاف؟''' فقد خصصوا ؛ تمن المثل ونقد الد بوجوب الصير إذا تعذر بیعه 
۷ - أن یکون بيع کل نوع من أموال الشركت في سوقه : 

ما لا شك فيه أن بيع المتاع في سوقه بحقق مصلحة المفلس والغرماء ذلك أن فرصة 
بيعه بسعر أعلى تكون أكبر من بيعه في غير سوقه» لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع» 
ومن يطلبه في سوقه أكثر» وتكون الرغبة في شرائه أكبر» ويكون القاضي أو نائبه- في بيع 
المتاع في سوقه- - عن التهمة أبعد”". 

وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع المتاع في سوقه على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب الشافعية”''» والحنبلية”» وا معفریة إلى ندب واستحباب بيع كل 
متاع من أموال المفلس في سوقه. 

الثاني: ذهب بعض الجعفرية”" إلى أن الأصل وجوب بيع التاع في سوقه. إلا أن 
يقطع القاضي بانتفاء الزيادة ببيعه في سوقه. فيكون بيع المتاع في سوقه في هذه الحالة 
مندوباً. 


.17١ /٥ الحيتمي» تحفة المحتاج‎ ۳۲۳/٤ انظر الرملي» نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر الرملي» نہایة المحتاج ۳۲۳/٤‏ الشربيني» مغني المحتاج .۱٥١ /٢‏ 

(۳( انظر الشیرازي؛ المهذب ٠٤٠١ /١‏ الرملي ؛ نباية المحتاج /٤‏ ۳۲۲ الماوردي » الحاوي ۳۱٦٣/٦‏ 
ابن قدامةء الشرح الكبير 4/ ٤۹4٦ء‏ النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۳۲۸ العاملي» اللمعة الدمشقية 
۲۶۲/,. 

)٤(‏ انظر النووي» روضة الطالبین ۳/ ٠۳۷۷‏ قليوبي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲. الشربيني؛ مغني المحتاج 
۲ الرملی . نہایة المحتاج /٤‏ 275 الميتمي» تحفة المحتاج .١ ٠ /٥‏ 

(ہ) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٤٣٦٣ء‏ ابن قدامه ؛ المغني بين مفلح» الفروع ٣٣/٤‏ 
الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۸۸. 

.۳۸/٤ العاملي» اللمعة الدمشقية‎ ۳۲٣ /۲٢ انظر النجمي. جواهر الكلام‎ )٦( 

(۷) انظر النجفي» جواهر الكلام ۳۲۸/۲٢‏ العاملی, اللمعة الدمشقية ۹۶۰/. 
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الثالث: ذهب بعض الشافعیة'' إلى أن بيع المتاع في سوقه يكون واجباً إذا تعلق 
بالسوق غرض معتبر للمفلس أو للخرماء بمعنى إذا قطع القاضي بزيادة السعر في 
السوق يجب عليه فعل ذلكء وإلا يكون بيع المتاع في سوقه مندوباً. 

وقد بين الفقهاء القائلون بندب بيع ا لمتاع في سوقه بأن المصلحة قد تقتضی عدم بيع 
المتاع في سوقه» وذلك باستحضار أهل السوق إلى المتاع» إذا كان في نقل المتاع مؤنه قد 
تكون أكبر من الزيادة المرجوة ببيعه في سوقە'' أو إذا ظن القاضی عدم زيادة ثمن 
السلعة بنقلها إلى سوقھا'" أو إذا ظهر له أن البيع بغير سوق السلعة أصلح من بيعها ني 
سوقها وظن الزيادة في ذلك" ففي هذه الحالات يجوز بيعه بغير سوقه» بل إن بعض 
الفقھاء''' يرى وجوب ذلك. 
4- أن یکون البيع على القور: 

بعد أن يحكم بإشهار إفلاس الشركة يجب على القاضی بيع أمواها ولكن هذا البيع 
قد اختلف الفقهاء فيه هل يجب على الفور أم على التراخي» ومن الرجوع إلى النصوص 
الفقهية نجد ما يى : 

-١‏ إن فقهاء ا حنفیة“'' ينصون على ما يلي «وبيع كل ما لا بحتاجه في الحال» وعللوا 
ذلك بأن فيه مسارعة إلى قضاء الدين» فمثل هذا النص يدل على أن بيع أموال المفلس 
یکون على الفور؛ ولا يجوز التراخي في بيعه . 


)١(‏ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٥١/١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج /٥‏ ۱۳۰ الرمليء نهاية الحتاج 
6 قليوبي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ الجمل» حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 


٥ 
الشربيني» مغني اللحتاج ۲/ ۱ء الرمليء نهاية المحتاج‎ ۳۱٦/٦ زفق انظر الماوردي» الحاوي‎ 
0/4 


(۳) انظر الشربيني» مغني المحتاج .۱٥١ /٢‏ 

. ٣٤٣ /۳ البهوتي » کشاف القناع‎ 273737 /٤ انظر الرملي» نهاية المحتاج‎ )٤( 

(5) انظر الجمل» حاشية ا حمل على شرح منهج الطلاب .٠٤٤/١‏ 

( انظر الموصلي» الإختيار ۹۹/۲ الحسصكفيء الدرر المختار 5/ 575» ابن عابدين» رد المحتار 
٦‏ الطوريء تكملة البحر الرائق ۸/ ۹۰ء الحصكفيء الدر المنتقى ١۸/٤‏ الأتاسي» شرح 
المجلة ۵٦٥/٣‏ علي حيدر» درر الحكام ۷۲/۲. 


A 


۲- يرى فقهاء المالكية أن على القاضي أن يتأنى في بيع مال المفلس» وهذا التي 
تختلف مدته باختلاف نوع المتاع أو السلعة التي يراد بيعهاء فالمواد التي يخشى عليها 
الفساد لا يستأني في بيعها إلا کساعة''ء أما الحيوان فيستأني الأيام اليسيرة”''» وحددها 
بعضهم بثلاثة أیام''ء أما العروض والعقار فيستأني الشهر والشهرين“» ويرى المالكية 

و ہی ا )0( 
وجوب التأني في البيع وفق ما ذكروه . 

۳- ينص فقهاء الشافعية على أن القاضی أو نائبه يبادر بعد الحجر على المفلس ببيع 
ماله" ويعللون ذلك حتى لا يطول زمان الحجر على المدين» وحتی يبرئ ذمته ويصل 
الحق لمستحقه”"» وقد نصوا أيضاً على أنه ينبغي على القاضى أن لا يفرط في الاستعجال؛ 
وأن يتأنى في البيع» ولكن بعض فقھائھم بين أن التأني في العقار ينبغي أن لا يزيد على 
ثلاثة أيام”» ومعنى ذلك أن غير العقار ينبغي بيعه بصورة أسرع» ويرى الشافعية أن 
المبادرة إلى البيع مندوبه وليست واجبه". 

وتأسيساً على هذه النصوص فإنه يمكن القول: إنه يندب بيع أموال المفلس على 
الفور عند الشافعية» ذلك أن كلمة يبادر تدل على الفورية» كا أن تحديدهم لمدة التأني ببيع 
العقار بأن لا تزيد على ثلاثة أيام تدل على الفورية أيضاً . 


.۲۷۰ /۳ الدسوقي» حاشية الدسوقی‎ ۲۷۱/٥ انظر الخرشي» حاشية الخرشي‎ )١( 

(1) انظر المواق» التاج والإكليل /٥‏ ٤٦ء‏ الخرشي» حاشية الخرشي ۲۷۱/٥‏ الدردير» الشرح الصغير 
۸۲۳. 

() انظر العدوي» حاشية العدوي ۲۷۱/٥‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۷۱/۳. 

)٤(‏ انظر المواق» الشاج والإكليل ٤۲/١‏ الخرشي» حاشية الخرشى ۲۷١/١‏ الدسوقي » حاشية 
الدسوقي ۲۷۱/۳. 

.۔۲۷۱/٥ انظر العدوي» حاشية العدوي‎ )٥( 

.۱٥١ /۲ انظر الرملیء نباية المحتاج 4/ ۳۲۰ الشربيني؛ مغني المحتاج‎ )٦( 

() انظر ا حملء حاشية الجمل على منهج الطلاب ۱٢٤/١‏ الرملی » نهاية المحتاج ۳۲۷/٤‏ قليوبي» 
حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ الشربيني» مغني المحتاج /٢‏ ١٥۱۔‏ 

(۸) انظر الشيرازيء المهذب .٦٢٤/٤‏ 

(۹) انظر قليوبي» حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ الرملیء نہایة المحتاج .77١ /٤‏ 


۲۲ 





-٤‏ لقد جاء النص صريحاً في الفقه الحنبلي'' على وجوب بيع أموال المفلس على 
الفور فقد نصوا على أن بيع الحاكم ماله - أي مال المفلس وتقسيم ثمنه يجب على الفور. 

-٥‏ لقد جاء النص في المذهب الجعفري كا يلي «ينبغي للحاکم المبادرة إلى بيع ماله 
لئلا تطول مدة الحجر» وظاهر لفظ ينبغي الاستحباب» ويرى بعضهم أن الأظهر فيها 

وبناء على ما سبق فإنه يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

-١‏ إن الفقهاء قد اتفقوا على أن بيع ما يتسارع إليه الفساد يجب على الفور. 

۲- إن التأني في بيع الحيوان لمدة ثلاثة أيام عند المالكية يعتبر من قبيل القول بوجوب 
بيعه على الفور؛ لأنه زمن قصيرء وبناءً على ذلك يمكن القول إن الفقهاء قد اتفقوا على 
بيع ا حیوان على الفور» وفی رأيي أن السيارات في الوقت ا حاضر تأخذ حكم بيع ا حیوان؛ 
لأن تأخير بيعها ينقص من ثمنها. 

- لقد اختلف الفقھاء في وجوب بیع العقار والعروض على الفور على مذهبين: 
الأول إن البيع على الفور واجب؛ والثاني أنه غير واجب بل يجب التأني في البيع. 

المطلب الثاني 
بيع أموال الشركة التي اشهر إفلاسها في القانون الوضعي 

یہدف نظام الإفلاس في القانون الوضعي - كالفقه الإسلامي - إلى إيصال الدائنین 
لحقوقهم مع مراعاة المساواة بينهم» وهذا يقتضي في أغلب الأحوال - بيع أموال الشركة 
التي أشهر إفلاسها لتوزیع أثانها على الغرماء. 

والأصل أن يكون بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في المرحلة النهائية من 
مراحل إجراءات التفليسةء أي بعد قيام اتحاد الدائنين» ولكن قد تقتضي الضرورة - 
تحقيقاً لمصلحة الشركة والدائنين بيع بعض أمواهما قبل قيام الاتحاد. ولهذا أجازت القوانين 


. ٤١١ /۳ البهوتي ؛ كشاف القناع‎ ۴۰۲/٥ انظر المرداوي» الانصاف‎ (١) 
.۳۲۸ /۲٢ انظر النجفی؛ جواهر الکلام‎ (۲) 


YT 


الوضعية بيع بعض أموال الشركة في هذه المرحلة على سبيل الاستثناء» وهذا يعني أن 
أموال الشركة التي يشهر إفلاسها قد يتم بيعها على مرحلتين» الأولى قبل قيام الاتحاد 


والثانية بعد٥.‏ 


الفرع الأو 8 
بيع أموال الشركة التي اشهر إفلاسها قبل قيام اتحاد الدائنين 


من المعلوم أن وكيل التفليسة هو المسؤول عن إدارتها قبل قيام الاتحادہ والأصل أنه 
منوع من بيع أموالها؛ لأن مهمته الأولى المحافظة على موجوداتها لتعود إلى الشركة المفلسة 
إذا استطاعت الحصول على صلح مع الدائنين» ولكن التمسك بهذا الأصل قد يفضي إلى 
الإضرار بالدائنين والشركة. ويحول دون تحقيق الهدف الذي شرع نظام الإفلاس من 
أجله. وهو المحافظة على حقوق الدائنین وحمايتهاء فإذا كان التمسك بعدم البيع في هذه 
المرحلة يؤدي إلى هدم المقصد الذي شرع نظام الإفلاس لتحقيقه» كان التمسك به باطلاً 
ومناقضاً للعقل والمنطق» فوجب الالتفات عنه» ولهذا فإن القوانين الوضعية قد أجازت 
بيع أموال الشركة في هذه المرحلة على سبيل الاستثناء للضرورة القصوی؛ كأن تتعرض 
أموال التفليسة للھلاك؛ أو التلف. أو نقصان القيمة إذا لم يتم بيعهاء أو إذا كانت 
مصاريف المحافظة عليها باهظة» بحيث إنها قد تہلك ثمنهاء أو كانت التفليسة بحاجة إلى 
سيولة نقدية للصرف على شؤونبهاء أو كانت موجوداتها ما يتسارع إليه الفساد. 

ولا کان بيع أموال الشركة في هذه المرحلة استثناء من القاعدة وخالفاً للأصل فقد 
شددت القوانين في أحكام البيع وشروطه» ويمكن تلخيص شروط البيع في هذه المرحلة 
با يلٍ: 

١‏ -أن يكون البيع لضرورة قصوى”". 

-١‏ أن يكون البيع بإذن القاضي المنتدب”". 


.07١/١ انظر عيد» أحكام الإفلاس‎ )١( 
وانظر المادة ۳۷۰ من قانون التجارة‎ 077/١ عیدہ أحكام الإفلاس‎ ء٦۸٤٢‎ /٤ (؟) انظر ناصیف» الكامل‎ 
الأردني» والمادة ۰ من قانون التجارة السوري. والمادة (4 5 6) من قانون التجارة اللبناني.‎ 


a: 





"- أن يكون البيع بعد دعوة ممثل الشركة التي أشهر إفلاسها لسماع أقواله'". 

-٤‏ أن یئم البيع بالکیفیة التي يقررها القاضي ا منتدب؛ والتي تحقق مصلحة الدائنين 
أو المفلس» إما بالتراضى» وإما بالمزاد العلنی بواسطة دائرة الإاجراء'''. 

وهذه الشروط مقررة بالنسبة لبيع ا منقول؛ أما العقارات فقد نصت بعض القوانین 
على جواز بيعها بالشروط المقررة ببيع المنقول لضرورة أشد من ضرورة بيع المنقول. 
ويحتاج ذلك إلى استطلاع رأي المراقبين إن وجدواء ويتم البيع وفقا لأحكام البيع التي 
MO. 3 ‫َ 2‏ 8 8 = ا .0( . 3 
تتم بعد قيام اتحاد الدائنین'' ولم تنص بعض القوانین العربية”*' على جواز بيع العقارات 
في هذه المرحلة» ورغم ذلك فقد استقر رأي شراحها على جوازه متى وجدت ضرورة 
قصوى لذلك» كأن تسنح فرصة طيبة للبيع» أو كانت التفليسة بحاجة إلى سيولة نقدية 
لتغطية مصاريفهاء والاستمرار بإجراءاتهاء ولم تكن هنالك وسيلة للحصول على ذلك إلا 
ببيع العقارات؛ ويميل جمهور شراح هذه القوانين إلى اشتراط مصادقة المحكمة على ذلك 
قياساً على حالة الصلح» ولا يكتفي بإذن القاضي المنتدب”". 

وحقيقة الأمر أن اشتراط مصادقة المحكمة على بيع عقار المفلس- فرداً أو شركة 
رأي وجيه» وجدير بالأخذ به» والعمل بموجبه» والنص عليه صراحة في القانون» ذلك 
أن البيع في هذه المرحلة أجيز استثناء للضرورة» ولا يجوز بيع العقار إذا وجد منقول 
يمكن بيعه» ولا بد من التحقق من أن مصلحة التفليسة تقتضى ذلك» وهذه الأمور 
تستحق التدقيق بهاء والتأكد من توافر المصلحة في هذا البيع» وهذا يحتاج إلى مصادقة 
المحكمة عليه. 
ذكرناها آنفا - كأن يبيع أموالها دون أخذ موافقة القاضي المنتدب» أو قبل دعوة المفلس 


)١(‏ انظر المراجع والمواد السابقة. 

)٢(‏ انظر المراجع والمواد السابقة. 

(۳) انظر عيد؛ أحكام الإفلاس .٣٥٥ /١‏ 

.007 انظر شفیق, الموجز في القانون التجاري ص‎ )٤( 
.٣٥٥ انظر شفيق» الموجز في القانون التجاري ص‎ )٥( 
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والاستاع لأقواله.. إلخ كان البيع باطلآء غير أن هذا البطلان خاص بجاعة الدائنین 
والمفلس - فرداً أو شركة . بمعنى أن من حق جماعة الدائنين والمفلس التمسك بهذا 
البطلان» و الطلب من المحكمة إبطاله» ولكن ليس للمشتري طلب إبطال البيع هذا 
السبب» ويترتب على الحكم بإبطال البيع أن يلزم المشتري برد المبيع إلى التفليسة» ولكن 
من حق المشتري حسن النية إذا كان المبيع منقولاً أن يتمسك بقاعدة «حيازة المنقول سند 
الملكية» وفي هذه ا الة يحق لمیماعة الدائنین والمفلس الرجوع على وكيل التفليسة 
بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا البيع”". 


الفرع الثاني 
بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها بعد قيام اتحاد الدائنین 


تناط بوکیل الاتحاد مهمة تصفية التفلیسة ببيع أمواها المنقولة وغير المنقولة وتوزيع 
ثمنها على الغرماء؛ فيبدأ ببيع الأموال المنقولة أولاّء ويتم بيعها تحت إشراف القاضي 
المنتدب دون حاجة لدعوة المفلس أو من يمثله وفقاً لإجراءات البيع التي يقوم بها وكيل 
ہہ ےر ۔ے ہو )٢(‏ ٦ہو‏ , اكه . 7 : ا 
التفليسة قبل قيام الاتحاد ٭ وهذا يعني أن یکون البیع بالطريقة التي يقررها القاضي 
المنتدب إما بالتراضي أو البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء (التنفيذ)» أما العقار 
فيشترط لبيعه في هذه المرحلة أن لا يكون قد بدء بتنفيذ معاملة بيع جبري عليه قبل قيام 
الاتحاد أما إذا بدء بتنفيذ معاملة بيع جبري قبل قيام الاتحاد فتستمر إجراءات البيع 
الجبري وفق مقتضى القانون. وقد فرق قانون التجارة المصري بين بيع المنقول وبيع العقار 
فمنع (أمين الاتحاد) وكيل الاتحاد من بيع العقار إلا بإذن من قاضي التفليسة ولم يشترط 
ذلك في بيع ا منقول نما يدل أن لوكيل الاتحاد بيع المنقول دون إذن من القاضي. 


. 7717 العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ ٠٥٥ انظر شفيقء الموجز في القانون التجاري ص‎ )١( 

(۲) انظر عيد» أحكام الإفلاس 7/ ٠١١‏ وانظر المادة (415) من قانون التجارة الأردني» والمادة )٥۹١(‏ 
من قانون التجارة اللبتاني» والمادة )۷۰٦(‏ من قانون التجارة السوري. 

(۳) انظر عيد » أحكام الإفلاس ۱۳٣/٢‏ وانظر المادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة 
(0 من قانون التجارة اللبناني» والمادة )۷۰٦(‏ من قانون التجارة السوري. 

)٤(‏ انظر المادة (/58) من قانون التجارة المصري. 


٦ 


ويتولى وكيل الاتحاد بيع العقار خلال مدة ثانية أيام بعد حصوله على إذن من 
القاضي المنتدب بالبيع» ویتم البيع بواسطة دائرة الإجراء - التنفيذ - التي يقع العقار في 
منطقة اختصاصھا وفقاً لأحكام البيع الجبري الذي يتم بالمزاد العلني'''۔ وقد أوجب 
قانون التجارة المصري على (أمين الاتحاد) وكيل 5 البدء في التنفيذ على النفليسة 
خلال العشرة أيام التالية لقيام الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفلیسة بتأجيل التنفيذ”". 

ومفهوم المخالفة لاشتراط القانون في بيع العقار أن لا تكون هناك معاملة بيع 
جبري قد بدء بها قبل قيام الاتحاد أن البدء بمعاملة البيع الجبري بعد قيام الاتحاد لا تمنع 
وكيل الاتحاد من بيع العقارء وهذا يقتضي عدم اعتبار أي تنفيذ لبيع جبري بعد قيام 
الاتحادء وهذا يعني أنه يمتنع على الدائنين أصحاب التأمينات ا خاصة التنفيذ على 
العقارات المحملة بتأميناتهم بعد قيام الاتحاد وهذا يدل أن قيام الاتحاد يؤدي إلى وقف 
الإجراءات الفردية بحق الدائنین أصحاب التأمينات الخاصة الذين كان من حقهم قبل 
قيام الاتحاد التنفيذ على أموال المفلس المحملة بتأميناتهم؛ وذلك رغبة من المشرع بتوحيد 
الإجراءات وتركيزها بيد وكيل الاتحاد'" . 

وقد أجاز قانون التجارة الأردني بیع جميع موجودات التفلیسة لقاء مبلغ مقطوع؛ 
لكنه اشترط هذا البيع موافقة الدائنين بالاجتماع الذي يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناءً 
على طلب وكيل الاتحاد» أو أي دائن ¿ من الدائنینء وأن ي يتم البيع بعد حصول وكيل 
الاتحاد على إذن بذلك من قبل القاضي النتدب'''. 


شروط بيع العقارفي هذه الرحلئ 
من خلال دراسة أحكام بيع العقار في هذه المرحلة من مراحل التفليسة يظهر لي أن 
القوانين الوضعية تشترط في بیع العقار الشروط التالية: 


)١(‏ انظر عیدہ أحكام الإفلاس 175/5 وانظر المادة (415) من قانون التجارة الأردني» و المادة 
() من قانون التجارة اللبناني والمادة (۷۰۷) من قانون التجارة السوري. 

() انظر المادة )١۸۸(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳( انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص۳١٣‏ البارودي» القانون التجاري اللبناني ص 4١6‏ . 

)٤(‏ انظر الفقرة (۳) من المادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني. 


يفت 





-١‏ أن لا يكون قد بدئ بتنفيذ معاملة بيع جبري قبل قيام الاتحاد. 

؟- أن يحصل وكيل الاتحاد على إذن أو تصريح بالبیع من قبل القاضي المنتدب. 

-٣‏ أن يدعى المفلس لاستاع أقواله قبل بيع العقار» وهذا الشرط لم تنص عليه القوانين 
الوضعیةء ولكن شراح القانون يذهبون إلى اشتراطه» تفسيرا منهم لبعض النصوص 
القانونية التي نصت صراحة على عدم اشتراط دعوة المفلس في بيع ا منقولء الأمر الذي 
يدل على أن الأصل في بيع أمواله دعوته» والاستماع لأقواله قبل البيع» وحين لا يريد 
القانون ذلك ينص عليه صراحة. لا سي) أن القانون قد اشترط دعوته والاستماع لأقواله 
قبل بيع أمواله المنقولة وغير المنقولة من قبل وكيل التفليسة ٠"‏ وحيث لم ينص القانون 
على إجراءات تخالف أحكام وكيل التفليسة فتسري أحكام بيعه على بيع وكيل الاتحاد. 


الفرع الثالث 
كيفيت بيع مال الشركة 


لقد نصت القوانين الوضعية”" على أن بيع أموال المفلس - فرداً أو شركة- ال منقولة 
وغير المنقولة يتم إما بالتراضي» أو عن طريق المزاد العلني» وفق القرار الذي يتخذه 
القاضي المنتدب» غير أنه يشترط لبيع العقار رضائياً أن يطلب المدين- المفلس- ذلك 
وأن لا تقل قيمة العقار عن القيمة المقدرة له عند وضع اليد عليه» وأن لا تقل عن الدين 
وملحقاته". 
دائرة الإجراء المختصت بالبيع : 

لقد نص قانون التجارة الأردني صراحة على اختصاص دائرة الإجراء ببيع الأموال 
غير المنقولة. 


)١(‏ انظر المادة (۳۷۰) من قانون التجارة الأردني. 

(۲) انظر الفقرة (؟) من المادة (۳۷۰) والمادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة (589) من 
قانون التجارة الأردني. 

(۳) النداوي» قانون البينات والإجراء ص ۳۹۱. 

)٤(‏ انظر المادة )٦١٤(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة (241) من قانون التجارة اللبداني» والمادة 
(۷۰۷) من قانون التجارة السوري. 


A۸ 


وقد أكد قانون الإجراء الأردني ذلك» ومنح صلاحية بيع العقار لدائرة الإجراء 
التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة اختصاصھا ا مال غير ا منقولء فإذا كان ا مال غير 
المنقول يقع في منطقة اختصاص محكمة بداية أخرى غير محكمة البداية التي أشهرت 
الإفلاس» فيتم البيع بالمزاد العلني لدى دائرة الإجراء التي يقع العقار في منطقة 
اختصاصها بإنابتها بذلك» وتتولى دائرة الإجراء المنابة إجراءات بيع المزايدة إلى آخرها 
على أن تقوم الدائرة المنيبة بتبليغ الدین'''۔. 

ویہدف المشرع من هذا الاختصاص الحصول على أعلى سعر لأن الراغبين في الشراء 
في منطقة وجود العقار أكثر”". 

ولكن القانون قد سكت عن بيان دائرة الإجراء المختصة ببیع الأموال المنقولة» 
الأمر الذي أرى معه جواز نقل الأموال ا منقولة إلى دائرة الإجراء التابعة للمحكمة التي 
أشهرت الإفلاس» كا أرى أنه يجوز لدائرة الإجراء إنابة دائرة الإجراء التي يقع ا مال 
المنقول في منطقة اختصاصھا ببيعها إذا رأت ان المصلحة تقتضي ذلك ما في نقل الأموال 
من مصاريف زائدة وتعريضها للتلف. 


)١(‏ انظر المادة (۸۱) من قانون التنفيذ الأردني. 
(۲) انظر مبارك شرح أحكام قانون الإجراء الأردني ص۷٦۱.‏ 


۹ 





المبحت الثالث 
حق الاسترداد 


إن لصاحب المال الموجود نحت يد المفلس استرداده وهذا الحق مقرر لصاحب المال 
في الفقه الإسلامي وني القانون الوضعي» وإن كان الفقه الإسلامي قد فصّل في أحكامه 
تفصيلاً أوسع من القانون. ولهذا سنبحث موضوع الاسترداد في الفقه الإسلامي أولا ثم 
نبحثه في القانون الوضعي. 
المطلب الأول 
حق الاسترداد في الفقه الإسلامي 


يقصد بحق الاسترداد في الفقه الإسلامي ‏ اختصاص الغريم بعين ماله الذي يجده 
عند المفلس» وقد قَصَرَ بعض الباحثين”'' هذا ا حق على البائم» فعرفه بأنه حق مقرر للبائع 
على السلعة التي باعها إذا أفلس أو مات مفلسا قبل أن يؤدي ثمنها. 

وحقيقة الأمر أن هذا الحق ليس قاصراً على البائع» بل يشمل غيره من أصحاب 
الأموال العينية» فقد توجد أعيان الأموال عند المفلس بسبب عقد معاوضة» كالبيع» أو 
الإجارة» وقد توجد السلعة بسبب عقد تبرع كالعارية» والوديعة» وقد يكون سبب 
وجودها عقد فيه معنى التبرع ابتداء» ومعنى المعاوضة انتهاءً» كالدين» وقد توجد يسبب 
غير مشروع کالغخصب'' فإذا جاز للبائع استرداد المبيع رغم انتقال ملكه إلى المشتري 
- المفلس- بالبيع » فأن يجوز استرداد العارية» والوديعة» وا ال المغصوبه الباقية على 
ملك صاحبهاء والتي لم تنتقل إلى ملك المفلسء ينبغي أن يكون من باب أولى» وقد نص 


)١(‏ انظر ا حخطاب: مواهب الجليل ٠٥/٥‏ الشربيني» مغني المحتاج ۱٥۸/۲‏ البهوتي» كشاف 
القناع۳/ ٢٤٤٦ء‏ النجفي» جواهر الکلام ۲۹۰۵/۲٥٢‏ القنوجي» الروضة الندیة ۲۳۹/۲ اطفيش» 
شرح النيل (۲/۱۳)/ ۲۹۲. 

(۲) انظر صالح : الإفلاس ص .5١١‏ 

(۳) انظر الزرقاء المدخل الفقهيء ۵۷۹. 





الفقهاء - حتى الذين منعوا استرداد المبيع کا حنفیة''' - على جواز استرداد العارية 
والوديعة وا ال المخصوب» وسوف نبحث هذا الموضوع بإذن الله في شروط حق 
الاسترداد". 

وبناء على ذلك فإذا أفلست الشركة وصدر حكم بإشهار إفلاسها ووجد بعض 
الغرماء أعيان أموالهم فهل لهم حق استردادها؟ 

إن الفقهاء قد بحثوا هذه المسألة في حالة إفلاس الشخص الطبیعی وحيث إن 
الأحكام التي قررها الفقهاء لا تتأثر بطبيعة شخص المفلس؛ لأنها أحكام تتعلق با مال ولا 
تتعلق بالشخصء فإن هذه الأحكام تسري على الشركات التي لما شخصية اعتبارية. 


الفرع الأول 
حق استرداد المبيع 


لقد حص الفقهاء حق استرداد المبيع الموجود تحت يد المفلس بتفصيل أحكامه. أما 
غيره من العقود فتقاس عليه» ولهذا سيكون لاسترداد المبيع نصيب الأسد في البحث. 


سنس لايس | (۳) گی 8 8 سر ہم مے ٭ 
تحت يده» وكان الثمن حالاء ولكنهم اختلفوا في حق الاسترداد إذا قبض المشتري المبيع» 
ثم أفلس المشتري على المذاهب التالية: 


)١(‏ انظر الزيلعي» تبيين ا حقائق /٥‏ ۲٢۲۰ء‏ الطوري» تكملة البحر الرائق» ١۹ء‏ البابرتي » العناية على 
افدایة 9/9/4 7. 

(۲) انظر صفحة 68١‏ وما بعدھا۔ 

(۳) انظر ابن عابدين » رد المحتار ٥ء‏ المواق. التاج والإكليل /٥‏ ٥٤ء‏ ابن رشد بداية المجتهد 
۲ػ التوزري توضسیح الأحكام شرح تحفة ا حکام ٠١9/4‏ القرافي» الذخيرة ۸/ ۷٦۱ء‏ 
الملوردي » الحاوي ۲٦۷ /٦‏ البطاشي» غاية المأمول ۸/ ۲٠٠‏ . 


۳١ 


الأول: ذهب ا حنفیة'''ء وابن شُبرمةہ والثوري» والنخعي» والحسن البصري» وابن 
سیرین'' وزيد بن علي» والناصر للحق''ء إلى أن صاحب العین-البائع- أسوة الفرماء 
ولا حق له باسترداد عين ماله. 

الشاني: ذهب المالكية””'» والشافعية””» والحنبلية'"', والجعفرية" وبعض 
الزیدیة“ والإباضية”'» والظاهرية”"ي والأوزاعي"' ' وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثور» وابن المنذر''' إلى أن البائع خير بين فسخ البيع وأخذ سلعته ضمن شروط معينة 
- سوف نذكرها فيها بعد - وبين مشاركة الغرماء في اقتسام مال المفلس. 

الثالث: ذهب جماعة من أهل الأثر إلى أن السلعة تقوم يوم التفليس» فإن كانت 
قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي للبائع بہاء وإن كانت أكثر دفع إليه بمقدار ثمنه 
والباقي يتقاسمه الفرماء''''۔ 


)١(‏ المرغيناني الهداية ۲۷۸/۹ البابرق؛ العناية على الهداية ۲۷۸/۹ء الزيلعي ء تبيين الحقائق 
0 الطوريء تكملة البحر الرائق ۸/ 46. 

(؟) انظر ابن قدامة » الشرح الكبير 5/ ٤٦ء‏ ابن قدامق المغني .٦٥۷ /٤‏ 

(۳) انظر السیاغی؛ الروض النضیر .٦٥٤ / ٤‏ 

)٤(‏ انظر الدردير» الشرح الصغیر ۲۳٣/٣‏ الخرشي» حاشیة الخرشي ۲۸۱/٥‏ التاودي» حلي المعاصم 
٦۵ء‏ ابن سلمون» العقد المنظم للحكام ۲/ .77١‏ 

)٥(‏ انظر الشيرازي» المهذب /١‏ 575» الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ٣۲۴۳ء‏ الشربيني» مغني المحتاج 
۸/۲ ٥۸٥۱ء‏ 

ء۲۸٦۱/٥ انظر ابن قدامة» المغني 4/ ٤۷٥٦ء البهوي» كشاف القناع ۳/ ٤٤٢٦ء ا مرداوي؛ الإنصاف‎ )٦( 
.7 ٠0 /۳ التنوخيء الممتع شرح المقنع‎ ۲۸۸/٤ ابن مفلح. المبدع‎ 

(۷) انظر المحقق الحلي» شرائع الإسلام ۲/ ۹۰. 

(۸) انظر القنوجيء الروضة الندية 7/ ۲۳۹ السياغي» الروض النضير 5/ .٦٦٤‏ 

(۹) انظر اطفيش» شرح النيل (۱۳/ ۲)» ۲۹۲ البطاشي» غاية المأمول ۱۹۹/۸. 

.١17/6 /8 ابن حزم المحل‎ )٠١( 

)١(‏ انظر ابن حزم المحلى ۱۷٦/۸‏ أبن قدامة » المغني ٦٥۷/٤‏ الجبوريء فقه الإمام الأوزاعي 
۲٣‏ . 

(۲) انظر ابن قدامق ا مغنی ٤٥١ /٤‏ . 

(۱۳) انظر ابن رشدء بداية المجتهد 717/7. 


۲ 


الرابع: نقل ابن رشد أن مذهب الإمام مالك وأصحابه في هذه المسألة أنه ينظر إلى 
ثمن السلعة يوم الحكم بالتفليس» فإن کان أقل من الثمن خيّر صاحب السلعة بين أن 
يأخذها أو يحاص الغرماء؛ وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها. 
أدلج المذهب الأول : 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بأدلة من الكتاب» والسنة» والمعقول. 
أولا: الأه لت من الكتاب : 


7 7 ج 


.]۲۸٠:ةرقبلا[‎ © قال الله تعالى: # وَإِن کا دو عْمْرَق نرهل مسر‎ - ١ 

وجه الاستدلال: استدل أصحاب المذهب الأول ذه الآية على مذهبهم من 
وجهين: 

الأول: إن المفلس الذي أحاط الدين باله یعتبر في حالة إعسار» والمعسر يستحق 
الإنظار إلى ميسرة» ولا بحق للدائن مطالبته بالدين قبلهاء وحيث إنه لا فسخ بدون المطالبة 
بالثمن» فلا يحق للبائع فسخ العقد''' 

الثاني: إن المفلس ما دام في حالة إعسار فإن دينه أصبح مؤجلا إلى ميسرة بتأجيل 
الشارع» وعجز المشتري عن أداء الثمن المؤجل قبل حلول الأجل المتفق عليه لا يعطي 
البائع حق فسخ العقد» فكيف يثبت حق فسخ العقد للبائع قبل حلول الأجل في تأجيل 
وضعه الشارع الحكيم؟ وهو أقوى من تأجيلها”". 
ثانيا: الأدلن من السنض : 

قال بياة: «أيا رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة الغرماء». 


.7١6 /۲ انظر ابن رشد بداية المجتهد‎ )١( 

() انظر الزیلعی: تبيين الحقائق ١/8‏ ١؟.‏ 

)۳( انظر الزیلعی» تبيين الحقائق ۵/ .7١1١‏ 

)٤٤‏ أخرجه ابن حزم انظر اسن حزم» المحلي ۱۷۸/۸ وذكر البابرتي أن ال خصاف أخرجه. انظر 
البابرتي» شرح العناية ۲۷۹/۹ وقد ضعفه ابن حزم» وانظر صفحة .٦٤٤‏ 


er 


وجه الاستلال: إن هذا الحديث جعل حق صاحب السلعة كحق سائر الغرماءء 
فليس له حق زيادة عن حقهم. 
ثالثا: الأدلۃ من المعقول : 
في الذمة لا یتصور فيه العجزء لأنه باق ببقاء حله» وهى الذمة» فصار كا لو كان ملیتا“''۔ 

-١‏ إن الذي يجب للبائع ملك الثمن في ذمة المشتري» والوفاء بالدين يقع بعين بدلاً 
من الواجب بالعقد في ذمة المشتري» فيكون عجز المشتري عن الوفاء عجزاً عن غير ما 
وقع عليه العقدہ فلا يوجب فسخاًء لأن ما وقع عليه العقد لا يمكن قبضه» لأنه وصف 
في الذمة» والمقبوض عين» وفرق بين العين والوصف في الذمة» فيجوز إسقاط ما في الذمة 
والإبراء منه واستبداله» أما العين فلا يجوز إسقاطهاء ولا استبدالما قبل القبض”". 

۳- إن البائع كان له حق إمساك السلعة لقبض الثمن» فكأنه لما سلمه السلعة أسقط 
حقه» فلم يكن له أن يرجع في ذلك على المشتري» کا مرتہن إذا سلم الرهن للراهنء فلا 
حق له باسترداد الرهن ويصبح أسوة الغرماء”". 

4 - إن صاحب السلعة ساوی الغرماء في سبب الاستحقاق» فيساويهم في 
الاستحقاق كسائرهو”". 
أدلت المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم بالأدلة التالية: 

أ- الأدلة من السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله گا يقول: «من أدرك ماله بعيئه عند 
رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به»”. 


( انظر الطوري : تكملة البحر الرائق .۹٦ /٥‏ 
() انظر الطوريء تكملة البحر الرائق 07/6. 
(۳) انظر ابن قدامق المغتى 4/ ٤0۷‏ . 
)٤(‏ انظر ابن قدامة» المغنى 471//4. 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


٤ 


۲- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ہشام أن رسول الله كك قال: «أي| 
رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه» وم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد بعينه فهو 
أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»7". 

وجه الاستدلال: الحديث الأول جاء بصيغة العموم فأعطى الحق لصاحب الال 
باسترداد ماله سواء كان صاحب الال بائعاً أو مودعاً أو معيراً... الخ والحديث الثاني جاء 
في حالة کون صاحب الال هو البائع وأعطاه حق استرداد ماله. 

ب- الأدلة من فعل الصحابة: 
فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به'". 

۲- عن عمر بن خلده قال: أتينا أبا هريرة #5 في صاحب لنا فلس فقال : لأقضيّن 
فيكم بقضاء رسول الله ی « من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعینه فهو أحق به»". 

وجه الاستدلال: إن عثمان بن عفان وأبا هريرة قد حکم بأن لصاحب المتاع حق 
استرداده في حالة إفلاس واضع اليد عليه» وهذا الحكم منهما إما أن يكون لساعها إياه من 
رسول الله ية ىا صرح بذلك أبو هريرة وبالتالی يعتبر دليلاً من السنة» وإما أن يكون 
اجتهاداً منهماء والعمل باجتهاد الصحابي أولى من العمل باجتهاد غيره» وخصوصاً وأن 
هذا القضاء قد تم بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليهما أحد» حتى إن ابن المنذر قال: 
لا نعرف لعثمان خالفاً من الصحابة”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» انظر ابن ماجة» سنن ابن ماجة» کتاب الأحكام» باب من وجد متاعه بعينه عند 
رجل قد أفلس. حديث رقم ۹٥۲۳ء‏ 4/ ۳۷ وأخرجه الدارقطنيء انظر الدار قطني. سنن الدار 
قطني» كتاب البیوع» حديث رقم ۱٠۹‏ . 

(۲) سبق خریجه. 

)٣(‏ سبق تخریجه. 

.۳٦٣ /٥ انظر الشوكاني: نيل الأوطار‎ )٤( 


fo 





ج- الأدلة من المعقول: 

-١‏ إن عقد البيع عقد يلحقه الفسخ والإقالة» فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض» 
كالمسلم فيه إذا تعذر تسليمه”". 

7 إذا شرط في ایی رمنء فتعذر ت يمه استحق الفسخ »> فان ر يستحق البيع 

(۲) ۰ 

۳- إن ا مال کان في الأصل ماله من غير مزا مه ثم باعه» لم يرض في بيعه بخروجه 
من يده إلا بالثمن» فكأنه اشترط في البيع إبقاء الثمن» فلا لم يرد كان له نقضه ما دام المبيع 
قاثاً بعينه» فإذا فات ا مبیع لم يكن له أن يرد البيع”". 

إن ابن رشد الذي ذكر هذا المذهب ل يبين أدلته» ولم أعثر لهذا المذهب على أدلة. 
آدلم المذهب الرابع : 

استدل ابن رشد هذا المذهب بالحديث الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني 
فقال: اومنهم من خصصه - أي الحديث - بالقياس وقالوا: إن معقوله إنما هو الرفق 
بصاحب السلعة فإما أن يعطي في هذه ا حال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها 
فذلك خالف لأصول الشرع» وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن ىا قال مالك». 
الناقشت والترجيح | 
١۔‏ مناقشت ادلت ا مذ هب الأول : 


ار سے 


أ- إن استدلال أصحاب المذهب الأول بقول الله تعالی: ## ون كات دوعسرۃ كنظ 
ك مسق ر [لبقرة 4 بان المفلس یعتبر معسرا وجب إنظاره ولا يجوز مطالبته» ولا 


.7 ٠0 /۴ التنوخي» الممتع في شرح ا مقنم‎ ٠٤٥١ /٤ انظر ابن قدامةء المغني‎ (١) 
.401//4 انظر ابن قدامة, المغنى‎ )۲( 

() انظر القنوجى» الروضة الندیة ۲/ ۲۳۹. 

(4) انظر ابن رشدء بداية المجتهد /٢‏ ٢٦۲۔‏ 


طرف 


أداء الثمن قبل حلول أجله. فيقال في الإجابة عليه: إن الشارع الحكيم أمر بإنظار المعسرء 
والمعسر هو الذي لا یجد إلا قوت يومه وثياب بدنه» والمفلس ليس كذلكء لان المفلس له 
مال ولكنه لا يفي بديونه» وهذا أجاز الفقهاء الحجر على المفلس ولم يجيزوا الحجر على 
المعسرء ولو أن المفلس يستحق الإنظار كالمعسر لما كان للحكم بإفلاسه أدنى فائدة. 

ب- آما استدلالهم بالسنة فقد بين ابن حزم ضعف الحديث الذي استدلوا به فقال: 
واحتجوا بخبرين موضوعين أحدهما من رواية أي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو 
عن الزهري» عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله بي: «إذا أفلس الرجل ووجد متاعه فهو بين غرمائہ) وأبو عصمة كذاب 
مشهور بوضع الحديث عن رسول الله كل والآخر من رواية صدقه بن خالد عن عمر بن 
قيس سندل عن بن أبي مليكه عن أبي هريرة عن النبي بي امن باع بيعاً فوجدہ بعينه وقد 
أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه» وعمر بن قيس ضعيف جداً»”". 

وعلى فرض صحة الحديث الذي استدلوا به» فإنه قد روي عن أبي هريرة العمل 
بخلافه» والآصل عندهم- أي عند الحنفیة'' - أن الصحابي إذا روى رواية وخالفها دل 
ذلك على بطلاب" . 

أما استدلاهم با معقول بأن الذي يستحقه البائع هو الثمن في ذمة المشتري وهو 
الدين» والدین وصف في الذمةء وهذا لا يظهر به عجزهء لأنه باق ببقاء الذمة» والعجز عن 
الوفاء هو عجز عن البدلء أي عجز عن غير ما وقع عليه العقدء فلا يجوز الفسخ» فإن 
هذا القول يقتضي القول بعدم فسخ العقد بکساد النقود (الئمن)؛ لان موجب العقد لم 
يتغير» ومقتضى هذا الكلام أيضاً أن البائع بشمن مؤجل لا يملك استیفاء حقه؛ لأن حقه 
وصف في الذمة» وهو أمر معنوي لا يمكن قبضه“» وهذا ما لا يقول به الحنفية. 


.۱۷۸/۸ انظر ابن حزم المحلى‎ )١( 

.٠١/۲ انظر صدر الشريعة ؛ التوضيح‎ )٢( 
. 77/8/48 انظر ابن حزم» المحلى‎ )٣( 

.۲۷۹ /۹ انظر البابرتي» شرح العناية‎ )٤( 


¥ 


أما استدلاهم بقياس تسليم السلعة للمشتري على تسليم ا مرتہن الرهن للراهنء 
وأن ذلك يستوجب سقوط حق المرتبن باستيفاء حقه من ثمن الرهن» فكذلك یسقط حق 
البائع باسترداد المبيع» فإن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن إمساك الرهن إمساك على 
سبيل الوثيقة - توثيق الدين -» والثمن في البيع بدل عن السلعةء فإذا تعذر استيفاء البدل 
رجع إلى البدل'''۔ 

أما استدلالهم بأن صاحب السلعة قد ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق» فينبغي 
أن یساوہم في الاستحقاق» فيجاب عليه: إن من شروط فسخ البيع بقاء العين قائمة» 
وهذا الشرط متوفر إذا وجد البائع متاعه بعينه» وغير متوفر عند غيره من الغرماء» فلا 
حق لهم بالفسخ”". 

ب ۔ مناقشة أدلةّ المذهب الثاني : 

-١‏ إن استدلالهم بحديث: من أدرك ماله - أو متاعه - عند رجل قد أفلس فهو 
أحق به لا حجة به على أن للبائع حق استرداد المبيع من المغلس» ذلك أن الحديث منح 
صاحب ال تاع حق استرداد متاعه» والمبیع لیس بعین مال البائع ولا هو متاعه» وإن| هو 
مال المشتري - المفلس-؟؛ لأنه خرج عن ملك البائع ومن ضمنه بالبیع والقبض» وهذا 
يحمل الحديث على ما كان مالا لصاحبه کا ال المغصوبء والوديعة» والعارية واللقطة.. 
الخ فصاحب هذه الأعيان أحق بها'". 

؟- إن حديث «أيم| رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه...» لا يصلح الاحتجاج به؛ 
لأنه حديث منقطع“؛ لا يقوم بمثله حجة كا يقول الطحاوي””» وذكر أنه مضطرب 
وبين وجه اضطرابه فلا يجوز الاحتجاج به هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهو خبر 


.٦٥٦۷ /5 انظر ابن قدامة, المغنى‎ )١( 

.4/ ٤ انظر ابن قدامق المغنى‎ )٢( 

(۳) انظر الزيلعي. تبيين الحقائق ٠1 /٥‏ 5: الطوري؛ تكملة البحر الرائق ۹٦/۸‏ البابرتي شرح العناية 
۷۹.۔ 

.۲۰٢۲/٥ انظر الزيلعي. تبيين ا حقائق‎ )٤( 

)2 انظر الزيلعي» تبیین ا حقائق .٥۰٢ /٥‏ 


4۳۸ 


آحاد حالف للأصول''' لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري وفي ضمانة» واستحقاق 
البائع أخذها نقض لهذا الأصلء وخر الآحاد لا يقوى على نقض مثل هذا الأصلء وبناء 
عليه يحمل ا حدیث على إفلاس المشتري قبل قبض السلعة. أو على قبض السلعة بدون 
إذن البائم'''. 

۳- أما حدیث عمر بن خلدة الذي قال فيه: «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا 
أفلس...» فإن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده أبو المعتمر وهو مجهول”". 

ا اه فکا يجوز فسخ عقد السام بالعجز عن تسليم السام 
الهدا ت أو بجامع الجر عن اتسا أو تعذره کیا علل غیرء » فان هذا القياس قياس 
ق ل شرن وین ق ال وو و ا ات لا مہ 
سايم لمق لتا" 

مناقشة أدلت المذهب الرابع: 
إن المذهب رع يرب قر قتراباً كبيراً من المذهب الثاني فإن منح صاحب المال 
الخيار بين الاسترداد أو الاشتر مع الغرماء في اقتسام مال المفلس إذا كان ثمنها أقل من 
الدين يتفق كل الاتفاق مع 2 الثاني» أما إذا كان ثمن السلعة يوم الحكم بالتفليس 
أكثر» أو مساو للدين فإن هذا المذهب إذا أعطى لصاحب السلعة الخيار في أخذها أو 
الاشتراك مع الغرماء» فيكون هذا المذهب هو نفس المذهب الثاني» أما إذا ألزم صاحب 
السلعة بأخذها كا تشير عبارة ابن رشد - وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها 





.7715 /٥ انظر الشوكانيء نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر الزيلعي» تبيين الحقائق /٥‏ ۲٢۲۰ء‏ الطوري» تكملة البحر الرائق ۸/ ۹۰ء ابن عابدین: رد 
المحتار 47/5 4 الشوكاني ٠‏ نیل الاوطار .٥٣٣ /٥‏ 

(۳) انظر البابرتي» العناية على الهداية ۹/ ۲۷۹. 

.۲۷۹ /٩ انظر ا مرغینانی » الهداية‎ )٤( 

)3 سعدي ا لی حاشية سعدي الخلبي ۲۷۹/۹. 

)1( انظر الزيلعي ‏ تبيين الحقائق ۲/9 


۳۹ 





بعينها- فان هذا المذهب لا يتفق مع الأصول المقررة في الفقه الإسلامي في التعاقد» من 
حيث الرضا بالعقد أو فسخه» ولا يجوز إجبار البائع على فسخ البيع واسترداد سلعته» 
وهذا المذهب بناءً على هذا الفهم متحيز لصاحب السلعة على حساب باقي الغرماء 
وا مفلس؛ وفيه إضرار اء والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار. 

الترجيح : 

بعد استعراض أدلة الفقهاء ومناقشتها فإنه يبدو واضحا رجحان أدلة المذهب الثاني 
ا يلي: 

أ- إن ما استدل به أصحاب المذهب الأول والرابع من أدلة لا تستوي على سوقهاء 
وقد بينت مواطن ضعفها. 

ب- إن حديث اختصاص صاحب السلعة أو ا ال إذا وجده عند المفلس هو 
حدیث في أعلى درجات الصحة فقد رواہ البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا 
أو قال: سمعت رسول الله ا يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو 
أحق به». 

ج- إن الحديث الذي منح البائع حق استرداد المبيع- وإن كان بعض العلماء قد 
ضعفه- فهو حديث أيدته روايات كثيرة!'"؛ منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي ية في الرجل الذي يعدم إذا وجد عندہ المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي 
باع" . 

د- إن حمل حديث: من أدرك ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» على 
أن المقصود بالضمير في كلمة « ماله» صاحب الوديعة أو العارية أو ا ال المغصوب.. الخ 


)١(‏ سبق تخر جه. 

(۲) انظر ابن ماجه» سنن ابن ماجه» کتاب الأحکام باب من وجد متاعه يعينه عند رجل قد أفلس» 
حديث رقم 25709 /٤‏ ۳۸ وانظر أبو داوود» سنن أب داوود كتاب الييوع» باب في الرجل 
يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث رقم ۳٥٣٣‏ / 2186 ول يضعفه أبو داود. 

(۳) انظر مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس ۱۰/ ۲۲۲. 


3 


- كا فعل الحنفية - هو حمل في غير محله؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لم يقيد بالإفلاس» ولا 
جعل أحق به لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولآن صاحب الوديعة» والمال 
المغصوب له حق استرداد ماله في فلس وغير فلس» فلا فائدة بناء على هذا القول 
بتخصیص حق الاسترداد في حالة الإفلاس؛ فدل ذلك أن الحديث أعم من ذلك ويشمل 
السلعة المباعة'''۔ 

ه- إن تأويل ا حنفیة لحديث «من أدرك ماله....» بأن ا بیع لیس مالا للبائع 
لخروجه عن ضانه بقبض المشتري له» وقد أصبح مالا للمشتري لا للبائع» والحديث 
نص على أن لصاحب المتاع حق استرداده» فيجاب على ذلك بأن عبارة فصاحب المتاع. 
الواردة في ا حدیث: أو كلمة ماله الواردة في بعض الروايات تعتبر من قبيل المجاز المرسل . 

و- إن قول ا حنفیة بأن الحديث خبر آحاد حالف للأصول قول غير مسلم بهء لأن 
السنة الصحيحة من جملة الأصولء فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنہض وأقوی؛ ولم يرد 
في هذا القام ما هو کذلك'''. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهذا الحديث ليس خبر 
آحاد بل هو حديث مشهور لتعدد رواياته'". 


الفرع الثاني 
شروط حق الاسترداد 


لقد اشترط كل مذهب من المذاهب الفقهية التي منحت صاحب المتاع حق استرداد 
متاعه من المفلس شروطاً لهذا الحق» بعضها يتعلق بالعوض- الثمن-» وبعضها يتعلق 
بالعين- المتاع-» وبعضها يتعلق بسبب وجود العين عند المفلس» وهذه الشروط ليست 
محل اتفاق بين الفقهاء بل إنہم يتفقون على بعضها ويختلفون في البعض الآخر» وهذا ما 


)١(‏ انظر الشوكاني. نيل الأوطار ٥٦٣ /٥‏ ابن حجر فتح الباري /٥‏ 55 "» اطفيش» شرح الیل 
A/T‏ 

(۲) انظر الشوكاني. نيل االوطار .۳٦٣ /٥‏ 

. ٤٦۷ /۳ انظر السياغي» الروض النضير‎ )٣( 


لہ 





أ شروطالعوض: 

١‏ - أن يكون تعذر استيفاء الثمن يسبب الإفلاس: لقد نص على هذا الشرط فقهاء 
الشافعية”''» والحعفرية""» ومفهوم هذا الشرط أن تعذر استيفاء الثمن بسبب غير 
الإفلاس لا يعطي لصاحب المتاع حق استرداده» كتعذر استيفاء الثمن بسبب الماطلة 
مثلاً. 

1- أن لا يفدي الغرماء الثمن» بدفعه للبائ ئع من ما مم أو بتقديمه عليهم باستيفاء 
اللمن من مال المفلسء أو بتقديم كفيل ثقة بالئمن: لقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا 
الشرط على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب المالكية'" إلى أن الغرماء إذا قدموا صاحب المتاع عليهم باستيفاء دينه 
من مال المفلس» ؛ أو فدوه باهم > أو قدموا له كفيلاً مليئاً ثقة أو ضمنوا له الثمن وهم 
ثقات» فلا حق لصاحب السلعة باستردادها؛ لأن سبب منح صاحب المتاع حق 
الاسترداد هو فسخ البيع لتعذر تسليم الثمن» وني هذه الحالات الوفاء بالثمن غير 
متعذر؛ لإمكان قبضه من مال المفلس» أو من مال الغرماء أو من مال الكفيل. 

ويتفق فقهاء الشافعیة'' في قول مع المالكية في منع صاحب السلعة من استردادها 
في حالة تقديم الغرماء له على أنفسهم في استيفاء ثمنها من مال ا مفلسء وفي حالة تقديم 


۳٣/٥ انظر المرصفي» تقريرات المرصفي على البجيرمي ٢/٤٢٦ء الرافعي» العزیز شرح الوجيز‎ )١( 
الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة‎ ۱٥١/٥ الجمل» حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب‎ 
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.۳٣٣ /٥ انظر ال خطیب الحجر على المدين نقلاً عن مفتاح الكرامة‎ )٢( 

(۳) انظر الشنقيطي» تبيين المسالك /٣‏ ٥٠۰٠ء‏ ابن رشد البيان والتحصيل /٠١‏ 81/7» القرافي » الذخيرة 
۸ الفرشي» حاشية الخرشي 278١/05‏ ابن رشدء بداية المجتهد ۲/ ۲۱۷ الدردير» الشرح 
الصغير ۳/ ۲۳٢‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ 25814 التسولی؛ البهجة شرح التحفة 0۸١۳‏ 
المواق» التاج والإكليل /٥‏ ٥٠ء‏ ابن سلمون: العقد المنظم للحكام ۲/ ۰ اين عبد الرفيع؛ معين 
ا حکام ۲ء الازهري» جراهر الإكليل ٠١١/۲‏ . 

۳٣٣-۳۹ /٤ انظر الشربيني؛ مغني المحتاج ۱۱۹/۲ الرمليء تباية المحتاج‎ )٤( 


¥ 


كفيل ملئ بالثمن» ولكنهم يختلفون عن المالكية بفداء الثمن من مال الغرماء ففي هذه 
ا حالة يبقى لصاحب ا تاع حق الفسخ واسترداد المبيع. 

الثاني: ذهب الشافعية في الراجح'' والحنبلية''"» والزیدیة'' إلى أن حق البائع 

: بفسخ البيع واسترداد سلعته يبقى قائما ولو قدمه الغرماء عليهم باستيفاء ء ثمنها من مال 
الفلس أو دفعوا له الثمن من ما هم» وذلك لعموم الحديث الذي منح صاحب المتاع حق 
استرداد متاعه» ولم یرد ما يخصصه ببذه ا حالات: ولأنه تبرع من غير من هو عليه ا حق؛ 
فلا يجبر صاحب ا حق على قبضه» كا لو عجز الزوج بالنفقة فيبذهها غيره» ولا في ذلك من 
المنة التي لا يجبر صاحب المتاع على تحملهاء وقد يظهر غريم جديد لا يرضي بتقديمه عليه. 
ولان حقه قد تقرر باستردادها فلا يجوز سلبه هذا الحق. 

۳- أن يكون الثمن حالاً: إن هذا الشرط إنما يقول به الفقھاء الذين لا يرون حلول 
الديون المؤجلة بالافلاس: كالشافعية والجعفرية وغب رما" أما الفقهاء الذين يقولون 
بحلول الديون المؤجلة بالإفلاس فلا يشترطون هذا الشرط؛ لأن الدين المؤجل أصبح 
حالاً بالإفلاس. 

وبناء على ذلك فلا حق لصاحب السلعة باسترداد سلعته إذا کان ثمن السلعة 
مؤجلاً عند فقهاء الشافعية والجعفرية. 

-٤‏ أن لا يكون صاحب السلعة قد قبض من ثمنها شيئاً: يتفق الفقهاء القائلون 
بحق صاحب المتاع باسترداده إذا لم يقبض من ثمنها شيئاء أما إذا قبض بعض الثمن فقد 
اختلفوا على المذاهب التالية: 


(١)‏ انظر النووي» روضة الطالبین ۳/ ۳۸۰ الرملی؛ نہایة المحتاج “١/٤‏ الشربيني» مغني المحتاج 
7۲٢‏ اميتمي» تحفة المحتاج ۷۵ء ۔ 

(؟) انظر ابن مفلح, المبدع 2384/5 ابن قدامة» المغني 458/5» البهوتي» كشاف القناع /٣‏ 24705 
البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات 1717/7 . 

(۳) انظر المرتضىء البحر الزخار /٥‏ ۸۵-۸۳. 

.۲۳۷ انظر صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر النووي» روضة الطالبین ۳/ ٠۳۸٠‏ الأنصاري. شرح منهج الطلاب ۱٥۹/٥‏ الرملی » نهاية 
الحتاج /٤‏ ۳۳۸ الشربیني: مغني المحتاج ۱٥۸/۲‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ١57/5‏ . 

.۲۹۹/۲۰ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٦( 


٣ 





الأول: ذهب المالكية''» والظاهرية'" إلى أن البائع خير بين رد ما قبضه من الٹمن 
ويسترد سلعته» وبين تركها على ملك المفلس ويكون أسوة الغرماء وقد استدل هؤلاء 
الفقهاء على مذهبهم بأن حق فسخ البيع ثبت للبائع لدفع الضرر» ولأنه تعذر عليه قيض 
حقه بالفلس مع وجود عين ماله فكان هذا البائع کمن لم يقبض شيئاً من الثمن» فإذا 
اختار استرداد سلعته فينبغى عليه رد ما قبضه؛ لأنه لا بدل له" . 

الثاني: ذهب الشافعية في القديه'* والحنبلية)» إلى أن البائع إذا قبض شیتاً من 
الثمن فلا حق له في استرداد المتاع واستدلوا على مذهبهم بقوله لق : «أيها رجل باع متاعاً 
تأفلس الذي ابتاعه و يقش الذي باعه من ثمنه شيت فوجد متاعه بعيته فهو ای 

60 وقد جاء في رواية أخرى «وإن قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها». 
وني رواية «وبأن كان قضاه من ثمنها شيئاً فهو أسوة الخرماء»“. 


)١(‏ انظر ابن رشد المقدمات والممهدات ۳۳٣/٢‏ القاضى عبد الوهاب ؛ الإشراف على مسائل 
الخلاف ۱۰/۲ ابن عبد الرفيع » معين الحكام ؟/ 745 ابن رشدء بداية المجتهد ۲/ ۲۱۷ء 
الدردیر؛ الشرح الصغير ۳/ ۲۳٣‏ عليش» تقريرات ۲۸٦/۳‏ الدسسوقي» حاشية الدسوقي 
۳ء القرافي» الذخيرة 117/4/4. 

(۲) انظر ابن حزم» المحلى 8/ ١7/6‏ . 

(۳) انظر القاضى عبد الوهاب: الإشراف على مسائل الخلاف ۱۱/۲ القرافي» الذخيرة ۹/۸ ۱۷. 

.٠٤٤ /٤ الرملیء نباية المحتاج‎ ۱٦١/٢ انظر الشربيني» مغني المحتاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ابن أبي تغلب نيل المآرب ۳۹۱/۱ ابن مفلح المبدع ۲۷۹/٢‏ الزركشي » شرح الزركشي 
على ختصر الخرقى ۷٢/٤‏ التنوخي ؛ الممتع شر عا ل 

)٦(‏ أخرجه البھیقی» انظر البهيقى» سئن البهييقى .٦٤ /٦‏ وأخر جه أبو داوود» انظر أبو داوود» سنن 
أبي داوود» كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه» حديث رقم ۳٣٣٣‏ 
؟/ „YA‏ 

)¥( أخرجه أبو داوود. انظر أبو داوودء سنن أبي داوود» كتاب البيوع. باب في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه حديث رقم ٣٣٥۴ء‏ ۳/ ۲۸۵. 

(۸) أخرجه ابن ماجه» انظر ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام, باب من وجد متاعه بعيته عند 
رجل قد أفلس. حديث رقم ۹٣۲۳ء ۹٤‏ ۰.. 
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الثالث: ذهب الشافعي في الجديد”') - وهو الصحيح في المذهب - والمادویہ''' إلى 
لجسا يأحذ ری میں او یی کے بھیہتعہدہ 
المنافشت والترجيح 
لثبوت حق استرداد السلعة وذلك ما يل: 

-١‏ لورود النص الصريح على ذلك وإن كان قد اعترض على الحديث بأنه 
مرسل''' فقد رواه أبو داود'' متصلاً عن أبي هريرة» وإن كان المرسل الذي رواه مالك 
أصح من المتصل كا قال أبو داود» والمرسل حجه. 

- لقد تعددت الروايات بمعنی هذا الحديث وتعدد الروايات يقوي بعضه بعضاً. 


۳- أما بالنسبة للمذهب الثالث الذي أجاز الرجوع على المتاع با بقي من الثمن فان 
في ذلك تبعيضاً للصفقة على المشتري» وإضراراً به وبالغرماء؛ لأن أخذ بعض التاع 
وقسمته ينقص الثمن غالبا الإفلاس سبب يفسخ به البيع فلم جز تشقيصه کالرد بالعيب 

اليا 
وأحثيار. 


ب - شروط وجود ا لال عند الغريم: 
١‏ - أن يكون سبب وجود ا ال عند المفلس عقد معاوضه كالبيع والسلم والقرض. 


)١(‏ انظر الشيرازي» المهذب ٦٢٤/١‏ ا حملء حاشية الجمل على منهج الطلاب ۱٥۹ /٥‏ الشربيني؛ 
مغني المحتاج ۲/ ۱٦١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ۱٥١/٥‏ الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب ۳/ ٣٦۳۔‏ 

(۲) الصنعاني» سبل السلام ۳/ ۱۱۷. 

(۳) انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٦١ /٢‏ الرملی: نہایة المحتاج /٤‏ 55 ؟. 

)٤(‏ انظر أبو داود» سنن أبي داود ء کتاب البيوع» ہاب في الرجل بفلس فيجد الرجل متاعه حديث رقم 
۲ء ۳ .۔ 


وقد اشترط هذا الشرط بعض امالکیة'' والشافعية”'"'» والحعفرية أما الحنبلية 
والإباضية فقد وسعوا دائرة سبب وجود المال عند المفلس» فقد أجاز فقهاء الإباضية!؟) 
استرداد المتاع من المفلس إذا كان سيب وجوده عنده معامله صحيحه» لآن سائر العقود 
داخله في البيع بالمعنى» والحنبلية وإن لم ينصوا على أسباب وجود ا مال عند المفلس التي 
تجيز لصاحبه استرداده» فإنهم أجازوا استرداد رأس مال السلم؛ والقرض» والعين 
المؤجرة» وأجازوا للزوج استرداد عين الصداق إذا أفلست زوجته» وفسخ العقد يسبب 
منھا“'۔ وقد ضيق ال الکیة في المشهور'" وهو قول ابن المواز والمازري- هذه الدائرة 
فجعلوا حق الاسترداد خاصا بالبيع لورود الحدیث فيه. 


- أن يكون العقد الذي وجد ا ال عند المفلس بسببه قد تم قبل صدور حكم 
الإفلاس. 


إن الفقهاء القائلین بمنح حق الاسترداد متفقون على منح هذا الحق إذا كان سيب 
وجود عند المفلس قبل صدور حکم الإفلاس» ولكن إذا كان سبب وجود ا ال قد نشأ 
بعد الحكم فقد اختلف الفقهاء في منح صاحب المال حق استرداده على المذاهب التالية: 


60 /٥ انظر ابن رشد ا مقدمات والممهدات ۲/ ٣۳۴۳ء المواق» التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) انظر المرصفيء تقریرات المرصفي على البجيرمي ٦١۹/۲‏ النووي» روضة الطالبین 848/7 
الجملء حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ۱٥۷ /٥‏ الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب ۳/ ۳٦٣‏ الرافعيء العزیسز شرح الوجيز /٥‏ ۳۳ء الشربيني» مغني المحتاج ۸/۲٥۱ء‏ 
المیتميء تحفة المحتاج ٠٤١١ /٥‏ . 

(۳) انظر النجفي» جواهر الکلام .۳۱۸/۲٢‏ 

.۱۹۹/۸ انظر » اطفیش؛ شرح النيل (۲/۱۳)/ ۲۹۳ البطاشي» غاية المأمول‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البهوتي» کشاف القناع /٣‏ ٤٤٢٦ء‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۷۷ ابن مغل المبدع 
٤٤‏ . 

.٦٤٤ /٣ البهوي» كشاف القناع‎ ء٦٤‎ /٤ انظر ابن قدامة» المغني‎ )٦( 

(۷) انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۸۵/۳ ا حرشی, حاشية الخرشي ۲۸۳/٥‏ ابن عبد الرفبع؛ 
معين ا حکام ۷۹۳/۲. 





الأول: لیس لصاحب المتاع حق استرداد متاعه سواء علم بالفلس أو لم يعلم» وہذا 
قال الالكية" ء والشافعية في وجه ٠‏ والحنيلية'"» وا معفریة'''ء وقد استدلوا على 
مذهبهم بأن البائع لا يستحق المطالبة بالٹمن؛ لأنه عامل المفلس وهو منوع من التصرف؛ 
وذمته خربه» وما دام لا يستحق المطالبة فلا ي يستحق الفسخ کالعیب» فالعالم بالفلس دخل 
عل بصيرة بخراب ذعة الشتري فاشبه ما لو اشترى معي يعلم بعيەہ وان كان لا يعل 
فقد قصر في تعامله مع المفلس بحق نفسه. 

الثاني: لیس لصاحب ا تاع حق استرداد متاعه إن كان يعلم بفلس المشتري؛ وإن كان ل 
يعلم فله حق الاسترداد» وبهذا قال الحنبلية!”' في وجہ والزيدية" والإباضية "» واستدلوا 
على مذهبهم بأنه إذا كان جاملاً بإفلاس المدين الموجود عنده المتاع فهو معذور بمعاملته» 
فيجوز له الرجوع؛ وإن كان عالما فقد دخل على بصيرة بخراب ذمته. 

الثالث: إن لصاحب المتاع حق الخيار باسترداد سلعته» سواء كان عاما بإفلاس من 
تعامل معه أو جاهلاً به» وبه قال الشافعية فعیة'“ في وج والحنبلة* ' في وجه. واستدلوا 
بعموم الحديث الذي منح صاحب السلعة حق استردادهاء والحديث لم يخصص بأن يكون 
ملك المفلس ها قبل ا حکم بإفلاسه» والعام يبقى على عمومه. 
ج ۔ شروط الال ۔ المتاع ‏ الذي یسترد : 

-١‏ بقاء المتاع على ملك المفلس: اتفق ى الفقهاء القائلون بحق صاحب ا تاع باسترداد 
متاعه على أن لصاحب المال حق استرداده إذا كان باقباً على ملك المفلس منذ انتقاله إليه 
من مالكه السابق وحتى إفلاسه. واتفقوا أيضا على أنه لاحق لصاحب المال باسترداده إذا 


)١(‏ انظر الدسوقی» حاشية الدسوقى ۳/ ۲۸۲۔ 

(۲) انظر الشيرازي» المهذب .575/1١‏ 

(۳) انظر ابن قدامة المغنى 50/5 . 

.۲۹۳ انظر النجفي» جواهر الکلام 6؟/‎ )٤( 

.٦٥۸/٤ انظر ابن قدامة» المغنى‎ )٥( 

.۸۳/٥ انظر السياغى» الروض النضیر ۳/ ٤٤٦٦ء ا مرتضی؛ البحر الزخار‎ )٦( 
.۲۹۲ /)۲ /۱۳( انظر اطفيش» شرح النیل‎ ۷( 

(۸) انظر الشيرازيء المهذب ٦٢٤/٤٦‏ 

(۹) انظر ابن قدامة» المغني ٥٥٤/٤‏ 


۷ 


انتقل من ملك المفلس ببيع أو هبة أو وقف... الخ ولكنهم اختلفوا في حالة رجوع المتاع 
إلى المفلس بعد انتقاله إلى غيره. وحيث إن المتاع قد يعود إلى المفلس بغير عوض وقد يعود 
إليه بعوض» وفی كل مسألة حلاف بين الفقهاء» وهذا بقتضي بحث كل مسألة على وجه 
الاستقلال. ۱ 

المسألة الأولى: إذا عادت السلعة - المتاع - إلى المفلس بغير عوض» نحو هبه» أو 
ارث» أو وصية... الخ: لقد اختلف الفقھاء في حق صاحب ا تاع باستردادہ من المفلس 
بعد عودته إلى ملكه بغير عرض على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب الشافعية في الأصح'' والحنبلية في وجوه والجعفرية في وجه" ' 
إلى أنه لاحق لصاحب المتاع باستردادہ؛ لأن المفلس ملك المتاع عن غير البائع. 

الثاني: ذهب الشافعية في وجه 'ء والحنبلية في الصحيح من ع المذهب » والجعفرية 
في الأ صح إلى أن لصاحب التاع حق استرداد متاعه؛ لعموم حدیث (من وجد ماله عند 
رجل قد أفلس.. » إلخ وقد وجد عين ماله. 

الثالث: ذهب المالكية”", والحنبلية» في وجه. إلى أن الماع إذا عاد إلى المفلس 
بفسخ كالإقالة» والرد بالعيب» فللبائع حق استرداد متاعه» لأن الملك أسند للسبب 
الأول» وذهب الحنبلية إلى أن المتاع إذا عاد بسبب جديدء كالإرث» واطبة» والوصية» 
وغير ذلك» فليس لصاحب المتاع حق استرداده. 


)0( انظر النووي» روضة الطالبين ۳۹۱/۳ الرملي» نہایة المحتاج )٤ء‏ الشربيني» مغني المحتاج 
۲ ۔ 

() انظر ابن قدامة. المغني ۸۹٤‏ ام رداوي: الإنصاف /٩‏ ۲۸۹. 

(۳) انظر النجفي» جواهر الكلام .٠٠٠١ /۲٢‏ 

)€( انظر النووي» روضة الطالبين ۳۹۱/۳ الرملي» نہایة المحتاج ٠۴ ٤‏ الشربيني» مغني المحتاج 
۲, 

. ٤۸١ /٤ م ابن قدامة ء المغني‎ ۵٥ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )٥( 

۳٣٣ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٦( 

)¥( انظر ابن عبد الرفيع» معين الحكام ۲ءء 

(۸) انظر المرداوي؛ الإنصاف ٥۵ء‏ ابن قدامة. المغني ٤‏ / 1۱. 


EA 





المسألة الثانية: إذا عادت السلعة - المتاع - إلى المفلس بعوض ل يدفع المفلس من 
ثمنه شيئاً: اختلف الفقهاء في صاحب الحق باسترداد المتاع - هل هو البائع الأول أم هو 
البائع الثاني - على المذاهب التالية: 

-١‏ ذهب الشافعية في وجه" والإمامية في وجه" إلى أن البائع الأول هو 
صاحب ا حق باسترداد ا متاع؛ لأن حقه أسبق. 

؟- ذهب الشافعیة'' في وجه - صحح ا اوردي وابن الرفعة -» وا معفریة'' في 
الأصحء إلى أن البائع الثاني هو صاحب الحق باسترداد المتاع لقرب حقه وقوته» ولامتناع 

-٣‏ ذهب الشافعية في وجه » والجعفرية"" في وجه» إلى آنا يشتركان في الماع 

-٤‏ ذهب الحنبلية”" إلى أنه يقرع بينهماء فأهما قرع الآخر كان أحق بالمتاع؛ لأنه 
فكانت الحاجة إلى تمییزہ بالقرعة. 

المسألة الثالثة: إذا عاد المتاع إلى المفلس بعوض قد دفعه كاملاً: اختلف الفقهاء في 
حق صاحب ا تاع الذي انتقل منه إلى المفلس أولاً باسترداده على مذهبين: 


. 195 /1 الشربيني/ مغني المحتاج‎ ء۳٤٣٤‎ /٤ انظر الرملي» نباية المحتاج‎ )١( 
.٠٠٠١ /۲٢ (؟) انظر النجفي» جواهر الكلام‎ 

(۳) انظر الرمليء نہایة المحتاج /٤‏ ٤٣٤۳ء‏ الشربيني؛ مغني المحتاج .۱٥۹/۲‏ 
(5) انظر النجفي» جواهر الكلام .٥٣۰٣ /۲٢‏ 

.۱٥۹/۲ انظر الرملي» نهاية المحتاج 5/ ٤٣٤۳ء الشربيني» مغني المحتاج‎ )٥( 
۔٥٣٣‎ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٦( 

(۷) انظر البهرتي» کشاف القناع ۳/ 450 . 


۹ 


الأول: ذهب الشافعیة في الأصح''ء والحنبلية في وجه » وال جعفرية"" . إلى أنه 
لاحق لصاحب ا تاع باسترداده» لأن المفلس ملك المتاع عن غير البائع الأول. 


الثاني: ذهب الشافعية في وجه“ » والحنبلية في الصحيح” ء والجعفرية في 
الراجح''ء إلى أن لصاحب المتاع حق استرداده لأنه وجد عين ماله. 

۲- أن لا يتعلق بالمتاع أو السلعة حق لازم كالرهن والشفعة: يتفق فقهاء ا مالكية") 
والشافعیة“ والحنبلية"» والزیدیة'''' على أن المشتري إذا رهن المتاع فلا حق لصاحبه 
بالرجوع فيه» واسترداده في حالة إفلاس المشتري؛ لأن الحديث الذي أجاز لصاحب المتاع 
استرداده قد نص على منح هذا الحق في حالة وجوده عند المفلس» فإذا كان المتاع مرهونا 
فهو موجود عند المرتبن» وليس موجوداً عند المفلس» ولأن في استرداده إضرارا با مرتہن 
«والضرر لا يزال بالضرر؛''''. 

ولكن إذا أراد صاحب المتاع دفع قيمة الدين الذي رهن ا تاع لأجله فهل له حق 


استرداده؟ 


)١(‏ انظر الشیرازي: المهذب١477/1»‏ الشربيني» مغني المحتاح ۱٥۹/۲‏ الرملي ؛ نهاية المحتاج 
٤‏ . 

.۲۸۹/۵ المرداوي» الإنصاف‎ ٤۸١ /٤ انظر ابن قدامق المغني»‎ )٢( 

(۳) انظر النجفيء جواهر الكلام /۲٢‏ ۳۰۰. 

.4717//١ انظر الشيرازيء المهذب‎ )٤( 

)2( انظر ا مرداويء الإنصاف ٥۵ء‏ البهوتي» كشاف القناع ۳/ ٠٤۲١‏ ابن قدامة» المغني 2/5 . 

.٠٠١ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الكلام‎ )٦( 

(۷) انظر علیش: تقريرات علیش ۳/ ۲۸۵. 

(۸) انظر الشرقاوي» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ۴٦٣‏ الرملي » نهاية المحتاج ۳٤٣٤ /٤‏ 
الماوردي» ال حاوي /٦‏ ۲۷۰ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ . 

(۹) انظر البهوتي» کشاف القناع ۳/ ٤۲۷‏ ابن قدامة» المغني ٦۷۹/٤‏ ابن مفلح. المبدع ۲۹۱/٤‏ 
الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳۸۱/۳. 

.۸۳ /٥ المرتضىء البحر الزخار‎ )۱١( 

)١١(‏ انظر ابن نجم» الاشباه والنظائر ص۸۷ء السيوطيء الأشباه والنظائر ص١3»‏ السبكي» الاشباه 
والنظائر .٤١/١‏ 


LD 


لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب المالكية""» والشافعیة في وجه إلى أن لصاحب التاع أن يدفع 
للمرتہن قيمة الدين» ویسترد متاعه» ويضرب مع الغرماء بها دفعه للمرتبن» وتعليل ذلك 
أن في استرداد المتاع مصلحة لصاحبه» ولا ضرر على ا مرتہن ؛ لأن حقه قد وصل إليه. 

الثاني: ذهب الشافعية في الراجح”" إلى أنه ليس لصاحب المتاع حق استرداد متاعه» 
ذلك أن دفع صاحب السلعة الدين للمرتہن هو تبرع من غير من هو عليه الحق» فلا يجبر 
صاحب الحق على قبضه»ء وهذا المذهب هو قياس مذهب الحنبلية. 

٣‏ أن لا يتغير المتاع عن هيئته التي كان عليها عند الشراء إلى هيئة أخرى بحيث 

يكتسب صفة جديدة» أو يتغير مسا کا لو كان حباً فَطّحِنَ أو ثوباً فقص؛ أو كبشاً فذبح.. 
إلخ: يتفق الفقهاء القائلون بملح صاحب المتاع حق استرداده على منح هذا الحق إذا بقي 
المتاع على حاله لم يتغير» ولكنهم اختلفوا في حالة تغير المتاع وتغير اسمه على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب المالكية”"» والحنبلية"» والجعفرية”"» فی وجه» إلى أنه لاحق 
لصاحب المتاع باسترداد متاعه بعد أن تغيرت هيئته» لأن هذا المتاع ليس المتاع الذي انتقل 
منه إلى المفلس» فهو لم يدرك متاعه بعينه. 


(0) انظر ابن رشسدء البيان والتحصيل ٦٦٤/٤٢‏ القرافي» الذخيرة ۸/ ۰۱۸١‏ الدسوقى ؛ حاشية 
الدسوقی ۳/ ۲۸۵۰ء علیش؛ تقريرات عليش ۳/ ۲۸۵. ۱ 

(؟) انظر الرمليء نباية المحتاج /٤‏ ٤٦۔‏ 

(۳) انظر الرملیء غباية المحتاج /٤‏ 47. 

.479 /٤ انظر ابن قدامة الشرح الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الآبي. جواهر الإكليل ۱٢٤٤/٢‏ الشنقيطي» تبيين المسالك ”/ ٠٠١‏ القرافي الذخيرة 
۸ء ابن سلمون» العقد المنظم للحكام ۲/ ٠٠۲١‏ التتسولي» البهجة شرح التحفه ۲/ ٣٦٣٣ء‏ 
الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳ الخرشي» حاشية الخرشي „TAY /o‏ 

)٦(‏ انظر المرداويء الإنصاف ۲۸۹/۵ الرحيباني» مطالب أولي النهسى ۳۸۱/۳ ابسن مفلح: المبدع 
/ ۰ البهوتي» كشاف القناع ۳/ ۷٤۲٦ء‏ ابن قدامق المغني .٦٤٤/٤‏ 

(0) انظر المحقق الحلي» شرائع الإسلام ۹۱/۲. 


{o1 


۱ + ڑا 
الثانی: ذهب الشافعية” ۱ 


إلى أن لصاحب المتاع حق استرداد متاعه ولو تغيرت هيئته 
إذا لم تزد قيمته» بأن ساوت أو نقصتء آما إن زادت قيمة المتاع بعد أن تغيرت هيئته فعند 
الشافعية قولان في الزيادة الأول: يشترك المفلس مع البائع بالزيادة. الثاني لا يشترك 
والزيادة للبائع. 

الثالث: ذهب ا جمعفریة''' إلى أن من حق صاحب المتاع استرداد متاعه ولو تغيرت 
هيئته سواء زادت قيمة السلعة بالتغير أو نقصت» وليس للمفلس شىء إن زادت قيمتهاء 

أما إذا تغيرت صفة المبيع بأن كان حباً فأصبح زرعاًء أو كان زرعاً فأصبح حباًء أو 
كان بيضاً فأصبح فراخاء فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: ذهب المالكية”"» والشافعية في وجه“ والحنبلية”*' في وجه. والحعفرية") 
إلى أنه لاحق لصاحب المتاع باستردادہ؛ لأنه لم جد عين متاعه. 

الثاني: ذهب الشافعية في وجه" والفراء من الحنبلية ٠‏ إلى أن لصاحب المتاع حق 
استرداده» لأن الحب نفس الزرع» والفراخ نفس البیض. 

-٤‏ أن لا يزيد المتاع زيادة متصلة: لا خلاف بين الفقهاء القائلين بحق الاسترداد 
بأن لصاحب المتاع استرداد متاعه إذا بقي على حاله ولم يزد زيادة متصلة كيسمن» وكبر 
شجرء ... إلخ ولكنهم اختلفوا إذ زاد المبيع زيادة متصلة على مذهبين: 


.۱٥۷ /٥ انظر الشيرازي» المهذب ۲۹/۱٦ء ال غیتمي؛ تحفة المحتاج‎ )١( 
.۳۱٣ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٢( 

(۳) انظر الخرشى. حاشية الخرشی /٥‏ ۲۸۲. 

.٠ ٤٤ /٤ انظر الرمليء نہایة المحتاج‎ )٤( 

.٦٦٤/٤ ابن قدامة» المغني‎ ۲۹۰/٥ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )٥( 
انظر النجفي/ جواهر الكلام ©؟7057/5.‎ )٦( 

(۷) انظر الرملي» نہایة المحتاج 5/ 5 5 . 

(۸) انظر ابن قدامة» المغني ٤٦٤ /٤‏ المرداوي» الإنصاف .۲۹/٥‏ 


foY 


الأول: ذهب الالکة" والشافىة") والحنبلية في رجاگ وا معفریڈاگ 
وا مادویة'٭ إلى أن للبائع حق استرداد متاعه؛ لعموم الحديث الذي منح صاحب المتاع 
هذا الحق» وقد وجد البائع ماله» ولآن سبب الاسترداد هو فسخ العقد والزيادة لا تمنع 
الفسخ إذا كانت منفصلة» فكذلك الزيادة المتصلة. 


الثاني: ذهب الحنبلية في وجه - وهو ظاهر قول الخرقي - إلى أن الزيادة المتصلة تمنع 
حق الاسترداد؛ لأنه فسخ لسبب حادث. 


غير أن الفقهاء القائلین بمنح صاحب المتاع حق استرداده ولو زاد زيادة متصلة قد 
اختلفوا في صاحب ا حق بالزيادة على مذهبين : 

الأول: ذهب الشافعية في وجه" والجمعفریة" إلى أن الزيادة من حق البائع؛ لہا 
نماء يتبع الأصلء «والتابع تابع»”". 

الثاني: ذهب الشافعية في وجه" والجعفرية”""» إلى أن المشتري يكون شريكاً 
بالزيادة لآنها ناء ملكه. 


.۱۷۹ /۸ انظر القرافي» الخيرة‎ )١( 

)٢(‏ انظر الشيرازي» المهذب ٤۲۸/١‏ ا حمل / حاشية ا حمل على منهج الطلاب ۱٦١/٥‏ ال میتميی؛ 
تحفة المحتاج ۱٥١/٥‏ الرمليء نہایة المحتاج 45/5 7. 

(*) انظر البهوتي» كشاف القناع ۳/ ۲۲۸٦ء‏ ابن قدامق المغني 577/5» ابن مفلح» الفروع ٠٣٣ / ٤‏ 
ابن مفلح المبدع 5/ ۲۹۲. 

)٤(‏ انظر النجفي» جواهر الکلام /٤‏ ٤۷٦٦ء‏ ابن مفلح المبدع ٠‏ الرحيباني » مطالب أولي النهى 
AY ۳‏ 

.7 5 4 /٤ الرملي؛ نہایة المحتاج‎ ۱٥١/٥ انظر الميتمي» تحفة المحتاج‎ )٥( 

.7 45/4 الرملی؛ نہایة المحتاج‎ ۱٥١/٥ انظر اهيتمي» تحفة المحتاج‎ )٦( 

(۷) انظر النجفى. جواهر الكلام .۳۰٣ /۲٢‏ 

(۸) انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ص٠۲٠‏ السيوطيء الأشباه والنظائر ص۸۱. 

(۹) انظر الشيرازي المهذب ٦٢۸/۱‏ الرملی؛ نہایة المحتاج ٤‏ / 44 7. 

.۳۰٣ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الكلام‎ )٠١( 


tor 


أما إذا زاد المتاع زيادة منفصلة فقد اتفق الفقهاء القائلون بحق الاسترداد على أن 
لصاحب المتاع حق استرداده ولكنهم اختلفوا في الزيادة على مذهبين: 

الأول: ذهب الشافعى في الصحيح”". والحنبلية في الراجح”''» والجعفرية”"» إلى أن 
الزيادة للمفلس؛ لأنها ناء ماله. 

الثاني: ذهب مالك" وأحمد في روایة٭“ أن الزيادة للبائع؛ لأا زيادة على ماله 
فأشبهت الزيادة المتصلة» والزيادة المتصلة لصاحب المتاع. 

-٥‏ أن لا يخلط المتاع بغيره من جنسه: قد يقوم المشتري بخلط المبيع بجنسه. كخلط 
بالعسل» وزيت الزيتون بزيت الذرة» ... إلخ ثم يفلس المشتري» فهل لبائع امال حق 
استرداد ماله؟ 

لقد اتفق الفقهاء على أن المال إذا خلط بغير جنسه فلا حق للبائع بالاسترداد لتلفه 
بالخلطء غير أن الشافعیة' في وجه ذهبوا إلى بيع المخلوط» ويقسم ثمنه بينهما بنسبة ثمن 
متاعه إلى ما خلط به. واختلفوا في خلطه بمثله» ولبيان رأي الفقھاء في هذه المسألة لا بد 
من بيان رأیہم إذا خلط ا ال بمثله جنساً وجودةء أو كان هناك اختلاف بينهما في الجودة» 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على المذاهب التالية: 

الأول: ذهب امالکیة“ والحنبلية في وجه“ إلى أن للبائع حق استرداد مقدار 


.۳٣٤ /4 الرمليء نهاية المحتاج‎ ۱٥١/٥ انظر الميتمي» تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر ابن قدامة ؛ المغنى .٦٦۸/٤‏ 

(۳) انظر النجفي» جواهر الكلام .٠٠٠ /۲٢‏ 

٣٥/٥ انظر المواق» التاج والإكليل‎ )٤( 

. ٤٦۸ /٤ انظر ابن قدامة» المغنى‎ )٥( 

.٥۰٣ /٦ انظر الماوردي الحاوي‎ )٦( 

(۷) انظر الشنقيطي» تبيين المسالك ٠٥٥/٣‏ علیش: تقريرات علیش ۳/ ۲۸۳ المواق » التاج 
والإكليل .۱١/٥‏ 

.۲۹۰/۰ انظر المرداوي» الانصاف‎ (A) 


٤ 





الثاني: ذهب الحنبلية في الملذھب''ء إلى أنه لاحق للبائع باسترداد ماله بعد أن تم 
خلطه؛ لأنه لم جد عين ماله؛ لن الخلط بمنزلة الإتلاف. 

الثالث: ذهب الشافعية'" » والجعفرية'"2» إلى التفريق بين أن يخلط المتاع بمثله 
جودة» أو أقل منه» وبين أن يخلط بأكثر منه جودة» فإذا خلط بمثله أو أقل منه جودة يجوز 
للبائع استرداد مقدار ماله وزناً أو كيلاًء لأن مثل الشيء بمنزلته» وقد سامح بالأقل 
جودة» أما إذا حلط بأكثر منه جودة فعندهما قولان : 

الأول: ليس له استرداد متاعه» ولا مقدارہ؛ لأن عين ماله غير موجودة حقيقة» لأنه 
اختلط بها لا يمكن تمییزہ عنه حقيقة» ولا حكأء ولأنه لو جاز الرجوع» لأخذ زيادة غير 
مستحقة له» وأضر بالغرماء والمفلس . 

الثاني: له أن يسترد متاعه وهو اختیار المزني من الشافعية » والجعفرية في قول" 
ولكنهم اختلفوا في كيفية الرجوع على قولين: 

“ يباع المخلوط ويقسم ثمنه بينها بنسبة قیمتھماء وہہذا قال الشافعية في الأظهر‎ -١ 
. والجعفرية في قول"‎ 

؟- يرجع من الزيت بقيمة ملكيتهء فإذا كانت قيمة صاعه دينار وخلط بصاع من 
مال المفلس قيمته ديناران» فإن البائع يأخذ ثلث الصاعین: ويكون تركه للباقي باختياره» 


2475/4 البهوتي» كشاف القناع ۳/ ۱۲۷٦ء ابن قدامة المغني‎ ۲۹۰/٥ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )١( 
.٠١۳ /۲ البهوتي» شرح منتهى الإرادات‎ ۷۲/٤ الزرکشي» شرح الزركشي على مختصر الخرقى‎ 
٠٣٣/٦ الماوردي. ا حاوي‎ ۱٥١/١ الهيتمي, تحفة المحماج‎ ٤١١ /١ انظر الشيرازي» المهذب‎ )5( 

الأنصاري» شرح منهج الطلاب .۱٦۹/٥‏ 
(۳) انظر النجفي» جواهر الکلام 717/7 المحقق الحلي» شرائع الإسلام ۹۲/۲. 
(٤٤‏ انظر الماوردي» ا حاوي 2٠١/5‏ النجفي » جراهر الكلام /۲٢‏ 10 5. 
)٥(‏ انظر الشيرازي» المهذب /١‏ ١٤ء‏ الماورديء الحاوي ٥۰۰/٦‏ الميتمي» تحفة الحتاج .۱٥١/١‏ 
)٦(‏ انظر النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۳۰۱. 
(۷) انظر الماوردي» ال حاوي /٦‏ ۳۰۲. 
(۸) انظر النجفي» جواھر الکلام ٢۲/٣۳۱۔‏ 


د0 


وهذا ظاهر کلام الشافعي و جوزہ أبو إسحاق المروزي من الشافعیۃ وبعض 


ا لجعفرية""؛ لأن ذلك من الربا المحرم. 
شروط أخرى لحق الاسترداد : 
الفقهاء الذين أعطوا لصاحب المتاع حق استرداد متاعه في وقت وجوب الخيار على 
مذهيين: 

الأول: ذهب الشافعية ف الأصح”". والحنبلية ف وجەرجحھ الفراء ل والجعفرية 
: )0( 0 . سر ؟ . . 1 
في الراجح ٠‏ إلى أن الخيار يجب على الفورء قياسأ على خيار العيب» بجامع دفع الضرر؛ 
لأن إجازة تأخيره يفضي إلى ضرر بالغرماء لتأخير استيفاء حقوقهم. 

الثاني: ذهب الشافعية في وجه" والحنبلية في الصحيح من المذهب”"» والجعفرية 
في وجه إلى أن الخيار يجب على التراخي؛ لأنه حق رجوع لا يسقط إلى بدلء فكان على 
التراخي كالرجوع في الهبة» والذي يظهر لي أن کون الخيار على الفور أرجح؛ لأنه يمنع 
وقوع الضرر على الغرماء «والضرر يدفع بقدر الإمكان)” . 


.۳۰۲ -۳۰٢ /٦ انظر الماوردي, ا حاوي‎ )١( 

.۳۱٣ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٢( 

(۳) انظر الشبرازي» المهذب ٦٢٤/٤‏ ا اوردی؛ ا حاوي ۲۷۸/٦‏ النووي» روضة الطالبين ؟/ ۳۸۳ 
الرملي ؛ نهاية المحتاج ٤۷١ /٤‏ الميتمي» تحفة المحتاج ۱٢٥٤/٥‏ البجيرمي» حاشية البجيرمي على 
منهج الطلاب ۲ / a20‏ 

(5) انظر المرداوي» الإنصاف ۲۸۹/۵ ابن قدامة » المغني 5/ ٤٥۷‏ ابن مفلحء المبدع /٤‏ ۲۸۸۔ 

.۲۹۸/۲۰٢ انظر النجفيء جواهر الكلام‎ )٥( 

)٦(‏ انظر الشيرازيء المهذب »475/١‏ النووي» روضة الطالبين ۳/ ۳۸۳ الرملي» نهاية المحتاج 
٤ء‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ 1١۸‏ . 

(۷) انظر المرداوي» الإنصاف ۲۸۹/۵ ابن مفلح» المبدع ۲۸۸/٥‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى 
٣۸ ۳‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات .۱٦١/٢‏ 

(۸) انظر النجفي» جراهر الكلام /۲٢‏ ۲۹۸. 

(۹) انظر ا مادة ۳٣‏ من مجلة الأحكام العدلية. 


اج 


؟- أن يكون استرداد المتاع بناء على حكم الحاكم: لقد اختلف الفقهاء في حاجة 
حق الاسترداد لحكم الحاكم على مذهبين: 

الأول: ذهب الشافعية في الأصح”"» والحنبلية على الصحيح من المذهب”", 
والإباضية في الصحيح”". إلى أن حق الاسترداد لا يحتاج لحکم حاكم کالودیعة ولأنه 
فسخ ثبت بنص السنة فلا يفتقر إلى حكم حاكم. 

الثاني: ذهب الشافعية في وجه » والحنبلية في وجه » والإياضية"'' في قول إلى أن 
خيار الفسخ واسترداد السلعة يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه ختلف فيه. 

والذي أميل إليه هو الأخذ برأي القائلين بافتقار حق الاسترداد لحكم الحاكم 
لاختلاف الفقهاء في مشروعيته من ناحية» ولاختلافهم في مسائله الآخری؛ فلا بد من 
حكم حاكم ليرفع الخلاف» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن توقف حق الاسترداد 
على حكم الحاكم يحقق مصلحة الغرماء» فيحول دون تواطؤ صاحب السلعة والمفلس 
على الإضرار بالغرماء. 


)١(‏ انظر الشيرازيء المهذب ١/٤٢٦ء‏ النووي» روضة الطالبین ۳/ ۳۸۳ الرافحي» العزيز شرح 
الوجيز /٥‏ ۳۰. 

)٢(‏ انظر المرداوي» الإنصاف ۴۰۱/٥‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۸۲ الفتوحي» منتهى 
الإرادات ۲/ .٤۸١‏ 

(۳) انظر اطفيش» شرح النيل (۱۳/ ۲)/ ۲۹۲. البطاشي» غاية ا أمول ۱۹۹/۸. 

)٤(‏ انظر الشیرازی المهذب ٦٢٤/١‏ روضة الطالبین ۳/ ۳۸۳ الرافعي » العزيز شرح الوجیز 
.۷٥‏ 

.٠١ /٥ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )٥( 

.۱۹۹/۸ انظر اطفيش» شرح النيل ۱۳/ ۲۹۲/۲ البطاشي» غاية المأمول‎ )٦( 


toy 


رقن 
۔ ھں 39ے اوی 
شكس چتے سم سے 


المطلب الثاني 
حق الاسترداد في القانون الوضعي 
لقد عالجت القوانين الوضعیة'' مسألة وجود أموال في تفليسة الشركة غير مملوكة 
ها كأن توجد ف حيازتها عل سبيل الوديعة» أو العارية» أو الإجارة» أو الرهن» أو 
الوكالة بييعها لحساب صاحبهاء فأعطت أصحاما حق مطالبة وكيل التفليسة باستردادها. 
وإذا كانت القوانين الوضعية قد أقرت هذا الحق فلا بد من بيان مفهومه عندهم 
وشروطه وإجراءاته وتطبيقاته في قانون التجارة. 
الفرع الأول 
مفھوم حق الاسترداد وشروطه وإجراءاته 
أولا: مفهوم حق الاسترداد : 
حيازة الما ذا 
ثانیا: شروط حق الاسترداد : 
لقد نص فقھاء القانون وشراحه على وجوب توافر عدة شروط حتى یمکن رد ا ال 
لصاحبه وهذه الشروط هى: 
-١‏ أن تثبت ملكية المال لطالب الاسترداد قبل تاريخ صدور حكم إشهار 
الإفلاس» ويثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات الجائزة في المواد التجارية» غير أنه يشترط 
بالعقار المطلوب استرداده أن يكون مسجلاً قبل صدور حكم الإفلاس”". 


)١(‏ انظر المادة )٤۳١(‏ من القانون التجاري الأردني» والمادة )1٠۷(‏ من القانون التجاري اللبناني» 
وانظر المادة (7175) من قانون التجارة المصري. 

(۲) انظر الأنطاكي؛ الوسيط في ا حقوق التجارية ۲/ 1۹۸. 

(۳) انظر عيد/ أحكام الإفلاس /١‏ 477» ناصیف؛ الكامل /٤‏ ۳۷۵ العكيلي » أحكام الإفلاس ص 
۷ء محمد صالح بك» شرح القانون التجاري ۰۱٤٩/۲‏ مدکور الإفلاس ص57 7. 


۸ 


7- أن یکون الال المطلوب استرداده موجوداً بعينه ضمن أموال التفلیسة'''. 
*- أن لا يختلط ا ال المطلوب استرداده بأموال المفلس بحيث يتعذر فصله عنها" . 
-٤‏ أن لا يتغير ا مال عن حالته التي كان عليها إلى حالة أخرى؛ كأن يصبح قاشاً 


بعد أن كان قط . 
-٥‏ أن لا يحصل تصرف با مال يكسب الآخرين حقا عليه كإعارته أو إجارته أو 
0( 


رهنه 
ثالثا: إجراءات استرداد ا مال : 
ينبغي على صاحب الال اتخاذ الإجراءات التالية إذا رغب باسترداد ماله: 
١‏ - أن يطلب استرداد ماله خطياً من وكيل التفليسة”". 
٢‏ أن يرفق بالطلب السندات والوثائق التي تثبت ملكيته للمال”"" . 


-٠‏ أن يحصل على موافقة القاضى المنتدب على قرار وكيل التفليسة قبول الطلب 
ورد المال إلى صاحبه". 

-٤‏ في حالة رفض وكيل التفليسة للطلب وتصديق القاضى النتدب عليه؛ يحق 
لطالب الاسترداد رفع دعوى لدى المحكمة التى أشهرت الإفلاس» يطلب فيها الحكم 
باسترداد ماله» ذلك أن قرارات وكيل التفليسة غير خاضعة للطعن بالاعتراض 


.۱٦۷ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

)١(‏ انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص ۱٦۸‏ عيدء, أحكام الإفلاس »47١/١‏ مدكور ؛ الإفلاس 
ص" .١‏ 

(۳) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص58١.‏ 

)٤(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱٦۹-۱٦۸‏ عید ء أحكام الإفلاس 47١/١‏ ناصيف› 
الکامل ١ / ٤‏ ۳۷. 

.477 /١ عيد/ أحكام الإفلاس‎ ۳۷٢/٤ انظر ناصیف: الكامل‎ )٥( 

. 1/6 / ١ انظر ناصيف»ء الكامل‎ )٦( 

(۷) انظر ناصيف » الكامل ۳۷١ /٤‏ وانظر الفقرة (؟) من المادة (٤ك٦)‏ من قانون التجارة الأردني» 
والفقرة (؟) من المادة (5757) من قانون التجارة المصري. 


۹ 


والاستثنافء لأا قرارات لا ترقى إلى صفة القرار القضائي القابل للطعن» وتصديق 
القاضى المنتدب عليه لا يغير ولا يبدل من طبیعتہ'''. 

غير أنه لا يجوز لصاحب المال رفع هذه الدعوى قبل اتباع الإجراءات السابقة؛ 
1 5 7 8 ( 


الفرع الثاني 
تطبیقات حق الاسترداد في قانون التجارة 


لقد حصت قوانين التجارة حق استرداد بعض الأموال بمزید من الاهتمام ففصلت 
أحكامهاء كحق استرداد الأوراق التجارية» والنقدية» والبضاعة وأولت زوجة المفلس 
اھتمامھا فخصتها ببعض الأحکام؛ وحيث إن موضوعنا إفلاس الشركة فإن الأحكام 
ا خاصة بزوجة المفلس لا محل لها في هذا الببحث» ولهذا سنقتصر البحث على استرداد 
الأوراق التجارية» والنقدية» والبضاعة واسترداد الشريك المحاص لحصته في شركة 
المحاصة. 
اولا: استرداد الأوراق التجاریۃ والسندات غير المستوفاة : 

لقد أعطت القوانين الوضعية”" الحق لصاحب الأوراق التجارية باستردادها من 
ا ملس أو التفليسة» ويقصد بالأوراق التجارية: سندات السحب والسندات لام 
والتحويل الما ی - الشيك - وأعطت أيضاً أصحاب السندات الأخرى غير الموفاة هذا 


)١(‏ انظر عيد؛ أحكام الإفلاس /١‏ ٤٢٤٣ء‏ ناصیف.: الكامل 4/ ۳۷۵ العكيليء أحكام الإفلاس ص 
۷ وانظر الفقرة () من المادة )55١(‏ من قانون التجارة الأردني» والفقرة (7) من المادة 
( من قانون التجارة المصري. 

(۲) انظر ناصيفء الكامل ٤‏ / ۳۷۹ عيدء أحكام الافلاس .٦۷ ٤/١‏ 

(۳) انظر فقرة )١(‏ من المادة )٦٣٤(‏ من قانون التجارة الأردني- والمادة )٥٦٥۸(‏ من قانون التجارة 
اللبنانی: والمادة )۷۲٢(‏ من قانون التجارة السوري» والمادة (1۲۸) من قانون التجارة المصري» 
والمادة (۷۲۷) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 


الح 





الحق» ويقصد بالسندات غير الموفاة كل سند يثبت حقاً لصاحبه غير الأوراق التجارية- 
کسند الشحن وبوليصة التأمين» والأسھمء وسندات الدین"' 

ویتوقف استرداد هذه اللأوراق على توافر شرطين: 

الأول: أن يكون مالك السندات قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل» ودون أن 
یتخل عن ملکیتھا'''۔ 

الثاني: أن يوجد الإسناد - الورقة التجارية - في التفليسة بدون وفاء» أما إذا لم يكن 
السند موجوداً في التفليسة» فلا يجوز استرداده» كأن يكون المفلس قد ظهره تظھیراً ناقلاً 
للملکہۃ'''. 
ثانیا: استزداد الأوراق الْنَقدیح : 

لقد منحت بعض القوانين التجاریة'' لصاحب الأموال النقدية حق استردادها إذا 
وجدت عند المفلس» واستطاع أن يثبت ذاتيتها له» كا لو أثبت وضعھا في صندوق مقفل» 
أو ظرف مختوم كتب عليه اسمه» أو عن طريق تعيين أرقامها وتاریخ إصدارهاء وذلك 
للتأكد من أن هذه الأوراق لم تختلط ببقیة أموال المفلس أو الشركة التي أشهر إفلاسهاء 
فإذا لم يستطع إثبات ذلك فلا حق له بالاسترداد, وله أن يتقدم إلى التفليسة بوصفه دائنا 
عاديا . 


. 4717/١ عيد» أحكام الإفلاس‎ ۳۷۷ / ٤ انظر ناصيفء الكامل‎ )١( 

(؟) انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۷۱ عيد» أحكام الإفلاس .577/١‏ ناصيف » الكامل 
/٤‏ »: مدكور»» الإفلاس ص١۲‏ الأنطاكى. الوسيط في الحقوق التجارية ۲/ ۷۰۳. 

(۳) انظر مدكور؛ الإفلاس ص٢٥۲‏ الانطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية ۷۰٢/٢‏ العكيلي» 
أحكام الافلاس ص۱۷۱ء ناصیف» الكامل 4/ ۳۷۷ هیاجنه» أثر حكم الإفلاس ص ٢۲۵۳ء‏ - 

)٤(‏ انظر الفقرة (۲) من المادة (577) من قانون التجارة الاردني. والمادة )٥٦۸(‏ من قانون التجارة 
اللبناني» والمادة )۷۲١(‏ من قانون التجارة السوري؛ والمادة (۷۲۸) من قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي والمادة (57) من قانون التجارة المصري.. 

)٥(‏ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۱۱۷۲ ناصيف» الكامل /٤‏ ۳۷۱ الهياجنة» أثر حكم الإفلاس 
ص 56 ؟ عيد» أحكام الإفلاس ۲/ 57 4» الأنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية ۲/ .۷٠٤‏ 


a 


ثالثا: استرداد البضاعح المود عت لدى المفلس : 

لقد قررت القوانين التجاریة''' حقاً لصاحب البضاعة المودعة لدى المفلس - 
شركة أو فرداً - باستردادها إذا توافرت شروط الاسترداد التي سبق وذكرناها. 

وإذا كان يترتب للمفلس - شركة أو فرداً - حقاً بذمة صاحب ا ال كالعمولة أو 
أجر الوديعة. أو مصاريفهاء فيجب على صاحب الال أن يدفع لوكيل التفليسة هذه 
ا حقوق: وإلا كان من حق وكيل التفليسة الامتناع عن رد ا مال لصاحبہ'''۔ 

أما إذا تعذر استرداد البضاعة بعينها كأن تہلك البضاعة وكانت بضاعة مؤمن 
عليهاء فإن حق الاسترداد يتحول إلى بدل التعويض» أما إذا بيعت البضاعة» وحكم 
بإشهار إفلاس الشركة التي كانت البضاعة عندهاء وباعتها قبل قبض ثمنها من المشتري» 
ففي هذه الحالة بحق لصاحب البضاعة مطالبة المشتري بالثمن مباشرة ما دام الثمن لا 
يزال بذمته» ولم تجر عليه المقاصة في حساب جار بین الشركة والمشتري. 
رابعا: استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها : 

إن من حق البائع أن يمتنع عن تسليم البضاعة وغيرها من المنقولات التي اشترتها 
الشركة وأفلست قبل أن تدفع ثمنھا'ػ كما يحق للبائع استرداد البضاعة المرسلة إلى 
الشركة التي أشهر إفلاسها قبل أن تسلم إلى خازنہا. أو إلى خزن وسيط كلفته الشركة 
ببيعها لحساہا''. 


)١(‏ انظر المادة )٣۳٤(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )۷۲٢(‏ من قانون التجارة السوري» والمادة 
(0 من قانون التجارة اللبئاني» والمادة (1۲۷) من قانون التجارة المصريء والمادة )۷۲١(‏ من 
قانون المعاملات التجارية الإماراي. 

.۱٦۸ص انظر العكيلي» أحكام الإفلاس‎ )٢( 

۳( انظر مدكورء الإفلاس ص 258057 هياجنه » اثر حكم الإفلاس ص777. وانظر المادة( )من 
قانون التجارة الأردني. والفقرة )١(‏ من المادة (570) من قانون التجارة المصري. 

)€( انظر مدکورہ الإفلاس ص ۲٥۸‏ هياجنة » آثر حکم الإفلاس ص۷٦۲‏ وانظر الفقرة(١)‏ من 
المادة (5 257 من قانون التجارة الأردني» الفقرة (۲) من المادة (570) من قانون التجارة المصري» 
والمادة ) (VT ١‏ من قانون المعاملات التجارية الؤماراتي. 
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غير أن من حق وكيل التفليسة بعد حصوله على إذن من القاضي المنتدب أن يطلب 
من البائع الممتنع عن تسليم البضاعة التي اشترتها الشركة قبل أن يشهر إفلاسها تسليمه 
إياهاء ويتعين على البائع تسليم البضاعة لوكيل التفليسة بعد دفع الثمن المتفق علیہ 
وني حالة عدم مطالبة وكلاء التفليسة بالبضاعة» بحق للبائع فسخ البيع على أن يدفع 
للتفليسة المبالغ التي قبضها على الحساب» مع احتفاظه بحق مطالبة التفليسة بتعويض عن 
الضرر الذي لحقه من جراء الفسخ» ويشترك بهذا التعويض مع كتلة الدائنین العاديين". 

ولكن إذا بيعت البضاعة قبل وصوها إلى مخازن الشركة - بدون قصد الإضرار 
بالبائع - لمشتر آخر حسن النية فلا حق للبائع باستردادها) كما أنه لا يحق للبائع استرداد 
البضاعة إذا سلمت للش ركةء ولاحق امتياز له في الثمن'''. 
خامسا: استرداد الشريك المحاص لحصته العینیۃ : 

قد تكون حصة الشريك المحاص أموالاً عينيةء فإذا أشهر إفلاس مدير المحاصة 
بسبب توقفه عن دفع ديونه التجارية التي ترتبت عليه بسبب أعماله التجارية حساب 
شركة المحاصة» فهل للشريك المحاص حق استرداد أمواله التي لا تزال قائمة بأعيانها؟ 

يذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أن من حق الشريك المحاص استرداد 
أعيان أمواله - الأموال العينية - التى تمثل حصته في رأس مال الشركة ما دامت موجودة 
بعد أن يدفع نصيبه من خسائرھا''. 

ويذهب البعض الآخر إلى عدم جواز استرداد الشريك المحاص لأمواله العينية التي 
دفعها لمدير المحاصة كحصة له في الشركة؛ لأنه بمطالبته هذه الأعيان» وإثباته أنه دفعها 
كحصة له في الشركةء أصبح مقراً بوجود الشركة» وكاشفاً عن وجودها أمام الغيرء الأمر 


)١(‏ انظر المادة )٦۳۷(‏ من قانون التجارة الأردني والمادة (۷۳۱) من قانون المعاملات التجارية 
الؤماراتي» والفقرة (7) من المادة (170) من قانون التجارة المصري. 

)٢(‏ انظر المادة )٦۳۸(‏ من قانون التجارة الأردني. 

(۳) انظر مدكورء الإفلاس ص٢٦۲‏ وانظر المادة )٦٣٤(‏ من قانون التجارة الأردني. 

)٤(‏ انظر مدكورء الإفلاس ص ۲٦٢ -۲٦٢‏ وانظر المادة ( )٤١١‏ من قانون التجارة الأردني. 

.0794 انظر ملش الشركات ص‎ )٥( 
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الذي يفقد شركة المحاصة صفتها المستترة» وطبيعتها القانونية وتنقلب إلى شركة فعلية غير 
مستكملة للشروط الشكلية» ولا يجوز للشريك في الشركة الفعلية استرداد حصته""". 
انقضائهاء وبإفلاس مدير المحاصة تنقضى الشركة؛ لأنها من شركات الأشخاص؛: 
وشركات الأشخاص تنقضي بإفلاس أحد الشركاء ويجاب على ذلك بأن انقضاء الشركة 
لا يترتب عليه انقضاء شخصية الشركة الاعتبارية» فالشركة بعد إشهار إفلاسها تبقى 
متمتعة بشخصيتها الاعتبارية إلى انتهاء أعمال التصفية”". 


.۲٢ص انظر العكيليء الشركات التجارية ص ٣٢۲۳ء العکیلء الصعوبات القانونية‎ )١( 
.770 (؟) انظر العكيلي» الشركات التجارية ص‎ 


البحث الرابع 
تحقیق الدیون وقسمي أموال الشركة على الدائنين 


بعد أن يتم بيع أموال الشركة المفلسة توزع أثمانها على الخرماء توزيعاً يحقق المساواة 
بين الدائنين» وهذا يقتضى معرفة مقدار کل دين» ومدى صحتہ؛ ليشترك صاحبه في 
اقتسام أموال الشركة» وما هو حكم الدائن الذي يظهر بعد اقتسام الغرماء لأموال 
الشركة؟ وهذه ا موضوعات سوف يتم بحثها في المطالب التالية: 
المطلب الأول: تحقيق الديون. 
المطلب الثاني: قسمة أموال الشركة على الغرماء في الفقه الإسلامي. 
المطلب الثالث: قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي. 
المطلب الرابع: ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة. 
المطلب الأول 
تحقيق الديون 
لا بد من التثبت من صحة الدين» وانشغال ذمة الشركة به قبل قسمة أموالما على 
الدائنين بنسبة ديونهم» ذلك أن الدين غير الثابت لا يستحق صاحبه شيئاً من أموال 
التفليسة لأن في إعطائه شيئاً منها ضرراً بالغرماء والمفلس في آن واحد. ولهذا سنبحث 
تحقیق الديون في الفقه الإسلامي أولاً ثم نبحثه في القانون الوضعي. 
الفرع الأول 
تحقيق الديون في الفقه الإسلامي 
لقد عرف الفقه الإسلامي إجراءات تحقيق الديون التي يحق لأصحابها الدخول في 
التفلیسة''' لاقتسام أموال المفلس قسمة الغرماء ولكنه لم يفصل أحكامها كا فعلت 


)1( حسان » نظام الإفلاس. ص 501. 
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القوانين الوضعیة وهذا سأحاول بيان النقاط الأساسية التي نص عليها الفقه الإسلامي 
في هذه المسألة» وأهم إجراءات تحقيق الديون في الفقه الإسلامي ما يلي: 
١‏ ۔ ثبوت الدین ثبوتا لا یضر بالغرماء: 

لقد نص فقهاء ا الکیة على ضرورة ثبوت الدين قبل المباشرة ببيع أموال المفلس» 
لأن أموال المفلس إنما تباع لأجل قسمة ثمنها على الدائنين» فإذا لم يكن الدين ثابتاً فلا 
معنى لبيع مال المفلس عليه'''. 

وقد نص فقھاء المالكية على أن الدين الذي تباع أموال المفلس لأجله إن هو الدين 
الثابت بالبينة» وبعد ثبوت الدين بالبينة ينبغى على القاضى إعذار المفلس والغرماء بأن 
يبدوا طعونہم بها إن كان لهم طعون' وم يكتف المالكية بذلك» بل أوجبوا على الدائن 
حلف اليمين بأنه لم يقبض شيئاً من دينه» ولا أسقطہہ ولا أحال به وأنه باق في ذمتہ'''۔ 
ولكن بعض الفقهاء أجاز للدائن أن يدخل في التفليسة إذا ثبت دينه بإقرار صادر من 
الفلس قبل الحكم بإفلاسه'*) 

أما إذا ثبت الدين بإقرار المدين بعد الحكم بإفلاسه» فقد اختلف الفقھاء في حق هذا 
الدائن بالاشتراك مع الدائنین في اقتسام مال المفلس على ثلاثة مذاهب- کیا سبق وبينت-: 
الأول: أنه يشترك مع الغرماء في اقتسام مال المفلسء الثاني: أنه لا حق له بالاشتراك مع 
الغرماء الثالث: إن إقرار المدين يعتبر صحيحاً بحق الدائنین الذين ثبت دينهم بالإقرار. 
5 التقدم بالديون : 

ينبغي على القاضي الذي يحكم بإفلاس المدين أن يعلن ويشهر الإفلاس", وأن 
يطلب من دائني المفلس التقدم إليه بديونهم الثابتة ثبوتاً مقبولاً ليشتركوا في اقتسام أموال 
)١(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ .۲٦۹‏ 
)۲( انظر الدسوقي؛ حاشية الدسوقي ۲٦۹/۳‏ عليش » تقريرات عليش ۳/ .۲٦۹‏ 
(۳) انظر علیش» تقريرات عليش (۲۱۹/ ۴)۔ 
)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۷ وما بعدها. 
)٥(‏ انظر صفيحة ۲۱٢‏ و .۲٦٦‏ 
)٦(‏ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٢۸/۲‏ الرمليء نهاية المحتاج ۳۱٥/٣‏ ابن قدامة» المغني 

64ء اطفيش» شرح النيل (۱۳/ ۲)/ ٠۲۷ ٤‏ المرتضي» البحر الزخار /٦‏ ۹۰. 
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المفلسء وهذا ما فعله الفاروق عمر بن الخطاب فاه حين فلس أسيفع جهينة فقد قال: أما 
بعد أا الناس» فإن الأسيفع» أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق ا حاج؛ 
ألا وإنه قد دان معرضاء فاصبح وقد رين به» فمن كان له عليه دين فلیأتنا بالغداة نقسم 
ماله بينهه0”". 

فهذا الأثر المروى عن عمر بن الخطاب له يدل دلالة واضحة على أن من يفلس 
المدين ينبغى عليه أن يعلن إفلاسه» ويبين للدائنين وقت قسمة ماله» حتی يتقدموا 
بدیونہم ومن حق الومام أن يحدد مدة محددة للتقدم بالديون خلاهاء حتى يستطيع 
الاشتراك باقتسام أموال المفلس قسمة الغرماء» وقد أعطى فقهاء ا مالکیة''' للقاضي حق 
التأني في قسمة أموال المفلس إذا خشي ظهور دائن من غير الحاضرين المدة التي يراها 
مناسبة. 

الفرع الثاني 
تحفيق الديون في القانون 

لقد وضحت القوانين الوضعية إجراءات تحقيق الديون» فبينت وقت تقديمهاء 
وكيفية تحقیقھاء ومن يقوم بذلكء والمنازعة في الديون» ومتى تعتبر الديون مقبولة وهذا 
هو موضوع بحثنا في هذا الفرع. 
أولا: التقدم بالديون : 

يجب على الدائنين التقدم بديونهم العادية أو الممتازة امتيازاً عاماً سواء كانت دیوناً 
مدنية أو تجارية» وسواء كان سبب نشوٹھا عقداً أو فعلاً ضاراً أو غير ذلك" خلال ثمانية 


(۱) سبق تخ ريجه. 

(۲) انظر الدسوقي : حاشية الدسوقي ۲۷۲/۳. 

(۳) انظر طه» الأوراق التجارية ص ٥٦٥-٦٦٥‏ البارودي» القانون التجاري ٣٥ء‏ الأئطاکي؛ 
الوسيط في الحقوق التجارية 0 العکیل: أحكام الإفلاس» ص ۲٤٢‏ عييد» أحكام 
الإفلاس ١/258و0609.‏ 
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أيام من تاريخ صدور حكم الإفلاس- کا حددتہا بعض القوانين” '' - مرفقين بطلب 
التقدم بدیونہم المستندات والوثائق التي تثبت تثبت صحة ديونهم» وعلى وكيل التفليسة 
تسليمهم إيصالاً بذلك'' ويحق لهم أيضاً التقدم بدیونہم بإرسال ملف يحوي على 
المستندات والوثائق التي تثبت ديو نم المرفقة بطلب التقدم بالدین”' وترد هذه السندات 
إلى أصحابها بعد انعقاد هيئة الصلح البسيط» غير أن مسؤولية وکیل التفليسة عن هذه 
السندات تنتهي بعد مضي سنة على انعقاد هيئة الصلح البسيط"! » ومن تاريخ قفل 
التفليسة أو انتهائها”". 


ويجب على وكيل التفليسة تبلیغ الدائتین المسجلين في الیزائیة التي أعدها بعد إقفال 
الدفاتر» وم يقوموا بإبراز مستنداتهم والوثائق التى تثبت سیت دیونہم خلال المدة المذكورة 
بالنشر في الصحف» أو بكتاب. بأن عليهم تسليم إسنادهم ووثائقھم مع جدول تفصيلٍ 
بديونهم خلال مدة حمسة عشر یوما من تاريخ النشرء غير أن هذه المدة تمدد بالنسبة 
للدائنين المقيمين خارج البلد الذي أشهر فيه الإفلاس وفقا للقواعد المقررة في قانون 
أصول المحاكات الحقوقية» على أن لا یتجاوز التمديد ستين یوما”'. 

أما أصحاب الديون المضمونة بتأمينات خاصة» عقارية أو منقولة» فلا يلزمون 
بتقديم ديونهم في التفليسة» لأہم يستطيعون التنفيذ على الأموال الضامنة لدیونہم؛ ومبداً 


)١(‏ انظر فقرة )١(‏ من المادة (717/4) من قانون التجارة الأردني» والمادة )٢١۷(‏ من قانون التجارة 
اللبناني. 

(۲) انظر فقرة (۲) من المادة (۳۷۳) من قانون التجارة الأردني» والمادة (510 5) من قانون التجارة 
اللبناني» والمادة (171) من قانون التجارة السوريء والمادة )10١(‏ من قانون التجارة المصري» 
والمادة )۷٥٢(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

(۳) انظر عيد» أحكام الإفلاس ١٥٥-٦٥٥/١‏ البارودي» القانون التجاري ۳۷۱/۳ طه» الأوراق 
التجارية والإفلاس ص .٥٦۲‏ 

)٤(‏ انظر المادة (۳۷۳) من قانون التجارة الأردني» والمادة )٢١۷(‏ من قانون التجارة اللبناني» المادة 
)٣(‏ من قانون التجارۃ السوري. 

)٥(‏ انظر فقرة (5) من المادة )٠٥١(‏ من قانون التجارة المصري. 

)١(‏ انظر المادة (11077/5) من قانون التجارة الأردني» والمادة )9٤۷(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة 
( 4 “من قانون التجارة السوري. 


۸ 





وقف الإجراءات الفردية لا يسري عليهم» ورغم ذلك يجوز لهم التقدم بديونهم إذا رأوا 
أن مصلحتهم في ذلك'''۔ لأخهم دائنون عاديون قبل أن يكونوا أصحاب ضمانات خاصة 
ويقيد هؤلاء الدائنون في جدول جماعة الدائئين على سبيل التذكير» الذي يسجل فيه قيمة 
' ه> Moy‏ ا (Dr‏ 

دين كل واحد منهم مع الضمان العائد له . 

والديون التي تترتب على التفليسة لا تخضع لإجراءات التقدم بالديون» لأن 
لأصحابما الأولوية في استيفاء دیونہم قبل جماعة الدائنين» ولهم حق مطالبة وكيل التفليسة 
بهاء فإذا نازع في صحتها أو امتنع عن الوفاء فمن حقهم اللجوء للقضاء للفصل في 
النزاع”". 

كما أن الديون التي لا بحتج مها على جماعة الدائنين رغم صحتها وثبوتہا- كالديون 
لصاحبها بمشاركة جماعة الدائنين في اقتسام أموال المفلس» وحقه بالاستيفاء من أموال 
المفلس إنما يكون بعد انتهاء التفلیسة''“. 

ويعتبر التقدم بالدين بمثابة المطالبة القضائية» وتترتب عليه نفس الآثار» فيقطع 
مرور الزمن على الدين» وتسري الفائدة القانونية بحق المفلس دون جماعة الدائنین بمعنى 
أنه يستطيع المطالبة بها بعد انتهاء التفليسة””". 


)١(‏ لقد أعطت المادة (۳۷۳) من قانون التجارة الأردني الحق لجميع الدائنین بالتقدم بدیونہم فقد جاء 
في الفقرة الأولى منها ما يلي: (یستطیع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن یسلموا 
وكلاء التفلیسة إستادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة...» وبمقتضى هذا التعميم يحق لأصحاب 
الديون المضمونة بتأمينات خاصة التقدم بديونهم. 

۷٥٦٢/٢ الأنطاكى الوسيط في الحقوق التجارية‎ .271١ انظر طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص‎ )٢( 
ء۲۲٢ص شخانبة» النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية ص 417 العكيلي» أحكام الإفلاس‎ 
.۳۷۱ الباروديء القانون التجاري ص‎ ٦٦٥ /١ عید » أحكام الإفلاس‎ 

(۳) انظر هياجنة» أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنین ص ۲۲٢‏ العكيليء أحكام الإفلاس 
ص٤٤۲‏ البارودي» القانون التجاري ص ۳۷۱. 

.1 10 العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ ۲٢٢ انظر هياجنة» اثر حكم الإفلاس ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص ٥٦٣٦ء‏ ناصيف : الكامل ٦۹۸/٢‏ العكيلي» أحكام 
الإفلاس ص .۲٤٤‏ 


۹ 


ويترتب على تقديم الديون حق الاشتراك في إجراءات تحقيق الديونء والاعتراض 
على صحتهاء والاشتراك في الصلح» وني اقتسام أموال التفليسة» وغیر ذلك من الأعمال 
التي أجاز المشرع القيام بها لعضو جماعة الدائنین''' 
ثانيا: تحفیق الديون : 

يجري تحقيق الديون من قبل وكيل التفليسة» ويعاونه المراقبون إن وجدواء بحضور 
المفلس أو من یمثله بعد أخذ موافقة القاضي المنتدب» ولا يجوز التحقيق بغياب المفلس 


إلا بعد دعوته حسب الأصول”". 


ويقتصر دور المراقبين في التحقيق على إبداء الرأي من الناحية الفنية أو المادية» ولا 
يكون هذا الرأي ملزماً لوكيل التفليسة» وهذا لا يكون قرار وكيل التفليسة باطلاً إذا 
خالف رأيم» أو صدر بغيامهم» أو دون دعوتهم» ولكن قد يترتب على وكيل التفليسة 
مسؤولية شخصية'". 

ولا یعتبر تحقيق الديون الذي يقوم به وكيل التفليسة تحقيقاً قضائیا فيتم بدون 
خصومة أو مرافعات» ولا يشترط حضور الدائن إجراءات التحقیق؛ كما لا يشترط 
حضور القاضي المنتدب» ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك. 

ويتعين على وكيل التفليسة بعد الانتهاء من تقديم الديون المباشرة بتحقيقها فيقوم 
بفحص البينات» والتأكد من صحتهاء لأن المدف من تحقيق الديون التثبت من صحة 
الدين من الناحية القانونية والواقعية» وعدم وجود أسباب تؤدي إلى بطلانه أو 


سقوطه”'. 


)0 انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص ۲٥٤‏ عيد : أحكام الإفلاس ١ه‏ طه» الأوراق التجارية 
والإفلاس ص 0537. 

)٢(‏ انظر العكيل» أحكام الإفلاس ص۷٢۲‏ عيد» أحكام الإفلاس /١‏ ٥٦٥١ء‏ ناصيفء الكامل 
٤۱ء‏ البارودي» القانون التجاري ۳/ ۳۷۸ء طهء الأوراق التجارية والإفلاس ص 077. 

(۳() انظر ناصيف الكامل /٤‏ ٩4۹٤ء‏ عيد» أحكام الافلاس /١‏ 060 

.١٦٥ /١ انظر عيد» أحكام الافلاس‎ )٤( 


وينبغي على وكيل التفليسة بعد الانتهاء من تحقيق الديون تحرير قائمة بالديون 
العادية والممتازة» مبيناً مستندات كل دين وأساء الدائنين» ومقدار ديونهم» ونوع 
تأميناتهم» واقتراحاته بشأن قبول الدين أو رفضه. ويرفعها إلى القاضي المنتدب الذي يقوم 
بتدقيق هذه الديون واستكمال التحقيق بشأهاء وله أن يطلب أدلة جديدة» وبعد ذلك 
يصدر قراره بشأن كل دين» إما بقبوله» أو رفضه. أو تخفيض قيمته» أو تعديل وصفه؛ 
وعلى وكيل التفليسة إيداع هذه القائمة بعد ذكر القرار الذي اتخذہ القاضي المنتدب على 
اقتراحاته فيا يخص كل دين إلى قلم المحكمة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ 
الحكم بالإفلاس'ء فإذا وجد وكيل التفليسة أن هذه المدة غير كافية للانتھاء من 
التحقیق فقد أجاز قانون التجارة الأردني تمديدها بقرار من القاضي النتدب'''. 

بعد إيداع القائمة إلى قلم المحكمة يجب على كاتب المحكمة المختص أن يبلغ 
الدائنين فوراً بإيداع القائمة - البيان - إلى المحكمة بواسطة النشر في الصحف. ويرسل 
إليهم بالإضافة إلى ذلك كتاباً یبین فيه المبلغ المعتمد لكل واحد منهم في القائمة. 

وقد استثنى قانون التجارة الأردني'" من إجراءات التحقيق السندات التي 
تصدرها الشركة التجارية وفق أحكام القانون'''. 
ثالثا: النازعت في الديين : 

إن القرار الذي يصدره القاضي المنتدب بخصوص قبول الدين» أو رفضه كلياً أو 
جزئیاً يعتبر قرارا ذا طبيعة قضائية'”» فإذا لم يطعن فيه خلال المدة المحددة في القانون 
يصبح قراراً قطعي حجة على الجميع» فقد أعطى القانون لكل صاحب مصلحة من 
الدائنين الذين أثبتت ديونهم أو أدرجت أساؤهم في الميزانية» ولن أشهر إفلاسه» حق 
الاعتراض على الديون المدرجة في القائمة» سواء الديون التي قبلت أو الديون التي 








)١(‏ انظر طهء الأوراق التجارية ص45 5 العكيلي أحكام الإفلاس ص ۲٥۸‏ عيد؛ أحكام الافلاس 
657/١‏ ناصیف» الكامل .٥۰۰ /٤‏ 

(؟) انظر المادة (۳۷۷) من قانون التجارة الأردني. 

(۳) انظر المادة (۳۸۲) من قانون التجارة الأردني. 

(؟) انظر العکیلي» أحكام الإفلاس ص5 5 27 هياجنة» أثر حكم الإفلاس ص 4 7؟. 

.٠٠١ /٤ ناصيف » الكامل‎ ء١٥٤٥‎ /١ انظر عيدء أحكام الإفلاس‎ )٥( 


۷۱ء 


رفضت خلال ثلاثين یوما من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع إيداع القائمة لدى 
المحكمة. 

والمهدف من منح حق الاعتراض للمفلس والدائنين على الديون التي حققت هو 
الحيلولة دون إيقاع الضرر على الدائنين أو المغلس» فقد تقبل دیون قد تم الوفاء بها من 
قبل المفلسء» وقد تقبل دیون يرى باقي الدائنين أنها ديون اختلقھا المفلس للإضرار ہم 
أو أنها دیون قد مضی عليها مدة مرور الزمن» وقد يرفض دين أحد الدائنین بدون مسوغ 
قانوني رغم أن لديه من البينات ما يكفي لإثبات صحة الدین'''۔ 

ولا يشترط في هذا الاعتراض أن يقدم وفق القواعد العامة في رفع الدعوى والطعن 
بالأحكام» بل يقدم بشرح على بيان الديون المرسل إليه» ويودعه قلم المحكمة بنفسه» أو 
بواسطة وكيله» وينبغي على المعترض أن يوقع الاعتراض - لا سيا إذا لم يكن الاعتراض 
بخطه. لإثبات صدوره عنه - وأن یؤرخہ ليقطع النزاع حول تقديمه في المدة 
القانونية". 

وحکمة البداية التي أشهرت الإفلاس هي صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه 
الاعتراضات التي تحال إليها من قبل قلم المحكمة“» وقد أوجب قانون التجارة الأردني 
على حكمة البداية النظر في الاعتراضات ہجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر 
المذكور في المادة 35 - تاريخ نشر إيداع البيان - القائمة - لدى قلم المحكمة. 

وحقيقة الأمر أن المشرع الأردني لم يكن موفقاً في صياغة المادة ۳۷۸ من قانون 
التجارة الأردني الذي أوجب على المحكمة من خلاها النظر في الاعتراضات على الديون 


)١(‏ مدة الاعتراض ثانیة أيام في القانون اللبناني والسوري» انظر المادة )081١(‏ فقرة )١(‏ من قانون 
التجارة اللبئاني والمادة (/571) فقرة )١(‏ من قانون التجارة السوري» وعشرة أيام في قانون التجارة 
المصري» انظر المادة (5057) منه. أما في القانون الأردني فمدة الاعتراض ثلاثون یوما انظر المادة 
(۷۷) من قانون التجارة الأردني. 

006 انظر العكيلي ء أحكام الإفلاس ص‎ (٢ 

)١(‏ انظر عیدہ أحكام الافلاس /١‏ 079- ٥۷۰٦ء‏ ناصیف: الكامل ٣١٥/٤‏ طےہ الأوراق التجارية 
واللإٴفلاس ص٥٦٥٦.‏ 

.٥٥٢ العكيلي. أحكام الإفلاس ص‎ ١۰٥/٤ انظر ناصیف: الكامل‎ )٤( 


58 


خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان بإيداعه القائمة لدى قلم المحكمة» وم يكتف 
المشرع الأردني بإلزام المحكمة بالنظر بالاعتراضات: بل أوجب عليها الفصل فيها خلال 
المدة المذكورة» وتظهر كبوة المشرع الأردني في هذه المادة واضحة» فقد أوجب على 
المحكمة النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال مدة الاعتراض» فكيف يتسنى 
للمحكمة النظر في الاعتراض والفصل فيه إذا قدم قبيل نهاية الدوام في اليوم الثلاثين؟ 
وكيف يتسنى للمحكمة تبليغ أصحاب الشأن موعد الجلسة؟ 

وإذا كان قصد المشرع من هذه المادة الإسراع في الفصل في الاعتراضات فكان 
الأولى أن يطلب من المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثين یوما من تاريخ انتهاء 
مدة الاعتراض. 

ولو أن المشرع الأردني جعل مدة الاعتراض ثانية أيام كا فعل المشرع السوري 
واللبناني لكان نص المادة (۳۷۸) بصورته الحالية ممکن التطبيق. 

وإذا ما قدم الاعتراض فعلى كاتب المحكمة أن يبلغ أصحاب الشأن موعد الجلسة 
بكتاب مضمون يرسله الكاتب قبل ثلاثة أيام على الأقل» وهذا الحكم قد اتفق عليه 
التشريع الأردني واللبناني والسوري”". 

غير أنني أرى أن هذه التشريعات قد أخفقت في التعبیر عن قصدها من هذا النص» 
ذلك أن من أصحاب الشأن الذين يجب على المحكمة تبليخهم» المعترض على الدين وقد 
يكون دائناً للمفلس» فينبغي أن يتبلغ قبل موعد الجلسة بمدة يستطيع خلاها تحضير 
سنداته» ووثائقه. وبيناته» والأدلة المؤيدة لاعتراضہ'' ومن المعلوم أن إرسال الكتاب 
المضمون يحتاج إلى وقت حتى يصل إلى المبلغ إليه» فإذا أرسل قبل ثلاثة أيام من موعد 
الجلسة فقد لا يصل الكتاب المضمون إلى المبلغ إليه» ومن أجل منح المبلغ إليه فرصة 
لجمع أدلته» وبيناته» فكان الأولى بالمشرع أن یقید تاريخ التبليغ» لا تاریخ إرساله» بمعنى 
أن يوجب تبليغ صاحب الشأن موعد الجلسة قبل ثلائة أيام على الأقل من موعدها. 


(١)‏ انظر المادة ( ۳۷۸) من قانون التجارة الأردني» والمادة )٥٥۲(‏ من قانون التجارة اللبنانيء 


.۔٥٥٢ انظر العكيلي, أحكام الإفلاس ص‎ )٢( 


VT 





وبعد أن تنظر المحكمة بالاعتراض تصدر قرارها بناءً على تقرير القاضى المنتدب- 
الذي یعتبر أحد أعضاء محکمة الإفلاس الناظرة في الاعتراض» والاعتماد على تقريره أمر 
جوهريء يترتب على إغفاله بطلان الحكم» بقبول الدين» أو رفضه» وهذا القرار قابل 
للطعن بطرق الطعن الخاصة بقرارات محكمة البدایۃ'''. 

وتما جدر ذكره أن نظر المحكمة بالاعتراض على الدیونء لا يوقف إجراءات 
التفليسة» غير أنه يجوز للمحکمة أن تقرر وقف إجراءات التفليسة إذا رأت أن المصلحة 
تقتضى ذلك نظراً لوجود اعتراضات كثيرة» أو كانت بعض الديون ذات أهمية كبيرة» أو 
وجود منازعات أمام محاكم أخرى”. 

ولكن إذا رأت المحكمة الاستمرار في إجراءات التفليسة رغم وجود نزاعات بشأن 
بعض الديون فيجوز لها أن تحكم بقبول الدين قبولاً مؤقتاً بالمبلغ الذي تحدده في الحكم» 
ولايكون هذا الحكم خاضعاً لأي طريق من طرق الطعن”". 

والقبول المؤقت للدين لا بخول صاحبه سوى الاشتراك في مداولات جمعية الصلح؛ 
وهذا يعني أنه لا حق له في الاشتراك في التوزيعات التي تحصل قبل فصل النزاع في دينه» 
ولكن على وكيل التفليسة أن يأخذ دينه بعين الاعتبار عند التوزيع بأن يبقى مقدار 
النصيب الذي سيعود عليه فيها لو صح دينه. 

وإذا ظهر للمحكمة أن الدين المعترض عليه قد ثبت في جزء منه» وظل النزاع قائ] 
في الجزء الآخر» فيحق للمحكمة أن تحكم بقبول الدين نهائيا بالنسبة للجزء الثابت وقبوله 
مؤقتاً بالنسبة للجزء الآخر””. 


.45 ٠ص انظر العكيلي» أحكام الإفلاس‎ )١( 

(٢(‏ انظر ناصیف؛ الكامل ٠٥٥ /٤‏ عيد. أحكام الإفلاس ۷۱ء طے الأوراق التجارية 
والإفلاس ص .٥٦٦‏ 

(*) انظر ناصيف» الكامل 4/ ٥٠٥٠ء‏ عيد » أحكام الإفلاس 0١‏ مط طه» الأوراق التجارية ص055. 

.٥۷۷ /١ عید ء أحكام الإفلاس‎ ٠٠٥/٤ انظر ناصيف» الكامل‎ )٤( 

.٥۷۸/١ انظر عيدء أحكام الإفلاس‎ )٥( 


أما إذا كان الاعتراض قاصراً على التأمينات الضامنة للدين» وليس على أصل 
الدين فيقبل الدين مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً إلى أن يبت في الاعتراض» واشتراك الدائن في 
جمعية الصلح لا يفقده حق الامتياز أو التأمين کما يذهب الرأي الراجح”". 
رابعا: قبول الديين : 

الأولى: إذا قرر القاضي المنتتدب قبولماء وم بجر اعتراض عليها خلال مدة 
الاعتراضء وينفذ وكيل التفليسة هذا القرار بتوقيعه التصريح الآتي على جدول الديون 
الت 

بناءً على إثبات السيد.. أو الشركة.. قبل» أو قبلت بصفته دائن عادي أو متاز أو 

MO, . : :‏ 
مرتہن في التفليسة بمبلغ ..". 

الثانية: إذا حكمت محكمة البداية بقبول الدين المعترض عليه''. 
خامسا: التأخرفي تقدیم الدين : 

لقد أوجبت القوانین الوضعية على الدائنين التقدم بديونهم خلال مدة معينة 
لإدخالها في خصوم التفليسة» ولكنها رغم ذلك لم تضيع على الدائنین الذين تأخروا عن 
تقديم ديونهم حقهم» فأتاحت لهم حق التقدم بدیونہم عن طريق الاعتراض على 
التوزيعات التي يجريها وكيل التفليسة بأمر القاضي المنتدب””. 


.۲٥٢ انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ۵۷۹/۱ ناصيف» الكامل ٠٥٥/٤‏ طه» الأوراق التجاریة والإافلاس 
ص1۷٥‏ . 

(۳) انظر الفقرة ۳ من المادة (۳۷۷) من قانون التجارة الأردني» وانظر المادة )٢٥٥(‏ من قانون التجارة 
اللبناني. 

. ٥٠١ /٤ ناصيفء الكامل‎ 2517/4/١ انظر عيدء أحكام الإفلاس‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ناصيف. الكامل ٦۰۸/٤‏ عیدہ أحكام الإفلاس ٦۸٦/١‏ العكيلي ؛ أحكام الإفلاس 
ص٢٥۲‏ شخانبة النظام القانون لتصفية الشركات ص .٦٦٤‏ 
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وينبغي أن يقدم هذا الاعتراض قبل انتهاء إجراءات التفليسة» ذلك أنه لا فائدة 
يجنيها المعترض من اعتراضه بعد انتهاء التفليسة» وينبغي على هذا الدائن إثبات دينه أمام 
القضاء إن لم يكن ثابتاء ويقدم هذا الاعتراض إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس لتنظره 
بمواجهة وكيل التفليسة» ويتحمل المعترض نفقات هذا الاعتراض مها كانت 
النتيبة. 

ولا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها القاضى 
المنتدب» ولكن إذا بدأ وكيل التفليسة بتوزيعات جديدة بعد رفع الاعتراض وقبل الفصل 
فيه» فيشترك المعترض بالتوزيعات بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة» ويحتفظ 
وكيل التفليسة بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في الاعتراض''' فإذا صدر حكم المحكمة 
بالاعتراف بحق الدائن وصحة دينه» فيتم تسليمه المبلغ الذي احتفظ به وكيل التفليسة 
من التوزيعات التى تمت قبل الفصل ٤‏ الاعتراض؛ ويصبح من حقه الاشتراك ۲ 
التوزيعات المستقبلية» أما التوزيعات التي تمت قبل رفع الاعتراض فلا حق له بالمطالبة 
بنصيبه منها إلا إذا وجدت مبالغ لم توزع بعد ففي هذه ا حالة يستطيع المطالبة بمقدار 
حصته التي كانت تؤول إليه لو أنه تقدم بدينه في المواعيد المحددة . 

أما إذا لم يقدم الدائن المتأخر دينه إلا بعد انتهاء توزيع أموال المفلس؛ فلا حق له 
بالرجوع على الدائنين» وإنا يبقى حقه بمطالبة المفلس با يستحق له من مال بعد انتهاء 
التفليسة”'. 


.۷٦٢ انظر ناصيف» الكامل 08/4 5. الأنطاكى» الوسيط في الحقوق التجارية ؟/‎ )١( 

(۲) انظر المادة (۳۸۱) من قانون التجارة الأردني» والمادة (1۷۱) من قانون التجارة السوري» والمادة 
(۷۹) من قانون المعاملات التجارية الإأماراتي والمادة )٥٥۷(‏ من قانون التجارة المصريء والمادة 
)۵٥٥(‏ من قانون التجارة اللبناني» وانظر طه» الأوراق النجارية والإفلاس ص 059؛ ناصيف» 
الكامل4/ ٠9‏ 5. عيد» أحكام الإفلاس١/‏ ۰۸۷. 

() انظر العكيلي» أحكام الإفلاس ص ۲٥٢‏ الباروديء القانون التجاري ۳/ ۳۸۲. 

)٤(‏ انظر عيد» أحكام الإفلاس ٦۸۸/۱‏ ناصيف : الكامل 5٠١ /٤‏ » البارودي» القانون التجاري 
۳/ ۳ء طه » الأوراق التجارية والإفلاس ص .07/١‏ 
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المطلب الثاني 
قسمت أموال الشركة على الدائنين في الفقه الإسلامي 


إن أهداف نظام الإفلاس تتحقق بوصول التفليسة إلى مرحلة تقسيم أموال المفلس 
على الغرماء» ففي هذه المرحلة يصل الدائنون إلى حقوقهم» وتتحقق المساواة فيا بينهم 
بتقسيم أمواله قسمة الغرماء. 

ولكن الديون تتفاوت في قوتہاء فهناك دیون ها أولوية في الاستيفاء من بعض أموال 
المفلس» وهذه الأولوية لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة بین الدائنين؛ لأا إما أن تكون 
ديوناً قد احتاط صاحبها في توثيقها توثیقاً يعطيها هذا الحق» وإما لأن هذه الديون ناتجة 
على حقوق أقوى من الديون الأخرىء وهذا لا بد لنا من التعرف على هذه الديون التي لها 
أولوية في الاستيفاء وهي الديون التي يطلق عليها رجال القانون الديون الممتازة أولا ثم 
نبين كيفية تقسيم باقي أموال المفلس على الغرماء» وإذا كان الفقهاء قد بحثوا أحكام هذه 
المسائل بالنسبة لإفلاس الأفراد. فان هذه الأحكام تسري على الشركات في حال 
إفلاسها. 

الفرع الأول 
الديون الممتازة 

مع أن اصطلاح الديون الممتازة اصطلاح قانوني في ساسه» فلا نجد هذا الاسم في 
كتب الفقه القديمة» إلا أن مضمونه موجود فيها بصورة جلية» غير أن أحكامه مبعثرة 
هنا وھناك؛ ما يجعل البحث في هذا الموضوع من الصعوبة بمكان» لا سي أن بعض 
الفقهاء قد نص على امتياز لبعض الديون على غيرهاء والبعض الآخر لم يتعرض طاء 
فكان من الصعب تحقيق الخلاف الفقهي في كل نوع من أنواع هذه الديون» ولعل هذا 
الأمر يدل على تكاملية الفقه الإسلامي في مذاهبه المتعددة. 

يقتضي البحث في موضوع الديون الممتازة بيان مفهوم هذا الاصطلاحء والمقصود 
منه» والتعرف على الديون التي اعتبرها الفقه الإسلامي دیوناً ممتازة لما أولوية في 
الاستيقاء. 
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اولا: مفھوم الديون الممتازة : 

يقصد بهذا الاصطلاح کون الدين مستحق التقديم على سائر الديون في الاستيفاء 
من مال المدين إذا وجد سببه المعتبر شرعا". 

والحدف من تقديم بعض الديون على بعض في الاستيفاء - مع أن الأصل تحقيق 
المساواة بين الدائنين - هو رعاية مصلحة عامة» كمصلحة خزینة الدولة» أو رعاية لفئة 
معينة من الدائنین تتضرر من عدم وصول حقها لها ضرراً أشد ما يلحق بالآخرين» كفئة 
العمالء والإجراء وا حدم: أو لآن الدائن احتاط في توثيق دينه توثيقا يمنحه هذه الحق» 
كتوثيق الدين بالرهن» أو أن یکون الدين للمحافظة على أموال المدين”". 
ثانيا: أهم الديون الممتازة في الفقه الإسلامي : 

لقد أعطى الفقهاء لبعض الديون حت الأولوية في الاستيفاء من مال ا مدین لا سيا 
المفلس وأهم هذه الديون ما يلي: 
١‏ الديونالموثقي برهن : 

إن لدائني الشركة الذين وثقوا ديونهم برهن حق الأولية في استيفاء الدين من ثمن 
الرهن» ذلك أن جماهير الفقھاء''' قد ذهبوا إلى أن صاحب الدين الموثق برهن يقدم في 
استیفاء دينه في حال إفلاس المدين من ثمن الرهن» غير أن الإمام مالك في قول ضعيف 


.1757//1 الأشقر الامتيازات الاتفاقية على الديون‎ )١( 

(۲) الأشقر الامتيازات الإتفاقية على الديون ٠١١ /١‏ . 

(۳) انظر ابن نجيم ء الأشباه والنظائر ص٣٦۳‏ ابن البزاز الفتاوى » البزازيه ۷۱/٦‏ ا حصاص أحكام 
القرآن ٥/۹٥۲ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع 5/ "2151 ابن رشدء المقدمات والممهدات ۲/ ۳٣٣‏ 
الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۲۳۲ عليش ٠‏ تقريرات عليش ۲۳٣/۳‏ القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن 7/ 415. الهيتميء تحفة المحتاج ۸۳/٥‏ الشربيني» مغني المحتاج 1 
الرملي» نباية المحتاج ۲۷٢/٤‏ الشيرازي المهذب ٦٢٤/٤‏ قليوبي» حاشية قلیوي ۲۷۳/۲ 
و۲۸۹ الشافعي ء الام 7/ ۲۱۲ الشرقاوي. حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳/ ۳٣٣‏ 
المرداوي» الإنصاف ۳۰٣/٥‏ ابن مفلح» المبدع ۲۹۸/٢‏ البهوتي» كشاف القناع 475/74 ابن 
قدامق الشرح الكبير 5/ 49 4» الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳/ ۳۹۲ التنوخي » الممتع شرح 
القنع ۳۱۸/۳ الفتوحي» منتهى الإرادات ۲/ /5/417» حسانء نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي 


.۲٥۹ص‎ 
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نسب إليه - قال عنه الإمام القرطبي: ليس بشيء''' -- وعبد العزيز بن أبي سلمه قد قالا 
بأن المرتبن لا أولوية له في استیفاء دينه» بل هو أسوة الغرماء» وهذا الرأي يفقد الرهن 
أهميته» فلو لم يكن للمرتہن أولوية الاستيفاء لم يكن لأخذ الرهن أدنى فائدة”"'. 

وبناءً على رأي جماهير الفقهاء فإن من حق ا مرتہن استيفاء ء دينه كاملاً من ڈ ثمن الرھن 
إن كان ثمنه مساوياً للدين» وإذا زاد ثمنه عن مقدار الدين استوف الدائن مقدار دينه» ورد 
الباقي على أموال الشركة لتقسم على باقي الدائنين» وإن كان ثمن الرهن أقل من مقدار 
الدين استوفى ثمن الرهن کاملاّ وضرب بباقي دينه مع الغرماء كدائن عادي. 
لزوم عند جهور النتھا۔ وو لا وجي ا مر عندهم) واعترہ 
المالکیة“' وأحمد في رواية”"» شرط تمامء بینما اعتبره ابن حزم“ وزفر*““ من ا نفیة ركنا 
من أركان عقد الرهن» وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في حكم القبض في قول 
الله تعالى: ارعن مفو € [البقرة:۲۸۳]. 

وقبض الرهن قد يكون قبضاً حقيقياً بحيازته» وقد يكون قيضا حكمياً بالتخلية بين 


.٦٤٤ /۳ انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر الجصاصء أحكام القرآن .۲٥۹/۲‏ 

(۳) انظر الشلبى» حاشية الشلبی على تبيين الحقائق /٦‏ ٦٦ء‏ ا حصکفی: الدر المنتقى ٤‏ / ۲۷۰ » داماد 
أفندي؛ مجمع الأنہر / ۰ء أبن عابدين» رد المختار ۳۸/۷ المرغيناني» الحداية ۱۰/ ۱۳۷. 

.٦٠٤/٤ انظر الشيرازيء المهذب‎ )٤( 

.۳٦۸ /٤ ابن قدامة » المغنى‎ ۱٢٤/٥ انظر المرداوي» الإنصاف‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ابن رشدء بداية المجتهد ۲۰٢٦/٢‏ ابن جزيء. قوانين الأحكام ص؟701. 

(۷) انظر ابن قدامة» المغنى .۳٦۸ /٤‏ 

.۸۸/۸ انظر ابن حزم المحل‎ (A) 

(۹) انظر الكاساني» بدائع الصنائع .٠١۷ /٦‏ 


لحف 


الفقھاء''' على أن القبض يبني على العرف والعادة» ذلك أن للعرف اعتباره في الشريعة 
الإسلامية» وحيث أصبح من المعروف في هذا الزمان رهن بعض المنقولات دون حيازتها 
من قبل ا مرتہن » بل وبقائها تحت يد الراهن» كرهن السيارات بوضع إشارة الرهن على 
السجل الخاص لدى دائرة ترخيص المركبات» ورهن العقارات بوضع إشارة الرهن على 
السجل العقاري لدى دائرة الأراضي مع بقاء العقار تحت يد المالك» ودون تسليمه 
للمرتہن: أو التخلية بين ا مرتہن والعقار فإن هذا التسجيل لدى الدوائر المختصة يعتبر 
من قبيل القبض الحكمي للرهن» وهذا قبض معتبر شرعاً؛ لأنه قبض مبنى على عرف لا 
يخالف الشريعة» ولا يتعارض مع أحكامهاء فيكون عرفأ صحيحا يجب العمل به سندا 
للقاعدة الفقهية القائلة «المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً»”" ويصبح هذا التسجيل واجباً 
إذا أمر به الحاكم. يقول الشيخ مصطفی الزرقا رحمة الله: «إن نظام السجل العقاري أغنى 
عن قبض العقار المرهون بمجرد وضع إشارة الرهن عليه في صحيفة من السجل العقاري 
منع الراهن من التصرف في بيع ونحوه مع بقاء العقار المرهون في يد مالكه الراهن»!". 


"- دیون التفليسة : 

قد تترتب دیون على الشركة بعد إشهار إفلاسها تنشأ نتيجة المحافظة على أمواطاء 
أو لتعلقها بأحكام نظام الإفلاس بسبب بيع أموالما وقسمتها على الغرماء» كأجرة 
الكيال» والوزان» والدلالء والحالء والمنادي» وأجرة العقار الذي يستأجر ها من أجل 
حفظ أموالها فیە''ء فهذه الديون تعتبر من الديون التي لما حق الأولوية في الاستیفاء 


)١(‏ انظر الخرشي» حاشية الخرشی ۱٥۸/۵٥‏ البهوتي » کشاف القناع ۲٥۸/۳‏ الثبيتي» القبض 
ص 5145. 

(۲) انظر ابن نجیم» الأشباه والنظائر ص ۹۹. 

(۳) انظر الزرقاء المدخل الفقھی ۲۷۸/۱. 

(4) نظر حسانء نظام الإفلاس في الفقه الاسلامي ص٢۲‏ الأشقرء الامتيازات الاتفاقية على الديون 
55/١‏ . 


٠ 


وقد نص فقهاء مالک والشافعية") والحنبلية"» و ا معفریۃاگ على ذلك وعللوا 
هذا الحق بأن عمل هؤلاء فيه مصلحة للمال: أو مصلحة للمفلس» وبناءً على هذا التعليل 
يمكن القول إن أي عمل يكون به حفظ لال الشركة المفلسة» ويحقق مصلحتها تكون 
أجرته مقدمة على سائر الديون عند هؤلاء الفقهاء. 

والذي يظهر لي أن فقھاء ا حنفیة'“ يخالفون جمهور الفقهاء في إعطاء الكيال» 
والوزان» والحمال» والدلال» حق الأولوية في استیفاء أجرتہمء ذلك أنهم ينصون على 
إعطاء حق حبس العين للعامل- حتى يستوفي أجرته- الذي يترك عمله أثرا فيهاء وهذا 
هو معنی الامتياز وح الأولوية» أما من لا أثر لعمله في العين كالحمال والوزان... الخ 
فان مفھوم كلامهم أنه لا حق له في حبس العین: أي لا أولوية له في استيفاء دينه وهو 
أسوة الغرماء. 
٣‏ أجرةالنقل: 

لقد نص فقهاء المالكية"' على منح صاحب الدابة أو السفينة حق الأولوية في 
استيفاء أجرة النقل من المال المحمول- المنقول- على ظهرهاء واشترطوا لهذا الحق أن 
يكون المال المنقول تحت يد الناقل» وهذا يقتضى أن هذا الحق يتقرر للناقل قبل تسليمه 
ا مال لمالكه؛ فإن قبضه مالكه كان الناقل أسوة الغرماء. 


.١9١/48 انظر القرافي» الذخيرة‎ )١( 

)٢(‏ انظر الشربيني» مغني المحتاج ۱٥١/٢‏ الشيرازي» المهذب ٠٠٠١ /١‏ الأنصاريء تحفة الطلاب 
۳ ..۔ 

(۳) انظر ابن قدامق المغني ۹٦ء‏ البهوتي» کشاف القناع /٣‏ ٤٤٣٦ء‏ المرداوي؛ الإنصاف ۳۰٣/٥‏ 
الرحيباني» مطالب أولي النهى ۳۹۱/۳ التنوخي» الممتع شرح المقنع ۳/ ۳۱۷ الفتوحي» شرح 
منتهى الإرادات ۲/ ٤۸٩‏ . 

.73١ ۳۳٣ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٤( 

.۱۱/١ انظر المرغيناني, الحداية ۷۸/۹ الزيلحي» تبیین الحقائق‎ )٥( 

(5) انظر الصاوي, بلغة السالك ۲۳۸/۳- ۲۳۹ الدردیر؛ الشرح الصغیر ۲۳۸/۳ الخرشي» حاشیة 
الخرشي /٥‏ ۲۱۷ء الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۲۸٢‏ و۲۸۹ المراق» التاج والإكليل 2054/6 
القرافي» الذخيرة ۸/ ۱۸۷۔ 


A1 


أما فقهاء ا حنفیة والشافعية فإن قياس مذهبهم عدم منح الناقل حق أولوية في 
استيفاء أجرته من ثمن المنقول» فا حنفیة''' قد نصوا على أن من لا أثر لعمله في العين 
کا حمال على ظهره أو دابة» والملاح- صاحب السفينة- وغاسل الثوب لتطهيره.. الخ لا 
حق له في حبس العين للأجر» وهذا يعني أنه لا أفضلية له على سائر الدائنين في استيفاء 
أجرته. وكذلك نص الشافعية''' على أن من لا صنعة له في المتاع فلا أفضلية له على سائر 
الدائنين في استيفاء أجرته» والناقل لا صنعة له في المتاع الذي ينقله» وبناء عليه يكون 
الناقل أسوة الغرماء في آجرته. 

أما الإباضية'" فقد نصوا صراحة على أن المكاري أسوة الغرماء ولا أفضلية له 
عليهم» فان كان الکراء وهو مفلس لم يقع؛ لأنه لا يصح تصرف المفلسء فإن حمل له 
متاعه كان له أجر مثله مع الخرماء وإن كان الاكتراء قبل الإفلاس ثم أفلس فهو أسوة 
الخرماء وإن كان ا ال بيده. 

والحقيقة أن رأي ا الکیة وجيه وجدير بالأخذ به» ذلك أن المتاع تحت يد الناقل 
بمثابة الرهن تحت يد المرتهن» ولا كان للمرتبن حق استیفاء دينه من تمن الرهن» فلا 
مانع من استيفاء الناقل أجرته من تمن ا ال المنقول إذا امتنع صاحب المال من دفع 
الأجرةء وكأني بالدكتور الأشقر'*' يرجح هذا الرأي إذ إنه ذكر رأي المالكية فقط دون أن 
يبدي أي تحفظ عليه. 
٤‏ - أجرة الأرض الزراعيض : 

إذا أفلس مستأجر الأرض الزراعية بعد استئجارها وزراعتها فهل لصاحب 
الأرض حق أولوية في استيفاء الأجرة من ثمن المزروع فيها؟ 


() انظر ابن عابدين. رد المحتار ۲۹٦/٦‏ المرغيناني» الهداية ۷۸/۹ الزيلعي» تبيين الحقائق 6/ ١١‏ . 
(۲) انظر الشافعي» الأم ۳/ .۲٦٢‏ 

(۳) البطاشى» غاية المأمول ۸/ ۲۰٠٢‏ التروي؛ الصنف .7١ 5/7١‏ 

2 الأشقر الامتيازات الاتفاقية ۰۸۱۔ 


SAY 


لقد ذهب فقهاء المالكية''' وبعض ال جمعفریة'' إلى إعطاء مالك الأرض حق استیفاء 
أجرة الأرض من ثمن المزروع فيهاء وعلل المالكية هذا الحق بأن الزرع في الأرض بمثابة 
الرهن بيد ا مرتہنە وللمرتہن حق أولوية في استیفاء دينه من ثمن الرهن» أما الجعفرية فقد 
عللوا هذا الحق بأن فيه مصلحة للغرماء بحفظ الزرع» كأجرة الكيال» والوزان. 

وذهب الشافعیة''' إلى إعطاء مالك الأرض حق فسخ العقد إذا أفلس المستأجر في 
بقي من مدة الإجارة» ويضرب مع الغرماء بها بقي له من الأجرة عن المدة التي كانت بها 
الأرض في يد الزارع إلى أن أفلس» فإن كان في الأرض زرع لم يستحصد فإن اتفق المفلس 
والغرماء على تبقيته بأجرة إلى وقت الحصاد لزم المكري قبوله» لأنه زرع بحق» وبذل له 
الأجرة ما بقي فلزمه قبوله» وإن لم تبذل له الأجرة جاز لصاحب الأرض فسخ العقد؛ لأن 
بقاء الأرض إلى الحصاد من غير بذل العوض إضرار باللکری صاحب الأرض» وفي فسخ 
العقد وقلع الزرع ضرر بالمفلس والغرماء «والضرر لا یزال بمثله». 

وخلاصة القول: إن الشافعية يرون أن صاحب الأرض الزراعية أسوة الغرماء فيا 
بقي له من الأجرة عن المدة التي كانت بها الأرض تحت يد المفلس وحتى الحكم بإفلاسه» 
أما أجرتها بعد الإفلاس فتعتبر دينا ممتازا ينبغي بذله له قبل سائر الغرماء إذا وافق المفلس 
والغرماء على بقاء الزرع في الأرض» وقياس مذهب الحنبلیة''' أن صاحب الأرض أسوة 
الغرماء في أجرة الأرض الزراعية» ذلك أن مذهبهم عدم جواز فسخ الإجارة إذا مضت 
مدة عليها قیاساً على تلف بعض المبيع» لأن مضي بعض المدة کتلف بعض المبيع. 


)١(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۸۸/۳ المواق, التاج والإكليل ٤٥/٥‏ التسوليء البهجة شرح 
التحفة ۲/ ٦٦٢‏ التاودي» حلي المعاصم ۲/ ٦٦٢۲‏ ابن سلمون. العقد المنظم للحكام ٣۲۳۰/۲‏ 
القرافي» الذخيرة ۱۸۸/۸ التوزري؛ توضيح الأحكام على تحفة الحكام ۱۰۹/٤‏ المقدمات 
والممهدات ۲/ ۳۳۸۔ 

(۲) انظر النجفي» جواهر الکلام .51١١ /۲٢‏ 

.٦۳۱٤/۱ الشيرازي» المهذب‎ ۲۹٦/٦ انظر ا ماوردی؛: ال حاوي‎ )٣( 

. ٤04 /٤ انظر اين قدامق المغني‎ )٤( 


رک 





وذهب بعض ا معفریة''' والقاضى- أبو يعلى الفراء- من الحنبلية” إلى أن 
لصاحب الأرض حق فسخ الإجارة» وعليه إبقاء الزرع إلى حين ا حصاد بأجرة مثله» لأن 
فسخ العقد قد تعذر لتعذر رد المنفعة التي استوفاها المستأجر وإذا تعذر رد المنفعة كان 
عليه عوضهاء قیاساً على فسخ البيع بعد أن أتلف المشتري المبيع فله قيمته» وقيمة الأجرة 
هي أجرة المثل» ويضرب بہذہ الأجرة مع الغرماء وليس بالآجر ا متفق عليه» وقد نسب 
ابن قدامة"" هذا المذهب إلى الشافعي أيضاًء وإنني لا أتفق مع ابن قدامة في ذلك لأن 
مذهب الشافعي كما سبق وذكرت يختلف عن هذا المذهب من ناحيتين: 

الأولى: إن الشافعي أعطى لصاحب الأرض حق فسخ العقد إذا لم يبذل له الغرماء 
والمفلس أجرة الأرض عن المدة الباقية» وهذا الحق غير ممنوح لصاحب الأرض عند أبي 
يعلى وبعض ا لحعفریة. 

الثانية: إن حق صاحب الأرض إذا وافق الغرماء والمفلس على بذل الأجرة هو باقي 
الجر المسمى الذي لم يقبضه» وحق صاحب الأرض عند أي يعلى وبعض الجعفرية هو 
أجر المثل. 

أما الحنفية فإن الوقوف على رأهم بہذہ المسألة ليس سهلاً» فهم يقررون أن إفلاس 
المستأجر يعتبر عذراً يجيز له فسخ عقد الإجارة» ولكن عقد الإجارة إنما يفسخ إذا أمكن 
لصاحب الأرض أجرة المثل إذا زادت الأجرة عن الأجر المسمى من وقت الزيادة» وإن 
نقصت الأجرة فله الأجر ا مسمی؛ لن المستأجر رضي بهذا القدر وليس من حقه فسخ 
العقد 0 . 

وما قرره الحنفية بخصوص أجرة الأرض الزراعية لا يبين موقفهم من إعطاء 


5 0 


صاحب الأرض حق الأولوية في استيفاء دينه غير أنني أستشف من عدم جواز فسخ 


۔۳۱٣‎ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )١( 
.٦٥۹٤/٤ انظر ابن قدامةء المغني‎ )١( 
.٦٥۹/٤ انظر ابن قدامق المغني‎ )۳( 
.7٠١ /٤ انظر الكاسانيء بدائع الصنائع‎ )٤( 


AS 


العقد- على خلاف مذهبهم في الفسخ بالأعذار- إذا وجد في الأرض زرع لم يستحصد 
فإن حق صاحب الأرض في استيفاء دينه كحق سائر الغرماء. 
٥‏ ۔ أجرةالعقار: 

لقد ذكرت عند البحث في موضوع حق الاسترداد''' أن هذا ا حق يسري على عقد 
الإجارة» وأن للمؤجر حق استرداد العين المؤجرة إذا أفلس المستأجر ضمن الشروط التي 
نص عليها الفقھاء ومن هذه الشروط أن لا يكون صاحب العين المؤجرة قد قبض من 
الأجرة شيئاً. 

أما إذا أفلس المستأجر قبل استيفاء كامل المنفعة» وبعد أن قبض المؤجر قسماً من 
الأجرةء فقد ذهب امالکیة''' والجعفرية"" إلى أن لصاحب العقار حق فسخ الإجارة» غير 
أن المالكية قد قرروا أن صاحب العقار إذا اختار بقاء المفلس في العقار فهو أسوة الخرماء 
فيما لم يقبضه من الأجرة؛ وان اختار فسخ عقد الإجارة فعليه أن يدفع ما يساوي أجرة 
المدة الباقية للمفلس- الشركة المفلسة- ويحاص ہا رد مع الغرماء''. 

وقد نص فقهاء ا مالکیة''' صراحة على أن مؤجر العقار لا حق له في استیفاء دينه من 
الأموال الموجودة في العقار باستثناء عبد الملك”" » فقد أعطى أصحاب الدور وا حوانیت 
الحق في استيفاء الأجرة من ثمن الأمتعة الموجودة فيها. 


.٤٤٤-٤ ٤۳ انظر صفحة‎ )١( 

() انظر الخرشى» حاشية الخرشي ۲٦۷ /٥‏ القراني» الذخيرة 8/ ۱۸۷. 

(۳) انظر النجفي» جراهر الکلام ۳۰۹/۲۵- ۳۱۰. 

)٤(‏ لتوضيح رأي ا الکیة في هذه المسألة تضرب ا ژال التالي: إذا كانت الشركة قد استأجرت عقاراً 
بمبلغ اثني عشر ألف ديناراً سنوياً وأفلست بعد تسعة أشهر وكان قد قبض مبلغ تسعة آلاف دينار 
فان اختار بقاء الشركة في العقار إلى انتهاء المدة» ضرب بالباقي من الأجرة وهو مبلغ ثلاثة آلاف 
دينار مع الغرماء كدائن عادي» وإن اختار فسخ الإجارة فعليه أن يدفع للتفليسة ثلاثة آلاف دينارء 
ويضرب مع الغرماء وكأن له دين على الشركة مقداره ثلاثة آلاف دينار. 

)٥(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۸۲/۳ الخرشي. حاشية الخرشي /٥‏ ۷١٦۲ء‏ العدوي» حاشية 
العدوي 771//6. 

035 انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳ . 


٥ة‎ 





أما فقھاء الشافعبة17) فقد أجازوا للمفلس البقاء في العقار المدة التي دفع الأجرة 
عنهاء فان مضت المدة جاز له فسخ العقدء وإن اختار بقاء المفلس في العقار إلى انتھاء مدة 
الإجارة ضرب مع الغرماء بباقي الأجرة. 

أما فقهاء الجعفرية''' فقد أعطوا لصاحب العقار حق فسخ الإجارة» ويضرب مع 
الغرماء ب لم يقبضه من الأجرة عن المدة التي سبقت الفسخ وهذا يعني أن صاحب العقار 
أسوة الغرماء. 

وإن كان فقهاء الحنفية يعتبرون إفلاس المستأجر عذراً يجيز فسخ الاجارۃ''”'فان 
ذلك لا يبين موقفهم من إعطاء صاحب العقار حق الأولوية في استيفاء الأجرة» والحقيقة 
أنني لم أستطع الوقوف على رأنهم في هذه المسألة» رغم بذل الجهد في ذلكء إلا أنني 
استشف من خلال تضييقهم في إعطاء حق الأولوية» وعدم الخروج عن مبداً المساواة بين 
الدائنین أہم- والله أعلم- مع الفقهاء الذين لا يعطون صاحب العقار حق الأولوية في 
استيفاء الأجرة. 

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن عبد الملك من فقهاء المالكية هو الفقيه الذي 
أعطى لصاحب العقار حق الأولوية في استيفاء أجرة العقار من الأمتعة الموجودة فيه؛ 
وهذا يدل على أن أجرة العقار تعتر دیناً ممتازاً عنده. 
٦‏ أجرة الصانع : 

يقصد بالصانع من يقوم بعمل بالعين التي تسلم إليه کا خیاط والقصار والصباغ... 
الخ أو أن يكون عمله في أعيان من أملاكه؛ كالنجار والحداد. والفراء إذا كان الخشب 
والحديد والجلود من عنده. فهل لمثل هؤلاء الصناع حق حبس العين التي عملوا مها حتى 
يستوفي الواحد منهم أجرته؟ بمعنى هل لهؤلاء الصناع حق أولوية في استيفاء جرتم من 


.۳۱۱/٦ انظر الماوردي» الحاوي‎ (١) 

۔۳۰٣‎ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٢( 

(۴) انظر الكاساني» بدائع الصنائع ٤/ء‏ الزیلعي: تبيين ال حقائق 5/ 55 ١‏ علي حیدر درر الحكام 
. 


"٦ 





ثمن العين التي عملوا بها؟ ذلك أن من له حق حبس العين التي عمل بها يقدم في استيفاء 

اختلف الفقھاء في إعطاء الصانع حق الأولوية في استيفاء أجرته من العين التي قام 
بصناعتھاء أو عمل بها عملاء اختلافاً کبیرآء فقد وضع كل مذهب ضوابطً وشروطا 
لإعطاء الصانع هذا الحق» ولكن يمكن القول: إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على 

الأول: ذهب بعض ا حنفیة''' وهو الراجح في المذهب - إلى أن للصانع حق استيفاء 
أجرته من ثمن العین التي عمل بها إذا أحدث أثراً بالعين» بأن غيّر في شكل العين كخياطة 
الثوب» وصنع خزانة من الخشب. 

الثاني: ذهب بعض ا حنفیة'' والشافعي''' في قول إلى أن حق الصانع في استيفاء 
أجرته من ثمن العین التى عمل بها إذا أضاف ها شيئاً من ماله کا حیط أو الغراء أو النشا.. 

الثالث: ذهب زفر من الحنفیة'' إلى أنه لا حق للصانع في استيفاء أجرته من تمن 
العين» وهو أسوة الغرماء. 

الرابع: ذهب الشافعي في قول والجعفرية''' إلى أن حق الصانع في استيفاء أجرته 
إنما يؤخذ من الزيادة التي يحدثها عمله في العين» فإن لم يحدث عمله زيادة في العين فهو 
أسوة الغرماء في أجرته. 


( انظر ا مرغینانی » الهداية ۷۸/۹ الزيلعي» تبیین ا حقائق ۱۱/٥‏ الشلبي» حاشية الشلبی على تبيين 
ا حقائق ١٥/١۱۔‏ ۱ ۱ 1 

)٢(‏ انظر ال مراجع السابقة. 

(۳) انظر الشافعي» الأم ۲۰۸/۳۔. 

(5) انظر الزیلعی: تبيين ا حقائق .١١ 1١/6‏ 

)0( انظر الشافعيء الأم ۲٠۸/۳‏ الماورديء الخاوي .٥۰٣/٦‏ 

.۳۱۷ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الكلام‎ )٦( 


لامع 


الخامس: ذهب المالكية'' » وا حنبلیة'' والإباضية”"» إلى أن للصانع حق حبس العين 
حتى يستوفي أجرته مطلقاء غير أن المالكية اشترطوالمنح هذا الحق للصانع الشروط التالية: 

-١‏ أن تبقى العين المصنوعة تحت يده» فإذا سلمها لرماء أو كانت بيد أمین: فلا 
يكون أحق بها بل هو أسوة الغرماء. 

۲- أن يكون عمل الصانع بالعين بحانوته ا خاص به» فإن صنعه في بيت صاحب 
العين» أو حانوته» فلا حق له في استيفاء أجرته من ثمنها قبل سائر الغرماء. 

۳ أن يكون استلام الصانع للعين قبل إفلاس صاحبها؛ لان تصرفات المدين بعد 
ا حکم بإفلاسه غير معتبرة. 

ولعل مذهب المالكية هو أرجح المذاهب؛ لأن العين ما دامت بيد الصانع فإن يده 
عليها أشبه ما تكون بيد ا مرتہن على الرهن» فيكون له حق حبسها إلى أن يستوفي أجرتہ 
أو تباع فيستوفي أجرته من ثمنها قبل الغرماء وهذا الرأي قد رجحه الدکتور الأشقر“ . 

الفرع الثاني 
قسمت أموال الشركة على الغرماء 

بعد أن يتم بيع أموال الشركة وتحصیل ديونها وحقوقها تقسم على الغرماء؛ فيبداً 
القاضي بالدائنین أصحاب حقوق الامتياز فيوفيهم حقوقهم من الأموال محل الامتيازء 
فإذا كان محل الامتياز رهناً مثلاً فيستوفي ا مرتہن دينه من ثمن الرهنء فإذا زاد ثمن الرهن 
على الدين يرد الباقي إلى أموال التفليسة» وإن لم يف ثمن الرهن بالدين استوف ا مرتہن 
كامل ثمن الرهن ويستوفي باقي دينه من التفلیسة كدائن عادي؛ وكذا يقال بالنسبة 


)١(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۳/ ۲۸٢‏ الخرشي» حاشية الخرشي /٥‏ ۲۸۷ التسولي» البهجة 
شرح التحفة ۲/ ٦٦٣‏ التاودي» حلي المعاصم ؟/ ٦٦٣‏ القرافي» الذخيرة ۸/ ۱۸۷ ابن رشد 
البيان والتحصيل ۱۰/ ٣٣٤‏ ابن رشد المقدمات والممهدات ۳۳۷/۲ التوزري» توضيح الأحكام 
على تحفة الحكام ٠١۹ /٤‏ . 

. ٤١١ /7 انظر البهوتي» كشاف القناع‎ )٢( 

(۳) انظر البطاشى» غاية المأمول .7١ ١/4‏ 

.۔۱٦۷‎ /١ الأشقر الامتيازات الاتفاقية‎ )٤( 


۸ 


لأصحاب حقوق الامتياز الأخرى. فإن بقي في التفليسة مال بعد الوفاء بالديون الممتازة 
تقسم هذه الأموال على الدائنین العاديين قسمة الغرماء» وقد نص الفقهاء على عدة طرق 
لقسمة الغرماء. 

الطريقة الأولى: أن يعطي الغريم الدائن من مقدار دينه بنسبة ا ال الموجود إلى 
مجموع الديون» فإذا كان ا مال الموجود يعادل ثلث مجموع الديون أعطي الغريم بمقدار 
ثلث دنه . 

الطريقة الثانية: أن يعطي الغريم من ا مال ا لمو جود بنسبة دينه إلى جموع الديون”". 

الطريقة الثالثة: أن يعطي الدائن ناتج عملية ضرب مقداره دينه با مال الموجود 

مقدار دين الغريم × ا ال الموجود 


وحقیقة الأمر أن الطرق الثلاث وإن اختلفت في ظاهرها فإنها تعود في حقيقتها إلى 
معادلة واحدة هي عبارة عن: 
مقدار دين الخ 
. مقدار دين الخریم × ا ال الموجود 


فجميع هذه الطرق تشترك في أن ما يخص الغريم هو حاصل ضرب مقدار دينه في 
المال الموجود مقسوماً على مجموع الديون. 


)١(‏ انظر ا خرشی؛ حاشية الخرشى ۲۷۱/٥‏ العدوي» حاشية العدوي ۲۷۱/٥‏ الآبي» جواهر الإكليل 
٦ػ‏ ابن جزيء؛ قوانين الأحكام ص ٥٣۷‏ الدردیر؛ الشرح الصغير 777/8 الدسوقي 
حاشية الدسوقي 7/ 2377 البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٥٤٤/۲٢‏ اللبدي» 
حاشية اللبدي على نيل المآرب ص۲۰۳. 

(۲) انظر الخرشي»؛ حاشية الخرشی ۲۷۱/٥‏ الدردير» الشرح الصغير ۳/ ۲۲۷ البجيرمي حاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب 7/ ٤٤١٦ء‏ النجدي» حاشية المنتهى ۸۹/۲] الآبي» جواھر الاكليل 
۸۷۲ 


۸۹ 


الطريقة الرابعة: لقد نص بعض الفقهاء أن أموال المفلس تقسم على الدائنین 
ديونهه'"؛ أو على قدر دیونہم''' ونص بعضهم على تقسيم مال المفلس , بين الفرماء 
بالخصص”” . 

والذي أفهمه من هذه العبارات أن هناك طريقة لقسمة الغرماء تختلف عن الطرق 
السابقة» لم أر من الفقهاء المعاصرين- في حدود ما اطلعت عليه من تعرض طا- وهذه 
الطريقة تعتمد على معرفة نسبة كل دين إلى الديون الأخرى. 

الفرع الثالث 
وقت تقسیم مال الشركة المفلستّ على الغرماء 

إن بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها یتم على دفعات» فقد يتعجل في بيع بعض 
أموالهاء كالأموال التي يتسارع إليها الفساد» وبعضها يستوجب التأني في بيعها 
كالعقارات» وبعضها يباع في مرحلة بين هاتين المرحلتين» فهل يجب على الدائنین الانتظار 
لاستيفاء دیونہم حتى يتم بيع جميع أموال الشركة؟ أم أن التوزيع یتم أيضا على دفعات؟ 

لقد نص جمهور الفقهاء”؟» صراحة على أنه يتعين على القاضى المبادرة إلى قسمة 
أموال الفلس كلما أمكن ذلك للإسراع في إبراء ذمة المفلس» وإيصال الحقوق إلى أربابهاء 


)١(‏ انظر المواقء التاج والاكليل /٥‏ ۴٦ء‏ الميتمي» تحفة المحتاج ٥/۱۲۸ء‏ قليوبي» حاشية قليوبي 
۲ء الشربيني» مغني المحتاج ۲/ .۱٥١‏ 

(؟) انظرء البهوي» كشاف القناع ۳/ ٤۳۷‏ . 

(۳) الموصليء الاختیار ۲/ ۰4٩‏ الزيلعيء تبيين الحقائق /٥‏ ٢۲ء‏ المرغيناني» الهداية 4/ ٤١٦٥ء‏ قاضي زاده؛ 
نتائج الأقكار ۲۷۵/۹ المروي» فتح باب العناية ۳٣ب‏ داماد أفندي» مجمع الأہر ١۸/٤‏ 
الحلبي؛ ملتقی الأبحر /٤‏ ۵۸ء ابن حزم » المحلى 8/ ٠۷٤‏ . 

)٤(‏ انظر الدسوقي» حاشية الدسوقي ۲۷۲/۳ علیش» تقريرات علیش ۳/ ۲۷۲ الجمل» حاشية 
الجمل على منهج الطلاب /٥‏ ٤٣٢۱ء‏ الرملی؛ نهاية المحتاج ۱۳۳/٥‏ الشربني؛ مغني المحتاج 
۲ء افیتمي: تحفة المحتاج ٥‏ المرداويء الإنصاف ٥‏ البهوتي» كشاف القناع 
٣‏ ءءابن قدامةء المغني 4/ 540: الرحيباني: مطالب أولي النهى ۳/ ۳۸۸) النجفي: جواهر 
الكلام ٢۳۲۸/۲۔. ١ ۱ ١‏ 


4۰ 


ولهذا ذهب الشافعية''' إلى وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء» وندبها إن لم یطلبواء ونص 
الحنبلیة''' على أن القسمة تجب على الفور؛ لأن في تأخيرها مطل وظلم» وذهب بعض 
الإمامية”") إلى وجوب البادرة بالقسمة» وذهب بعضهم إلى استحبابها. 


غير أن بعض الشافعیة''' في ظاهر المذهب اشترط لوجوب البادرة في القسمة أو 
ندمهاء أن يكون ا ال المتحصل لا تعسر قسمته. لقلته وكثرة الدائنین وذهب البعض 
الآخر من الشافعية”'» والإمامیة'' إلى وجوب القسمة إذا أصر عليها الغرماء؛ لأن الحق 
لهم فلا يجوز تأخيره. واشترط المالكية'" أن لا يخشى من وجود دائنين آخرين غير 
ا حاضرین. 

أما إذا کان الدائن واحداً فقد أوجبوا تسليم ما یتحصل من البيع فوراً من غير 
تأخير للدائ”“. 


وإذا كان ا ال المتحصل تعسر قسمته؛ أو اقتضت المصلحة تأخيرهاء فذهب 
الشافعية" والإمامیة'''ء إلى أنه يندب للقاضي إقراضه لثقة مليء - وقد اشترط بعضهم 


(0١)‏ انظر الرملي» نہایة المحتاج 5/ ٣٢۳۲ء‏ الهيتمي» تحفة المحتاج /٥‏ ۱۳۳۴ء الشربيني» مغني المحتاج 
۷۲ :۔ 

(۲) انظر المرداوي» الإنصاف ۴۰۳/٥‏ البهوتي» کشاف القناع 7/ ٤۳٣٦ء‏ ابن أبي تغلب؛ نيل المآرب 
۱/.. 

(۳) انظر النجفي» جواهر الکلام /۲٢‏ ۳۲۸. 

)٤(‏ انظر الشربيني؛ مغني المحتاج ۱٥٥/٢‏ الرملیء نباية المحتاج ۳۲٢ /٤‏ الهيتميء تحفة المحتاج 
٥‏ مھ #الرافعي» العزیز شرح الوجيز ٥/۱۹۔‏ 

)٥(‏ انظر الأنصاري» شرح منهج الطلاب ۱٢۷ /٥‏ اللرصفی؛ تقريرات المرصفى على البجيرمي 
۲. 

.۳۳۳ /۲٢ انظر النجفي» جواهر الکلام‎ )٦( 

)¥( انظر الدسوقى» حاشية الدسوقى ۳/ ۲۷۲ء علیش تقريرات علیش ۳/ ۲۷۲. 

(۸) انظر ابن قدامق المغني ٤/٥۹٦ء‏ النجفي» جواهر الكلام 0 ؟/ ۳۳۳. 

(9) انظر الشربيني» مغني المحتاج /٢‏ ١٥٥۱ء‏ الميتمي» تحفة المحتاج ۱۴۳/٥‏ الرمليء نباية المحتاج 
٠٠ ٤‏ الرافعي. العزيز شرح الوجيز ۱۹/٥‏ النووي» روضة الطاليين ۳/ ۳۷۸. 

.۳۳۳ /۲٢ انظر النجقي» جواهر الكلام‎ )٠١( 


کہ 





رضاء الغرماء به- وذلك احتیاطاً في حفظ المال» لأن القرض يتعلق بالذمة» وإذا هلك 
فإنه هلك على القترض» بخلاف الوديعة فان هلاكها على صاحبهاء فإذا لم يجد أميناً ثقة 
يستقرض الال أودعه عند أمين ثقة غير مماطل يرتضيه الغرماءء ولا يضعه القاضى عند 
نفسه» لما فيه من التهمةء أما الحنبلية''2 فلا یرون أن إقراض مال المفلس أولى من إيداعه 
بل إنہم يرون أن على القاضي إيداع ا مال عند ثقة» وإن احتاج إيداعه إلى أجرة في حفظه 
دفع ذلك إلى من يحفظه. 
المطلب الثالث 
قسمت أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي 

ما كانت تصفية التفليسة تستغرق وقتاً قد يطول في كثير من الأحيان» فقد أجازت 
القوانين الوضعية تقسيم الأموال المتحصلة على الدائنين قبل وصول التفليسة إلى حالة 
الاتحادء ذلك أن في تأخير توزيع أموال التفليسة على الدائنين إلى مرحلة تصفية التفليسة 
فيه ضرر بالدائنین غير مبرر”'"» وهذا يعني أن أموال الشركة التي أشهر إفلاسها يمكن أن 
يقسم بعضها قبل قيام الاتحاد ويقسم البعض الآخر بعد قيامه وهذا يقتضي البحث في 
أحكام القسمة قبل قيام الاتحاد وبعده» ثم لا بد من التعرف على كيفية القسمة» وكيفية 
ترتيب الوفاء بالديون. 

الفرع الأول 
قسمة أموال الشركة قبل قیام الاتحاد وبعده 

أولا: قسمة أموال الشركة على الدائنین قبل قيام الاتحاد : 

إن وكيل التفليسة هو الشخص الذي تناط به قبل قيام الاتحاد مهمة إدارة التفليسة» 
والمحافظة على موجوداتہاء وتحصيل ديونهاء وبيع بعض أمواطاء وإيداع النقود الناتجة عن 
البيع في المصرف المعتمد خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام وإلا وجبت عليه 


.440 /4 انظر ابن قدامق المغني‎ )١( 


۹۲ 


فائدة المبالغ التي ل يودعها في القانون الأردني"' . أما في القانون المصري فقد أعطى 
القاضي سلطة تقدیر التعويض الذي يجب على أمين التفليسة دفعه إذا تأخر في الإیداع'''. 

فإذا تجمع في حساب التفليسة مبالغ من المال» فان القانون أجاز'" للقاضي المنتدب 
أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفق جدول التوزيع الذي 
يعده وكيل التفليسة» بل إن بعض القوانین'' منحت کل ذي مصلحة في أموال التفليسة 
حق الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتوزيع أموالها على الدائنین. 

غير أنه يشترط لتوزيع أموال الشركة قبل قيام الاتحاد أن تكون المبالغ المحصلة 
لحساب التفليسة کافیة لإجراء التوزيع» بأن تزيد على مايتين وخسین دیناراً أردنيآء وأن 
يكون ما ينوب كل دائن من هذا التوزيع م مبلغا يزيد على /٠١‏ من مقدار دينه» کہا هو 
ا جال ف قانون التجارة الأردن*“ 
ٹانیا: قسمی أموال الشركة بعد قيام الاتحاد : 

إن المدف من قیام الاتحاد هو ب بيع أموال الشركة وتوزيع ثمنها على الغرماء» ولكن 
قد تطول الفترة بین قيام الاتحاد وتوزيع الاموال؛ فقد يتأخر , بيع أموال الشركة لسبب 
هبوط الأسعار مثلاً» أو كان البيع يحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتاً غير قصيرء ومن ع أجل 
رفع الضرر عن الدائنين فقد أجازت القوانين إجراء القسمة بعد قيام الاتحادء وقبل 
الوصول إلى مرحلة تصفية التفليسة. فقد أجازت للقاضي المنتدب أن يأمر بتوزيع 


)١(‏ انظر المادة (۳۷۱) من قانون التجارة الأردني. 

(۲) انظر المادة )١٦۷٦(‏ من قانون التجارة المصري. 

(۳) انظر المادة )٢(‏ من المادة (۳۷۱) من قانون التجارة الأردني والمادة (046) من قانون التجارة 
اللبناني» والمادة )1٤۸(‏ من قانون التجارة المصري» والمادة )۷٥۱(‏ من قانون المعاملات التجارية 
الإماراتي. 

)٤(‏ انظر المادة )٥٦۸(‏ من القانون التجاري المصريء والمادة )۷٥۱(‏ من قانون المعاملات التجاري 

.7 1١ من قانون التجارة الأردني» وانظر العکیل: أحكام الإفلاس ص‎ )٥٥٤( انظر المادة‎ )٥( 


۳ 


الأموال المتحصلة في التفليسة على الدائنين بعد أن يعين حصة كل دائن ويبلغهم ذلك" 
وتناط بوكلاء الاتحاد مهمة الوفاء بهذه المبالغ للدائنين» على أن يقوم الدائنون بتقديم 
السندات المثبتة للدين”'» وعلى وكيل الاتحاد أن يسجل على السند المبلغ الذي دفعه أو 
أمر بدفعه القاضي المنتدب» وإذا تعذر على الدائن تقديم السند» فيجوز للقاضي المنتدب 
أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون وعلى الدائن أن يقر كتابة بوصول 
المبلغ إليه على هامش جدول التوزيع'". 


الفرع الثاني 
ترتیب توزیع أموال التفليسة على الدائنين 

ما كانت الديون تختلف في قوتہا وضماناتہاء فقد رتبت القوانين الوضعية كيفية 
توزيع أموال التفليسة على الدائنين» وبينت أصحاب حق الأولوية في الاستيفاء» فقد 
نصت المادة( )٦١۸‏ من قانون التجارة الأردني”'' على ما يلي: «توزع أموال التفليسة على 
جميع الدائنين على نسبة الدين المشبت لکل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفلیسة 
والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته» والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين». 

وإذا غضضنا البصر عن الإعانات التي منحت للمفلس» أو لأسرته؛ لأنها خاصة 
بإفلاس الآفراد ولا تدخل في إفلاس الشركات فإنه يمكن ترتیب الوفاء بديون المفلس 
وفق المادة المذكورة كا يلي: 

-١‏ نفقات إدارة التفليسة 

” - الديون الممتازة. 

۳- دیون الدائنین العاديين. 


(١)‏ انظر فقرة (۲) من المادة )٦١۹(‏ من قانون التجارة الأردني» والمادة )٥۹٥(‏ من قانون التجارة 
اللہنانی و(۷۱۱) من قانون التجارة السوريء والمادة (۱۹۲) من قانون التجارة المصريء والمادة 
(۷۹۵) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

)٢(‏ انظر فقرة )١(‏ من المادة (57) من قانون التجارة الأردني. 

() انظر الفقرة (۲و٣)‏ من المادة )٤۲(‏ من قانون التجارة الاردي. 

)٤(‏ تقابلها المادة )١۹٤(‏ من قانون التجارة اللبناني» والمادة (۷۱۲) من قانون التجارة السوري. 


ء٤‎ 


غير أن هذه المادة لم تذكر موقع الديون التي تحققت على التفليسة ( دیون جماعة 
الدائنين» بين هذه الديون مع أن فقهاء القانون متفقون على تقدیم دائني التفليسة» على 
الدائنین العادیین: وهٰذا سنبحث ديون التفلیسة بعد الديون الممتازة. 
أولا: نفقات إدارة التفليسي : 

قبل البدء بتقسيم أموال التفليسة على الدائنين فإنه يحسم منها النفقات والمصاريف 
التي استوجبتها إدارة التفليسة» والتي تشمل أجرة وكيل التفليسة» ومصاريف الدعاوى. 
وأتعاب المحاماة» ونفقات تشغيل المؤسسة التجاریة'''۔ 
ثانيا: الدیون الممتازة : 

إن البحث قي الديون الممتازة يقتضي منا التعرف على مفهوم حق الامتياز في 
القانون» وأنواعه. وأیہما يقدم على الآخر. 

أ- مفهوم الامتياز في القانون: لقد عرف القانون المدني الأردني وقانون المعاملات 
المدنية الڑماراتی''' الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه» مراعاة 
لصفته. ويتقرر ينص القانون. 

وعرفته بعض القوانين " بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. 


ب- أنواع حق الامتياز: تقسم القوانين الوضعية حق الامتياز إلى قسمين: 


)١(‏ انظر صالحء القانون التجاري ۳/ ۷٦۲ء‏ الزيني» أصول القانون التجاري /٤‏ ٥۸ء‏ طہ الأوراق 
التجارية والإفلاس ص ٦٢٦‏ ناصیف: الكامل ٦۹٦/٤‏ عيدء أحكام الافلاس 2117/7 
هياجنه» أثر حكم شهر الافلاس ص ۳۸۷ء وانظر المادة (514) من قانون التجاري الأردني» 
والمادة (191) من قانون التجارة المصري. 

(5) انظر المادة )١875(‏ من القانون المدني الأردني» والمادة )١6١5(‏ من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي. 

(۳) انظر المادة )١1١١9(‏ من القانون المدني السوري: والمادة )١١70(‏ من القانون المدني المصريء وانظر 
السنهوري» الوسيط .۹۲٤٢ 7/٠١‏ 


-١‏ الامتياز العام: هو الامتياز الذي يقع على جميع أموال المدين المنقولة وغير 
المنقولة”". 

۲- الامتياز الخاص: هو الامتياز الذي يقع على منقول» أو عقار معين من منقولات 
أو عقارات المدين» يستوفي الدائن حقه من ثمنها" . 

إن معظم شراح القانون””" يرون تقديم الامتياز العام على الامتياز الخاص في 
الاستيفاء من أموال المدين» وقد نص القانون المدني على تقديم حقوق الامتياز العامة 
التالیة على حقوق الامتیاز الخاصة: 

المبالغ المستحقة كأجور ومرتبات وتعويضات ومکافات الخدم والکتاب؛ والعمال» 
وكل أجر أجير عن الستة الشهور الأخيرة؛ تعتبر دیوناً ممتازة امتيازاً عاماًء لأا ترد على 
جنيع أموال المدين من منقول وعقارہ وقد نص القانون المدني الأردني”*' على أن استيفاء 
هذه الديون يأتي بالمرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة 
ومصروفات حفظ المنقول وإصلاحہ!“'. 

وأهم الديون التي تعتبر متازة امتيازاً خاصاً ما يلي: 

-١‏ المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال 
المدين وبيعهاء فهذه المصروفات تعتبر من الديون الممتازة امتيازاً خاصاً تستوفى قبل سائر 
الديون من ثمن الأموال التي صرفت عليهاء وقد نص القانون المدني الأردنی"' على أن لها 
أولوية الاستيفاء قبل أي دين ممتاز آخر سواء كان ممتازاً امتيازاً خاصاً أو امتيازاً عاماً. 


)١(‏ انظر المادة )١577(‏ من القانون المدني الأردني» وانظر القضاةء أصول التنفيذ ص ۱۹۸ السنهوري» 
الوسيط١١/‏ 976. 

(۲) انظر السنهوري» الوسيط ۹۲۵/۱۰ القضاةء أصول التنفيذ ضص۱۹۹. 

(۳) انظر عيد» أحكام الإفلاس ۱٢٤٤/٢١‏ ناصيف» الكامل ٦۹۷/٤‏ طهء الأوراق التجارية 
والإفلاس ص ٦٦٢٦ء‏ مدکور الإفلاس ص7 1. 

)٤(‏ انظر المادة )١57”5(‏ من القانون المدني الأردني. 

. ٤١٦ انظر العبيدي» الحقوق العينية ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر العبيدي» الحقوق العينية ص 47١‏ وانظر المادة )١5757(‏ من القانون المدني الأردني. وانظر 
المادة )٠١١١(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 


۹٦ 


۲- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة"» 
يتناول هذا الامتيازء والضرائب» والمكوس» وضريبة الأملاك والأراضی: وغيرهاء وهي 
تستوفی من أثهان تلك الأموال بصورة متازة امتيازاً خاصاًء ولهذا تقدم في الاستيفاء على 
الرهن الحيازي؛ لان الرسوم والضريبة تتعلق با مال نفسه» أما الرهن فهو وسيلة لتوثيق 
الدين المتعلق بالذمة» وإذا لم يف ثمن الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يرد عليها 
الامتياز الخاص بالرسوم والضرائب فيستوف الباقي من أموال المكلف الأخرى منقولة أو 
غير منقولة؛ لأن الرسوم والضرائب امتياز عامء وقد نص القانون المدني الأردني على أن 
الرسوم والضرائب تستوفی من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز مثل أي حق آخر عدا 
المصروفات القضائة" . 

۳- نفقات حفظ المنقول وإصلاحه لا امتياز عليه» وتستوق من ثمنه بعد حسم 
المصروفات القضائية والوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة"» وتشمل هذه النفقات المبالغ 
التي صرفت فی حفظ ا ال من الملاك» أو التلف؛ وأجرة المكان الذي حفظ به المنقولء 
وأجرة تصليحه؛ وحراسته”' . 

- أثمان البذار» والسماد والمبيدات الحشرية» ونفقات الزراعة» والحصاد. ها امتياز 
على المحصول الزراعي الذي صرفت في إنتاجه. وتستوفى من ثمنه قبل أية حقوق أخرى 
ما عدا الحقوق السابقة إن وجدت”" . 


)١(‏ انظر فقرة )١(‏ من المادة )۱۱١(‏ من قانون الأجراء الأردني. 

(؟) انظر الفقرة (۲) من المادة 517 )١‏ من القانون المدني الأردني. وانظر الفقرة (۲) من المادة )۱٥١١(‏ 
من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

(۳) انظر المادة )١575(‏ من القانون المدني الأردني. والمادة )١8١5(‏ من قانون المعاملات المدنية 
الإماراي. 

. 576 انظر العبيدي» ا حقوق العيئية ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الفقرة(١)‏ من المادة )١575(‏ من القائون المدني الأردني» والمادة )٠١١١(‏ من قانون 
المعاملات المدنية الإماراتي. 


4۹۷ 





-٥‏ أثيان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها لما امتياز عليهاء وتستوفى من ثمنها 
قبل أية حقوق أخرى ما عدا الحقوق السابقة”". 

5- أجرة العقار والأراضى الزراعية لسنتین: أو لمدة الإيجار كاملة إن قلت عن 
ذلك» وکل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار له امتياز على ما يكون موجوداً بالعين 
المؤجرة ما هو ملك للمستأجر, من منقول قابل للحجزء أو محصول زراعي؛ كما أن 
لأجرة الأرض الزراعية الموثقة بعقد امتياز على حاصلات تلك الأرض ويستوفى منها 
مرجحاً على غيره من الديون" . 

۷- ثمن ا مال المنقول» وملحقاته» له امتياز عليه» ویستوفی من ثمنه ما دام المنقول 
حتفظاً ہذاتیت'''. 


۸- الدين الموثق برهن له امتیاز على الرهن» ويستوق من ثمنه» ويتقدم الدائن في 
استیفاء حقه قبل الدائنين العاديين» والدائنین التالين له في المرتبة . 


أما الديون التي نص القانون المدني الأردني وقانون الإجراء على أا ديون ممتازة 
امتيازاً عاماً فهى: 

أ- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها. 

ب- أجور ومرتبات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال. 


ج- النفقات المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقته عليه. 


)١(‏ انظر الفقرة (۲) من المادة )١5777(‏ من القانون المدني الأردني» والفقرة (؟) من المادة )۱٥١٥١(‏ من 
قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

(۲) انظر الفقرتين (٢و۳)‏ من المادة )١14(‏ من قانون الإجراء الأردني والمادة )٥٢٤١۷(‏ من القانون 
المدني الآردني» والمادة )۱٥١۷(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

(۳) انظر المادة (48 )١8‏ من القانون المدني الأردنيء والمادة )۱٥٥١(‏ من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي. 

)٤(‏ انظر المادتين( ۱۳۲۲) و( ۱۳۷۲) من القانون المدني الأردنيء والمادة )١514(‏ من قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي. 


۸ 





ثالثا: الديون التي تتحقق على التفلیسح ر ديون جماعت الدائنین) : 

قد يترتب نتيجة الأعمال والتصرفات التي يقوم بها وكيل التفليسة من أجل 
تصفيتهاء أو استثمار بعض أمواها ديوناً جديدة» وقد أعطى القانون لأصحاب هذه 
الديون حق الأولوية في استيفاء دیونہم قبل الدائنین الداخلين في جماعة الدائنین'''ء وذلك 
لنشوء حقهم في مواجهة وكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين» ويدخل ضمن هذه 
الديون بدل الإيجار الذي يعود لالك المحل الذي استأجره وكيل التفليسة ليتابع فيه 
استغلال تجارة المفلس» وأجور المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم وكيل التفليسة 
لإدارتهاء وثمن البضاعة التي اشتراها وكيل التفليسة لحاجة التجارة هاء ودين التعويض 
عن فعل ضار صادر عن أحد العمالء أو المستخدمين التابعين لوكيل التفليسة» أو الناشئ 
عن الحوامد التي هي بإدارته» وأتعاب المحامين الذين تولوا الدفاع عن قضايا التفلیسة 
ونفقات الدعوى التي رفعت من التفليسة» أو عليهاء وحكم عليها بهاء والرسوم 
والضرائب المترتبة على أموال التفليسة وغير ذلك" . 

ولا يخضع دائنو التفليسة للأحكام التي يخضع ها الدائنون العاديون فلا يلزمون 
بالتقدم بالدين في التفليسة وتحقيق الديون» ولا يمخضعون لقسمة الغرماء» وتجري القسمة 
بينهم على أساس ا مساوا ما لم يكن بعضهم اكتسب حق رهنء أو تأمين؛ أو امتياز 
يعطيه حق الأولوية في الاستیفاء'''. 
ثالثا: الدیون العاديض: 

بعد حسم نفقات التفليسة والوفاء بالديون الممتازة امتيازاً عاماء أو امتيازاً خاصأء 
فإن الباقي من أموال التفليسة يوزع على الدائنين العادیین ويقسم بينهم قسمة الغرماء. 





.۱٦۷ انظر ناصيفء الکامل 4/ 094 هياجنه؛ أثر حکم الإفلاس ص‎ )١( 
.57 ٣/۱ (؟) انظر عيد؛ أحكام الإفلاس‎ 
انظر عيد/ أحكام الإفلاس ا‎ )۳( 


۹ 


الفرع الثالث 
کیفیتۃ قسمت أموال الشركة التي اشھر إفلاسها على الغرماء 

لقد بينا آنفاً ترتيب توزيع أموال الشركة» فبعد حسم نفقات التفليسة يتم الوفاء 
لأصحاب الديون الممتازة وفق الترتيب التى نص عليه القانون» فإذا اشتركت عدة ديون 
من الدرجة نفسهاء ولم تف أموال الشركة بها فإنها تقسم بين الدائنین بنسبة ديونهه”" أي 
قسمة الغرماء. 

أما إذا كان الامتياز خاصاً على بعض الأموال فإن الدين يستوفى من أثمانهاء فإذا ل 
تف بالدين يصبح الدائن دائناً عادياً بباقي الدین''' ما لم يكن هذا الدين ممتازاً امتيازاً 
عامأء بالإضافة إلى امتيازه الخاص كالمكوسء وضرائب الأملاك؛ والأراضي» فمثلاً إذا ل 
يف ثمن الرهن بالدين فان ا مرتہن يصبح دائناً عاديا بباقي دينه» وإذا زاد ثمن الرهن أو 
ا مال المحمل بالامتياز على مقدار الدين تعود الزيادة إلى التفليسة". 
قسمت الغرماء : 

لقد نص القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي على توزيع أموال 
المدين الذي أحاط الدين با له على الغرماء بطريق اللحاصة'“ وفق الإجراءات التي ينص 
عليها القانون» وقد فسرت المذكرة الإيضاحية المقصود بطريق المحاصة حيث جاء فيها: 
«والمقصود بالمحاصة اقتسام الحصص فيأخذ كل واحد حصته» والحصة النصيب» وقد 
نص ال الکیة على أن القسمة إما أن تكون بنسبة الديون بأن ينسب كل دين لمجموع 
الديون» أو بنسبه مال المفلس لحملة الديون»' . 


)١(‏ انظر مبارك شرح أحكام قانون الإجراء ص١۱۸ء‏ القضاة أصول التنفيذ ص ۲۰۷ العبييدي؛ 
الحقوق العينيه ص٤٢٣‏ وانظر الفقرة (ب) من البند الثاني فقرة (ج) من المادة (۱۱۱) من قانون 
التنفيذ الأردني. 

)٢(‏ انظرطه. الأوراق التجارية ص 5؟5. وانظر الفقرة (۲) من المادة )۱١١١۹(‏ من قانون العاملات 
المدنية الوماراتي. 

(۳) انظر طهء الأوراق التجارية ص٦٦٦.‏ 

)٤(‏ انظر المادة (۳۸۳) من القانون المدني الاردنيء والمادة (8* 5) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 

۔٦٣٤‎ /١ انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الاردني‎ )٥( 


أما قانون التجارة الأردني''' فقد نص على توزيع أموال التفليسة على جميع الديون 
منحت للمفلس أو لأسرته وا مبالغ التي دفعت للدائنین ا ممتازین. 

والمقصود في قانون التجارة توزیع أموال التفليسة بنسبة دين كل واحد لمجموع الدائنین 
كما نص الفقهاء وخصوصاً ا الکیة وقد سبق ووضحنا كيف تتم القسمة بناءً على ذلك" ". 

أما قانون التنفيذ الأردني فقد جاء النص على قسمة أموال المدين على الدائنين 
العاديين کہا يلي «وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين 
أصحاب الدیون العادیة قسمة غرماء”” . 

المطلب الرابع 
ظهورغريم جديد بعد قسمۃ أموال الشركت 


قد يظهر دائن م يتقدم بدينه إلى التفليسة بسبب غيابه أو لأي عذر آخر وله دين 
ثابت وصحيح بعد انتهاء التفليسة وتوزيع موجوداتها على الغرماء فيا هو رأي الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي في هذه المسألة؟ 

الإجابة على هذا السؤال تقتضى بحث هذه المسألة في الفقه الإسلامى وبيان موقفه 

الفرع الأول 
ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة في الفقه الإسلامي 

U‏ كان الإفلاس في الفققه الإسلامي يعني إحاطة الدين هال المدين» فان ذلك یقتضی 

أن يكون الدين زائداً عليهاء أو مساويا لما عند بعض الفقهاء“ فإذا قسمت أموال 


. من قانون التجارة الأردني‎ )]١۸( انظر المادة‎ )١( 

. ٤۸٩۹-٤۸۸ انظر صفحة‎ )٢( 

(۳) انظر الفقرة (ج) من المادة )۱١١(‏ من قانون التنفیذ الأردني. 
)٤(‏ انظر صفحة ۱۳۳ وما بعدها. 





الشركة على الغرماء» واستوفى كل دائن حقه منها كاملاً في حالة مساواة الديون لأموالماء 
أو قسمت أموال الشركة على الدائنين قسمة الخرماء في حالة زيادة الديون على أمواهاء 
وبعد القسمة ظهر دائن جديد يطالب بحصته من أموال الشركة؛ فیا هو موقف الفقه 
الإسلامي من هذه المسألة؟ هل تنقض القسمة ويسترد القاضي أموال الشركة من 
الدائنين» ثم يعيد تقسيمها من جديد بإدخال هذا الدائن الجديد نی جملة الدائنین؟ أم أن 
القسمة لا تنقض» ويستوفي هذا الدائن دينه ما یستجد للمفلس من أموال؟ أم أن القسمة 
لا تتقضء ولكن هذا الدائن الجديد الحق بالرجوع على الغرماء الذين اقتسموا أموال 
المدين (الشركة المفلسة) بنصيبه ىا لو كان حاضرا القسمة؟ 
إن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة بالنسبة لإفلاس الشركة» ولكنهم بحثوها في 
إفلاس الأفرادء وحيث إن هذه المسألة لا تتأثر بكون المدين شخصاً طبيعياً أو شخصاً 
اعتباری فإن حكم هذه المسألة واحد في ا حالتين» وبناء على ذلك يمكن القول إن الفقهاء 
اختلفوا في حكم هذه المسألة على المذاهب التالية: 
الأول: إن القسمة لا تنقضء ويرجع الدائن الذي ظهر بعد القسمة على الغرماء 
الذين اقتسموا مال المفلس با يخصه. کا لو كان حاضرا. 
وہذا قال المالكية”لى والشافعية 5 لاص والحبلیاک والامامہۃ!'' ۲ قول 
)١(‏ الصاويء بلغة السالك ۳/ ۲۳٢‏ الدردير» الشرح الصغير ۳/ ٣٣۲۳ء‏ الحطاب مواهب ا حلیل 
٦٤ - ٥‏ المواق» التاج والإكليل ٤٤٤٦ء‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي ١۷٤/٣‏ علیش؛ 
تقریرات علیش 7/ ٤۷٦١ء‏ ا خرشی » حاشية ال خرشيی ۲۷٢ /٥‏ القاضي عبد الوهاب» الإشراف على 
مسائل الخلاف ۱۱/۲ القرافي» الذخيرة 8/ .7٠١‏ 
)۲( الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ٢۲٢۳ء‏ الشربيني» مغني المحتاج ۲/ 157. الهيتمي, تحفة المحتاج » النووي» 
روضة الطالبین ۳/ ۳٣/٥۰۳۷۸‏ الماوردي» ا حاوي ۳۱۳/٦‏ الأنصاري» شرح منهج الطلاب 
۵9٥‏ 0 الرافعي» العزیز شرح الوجيز 5/ .”١‏ 
(*) المرداوي» الإنصاف ۴۱٦/١‏ البهوتي» كشاف القناع ٦۳۸/۲‏ ابن قدامة, المغني /٤‏ ٤٦ء‏ ابن 
مفلح» الفروع ۳۰۱/٤‏ ابن مفلح » المبدع ٠۰۰/٤‏ التنوخيء الممتع شرح المقنع ۳/ ۳٣٣‏ 
البهوتي» شرح منتهى الإرادات ۲/ ۱٦۸‏ البلهي» السلسبيل من معرفة الدليل ۲/ ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ النجفي» جواهر الکلام .۳٣۷ /۲٢‏ 





الثاني: تنقض القسمة وتستأنف من جديد وہہذا قال الشافعية في وجه والإمامية 
في الأصح"" والزيدية”". 

الثالث: إن القسمة لا تنقض» ولا حق للغريم الذي ظهر بعد القسمة في الأموال 
التى قسمت بين الغرماء الحاضرين» ويبقى حقه في ذمة المدين بها يستجد له من أموال. 

وقد نسب بعض العلماء”' » والفقھاء هذا القول إلى الإمام مالك”". 
الأصح في المذهب» وفقهاء الجعفرية في القول الأضعف في المذهب. إلى أن رجوع الغريم 
بقسطه على باقي الغرماء إلا يكون بنقعض القسمة)”'. 


؛٦٤۷‎ /۱ النووي/ منهاج الطالبين بهامش حاشيتا قليوبي وعميره ۲۸۹/۲ الشيرازي. المهذب‎ )١( 
ء۱۳٣/٥ الهيتميء تحفة المحتاج‎ ٠١١ /۲ الشربيني» مغني المحتاج‎ ۳۲۷/٢ الرملي, نهاية المحتاج‎ 
النووي» روضة الطالبین‎ ٤٥/٥ الرافعي: العزيز شراح الوجيز‎ ۳۱۳/٦ الماوردي» الحاوي‎ 
.۰.۳ 

)٢(‏ النجفي» جواهر الكلام ۳۳٣/۲٢‏ المحقق الحلي» شرائع الإسلام ۲/ ٩٤‏ البحران؛ الحدائق 
الناضرة ۳۸١ /۲١‏ المحقق الحلي» شرائع الإسلام .۹٤١/۲‏ 

(۳) المرتضىء البحر الزخار .۹۱/٦‏ 

۲۳۳ عبد الغفار صالح: الإفلاس‎ ٦4١۱/٤ ابن قدامة» المغني‎ ۳۱۲/٦ انظر الماوردي» ا حاوي‎ )٤( 
.۲ هامش‎ 

)٥(‏ بعد استعراض آراء الفقھاء في مسألة أثر ظهور غريم جدید على القسمة فإنني لم أجد بحدود بحشي 
واستقصائي رأياً للحنفية في هذه المسألة» ولكن الذي يتفق مع مذهبهم- في رأبي المتواضع. القول 
بعدم نقض القسمة وللدائن حق الرجوع على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس بما يخصه منها 
کما لو كان حاضر ا وذلك لا بل: 
أولاً: يقول الكاساني: «إن القاضي لو قسم لا تنقض القسمة لأنه صادف محل الاجتهاد فلا 

/ ينقض). انظر بدائع الصنائع ۷/ .۲٢‏ 
ثانيا: يقول الكاساني: «إن القسمة تصان عن النقض ما أمكن» انظ ر( بدائع الصنائع ۳۰/۷) 
وحيث إن الهدف من نقض القسمة في مسألتنا هو إعطاء الدائن الجديد حقه من أموال المدين 
فان هذا ا غدف يمكن تحقيقه برجوع هذا الدائن على الغرماء بنصيبه دون نقض القسمة. فإذا 
كان الأمر كذلك وجب صيانة القسمة عن النقض. 
)٦(‏ انظر الخطيب. الحجر على المدين ص 7737. 


لقد اعتير الدكتور الخطيب أن نقض القسمة في هذه المسألة هو القول الأصح عند 
الشافعية» والأضعف عند الجعفرية» وحقيقة الأمر أنني لا أتفق مع الدكتور الخطيب فيا 
ذهب إليه لا يلي: 

-١‏ إن الإمام الماوردي قد نص على أن القول بعدم القسمة هو الظاهر فقال: 

«والوجه الثاني: هو ظاهر منصوصه- أن القسمة الأولى مقرة على حاهاء ويرجع 
هذا الغائب على كل واحد منهم بقسط دينه ولا تبطل القسمة...)”". 

-١‏ لقد ابتدأً صاحب المنهاج بيان مذهب الشافعي في هذه المسألة أن القسمة لا 
تنقض» وأورد القول بنقض القسمة بصيغة التضعیف: فقال: «فلو قسم فظهر غريم 
شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة»”". 


۳- لعل عبارة الرملی في نهاية المحتاج قد جعلت الأمر يلتبس» فقد قال الرملي: 
«وقيل: تنقض القسمة كا لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإن القسمة تنقض على 
الأصح)''' فإن كلمة «على الأصح» الواردة في عبارة الرملی لا تعود على نقض القسمة في 
مسألتناء وإن) تعود على مسألة أخرى هي مسألة ظهور وارث جديد بعد قسمة أموال 
الميت» فالأصح عند الشافعية کیا ذكر الرملی أنها تنقضء أما في مسألتنا فقد بن الرملي أنها 
لا تقاس على مسألة ظهور وارث جديدء للفارق بينهما؛ لأن حق الوارث متعلق في عين 
ا مالء وحق الغريم في قيمته» وبناءً على ذلك لا يكون نقض القسمة هو القول الأصح عند 
الشافعية. وقد جاءت عبارة الرملي لنقض القسمة في مسألة ظهور غريم جديد بعد 
القسمة بصيغة التضعيف «وقيل تنقض القسمة». 

أما بالنسبة للجعفرية فقد نص صاحب جواهر الكلام على ضعف القول بعدم 
نقض القسمة فقال: «أما في ظاهر القواعد من عدم انتقاضها وأنه يرجع إلى كل أحد 
بحصته يقتضيها الحساب» واضح الضعف....)“'. 
() الماورديء الحاوي ٦/۳٣۳۱۔‏ 
(۳) الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ۳۲۷. 
)€( النجفي » جواهر الكلام 4177/76 7. 


أدلت أصحاب المذهب الأول : 
لقد استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم با يلي: 


-١‏ إن إعطاء الحق للدائن الذي ظهر بعد القسمة بالرجوع على الغرماء الذين 
اقتسموا أموال المفلس بحصته منهاء ىا لو كان حاضراء محقق المقصود» كا لو نقضت 
القسمة'''۔ 

۲- إن كل واحد من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالقبض الصادر من أهله في 
حله فلا يجوز نقضه؛ لأن النقض يقتضى إبطال الملك السابق» أما الحصة الزائدة على قدر 
نصيبه - باعتبار الغريم الجديد - فإنها غير مملوكة له فتستعاد. 


-٣‏ يعتير قبض الغريم- على اعتبار وجود الغريم الجديد- قبضاً لحصته وحصة 
غيره» فالقبض صحيح بالنسبة لحصته» وباطل بالنسبة لحصة غيره فلا ينقض القبض 
الصحيح» ويرد ما قبضه قبضاً باطلا”". 
ادلۃ أصحاب المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم با بلی: 


-١‏ قياس ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال المفلس على الغرماء على ظهور 
وارث جدید بعد قسمة أموال الميت على الورثة» فلا كانت القسمة تفسخ بظهور وارٹ 
جديد فينبغي أن تفسخ القسمة بظهور دائن جديد'". 

٢‏ إن تقسيم الأموال على غرماء المفلس قد تم بحكم الظاهرء أنه لا غريم له 
سواهم فبان خلاف ذلك» فوجب نقض القسمة كا يجب نقض حکم الحاكم إذا حكم 
بحكم ووجد النص بخلافه9». 


)1( الرملي نہایة المحتاج ٤‏ الشربيني؛ مغني المحتاج ۲ ا-اغیتميء تحفة المحتاج /٥‏ 115 . 

(۳( انظر الشربيني» مغني المحتاج ۲ء الحيتمي؛ تحفة المحتاج /١‏ ٣١۱۳ء‏ الرملی؛ نهاية المحتاج 
.۰/٤‏ 

)€( انظر الشبرازي؛ المهذب ١ء‏ ك1 


. " إن القسمة الأول قبل ظهور الدائن الجديد تقدمت على وقتهاء فتبطل‎ -٣ 


اأدلۃ أصحاب المذهب الثالث : 

لقد استدل للمذهب الثالث ہما يل: 

إن قسمة أموال المفلس حكم من ا حاکم؛ وقد نفذ عن اجتھاد فلم يجز نقضه 
باجتهاد". 
المناقشم والترجيح : 


مناقشة أدلة المذهب الثاني: 


-١‏ إن قياس ظهور غريم جديد بعد القسمة على ظهور وارث جديد قياس مع 
الفارق؛ لآن حق الوارث يتعلق بعين ا مال وحق الغريم يتعلق بقيمة الدين”". 

۲- إن قياس القسمة إذا ظهر غريم جديد على الحكم إذا ظهر أن النص بخلافہ 
قياس مع الفارق أيضاًء لأن الحكم بخلاف النص قضاء عن جهل» وهو باطل لمخالفته 
للنص» أما القسمة فهي مبنية على اجتهاد «والاجتهاد لا ينقض بمثله»”. 

*- إن القول بأن القسمة قد تمت قبل وقتهاء غير مسلم به» لأن القاضي لا يعلم 
متى يظهر الغريم حتى یؤخر القسمة لظهوره» ولا يجوز تأخير القسمة؛ لأن ذلك يضر 
بالغرماء ومصلحة مجموع الغرماء تقدم على مصلحة الغريم الذي قد يظهرء وظهوره 
مشكوك فيه» فلا يجوز تأخير تحقيق مصلحة يقينية لتحقيق مصلحة مشكوك فيها. 


.۳۱۳/٦ انظر الماوردي» الحاوي‎ )١( 

(۲) انظر ا ماوردی الحاوي /٦‏ ۳۱۲ ابن قدامة » المغنى 5/ 541١‏ . 

(۳) انظر الرمليء نهاية المحتاج /٤‏ ۳۲۷ الشربيني» مغني المحتاج ۱٥١/٢‏ الهيتمي 0/ 15. 

)2 انظر ابن نجيم» الأشباه والنظائر ١٠۱۰ء‏ السيوطي» الأشباه والنظائر ص۷۱ الزركشي» ا نشور في 
القواعد ۱/ ۹۳۔ 


مناقشت ادلم المذهب الشالث : 

إن القول بأن القسمة حكم قد تم باجتهاد ا حاکم فلا ينقض باجتھاد قول غير 
مسلم به؟ لآن القسمة ليست حكاً ونجور وقوع الملا فيهاء ویجوز معاحته كظهور 
وارث أو وصيةء أو موصى له آخر بعد قسمة التركة" . 

بعد مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث والتی ظهر ضعفها فان رجحان 
المذهب الأول يبدو واضحاً وذلك لا يل: 

۲- أن القول بنقض القسمة يجعل القسمة تنقض كلا ظهر غريم؛ فقد تنقض مرات 
عديدة وفي هذا ضرر على الغرماء إذ لا يستطيعون التصرف با قبضوه من مال المفلس» 
خشیة ظهور غريم جديد» والضرر يزال. 
شروط رجوع الغريم الجديد على الغرماء الڈین اقتسموا مال المفلس ( الشركة المشهر 

من خلال دراسة مسألة ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال المفلس وجدت أن 
بعض الفقهاء يضعون شروطاً لرجوع الغريم الجديد على الغرماء الذين اقتسموا أموال 
اللفلس؛ وإن كانت هذه الشروط غير منصوص عليها عند جیع الفقھاء وأهم هذه 
الشروط مايل: 

-١‏ أن يكون دين الغريم الظاهر قديرأء فإذا كان دينه حادثاً بعد الحجر فلا مشاركة 
له في المال القديم الذي اقتسمه الغرماء» أما إذا كان قدیاً فله ذلك؛ لأن الدين إذا تقدم 

. 8 زفق 
سببه فهو كالقديم ‏ . 


. ٤٩١ /٤ ابن قدامق المغني‎ )١( 
.۱٥١/٢ الشربيني» مغني المحتاج‎ ٠۳۲١ /٤ (؟) الرمليء نہایة المحتاج‎ 





۲- أن يكون دين الغريم الظاهر قد ثبت بالبینة لا بالإقرار”" . 
٣‏ أن لا يكون الغريم الجديد حاضراً للقسمة» فإن كان حاضراً القسمة وم يدع 
شيكاً من غير مانع يمنعه فلا تسمع دعواہ''' 
الفرع الثاني 
ظهورغريم جدید بعد قَسمنٌّ أموال الشركة في القانون الوضعي 


لقد منحت القوانين الوضعية"" الدائنين مدة بعد الحكم بإشهار إفلاس الشركة 
لیتقدموا خحلالها بدیونہم إلى وكيل التفليسة» فإذا انتھت هذه المدة وم تكن إجراءات 
التفليسة قد انتهت» فان من حق الدائن التقدم بدينه عن طريق الاعتراض على توزيع 
أموال الشركة التى يجرءها وكيل التفليسة لدى المحكمة التى أشهرت الإفلاس» غير أن 
هذا الاعتراض لا يؤثر على الأموال التى قسمتء أو التى صدر أمر من القاضى بتوزيعها 
قبل تقديمه» وتنحصر فائدة هذا الاعتراض بالأموال التي لم توزع؛ وم یصدر أمر من 
القاضي بتوزيعهاء فإن حصته منھا توقف إلى أن يبت بالاعتراض ‏ . 

أما إذا تقدم بدينه بعد انتهاء إجراءات التفليسة» وبعد قسمة أمواها على الخرماء 
فإنه يتعذر عليه الحصول على شىء من دينه من التفليسة لانتهائهاء ولا حق له بالرجوع 


.۱۳۷ الماورديء ا حاوي 5/ ۳۱۲ وانظر صفحة‎ )١( 

.7٠١ /8 القرافي» الذخيرة‎ ۲٣٣ /٣ الصاوي بلغة السالك‎ ء٦٤‎ /٥ الحطاب مواهب ال جلیل‎ )٢( 

(۳) لقد أعطى ال مشرع الأردني واللبناني للدائنین مدة ثانية أيام بعد تاریخ ال حکم بإشهار الإفلاس 
للتقدم بديونهم فإذا لم يتقدموا خلال هذه المدة یتم تبليغهم بواسطة النشر في الصحف المحلية» أو 
بكتاب بأن عليهم التقدم بدیونہم خلال حمسة عشر يوماً من تاريخ النشرء وتحدد هذه المهلة بالنسبة 
للدائنين خارج الأردن» على أن لا يزيد التحديد على ستين يوماً» انظر المادة ۳۷۰ من قانون التجارة 
الأردني. المادة 054 من قانون التجارة اللبناني. أما الشرع المصري والإماراتي فقد منح الدائنين مدة 
عشرة أيام بعد تبليغهم بواسطة النشر في إحدى الصحف للتقدم بديونهم» انظر المادة 1٥٦‏ من 
قانون التجارة المصريء والمادة )۷١۳(‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي. 

٦١٥/٤ اصيف > الکامل‎ ٦۸۷ /١ انظر العكيل. الإفلاس ٢٥۲ء إدوارد عید: الإفلاس‎ )٤( 
انظر أيضا المادة ۳۸۱ من قانون‎ ٦۸٦ مصطفی كال طه» الأوراق التجارية والإفلاس ص‎ 
من قانون التجارة‎ )٥٥۷( من قانون التجارة اللبناني» والمادة‎ ٢ فقرة‎ ۲٥٥٢ التجارة الأردنیء المادة‎ 
من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.‎ )۷٥۹( المصري» والمادة‎ 


على الغرماء الذين اقتسموا أموال الشركة؛ وإنا يبقى حقه قائ) في ذمة الشركة» ويستطيع 
التنفيذ على ما بقى من أمواها إن بقى شىء؛ ذلك أنه لا يترتب على إفلاس الشركة 
بالضرورة انحلالهاء فقد تبقى الشركة قائمة بعد إشهار إفلاسها إذا بقى ها من أموالها ما 
تستطيع الاستمرار بعملها به" ۱ 


)١(‏ انظر ا مراجع السابقة. 
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الخائمہ 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعل آله وصحبه 
اجمعين. وبعد: 

فان ثمرة البحث تظهر في نتائجه وتوصياته» وأهم النتائج التي توصلت إليها ما 
بلی: 

-١‏ إن الشركة في القانون الوضعي من العقود الشكلية» حيث اعتبرت تسجیل 
الشركة ركنا شكلياً من أركانهاء وإذا لم يتم تسجيلها كانت شركة باطلةء أما في الفقه 
الإسلامي فلا يعتبر تسجيل الشركة ركنا من أركانهاء ولكن للإمام من أجل المحافظة على 
استقرار المعاملات» وعلى حقوق الشركاء أن يوجب تسجيل الشركة؛ لأن توثيق العقود 
- ومنها عقد الشركة - مندوب إليه في الشريعة الإسلامية» وقد نص القرآن الكريم على 
ذلك بالنسبة لعقد المداينة» فغيره من العقود مثله» ويجوز للإمام أن يأمر بالمندوب فيجعله 
واجباً. 

- إن الفقه الإسلامي قد عرف حقيقة الشخصية الاعتبارية» والأحكام التي 
قررها للوقف وبيت المال» تدل على ذلك» بل إن الأحكام التي قررها للمضاربة تدل على 
أنه منحها شخصية اعتبارية» وإذا كانت المضاربة نوع شركة فهذا يعني أن الفقه الإسلامي 
لا یمانع من منح الشركة شخصية اعتبارية. 

-٣‏ يختلف مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي عن مفهومه في القانون اختلافاً 
كبيرأًء فالإفلاس في الفقه الإسلامى هو حالة المدين ا الیة حين تكون أمواله لا تفی 
بديونه ا حالةہ أما الإفلاس في القانون فهو توقف التاجر - فرداً أو شركة - عن دفع ديونه 
التجارية. 


CARÎ 


-٤‏ لا يفرق الفقه الإسلامي في تطبيق أحكام الإفلاس بين التاجر وغير التاجرء 
وتتفق معه في ذلك بعض التشريعات الوضعية» كالتشريع الألماني» والسويسري 
والإنجليزي والأمريكيء بینم تفرق معظم التشريعات الوضعية بين التاجر وغير التاجرء 
فتطبق أحكام الإفلاس على التجار» وأحكام الإعسار المدني على غير التجار. 
الحالة» وقد اشترط بعضهم أن يكون هذا التوقف نتيجة عجز المدين عن الوفاء بديونه 
التجارية الحالة» وقد اشترط بعضهم أن يكون هذا التوقف نتيجة عجز المدين عن الوفاء 
بديونه لاضطراب في أعماله التجارية» ولكن البعض الآخر لم يشترط هذا الشرط في 
التوقف عن الدفع» واعتبر المدين فی حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه» ولو كان 
موسراً قادرا على الوفاء بہاء وهذا الرأي يتفق مع ما ذهب إليه قاضي زاده من فقهاء 
ا حنفیة من جواز الحجر على المدين ال موسر المماطل» واعتبار الحجر عليه حجر إفللاس. 

5- لقد حدد القانون الوضعي الزمن الذي تكون فيه التصرفات معرضة لعدم 
النفاذ وأساه بفترة الريبة» والتي تبدأ من تاريخ توقف المدين التاجر أو الشركة التجارية 
عن دفع دیونہا وحتى صدور حکم إشهار الإفلاس» أما في الفقه الإسلامي فإننا نجد في 
فقه المالكية على وجه الخصوص- وقد شاركهم بعض الفقهاء رأیہم- تحديداً للزمن الذي 
تكون تصرفات المدين فيه معرضة لعدم النفاذ» وتبدأ هذه الفترة منذ إحاطة الدين بال 
المدين وحتى صدور حکم الحجر عليه أو إشهار إفلاسه» ولنطلق على هذه الفترة الزمنية 
اسم فترة الريبة في الفقه الإسلامي» وبناء على ذلك يمكن القول: إن الفقه الإسلامي قد 
عرف ما يسمى بفترة الريبة» ووضح أحكامها. 

۷- إن الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه» والقانون الوضعي متفقان على أن تصرفات 
الدین قبل فترة الريبة صحيحة ونافذة» غير أن بعض القوانين الوضعية قد أخضعت مدة 
من هذه الفترة تسبق تاريخ التوقف عن الدفع لأحكام فترة الريبة. 

۸- يتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على أن تصرفات المدين الضارة 
بالغرماء خلال فترة الريبة صحيحة» ولكنها لا تنفذ بحق جماعة الدائنین؛ بناء على الطلب 
من أحد الدائنین في الفقه الإسلامي» وبناء على طلب وكيل التفليسة في القانون الوضعي. 


۲ھ 


۹- إن أحكام الإفلاس الأعم عند المالكية والإباضية التي تمنع المدين من كثير من 
التصرفات بمجرد قيام الغرماء عليه بعد إحاطة الدين بماله بدون حاجة إلى حكم حاکم؛ 
وما نسبه ا مرداوي إلى ابن تيميه» ورواية في مذهب أحمدء من أن المدين إذا ضاق ماله عن 
دینه» صار حجوراً عليه بغير حكم حاکم؛ وما قرره ابن القيم من أن المدين إذا استغرقت 
الديون ماله لم يصح تبرعه ہما يضر بأرباب الديون» سواء حجر عليه ا حاکم أو لم يحجر 
عليه وأن هذا هو مذهب واختيار ابن تيميه» يدل ذلك كله أن الفقه الإسلامي قد عرف 
الإفلاس الفعلي قبل أن تعرفه القوانين الوضعية وأخذ به بعض الفقهاء ولكن جمهورهم م 
یأخذ مها. 

۰۔ يتفق عدم نفاذ التصرفات الوجوبي- البطلان الوجوبي- في القانون» مع ما 
قرره فقهاء المالكية ومن معهم من عدم نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه» وبعد 
إحاطة الدين باله» بأن تصرف المدين صحيح مع الطرف الآخر الذي يجري التصرف 
معه» ولكنه غير نافذ بحق جماعة الدائنين» وأن عدم نفاذ التصرف يحتاج إلى رفع دعوى» 
لکن هذه الدعوى ترفع من وكيل التفليسة بصفته وكيلاً عن الدائنین في القانون» وترفع 
من قبل أحد أصحاب الديون ا حالة في الفقه الإسلامي؛ ولا أرى أن تنظيم إجراءات 
الإفلاس, بإعطاء شخص مختاره القاضي حق تمثيل الدائنين في المدافعة عن حقوقهم» 
وتحصيلهاء أي مخالفة للشريعة الإسلامية وأحكامهاء وأنه يجوز للإمام سياسة أن يعطي 
هذا الشخص حق تمثيل الدائنين وكأنه وكيل عنهم تحقيقا مصلحتھم؛ ودفعا للضرر 
عنهم؛ ذلك أن «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)”" فیا دام أنه لا يترتب ضرر 
على أحد فلا مانع من تعيين وكيل للتفليسة. 

-١‏ يشترك الإفلاس الأعم عند فقهاء ا مالکیة والإباضية مع عدم النفاذ الوجوبي 
- البطلان الوجوبي - في القوانين الوضعية في حضوع التصرفات التالية لعدم النفاذ: 

أ- منع التبرعات المالية. 


.۸۳ انظر ابن نجیمء الأشباه والنظائر ص ۳٢۱۲ء السيوطي» الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
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كين إنشاء الرهونات» مع وجود فرق أن القول في منع الرهونات في المذهب 
المالكى مقيد بتوفر ستة شروط قد ذكرناها سابقاً. 

وقد نصت القوانين الوضعية على عدم وفاء الديون بغير الشیء المتفق عليه لکن 
الفقه الإسلامي منع المدين في فترة الريبة - أي في الفترة الواقعة بین إحاطة الدين بال 
المدين وصدور الحكم بالإفلاس - من جميع أنواع الوفاء بالديون» سواء أكان الوفاء 
بالشيء المتفق عليه أم كان بغير الشيء المتفق عليه» وذلك حرصاً على تحقيق المساواة بین 
الدائنین وهذا يشمل ما نصت عليه القرانين الوضعية. 

۲- يختلف الإفلاس الأعم عند المالكية والإباضية عن عدم النفاذ الوجوبي 
- البطلان الوجوبي - في القانون» أن من أحكام التفلیس الأعم منع المدين من البيع 
والشراء» وعدم نفاذ الإقرار بدين لمن يتهم عليه» وهذه الأحكام لا يشملها عدم النفاذ 

-١‏ إن رأي جمهور فقهاء القانون وشراحه القائلین بحلول الديون المؤجلة 
بالإفلاس یتفق تمام الاتفاق مع الرأي المعتمد والمشهور في الفقه المالكي. 

4- إن رأي بعض فقهاء القانون وشراحه القائلین بأن حلول الديون المؤجلة 
خاص بالدیون العادیف دون الدیون الممتازة» يتفق مع مذهب الحنبلية في أحد الأقوال 
ومع رأي اللخمي من المالكية. 

6- إن جمهور فقھاء القانون وشراحه قد اشترطوا لسقوط آجال الديون صدور 
حكم بإشهار الإفلاس - وإن كانت بعض القوانين قد استثنت حالة واحدة من هذا الشرط 
وهي حالة حامل السند الدين - وهذا الرأي يتفق مع الرأي الراجح في المذهب المالكي. 

-٦‏ إن رأي بعض شراح القانون - إدوارد عيد؛ وإلياس ناصيف - بأنه لا يشترط 
لسقوط آجال الدیون صدور حكم بالإفلاس يتفق تمام الاتفاق مع رأي التسولي من 
المالكية. 

۷۔ إذا صح فهمنا لواد قانون التجارة الأردني وقلنا: إن حكم الإفلاس يؤثر على 
أجرة العقار ا مستأجرة من قبل المفلس أو الشركة المفلسة. والتي لم يحل أجلها كا يؤثر على 
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الديون» فيحل أجلهاء فيمكن القول: إن قانون التجارة الأردني يتفق مع مذهب المالكية 
في حالة استيفاء بعض المنفعة وإبقاء عقد الإجارة دون فسخ» أما في حالة استیفاء كامل 
منفعة العين المؤجرة فلا خلاف في حلوها بين الفقه المالكي والقوانين الوضعية؛ لأنها 
تصبح ديئاً في الذمة؛ لأن المنفعة قد استوفيت كاملة. ۱ 

۸- إن القانون الوضعي قد رتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين في 
شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم دون اعتبار لحالة الشريك المالية» بینا 
نجد الفقه الإسلامي لا يرتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء ولكن قد ینتج عن 
إفلاس الشركة إفلاس الشرکاء وقد لا ینتج وهذا مرهون بحالة وقدرة الشريك ا الیة. 

۹-۔ أما بالنسبة لأحكام إفلاس شركة المحاصة فنجد ما يلي: 

أ- اتفاق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على عدم تفليس الشريك غير الظاهرء 
لأن الشريك غير الظاهر هو - في واقع الحال - يعتبر رب المال في المضاربة» ورب المال 
غير مسؤول عن خسارة الشركة إلا بحدود رأس ماله في الفقه الإسلاميء أما في القانون 
الوضعي فلأن الشريك غير الظاهر لا يكتسب صفة التاجر. ۱ 

ب- إن تحول شركة المحاصة إلى شركة تضامن إذا أقر أحد الشركاء غير الظاهرين 
بہاء أو صدر منه ما يدل على وجودهاء وبالتالي يسري على الشركاء غير الظاهرين أحكام 
الشركاء في شركة التضامن فيشهر إفلاسهم تبعاً لشهر إفلاس الشركة لا يتفق مع أحكام 
الفقه الإسلامي التي اعتبرت الشريك غير الظاهر الذي لا يعمل بالمال رب مال في 
مضاربه» ورب الال غير مسؤول عن خسارة الشركة إلا بحدود رأس ماله ولا تأثير 
لظهور أو خفاء الشركة على حقيقتها في الفقه الإسلامي» وبالتالی فإن رب ا ال سواء أقر 
بالشركة أو أظهر انه شريك فيهاء أم بقيت خفية فلا تأثير لذلك على مركزه». 

۰- إن الأحكام التي قررها الفقه الإسلامي تدل على معرفة الفقه الإسلامي ما 
يسمى بجاعة الدائنين في القانون؛ لأنه يسعى إلى تصفية التفليسة تصفية جماعية. 

-١‏ إن ما يتضمنه الصلح البسيط الذي يبرمه المفلس مع جماعة الدائنین من 
الاتفاق على إبرائه من بعض الديون» أو تأجيلهاء أو كلا الأمرين» وتقديم كفيل مليء» 
فإن هذه الموضوعات تعتبر جائزة عند جمهور الفقهاء. 


هام 


۲- إن قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين تتفق كل الاتفاق مع انتهاء 
إفلاس الشركة ببراءة ذمتها من الديون في الفقه الإسلامي. 

۳- إن انتهاء إفلاس الشركة بالتنازل عن موجوداتها للدائنين في القانون يتفق مع 
ما ذهب إليه ا مالکیة من انتهاء الإفلاس الأعم عندهم بتمکین المدين والغرماء من مالف 
فيبيعوه ويقسموه فم| بينهم. 

4- إن انتهاء إفلاس الشركة بالاتحاد في القانون يشبه في أحكامه إلى حد كبير 
انتهاء إفلاس الشركة ببيع أموالها وقسمتها على الغرماء في الفقه الإسلامي. 
بعد إشهار إفلاسه لتثبیت دیونہم أما في القانون فإنه يمنع الدائنین من ذلك. 

أما أهم التوصيات التي أوصى بہا فإن ا مھا ما بلی: 

-١‏ تعديل المادة )۳۳١(‏ من قانون التجارة الأردني التی سلبت المفلس حقوقه 
السياسية والمهنية بحيث تكون هذه العقوبة خاصة بالإفلاس التدليسى أو التقصيري؛ لأن 
الذي أفلس لسبب لايد له فيه لا یستحق هذه العقوبة. 

۲- استبدال مصطلح «البطلان» الوارد في المادة (۳۳۳) من قانون التجارة الأردني 
بمصطلح «عدم النفاذ)؛ لأنه لا يقصد بالبطلان في المادة المذكورة معناه اللاصطلاحي بل 

۳- رفع اللبس الوارد في المادة (۳۱۸) من قانون التجارة الأردني التی أجازت أن 
ترفع قضية إشهار الإفلاس من التاجر نفسه. وأوجبت عليه في الوقت نفسه رفع الدعوى 
خلال عشرين یوما ذلك أن الجواز یتنافی مع الوجوب. وأقترح أن تكون صياغة المادة 
۸ كايل: 

ا مادة ۳۱۸: 


-١‏ يجوز للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه أن يرفع دعوى إشهار إفلاسه. 


۲- يشترط في الدعوى التي يرفعها التاجر لإشهار إفلاسه ما يلي: 


ھ٥٦‎ 


أ- أن تقدم الدعوى خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع. 

ب- أن يودع ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالته ا الیة - موجوداته 
والديون المطلوبة منه. 

ا إن عدم تقدیم هذه الدعرى ف موعدها يعر ضص التاجر لإدانته بيجئحة الإفلاس 

- تعديل المادة (۳۷۷) من قانون التجارة الأردني التي أوجبت على المحكمة النظر 
في الاعتراضات على الديون خلال ثلاثين يوماً من نشر الإعلان؛ لأن هذه المدة هي مدة 
الاعتراض التى منحتها المادة (۳۷۷) من قانون التجارة» فكيف يتسنى للمحكمة النظر 
في الاعتراض إذا قدم قبیل نہایة الدوام في اليوم الثلاثين؟ وكيف يتسنى للمحكمة تبليغ 
الأطراف أصحاب الشأن موعد الجلسة؟ ولهذا فإن الأولى بالمشرع إذا قصد الإسراع في 
فصل الدعوى أن يطلب من المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من انتهاء 
مدة الاعتراض. أو أن يجعل مدة الاعتراض ثانیة أيام كا فعل المشرع السوري واللبناني 
وذلك يقتضى تعديل نص الفقرة )١(‏ من المادة (۳۷۷) من قانون التجارة الأردني. 

-٥‏ تعديل المادة (۳۲) من قانون الشركات الأردني التي رتبت على إفلاس الشركة 
إفلاس الشركاء المتضامنينء واقترح تقييد إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين في شركة 
التتضامن» وشركة التوصية البسيطة تبعاً لإفلاس الشركة» بأن يمتنع الشريك عن تسديد 
الدين» وهذا أقترح أن يصبح نص الفقرة (ھ) من المادة (۳۲) كما يلي: «بإشهار إفلاس 
الشركة ويترتب على ذلك إشهار إفلاس الشريك الممتنع عن أداء الديون مالم يكن باقي 
الشركاء أو بعضهم قد سدد جميع الدين». 

-٦‏ إن قانون التجارة الأردني لم ينص على قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة 
الدائنين» وإنني أوصى بالنص على أحكامها. 
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قائمہ المراجع 


القرآن الكريم وتفسيره 

القرآن الكريم 

أبو حفص الدمشقيء أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحبلي اللباب في شرح الكتاب» 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمیة بيروت» ۱۹۹۸. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى» تفسير البحر المحيط حققه عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمیة بيروت؛ ط۱ 417 ١ه‏ ۱۹۹۳. 
الآلوسي» أبو الفصل شهاب الدين السيد محمود الآلومي البغداديء روح المعاني» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ -1944. 

الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء أحكام القرآن. تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العري» بيروت» 808-19/86١ه.‏ 

الرازي» محمد الرازي فخر الدين بن العلامه ضياء الدين عمرء التفسير الكبير» دار الفكر» بيروت 


۸ھ - ۱۹۷۸. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدیر ال جامع بين فني الرواية والدرایة من علم 
التفسير» دار المعرفة» بيروت. 


القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة» 
/1741ه- ۱۹۱۷ء. 

القنوجي» أبو الطيب» صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي» فتح البيان في مقاصد القرآن 
المكتبة العصرية» بيروت» 15ه-1995م. 


ب- الحديث النبوي وشروحه 


ا 


-٦ 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» الکتاب المصنف فی الأحاديث والاآثار دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۱٣٢٤١ ١‏ ھ-۱۹۵۔ 

ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» سنن ابن ماجه» دار الجيل» بيروت» 
4ه-1998م. 

أبو داود أبو داود سليهان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود. دار ا حدیٹ: القاهرة» 
۸٠ھ-۱۹۹۸ء.‏ 
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أحمد. أحمد بن حنبل الشيباني» مسند الإمام أحمد مع كنز العمالء المطبعة الیمنیةء القاهرة» 
7ه 

البخاري» ابو عبدالل محمد بن إساعيل البخاري» دار الفکر؛ بيروت» ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹۔‏ 
البيهقى: أبو بكر أحمد بن على» مطبعة مجلس دائرة المعارف» ال مند - حيدر أباد. 

التاودي» أبو عبدالله سيدي أحمد التاودي بن الطالب بن سودةء حاشية التاودي على صحيح 
بخاري المطبعة المولوية» فاس؛ ۱۳۲۸ھ۔. 

الترمذي» أبو عيسى الترمذي» جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحاكم» أبو عبدالله محمد بن عیدالل المعروف بالحاكم النيسابوري» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» 
الرياض. 

الدار قطني» علي بن عمرء عالم الکتب» بيروت» ط٤ ۱۹۸٩‏ . 

الزيلعي» جال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي» نصب الراية لأحاديث الهداية» مكتبة 


الرياض الحديثة» الرياض» ط٢۔‏ 
السندي؛ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي» حاشية السندي على سنن النسائي بشرح 
السیٍوطی؛ بيروت» دار العلم. 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الاخيار بشرح منتقى 
الأخبار» دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳. 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» المعروف بالأمير» سبل السلام دار صادرء 
ببروت؛ ط۱ ۱۹۹۸ . 

عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبدالرزاق» المكتب الاسلامي؛ 
بيروت ودمشق» ط١‏ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ء. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دار الفكرء بيروت» 
6ه-ه1446. 

العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجرء تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» بيروت» مؤسسة قرطبةء مكة المكرمة» المكتبة المكيق» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 


۵ھ 
مالك الك بن أنس الأصبحيء الموطأ بشرح الزرقاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
۷ٴھمے۱۹۹۷۔. 

المباركفوريء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيمء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
دار الكتب العلمية» ببروت. 

مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم بشرح النووي» مؤسسة مناهل العرفان» 
بيروت. 


ماهم 


-١‏ النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» سنن النسائي بشرح السيوطي - دار العلم» بيروت. 
ج- كتب الفقه 
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ابن البزاز» حافظ الدين محمد بن محمد بن شھاب؛ المعروف بابن البزاز الكردي ا نفی؛ الفتاوى 
البزازية» مطبوع بهامش الفتاوی الهندية» دار الفكرء بيروت ط٢‏ ١٤٣٥ھ‏ - ۱۹۹۱ء. 

ابن الشحنہہ أبو الوليد إبراهيم بن أبي الفضل» لسان الحکام دار الفکر بيروت» 407١ه-‏ 
۲ 

أبن عابدين» محمد أمين الشھبر بابن عابدين» العقود الدرية تنقيح الفتاوى ا حامدیة المطبعة 
الأميرية ببولاق مصر المحمية» مصر ١٠٠7اه.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دار 
الفکر؛ بیروت» ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹م.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين» منحة ا خالق على البحر الرائق» مطبوع بهامش البحر 
الرائق» دار المعرفةء بيروت» ط٣‏ ۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء۔ 

ابن قاضي سماونة» حمود بن إسرائيل الشھیر بابن قاضي سماونة» جامع الفصولين المطبعة الكيرى 
الأميرية ببولاق مصرء طا ١٠7١اه.‏ 

ابن نجيم» زین الدين بن نجيم الحنفي» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» 
ط٣‏ ١٤١٢۱ھ-۱۹۹۳.‏ 

أبن اغمامء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفکر؛ بيروت» ط۲. 

البابرتي» أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» شرح العناية على ا هداية» مطبوع بذيل شرخ فتح 
القديرء دار الفكر بيروت. 

البخدادي» أبو محمد بن غانم بن حمد» جمع الضمانات. المطبعة الخيرية» مصرء 21 1708ه. 

ا لجلبي» سعدي بن عيسى الشهير بسعدي جلبي. حاشية سعدي جلبي مطبوع بذيل فتح القديرء 
دار الفکر؛ بيروت» ط۲. 

ا حخصکفي؛ محمد بن علي بن محمد الحصفي المعروف بالعلاء الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء مطبوع مع رد المحتار» دار الفكرء بيروت؛ ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹.‏ 

ا حصکفي؛ محمد بن علي بن محمد الحصيني المعروف بالعلاء الحصكفي» الدر المنتقى في شرح 
الملتقىء مطبوع بذيل جمع الأنہر دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ ۱٦٤١‏ ھ- ۱۹۹۸ء. 
الحلبي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» ملتقى الأبحر» مطبوع مع جمع الانہرہ دار الكتب 
العلمیة بيروت ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 


-٥‏ داماد آفندي: عبد ال رمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی المدعو بشيخي زادہ الحنفي؛ مجمع الأن+ر 


شرح ملتقی الأبحرہ دار التب العلمیةء بيروت» ط١ء ۱٣٤١۹‏ ھ-۱۹۹۸. 
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الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب 
الاسلامى» القاهرة. ط؟. 

السرخسى» شمس الأئمة السرخسىء المبسوط دار المعرفة» بيروت» ط۳, 

الشلبي» شهاب الدين أحمد الشلبيء حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» مطبوع بهامش تبيين 
ا حقائق؛ دار الكتاب الاسلامي؛ القاهرة» ط٢.‏ 

الشیخ نظام الشيخ نظام وجماعة من علماء المندء الفتاوى ا مندیة دار الفکر بیروت؛ ١١١٠ه-‏ 
۱ءء 

الطرابلسی؛ برهان الدين بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» الإسعاف في 
أحكام الأوقاف: مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة» 057٠5١ه.‏ 

الطوري» محمد بن حسين علي الطوري ا حنفي؛ تكمله البحر الرائق؛ دار المعرفة بيروت» ط٣؛‏ 
٣ھ‏ ۱۹۹۳ء. ۱ 

العينى» أبو محمد محمود بن أحمد العينى» البناية على الهداية دار الفكرء بيروت ط٢‏ ١١5١ه-‏ 
۶+۶. ۱ 

الغنيمي» عبد الغني الغنيمي» الدمشقي ا یدانی؛ اللباب شرح الکتاب: المكتبة العلمية» بيروت. 
قاضيخان» محمد الأوزجندي» الفتاوى الخانية (فتاوي قاضيخان)» مطبوع بہامش الفتاوى 
الهندية» دار الفكرء بيروت» ١51١ه-1991م.‏ 

قاضي زاده» شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادہہ نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار وهو تكملة لشرح فتح القدير» دار الفكرء بيروت؛ ط٢.‏ 

الكاساني» علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط٢‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲. 

المرغيناني» برهان الدین علي بن أي بکر؛ ا دایة شرح بداية ا مبتدي؛ مطبوع مع شرح فتح القدیں 
دار الفکر؛ بيروت» ط٢.‏ 

الموصلي» عبدالله بن محمود بن مودود. الاختيار لتعليل المختار» دار المعرفة» بيروت» ط٣‏ 
6ه-1900م, 

المروي» نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري» فتح باب العناية بشرح 
النقاية» شركة دار الأرقم بن أب الأرقم؛ بیروت» ط۱ ۸٢۱ھ-۱۹۹۷.‏ 


ے۔ الفقه المالكي 
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~۲ 


ابن جزيء» محمد بن أحمد بن جزيء القرباطي» المالكي» قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية» دار العلم للملايين» بيروت. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبىء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» دار الفكر بيروت. ١‏ 


oY 


۳- ابن رشدءه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبی؛ المقدمات والممهدات» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط١‏ ۸٤٥٢۱ھ-‏ ۱۹۸۸. ۱ 

-٤‏ ابن رشدء أبو الولید ابن رشد القرطبيء البيان والتحصيل» دار الغرب الإسلامي بيروت» 
+ة٥ھ-٣۱۹۸ء۔‏ 

-٥‏ ابن سلمونء أبو محمد عبدالل بن عبدالل بن سلمون الكناني» العقد المنظم للحكام فيا يجري بين 
أيديهم من العقود والأحكام» مطبوع بهامش تبصرة الحكام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-٦‏ ابن عبد الرفیع؛ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع» معين الحكام على القضايا 
والأحكام, تحقيق محمد بن قاسم بن عباد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۹٩‏ . 

۷- ابن فرحونء أبو الوفاء إبراهيم بن شمس الدين أب عبدالله محمد بن فرحونء تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الحكام دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ ۱١٣۱۳ھ۔‏ 

۸- الأزهري» صالح عبد السميع الآبي الأزهري» جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۷. 

۹- التاودي» أبو عبدالله محمد التاودي» حلي المعاصم لفكر ابن عاصم» مطبوع بذيل البهجة شرح 
التحفة دار الرشاد الحديثة» الدار البیضاء 4157 1ه-199437م. 

۰- التسولي» أبو الحسن علي بن عبد السلام البهجة في شرح التحفة» دار الرشاد الحديثة» الدار 
البیضاء 1515 1ه-1141م. 

-١‏ التوزري» عثان بن المكي التوزري» توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام» تونسء المطبعة 
التونسیة ۱۳۳۹ھ۔ 

- الحطاب» ابو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب» مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل» دار الفكرء بيروت» 7 ۱۹۷۸-۸۱۳۹۸ . 

۳- الخرشی» أبو عبدالله محمد الخرشى. حاشية الخرشي» دار صادرء بيروت. 

4- الدردیں أحمد الدردير» الشرح الصغير» مطبوع مع بلغة السالك» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١‏ ١٤٤٢۱ھ-٥۱۹۹ء.‏ 

-٥‏ الدسوقى» محمد عرفة الدسوقى» حاشية الدسوقی: دار الفكر» بيروت. 

-٦‏ الزرقانی؛ محمد بن عبد الباقي يوسف الزرقاني» شرح الزرقانی على موطأ الامام مالك دار إحياء 
التراث العري» بيروت» ط١ء‏ ۷١٤٢۱ھ-۱۹۹۷.‏ 

۷- الشنقيطي» محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي» تبیین المسالك شرح تدريب السالك إلى 
أقرب المسالك» دار الغرب الاسلامی بيروت - ط۲ ۱۹۹۰. 

۸- الصاوي» أحمد» بلغة السالك لأقرب المسالك» دار الکتب العلمیة ط١‏ 510 1ه-1440. 

۹- العدوي. علي العدوي. حاشية العدوي: مطبوع امش حاشية الخرشي» دار صادر» بيروت. 

٠۔-‏ العدوي» علي العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ 
4ه-1998. 


-١‏ علیش؛ محمد عليش» تقريرات علیش: مطبوع بہامش حاشية الدسوقي؛ دار الفکر؛ بیروت. 

۲۔ القاضى عبد الوهاب» القاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي» الإشراف على مسائل 
الخلاف» مطبعة الارادة. ۱ ۱ 

۳- القرافي» شهاب الدين أحمد بن ادريس القراني» الذخيرة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء .١1995‏ 

-٤‏ - مالك مالك بن انس الاصبحيء المدونة الکبری: دار الفكر بيروت» ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ء. 

-٥‏ المواق» أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أي القاسم العبدري» الشهير با مواقي؛ التاج والإكليل 
مختصر خلیلء مطبوع بہامش مواهب الجليل؛ دار الفكر» بيروت» ط٢ء‏ ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ء. 

7- النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القیروانِ دار 
الفكر, بیروت 15160ه-19960م. 

ج- الفقه الشافعي 

-١‏ ابن أبي الدم» شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله ال همداني ا حموي؛ المعروف بابن أبي 
الدم» أدب القضاء تحقيق حيبي هلال السرحان» مطبعة الإرشاد بغداه طا ٤١٤٠ه-‏ 
45 . 

-٣‏ ابن القاسم أحمد بن قاسم العبادي» حاشية ابن القاسم على تحفة المحتاج» مطبوع مع حاشية 
الشرواني» دار صادرہ بيروت. 

۴- ابن القاسم» ابن القاسم العبادي» حاشية ابن القاسم مع الغرر البهية» مطبوع مع كتاب الغرر 
البھیة؛ دار الکتب العلمية» بيروت ط۰۱ 1514ه-!ا1989. 

-٤‏ الأنصاريء أبو يحبى زكريا الأنصاري, تحفة الطلاب مطبوع مع حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلابء دار الكتب العلمیة بيروت» ط١‏ ۸٤٢۱ھ-۱۹۹۷ء.‏ 

-٥‏ الأنصاريء أبو يحبى زكريا الأنصاري» أسنى ال مطالب في شرح روض الطالب: المطبعة الجامعية» 
القاهرق "1711١ه.‏ 

-٦‏ الأنصاريء أبو يحبى زكريا الانصاري» شرح منهج الطلاب» مطبوع مع حاشية الجمل على منهج 
الطلاب: دار الكتب العلمیة؛ بيروت» ط١‏ ۷٤٢۱ھ‏ -٦۱۹۹۔‏ 

۷- البجیرمي؛ سلبان البجیرمي؛ حاشية البجيرمي على الخطیب؛ المسمأة تحفة ال حبیب على شرح 
الخطیب: دار الفكر» بيروت» ١٤١١٢۱ھ-٥۱۹۹.‏ 

۸- البحيرمي» سليان البجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب المسماة بالتجريد لنفع العبيده 
المكتبة الإسلامية» تركيا. 

4- الجملء سليمان بن عمر بن منصور المصري الشافعي المعروف بالجمل: حاشية الجمل على منهج 
الطلاب» دار الكتب العلمية» بیروت: ط١ء‏ ۷٤١٢۱ھ-٦۱۹۹.‏ 

-٠١‏ الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويتي الشافعي» العزيز 
شرح الوجيزء دار الکتب العلمية» بيروت» ط۱ ۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷. 
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الرشيدي» أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف با لمغري الرشيدي» حاشية الرشيدي» 
مطبوع بذيل نہایة المحتاج» دار الفكر, بيروت» 54٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰ء. 

الرمليء شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمليء نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» دار الفکر؛ بیروت: الطبعة الأخيرة» 5٠05‏ ١ه-1984م.‏ 

الشافعي» أبو عبدالله حمد بن إدريس الشافعي» الأم» دار الفكر بيروت 417 1ه-1947م. 
الشبرمالسي» أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبرمالسي» حاشية الشبرمالسي» مطبوع بذيل 
نہایة المحتاج» دار الفکر؛ بيروت. 

الشربيني؛ محمد الشربيني الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» مطبوع بذیل تحفة الحبيب» 
دار الفكر» ببروت؛ ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹ء.‏ 

الشربيني» محمد ا خطیب الشربيني» مغني المحتاج» دار الفکر؛ بيروت. 

الشرواني» عبد ا حمید الشرواني» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» دار صادر» بيروت. 
الشرقاوي» عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري» حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 1414١1ه-ا99١.‏ 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرزآبادي الشيرازي» المهذب» شركة مكتبة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط۳ ٦۱۳۹۲ھ-۱۹۷۹ء.‏ 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» الوسيط في المذهب. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة طا ۷١١٢۱ھ-۱۹۹۷.‏ 

القفالء سیف الدين أبو بكر محمد بن أ مد الشاشى» حلية العلاء فی معرفة مذاهب الفقهاء تحقيق 
د. ياسين داركة» مكتبة الرسالة عمانء ط١ء‏ ۱۹۸۸. 

قليوبي» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» حاشية قليوبيء دار الفکر؛ بيروت. 
الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي الكبير» تحقيق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 5١51١ه-1944.‏ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» الأحكام السلطانية» 
ط1 ۱۳۲۷ھ-۱۹۰۹۔ 

المحليء جلال الدين محمد بن أحمد المحلٍ» شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» مطبوع 
ہہامش حاشيتي قليوبي وعميرة» دار الفكر» بيروت. 

المرصفي» محمد المرصفي» تقرير الشيخ محمد المرصفي علي البجيرمي» مطبوع مامش حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب: المكتبة الإسلامية» تركيا. 

المطيعي؛ محمد نجيب المطيعي» تكملة المجموع» مطبعة الإرشاد. جدة. 

النووي. أبو زكريا بجیی بن شرف الدين النووي» روضة الطالبين» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 


6ه 


۹- اغیتميء شهاب الدين أحمد بن حجر ال یتمي؛ تحفة المحتاج بشرح ا منهاج. مطبوع بهامش حواشي 
الشرواني» وابن القأسم» دار صادر» بيروت. 

د- الفقه ا لحل 

-١‏ ابن أبي تغلب» عبد القادر بن عمر الشيباني المعروف بابن أبي تغلب» نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب» تحقیق د. محمد الاشقر مكتبة الفلاح» الكويت» ط١ء‏ ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳. 

؟- ابن قدامةء موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامةء المغني. دار الكتاب العربي» 
ببروت: ۱۳۹۲ھ-۱۹۷۲. ۱ 

-٣‏ ابن قدامة» ابو محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسى, الکافی؛ دار الفكرء بيروت 
4ه-19910. 1 

4- ابن قدامة» شمس الدينء أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
الشرح الكبير» مطبوع بذيل المغني» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م. 

-٥‏ ابن القيم» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم ال جوزیةء أعلام الموقعين 
عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳۔ 

-٦‏ ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلحء المبدع» دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط١‏ ۱۸٢۱ھ-۱۹۹۷.‏ 

۸- ابن مفلح» شمس الدين المقدس أبو عبدالله محمد بن مفلح» الفروع» عالم الكتب بيروت» ط٣‏ 
۲ هھ 

۹- البلهي» صالح بن إبراهيم البلهي» السلسبیل في معرفة الدليل» مکتبة الرشيد الریاض؛ ط٢‏ 
16ه-1940, 

-ه١٤١١‎ 2378 البهرتي» منصور بن يونس البهرتي» شرح منتھی الإرادات عالم الكتب» بيروت‎ -٠١ 
5م‎ 

۱- البهرق» منصور بن يونس البهوي» كشاف القناعء دار الفکر؛ بيروت ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲. 

- البهوق» منصور بن يونس البهوتي» الروض المربع شرح زاد المستنقع مكتبة الریاض الحديثة» 
الرياض» ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۰. 

۳ التنوخحي» زين الدين المنبجي التنوخي الحنبلي» ا ممتع شرح المقنع» دار خصر للطباعة والنشر» 
ط۱ ۸٤١٢٥ھ-۱۹۹۸ء۔‏ 

-٤‏ الرحيباني» مصطفی السيوطي الرحيباني» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

-٥‏ الزركشي. شمس الدين محمد بن عبدالله الزرکشی؛ شرح الزرکشی على ختصر الخرقي» مكتبة 
العبيكان» السعودية» ط١ء‏ ۱۹۹۳. 
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العاصمي؛ عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي» مجموعة فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» 
الفتوحي» تفي الدين محمد بن أحمد الفتوحي» منتهى الإرادات 5 جمع المقنم مع التنقيح 
والزيادات» مؤسسة الرسالة بيروت» 1419ه-94١‏ 

الفتوحي» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحيء حاشية الروض ا ربع. 

الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» الأحكام السلطانية» شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان» 
اندونیسیا دار الفكر» بيروت» 14ه-1905م. 

اللبدي» عبد الغنى بن ياسين اللبديء النابلسی؛ حاشية اللبدي على نيل المآرب» تحقيق محمد 
سلیمان الأشقرء دار البشائر» بيروت» ط١ء‏ 15419ه-1944. 

المرداوي» علاء الدين أبو الحسين علي بن سلیمان المرداوي» الإنصاف. دار إحياء التراث العربي» 
ببروت: ط119/501ه-1905. 

النجدي» عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي» حاشية امنتھی تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركى» 
مؤسسة الرسالة» ببيروت» ط١‏ ٩۱٤۱ه-۱۹۹۹.‏ 


ه- فقه الإمامية الحعفریة 
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البحراني» يوسف البحراني» ا حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» دار الأضواء بيروت» 
ط٣‏ ١٤٢٣ھ-۱۹۹۳.‏ 

الح المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن ا حسن شراتع الإسلام» العراق» النجف 
الاشرف» ۱۳۸۹ھ-۱۹۱۹. 

الصدر محمد الصدر ما وراء الفقه» دار الأضواء بيروت» 21 1515ه-1980. 

الطوسى» أبو جعفر محمد بن الحسن على الطوسى» النهاية في جرد الفقه والفتاوى دار الكتاب 
العري؛ بیروت طا ١٤٤٥ھ‏ 1980م ٠‏ 

العامل؛ الشهد السعید محمد بن حال الدين مکی العامل» الشهيد الأول اللمعة الدمشقیة 
جامعة النجف» العراق» 1741ه-19317م. 000000 

النجفي» محمد حسن النجفي» جواهر الكلام» دار إحیاء التراث العربي» بيروت» ط۷. 


و- فقه الزيدية 
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السياغي» شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بن سلیمان بن صالح 
السياغي» الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير دار الجيل» بيروت. 
الشوكاني» محمد على الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» دار الکتب العلمية» 


بيروت ۵٥۵‏ 
القنوجيء أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري» الروضة الندیة مكتبة 
دار التراث» القاهرة. 


يفك 


4- ا رتضی؛ أحمد بن يحبى بن المرتضي» البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار» مؤسسة 
الرسالةق بيروت» ٤‏ ۱۳۹ ه-٤۱۹۷.‏ 

-٥‏ المهديء أحمد بن يحبى الملقب بالمهدي» حدائق الأزهار» مطبوع مع السيل الجرار» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۵٥۵ھ‏ 


ز- فقه الإباضية 

-١‏ اطفیش؛ محمد بن يوسف اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» وزارة التراث القومي والثقافة؛ 
سلطنة عمان. 

3 البطاشي» محمد بن شامس البطاشي» غاية المأمول في علم الفروع والأصول وزارة التراث القومي 
والثقافة. سلطنة عمان: ١‏ ٠5١ه-1946١.‏ 

-٣‏ التروي» أبو بكر عبدالله بن موسى الكندي التروي: المصنف» وزارة التراث القومي والثقافة 
۶٥6‏ .. 

5- الشماخحي» عامر بن علي الشاخي» كتاب الایضاح وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان 
٤ھ-٣۱۹۸ء.‏ 

-٥‏ عبيدان» محمد بن عبدالله بن عبیدان: جواهر الاثار» وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عهان» 


5 ه-5885١.‏ 
ح- فقه الظاهرية 
-١‏ ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ المحل» المكتب البخاري للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ بيروت. 


د- كتب أصول الفقه 

-١‏ أبو زهره. محمد أبو زھرہہ أصول الفقه» دار الفكرء العربي» مصر. 

؟- التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلویح على التوضيح. دار الكتب 
العلمیة؛ بيروت. 

-٣‏ الدريني» محمد فتحي الدريني» المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» 
الشركة المتحدة للتوزیع؛ دمشق» ط٢‏ 1105ه-1986. 

-٤‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي؛ الموافقات في أصول الشريعة» دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

۵- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء دار 
الكتب العلمیة بيروت» ط١‏ ١٤١٢۱ھ-٤۱۹۹ء.‏ 

-٦‏ صدر الشريعةء صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي» تنقیح الأصول مطبوع بہامش 
شرح التلويح على التوضيح. دار الكتب العلميةء بیروت. 


o۸ 


۷- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ المستصفى من علم الأصول» دار صادر بيروت. 
۸- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعليلء تحقق حمد الکبیسی مطبعة اللإرشاد» بغداد 174ه- 1/ا19م. 


ه- كتب القواعد الفقهية: 

-١‏ ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ال حتبل؛ القواعد. دار المعرفة للطباعة والنشر 
بروات. 

-١‏ ابن عبد السلامء أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» قواعد الأحكام في 
مصالح الأنامء دار الباز للنشر والتوزيم» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» بیررت. 

۳- ابن نجيم» زيد بن إبراهيم بن نجيم» الأشباه والنظائرہ دار الكتب العلمية» بیروت: 1408ه- 


6م. 
-٤‏ الجرهزي؛ عبدالله بن سلیمان الجرهزي. المواهب السنيه» مطبوع ببامش الأشباه والنظائر 
للسيوطي: دار الفكر» بيروت. 


-٥‏ الزرکشی؛ بدر الدین محمد بن بہادر الشافعی؛ المنثور في القواعدء حققه الدكتور تيسير فائق أحمد 
محمود» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكويت ١٤٣۱ف-۱۹۸۲م.‏ 

-٦‏ السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي» الأشباه والنظائر تحقيق عادل 
أحمد عبد الو جود وعلي محمد عوض دار الكتب العلمیةء بيروت» ط١‏ ١١4اه.‏ 

۷- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الأشباه والنظائر ۱۹۹۱ء دار الفکر؛ 


ببروات. 
۸- القرانيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد ال ر من الصهناجي المشهور بالقرانی: 
الفروق؛ عالم الكتب» باروت. 


-١‏ اتحاد المجامع العلمية العربیة المصطلحات القانوئية. 

۲~“ ا جرجان علي بن محمد اخ رجاني» التعريفات» مكتبة اللبنان» بيروت. 

٣‏ جرجس؛ جرجس جرجس» معجم المصطلحات الفقهية والقائوئية» الشركة العالية للكتاب» 
ببروت ط۰۱٦۱۹۹۔‏ 

-٤‏ الرصاع؛ أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع؛ شرح حدود ابن عرفة» دار الغرب الاسلامي» 
بيروت» اء ۱۹۹۳ . 

6- قلعةجي» حمد رواس قلعةجي معجم لغة الفقھاء دار التفائس» بيروت؛ ط۱ 00٠15ه-1986,‏ 

5- کرم د. عبد الواحد كرم معجم مصطلحات الشریعة والقانون؛ مكتبة دار الثقافة لللشر 
والتوزیع» عمان, ط٢‏ ۸٤٣۱ھ-۱۹۹۸ء.‏ 


المعاجم وكتب اللغة 

-١‏ ابن بطال» محمد بن أحمد بن بطال الركِي؛ النظم المستعذب في شرح غريب المهذبء مطبوع بذيل 
المهذب. شركة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط٣‏ 11797ه-19175. 

-١‏ ابن منظورء أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء 
بيروت» ط٦‏ ۷١٤٢۱ھ-۱۹۹۷م.‏ 

-ه١4١؟‎ ء١ط أبو البقاء» أيوب موسی ا حسینی الكفوي» الكليات» مؤسسة الرسالة؛ بيروت»‎ -٣ 
۱ 7۲ء‎ 

-٤‏ الأصفهاني» أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» المفردات: دار المعرفة» 
بيروت. 

۵- الباشاء محمد الباشاء الکافی؛ شركة المطبوعات» بيروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۲ء.‏ 

-٦‏ الحملاوي» أحمد الحملاوي» شذا العرف في فن الصرفء مکتبة النهضة العربیة بغداد. 

۷ الرازي» محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» مکتبة المعارف: بيروت ۱۹۸۵. 

۸- الزبيدي» محمد مرتضی الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» الكويت» مطبعة حكومة 
الكويت. 11947ه--19175م. 

۹- الزخشري» جار الله أبو القاسم محمد بن عمر الزخشري» أساس البلاغة» دار الصادر. بيروت» 
۹ھ-۱۹۷۹ء۔ 

۰- الفبروزآبادي؛ مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحیطء دار الجيل» بيروت. 

-١‏ الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيوميء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» مصر. 

۲ - اللجمی؛ أديب اللجمی» المحيط؛ بیروت ط۲ 148. 

۳- مجمع اللغة العربیة المعجم الوسيط؛ المكتبة العلمية» طهران. 


-١‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» موسوعة الفقه الإسلامي» دار الكتاب المصري» ودار 
الكتاب الليناني» القاهرة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹. 
-٢‏ وزارةالأوقاف والشؤون الاسلاميةء الموسوعة الفقھیة ط٢ء‏ 1555 1ه-1985١.‏ 


شروح مجحلة الأحكام العدلية: 

ھ٥۳٣٤‎ - الأتاسی؛ محمد خالد الأتاسی: شرح ال مجلة مص ۱۹۳۰م‎ -١ 

.ھ٣۳٣١‎ ٣ط بازء سليم رستم بازء شرح المجلةء دار إحياء التراث العري‎  -٢ 

۳- حيدر» علي حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ دار الجيل» بيروت ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 
۱. 
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قدري باشاء محمد قدري باشاء قانون العدل والانصاف: للقضاء على مشكلات الأوقاف» 
القاهرة» مكتبة الأهرام, طه, ١٣۱۳ھ-۱۹۲۸ء.‏ 

قدري باشاء محمد قدري باشاء مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية» 
دار الفرجاني. القاهرة. 

لجنة من فطاحل العلماءء كتاب النفقات الشرعية» ترجمة رأفت الدجاني ۱۹۳۷. 


الكتب المعاصرة: 


۷۔ 


أبو زهرة» محمد أبو زهرة» ا حریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - ا حریمة -» دار الفكر العربي؛ 
القاهرة. 

أبو زهرة» محمد أبو زهرة. الملكية ونظرية العقدء دار الفكر العربي» القاهرة. 

أبو یی محمد حسن أبو يحيى. الاستدانة في الفقه الإسلامي» مكتبة الرسالة الحديثة» عمانء ط١ء‏ 
٠ه-1940م.‏ 

الأشقر؛ محمد سليان الأشقرء الامتيازات الاتفاقية على الديون» بحوث فقهية في قضايا اقتصادية 
معاصرة» محمد سليان الأشقر؛ ماجد محمد أبو رخية» محمد عثان شبير» عمر سليان الأشقر 
ط١ء ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م عيان, دار النفائس .۱٦١ /١‏ 

الجبوري» عبدالله محمد الجبوري» فقه الإمام الأوزاعي» مطبعة الإرشاد» بغداد. ۱۳۹۷ھ- 
۷ 

حسانء حسن حامد حسانء نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي» ۱۹۷۸ء التشریع الإسلامي 
والنظم القانونیة الوضعية دراسة مقارنة» المجلد الرابع» محمد عبد الجواد محمد وحسن حامد 
حسان. ا میئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۸. 

الحمداني» نزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمداني. مشكلة إفلاس المدين والحل الإسلامي جدة» 
دار المجتمع للنشر والتوزيع» ط١‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۱ء.‏ 

الخالمي» محمد بن محمد بن مهدي الكاظمي الخالصي. الإسلام سبيل السعادق عبد علي 
الكاظمي صاحب مكتبة النجاح بالكاظمية» الكاظمية. 

خضرء سعيد دياب خضرء الوسائل الواقية من الإفلاس في القانون الوضعي وفقه الشريعة 
الإسلامية؛ جروس برس» طرابلس - لہنانء ط۱ 1995م -510اه. 

الخطیب؛ أحمد علي ا لخطيب» الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي والقانون المقارن؛ 
مصرء مطبعة دار التأليف ١۱۳۸ھ-٤٦۱۹مء.‏ 

الخفيف. علي الخفيف, الشركات في الفقه الاسلامی, دار النهضة العربية» القاهرة. 

الخفيف» على الخفيف» الضان في الفقه الإسلامى» معهد البحوث والدراسات العربية» جامعة 
الدول العربية. ۱ 
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الخیاط عبد العزيز عزت الخياط» الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وزارة 
الآوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة عيان» طا ۱۳۹۰ھ-۱۹۷۱۔ 

دہی ابراهيم فاضل يوسف دبو» عقد المضاربة» مطبعة الإرشاد بغداد» ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳. 
الدرينى» فتحی الدرينى» نظرية التعسف في استعمال الحق» مؤسسة الرسالة بيروت» ط٢٣‏ 
١٦٠ھ>۱۹۸۱م۔‏ ۱ 

الدريني» فتحي الدريني» خصائص النشریع الإسلامي فی السياسة وا جک مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط٢‏ ۷١٢۱ھ-۱۹۸۷.‏ 

ذياب» زياد صبحي علي ذیاب الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون» عمان .۱۹۹١‏ 
الزحیل؛ وهبه الزحيلء الفقه الإسلامى وأدلته؛ دار الفکر؛ دمشق. 

الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي» دار الفكر» ۱۹۱۷م-۱۹۱۸ء. 

الزرقاءء مصطفى أحمد الزرقاء أحكام الأوقاف. مطبعة الجامعة السوریق دمشق» ط٢‏ 
٦ھ۲۷۰٣۱۹م.‏ 

السنهوري» عبد الرزاق السنهوري» مصادر الحق في الفقه الإسلامي» دار احياء التراث العربي» 
بيروت» ط۱ . 

شرف الدين» عبد العظیم شرف الدين» عقد المضاربة بين الشريعة والقانون» مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاھرةق ط۱ ١۱۳۹ھ .۱۹۷٣-‏ 

صالح» عبد الغفار إبراهيم صالح الإنلاس في الشريعة الإسلامیة ١۱۹۹م-٤٤١٣٥ھ۔‏ 
الصدة» عبد المنعم فرج الصدة»ء نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون, دار النهضة العربیق 
القاهرة؛ ۱۹۹۰. 

طموم محمد طموم» الشخصية المعنوية الإعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» 
مطبعة إحسان. القاهرة» ط٢‏ 5017 1ه-19417م. 

طموم» محمد طموم» المضاربة في الشريعة الإسلامية» مطبعة حسان: القاهرة» ط٢‏ 1401 1ه- 
۸۷۔. 

عبدالله» أحمد علي عبداللہ؛ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» الدار السودانیة للکتب: ا حخرطوم. 
عبد المقصود» يوسف مود عبد المقصود» أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المقارن» دار 
الطباعة للحمدیة القاهرة» ط١ ٤۰۰‏ 1ه-6٠198م.‏ 

عشوب؛ عبد الجليل عبد ال رحمن عشوب» كتاب الو قف مطبعة الرجاء» مصرء ط٢‏ 17655ه- 
٥۵۶ھ‏ 

عودة» عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الاسلامي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

فيض الله محمد فوزي فيض الله نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام» مكتبة دار التراث» ط١ء‏ 
۳ھ ھ-۱۹۸۳. 


يفن 


۲- الموسى» محمد بن إبراهيم الموسى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعوديةء طا 
م 

۳- ياسين» محمد نعيم عبد السلام ياسين» نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية 
والتجارية» وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامیق عمان. 


القوانين: 

-١‏ قانون التنفيذ رقم ۲٢‏ لسنة ۲۰۰۷ء نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 541١‏ تاريخ 
۸۳٦‏ .ء. 

-٢‏ قانون التجارة الأردني رقم ١١‏ لسنة ١9757‏ نشر في ا حریدة الرسمية في العدد رقم ۱۹۱۰ تاریخ 
۰۷ء 

٦٥٤٤ قانون الشركات الأردني رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۷ نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم‎ -٣۳ 
.۱۹۹۷ /٥/۱١ تاریخ‎ 


€ قانون العقوبات الأردنی رقم ١١‏ لسنة ۱۹٦۰‏ نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم ۱٢۸۷‏ 
تاريخ ٠١ /0 /١‏ . 
-٥‏ القانون المدني الأردني رقم ”5 لسنة 21975 نشر في الجريدة الرسمية في العدد ۲٦٢٢‏ تاريخ 


۶۱ء 
-٦‏ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردنيء مطبوع لدى نقابة المحامين» إعداد المكتب الفني» 
مطبعة التوفيق عمانء ط٣‏ ۱۹۹۲۔ 


-١‏ الأنطاكي» رزق الله أنطاكي» الوسيط في الحقوق التجارية البريةء بالاشتراك مع نہاد السباعي» 
جامعة دمشق» دمشق» ۱۳۸۲ھ-۲٦۱۹ء.‏ 

؟- الأنطاكيء رزق الله أنطاكى» أصول المحاکمات في المواد ا مدنیة والتجاریةء جامعة دمشق» دمشق» 
طف 1911م 

.۱۹۷۲ اليارودي. على الباروديء القانون التجاري»‎ -٣ 

-٤‏ الباروديء علي البارودي» الوجيز في القانون التجاريء المكتب المصري الحديث؛ الإسكندرية. 

 -۵‏ بريريء تار أحمد بريري» الإفلاس» دار النهضة العربية» القاهرة. 

-٦‏ بقمي. صالح بن زايد البقمي» شركة ا مسا مة في النظام السعوديء جامعة أم القرى» السعودیق 
٦ھ‏ 

۷- جمعق عبد المعين جمعة موسوعة القضاء في المواد التجاریق المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 

۸- الحسيني. مدحت ا سیني: الإفلاس: دار المطبوعات الجامعية» الاسکندریق 1997 . 
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حواء حسن حبيب حواء قانون الشركات في الأردن» معهد البحوث والدراسات العربية» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية» ۱۹۷۲ء. 

خاطر وجيه جميل خاطرء نظرية فترة الریبة في الإفلاس» بيروت» ط۱ ۱۹۷۳. 

خلیلء أحمد خلیل: الإفلاس التجاري والإعسار المدني» منشأة المعارف» الاسكندرية. 

الخولي» أكثم أمين ا خولیء الموجز في القانون التجاري» مطبعة المدني» القاهرة. 

الدناصوري» عز الدين الدناصوري» وعبد الحميد الشواري» المسؤولية المدنية في ضوء الفقه 
والقضاء. نادي القضاة» القاهرة؛ ط٢ء‏ 7۲ 

الزيني» علي الزيني بك أصول القانون التجاري» مكتبة النهضة المصرية» مصرء ط 25 .١9457‏ 
السنهوري» عبد الرزاق الستهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» دار احياء التراث العربي» 
بيروت. 

سويدان» مفيدة سویدان: الإفلاس والصلح الواقي» ا مؤلفةء عمانء 19914. 

الشخانبة» عبد علي الشخانبةء النظام القانوني لتصفية الشركات التجاریة مطبعة جمعیة عمال 
المطابع التعاوئیة عمانء ١997‏ . 

الشرقاوي» محمود سمير الشرقاوي» القانون التجاري» دار النهضة العربية .١9484‏ 

شفيق» محسن شفيق» الموجز في القانون التجاري» دار النهضة العربية. 

الشواري؛ عبد الحميد الشواربي» الإفلاس» منشأة المعارف» الاسكندرية. 

الشواريء عبد ا حمید الشواربي» الشركات التجاریة منشأة المعارف الاسكندرية ۱۹۹۵. 
صالح» محمود صالح بك شرح القانون التجاري. 

طه» مصطفی كيال طه. الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني» دار النهضة العربية 


للطباعة واللشر؛ بيروت» ط۱ 195/8 م. 

طهء مطصفى كيال طهء القانون التجاري. 

عبد الرحيم» ثروت علي عبد الرحيم» القانون التجاري المصريء دار النهضة العربیة القاهرة 
. 

عبد الرحيم» ثروت علي عبد الرحيم» شرح القانون التجاري الكويتي» دار البحوث العلمية 
الکویت» ۱۹۷٩‏ . 


عبيد» رضا عبيد» القانون التجاري» مطابع شر كة النصر»ء القاهرة» ط4» ۱۹۸۲ . 

العبيدي. علي هادي العبيدي» ا حقوق العينية» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع» عمان ط۱ء۱۹۹۹. 
العريف. علي العريف» شرح القانون التجاري المصري» مطبعة عطاياه القاهرة ط١ء ٠١۵۱‏ . 
العريني. محمد فريد العريني» القانون التجاري اللبناني» الدار الجامعية للطباعة والنشر ۱۹۹۸۳ء. 
العكيلي. عزيز العكيلي؛ أحكام الإفلاس والصلح الواقيء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان: ۱۹۹۷. 


orf 


۲- العكيل» عزیز العكيلي» الشركات التجارية» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان ۱۹۹۵. 

۳- العموش» إبراهيم العموش» شرح قانون الشرکات: عمان» ط١١‏ 5١51١ه-1994١م.‏ 

- عورض علي جمال الدين عوض» دروس في القانون التجاري» دار النهضة العربية» مصر. 

.۱۹۷۰ عيدء إدوارد عیدہ الشركات التجارية» مطبعة النحوی؛ بيروت.‎ -۵٥ 

-٦‏ عيدء إدوارد عيد» أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفعء مطبعة باخوس لبنان» الجزء 
الأول مطبوع سنة ۲ والثاني مطبوع سنة ۱۹۷۳ء لبنان. 

۷- عيدء إدوارد عيد» موسوعة أصول الحاکمات والإثبات» جامعة دمشقء دمشق» ط٥‏ ۱۳۹۲ھ 
- ۲٦۱۹ء‏ 

۸- القضاة مفلح القضاقء أصو ل المحاكات المدنية» دار الكرمل للنشر والتوزيع. 

۹- القضاةء مفلح القضاة» أصول التنفیذے ط۱ ۸٤٢۱ھ-۱۹۸۷ء.‏ 

۰- قليوبي» سميحة قليوبي» القانون التجاري» دار النهضة العربية» القاهرة؛ 1۹۷٩‏ . 

-١‏ مدکورں محمد سامي مدكورء أحكام القانون التجاري. مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» 
. 

5- مدكور» محمد سامي مدكور» وعلي يونسء الإفلاس, دار الفكر العربي» القاهرة. 

.۱۹۸۷ ء١ط المصري» حسني المصري» الإفلاس» مطبعة حسان, القاهرة‎ -٣۳ 

.۱۹۵۷ ملش؛ محمد كامل ملش» الشر کات» مطابع دار الكتاب العرربي» مصرء‎ - ٤ 

٥‏ - ناصیف: إلياس ناصيف» الکامل في قانون التجارة - الإفلاس» بحر متوسط» وعويدات» بيروت 
وباريس» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ . 

٦۔‏ النداوي» آدم وهيب النداوي» قانون البينان والإجراء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان: 
ط۱ء۱۹۹۸. 

۷- النوري» حسن النوري» نظام الإفلاس دار ا حیل للطباعة والنشرء القاهرة. 

۸- اطياجنة» سعيد محمد سعيد ا میاجنة أثر حکم الإفلاس على جماعة الدائنين» مطبعة الشباب» 
عمان» ۱۹۹۳۔ 

4- يونس» علي يونس» الشركات التجاریة دار الفكر العربي» القاهرة. 

- يونس» علي يونسء القانون التجاريء دار الفكر العربي» القاهرة. 

الأبحاث الفقهية والقانونية 

-١‏ أبو زيد؛ إیمان صلاح أبو زيدء ۱۹۸۹ء الإفلاس - إفلاس الشرکات بحث مقدم إلى نقابة 
المحامين. 

۲- الثبيتي» سعود بن مسعد الثبیتي: القبض: تعريفه» أقسامه» صوره وأحكامها جلة المجمع الفقهي 
الإسلامي» السعودية» الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس ا جزء الأول 
هد 144 ص .٦٦٦ - ٦٦٦‏ 
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العكيلي» عزیز العكيلي» الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس الشركة مجلة الحقوق» الكويت» 
السنة ۱۱ العدد 01 ١٤۰٩۷-۲۱۹۸۷‏ ص ۹۸-۱۱۔ 

عوض» علي جال الدين عوضء إفلاس الشركة وأثره على مراكز الشرکاء مجلة القانون 
والاقتصاد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. القاهرة» السلة ١٤ء‏ العدد الأول صفحة 
۹۸۲ ء. 
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Summary 


Company Bankruptcy in ۸۰۴۰۳1 
۸۳۲5118011+ 1 law 
A COMPARATIVE STUDY 


This letter seeks to investigate the ruin of partnership from the prospective point 
of view of the Islamic legislation and the legislative law - a comparative sludy - the 
letter is displayed through thrce chapters and a conclusion. The investigation started by 
furnishing a general view about partnership in Islam and law. HM revolves around ٤ 
notion (Partnership), its legitimacy in Islam, clements, basics, conditions, 
characteristics, and its expiry. 


The first chapter argued four subjects. The first part of this chapter agitated the 
philosophy “Bankruptcy” in philology, jurisprudence and law. it showed later the 
relationship that binds Bankruptcy with insolvency and illustrated the nature of that 
relation which combines the company bankruplcy with its dissolution. The second part 
investigated the legitimacy of bankruptcy system from Al-Sharla Al-Islamia 
prospective point of vicw ۳۱۱٢٢٢ 1 revealed thc goals and intentions that thc legislator 
targeted from this system which requires its nature to be a penal onc. 


The discussion overlooked the types bankruptcy, the bankrupt career, 
characteristics and whence considering it a crime. The third part is dedicated to speak 
about jurisdiction and dispute of bankruptcy prosecution at court, as it showed the 
agreement belwecn legists and law pertaining the disputation of creditors in bankruptcy 
lawsuit On the other hand it reflex the diversity between legists whether to consider the 
bankrupt prosccution legal from the bankrupt or {he court side, and the probability of 
prosecution in the legislative law. as well as the court may automatically act. ۱ also 
spoke about the locational and functional jurisdiction of the partnership bankruptcy 
prosecution. The sccond section is consisted of five in questions, it discussed the impact 
of declaring the company ruin. At first | spoke about the cffect of actual bankruptcy of 
partnership before the adjudication of bankruptcy and showed the acts that the company 
is abandoned from in case its assets failed {o cover its debts - especially to Al-Malikiab 
legists - further more I demonstrated the principle that Legists constructed upon to 
negate any action stepped forward during that period. Afterwards a comparison is made 
betwecn what is mentioned above concerning the invalidity of the debtor acting during 
the period of doubt in the legislative law, where the second in question demonstrated the 
cffects of adjudication of company bankruptcy whence the company is prohibitcd to act, 
and its expiry in the Islamic legislation and law- In the third part my discussion went 
around the effects of company bankruptcy over debts in both law and the Islam and 
emerged the agreement belween law and showed the recommended opinion in Islam 
that bankruptcy cut off due debts, this makes the delayed debts due ones. The fourth 
section dealt with the effects of company bankruptcy over partncrs if they adjudicate 
their bankruptcy according, to {he ruin of the company which requires the completion of 
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their capital shares. The manager, the board directors of the company declaration comes 
as a consequence of their company ruin from the perspeclive of the civil and penal 
liability. The fifth section looked over the cffects of company ruin over debtors. 


The Islamic legislation supports the idea of constituting a group of debtors, it also 
paralleled the relation that binds the adversaries rights with the company capital with 
that which combines the mortgagee right with mortgage. This part also uncovered the 
attitude of Islam and law from refraining the prosecution and the individual procedure 
that should be taken against the company. 


Eventually the third section of the letter that comes into four chapters investigates 
the expiry of bankruptcy and its dissolution. The first chapter of this section illustrated 
the ways of ending the company bankruptcy in Islam as it ends in Islam with agreement, 
providing a lawful discharge of debts, and settling the partnership capital with its debts. 
The settlement also ends by dividing the capital between the opponents. As law and 
Islam go with cach other to a large degree, except that each has its special terms that 
differs a little bit of the other. Company bankruptcy in law ends by an elementary 
settlement, the relinquishment of its properties, constituting a creditors union and the 
locking-up the adjudication of bankruptcy 


For the Interest of creditors. That initiated me to speak about bankruptcy locking- 
up hence its assets are insufficient to cover its debts which is considered not a terminal 
bankruptcy, but a temporary suspension of the procedures. The second part discussed 
selling the company properties and showed the opinion of legists of liquidating the 
company. 


The conditions and ways of selling or what the scientists call it the selling auction. 
On the other band l1l have shown the law attitude of 
Selling the company properties in law before and after constituting the union, then 
illustrated the conditions and ways of selling. And its attitude from selling its movable 
and immovable properties at auction. The Jordanian commerce and Executive law 
permitted selling the capital by agreement. But this does not go with Islam which 
imposed selling the bankrupt properties in the puffer auction so that to obtain a higher 
price. The third part discussed the refund right and showed the attitude of legists in 
refunding the sold properties, and the conditions of this right, then investigated this right 
in law. As 1 showed its concept, condition, procedures then illustrated the right to refund 
the commercial papers, bank notes, deposited merchandise at the company, the 
possibility of regaining the real shares of the seeker partner. 


Finally the fourth in question extended to scrutinize the way of closing the debt, 
and dividing the capital between the debtors. Therefore, the need called to investigate 
the subject of prior debts the ways of settling these debts, the procedures of dividing the 
remained capital of partnership among opponents after the settlement, then presented 
the [Islam and law point of view in dealing with the capital in case a new opponent 
appears after the settlement. 


This lawful discussion was closed by recommending the significant conclusions 
and suggestions. 
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تمهيد: الشركة في الفقها لوسلامي والقانوني ee‏ 
المطلب الأول: مفهوم الشركة ومشروعيتها 000 
الفرع الأول؛ مفهوم الشركة ene‏ 


الفرع الثاني: مشروعية الشركة eens‏ 
المطلب الثاني: أقسام الشركة es‏ 


الفرع الأول: أقسام الشركة في الفقه الإسلامي 000 
الفرع الثاني: أقسام الشركة في القانون es‏ 
المطلب الثالث: أركان الشركة وشروطها 0 
الفرع الأول: أركان الشركة 00 
الفرع الثاني: شروط شركة العقد في الفقه الإسلامي .. 
المطلب الرابع: الشخصية الاعتبارية للشركة 0 


رق 
جل 9ی لج ری 
ھی دی زو ی 


COM‏ اهعد ۱۸۷ ک ب۲۹۱ بہمی ہی 


رما ين فهر ہو لم بب لیم 
'> 
۲ سس ں , 
ک۳ چےوےو ‏ ,۰ 
۲ یڈ 
ا20ےویسشیسٌ + 
ن۰ 
7 گے ۰ 
۲ رڈ 
رت ۔ۃ 


وممة هيثرم معو ووو رم ميء م فم ریہ نم ةنمو امير 


الفرع الأول: الشخصية الاعتبارية للشركة في الفقه الإسلامي ۸449494۰ 0 


الفرع الثاني: الشخصية الاعتبارية للشركة في القانون .. 
المطلب الخامس: انتهاء الشركة ٠ك‏ َیی۷یی00م" 


الفرع الأول: أسباب انتھاء الشركة في الفقه الإسلامي 
الفرع الثاني: أسباب انتهاء الشركة في القانون الوضعي 


°۳4 


موحرم م ةيم ومو و رونو و وعم وومةه ثور وما ميم ريه 


سظ0 يم ءا و9 ,و۹ ) 


وويفوية ثم ةم ووو ور وو ووو موي تووم م عر يريم 


مهام مع عممر مم ير مي م مور ةي يمني نيو ف مهمهي يية 


الفصل الأول 


الإفلاس, مفهومه . مشروعيته., شروطه أنواعه 


المبحث الأول: مفهوم الإفلاس وعلاقته بالاعسار والتصفية es‏ 
المطلب الأول: مفهوم الإفلاس sss‏ 

الفرع الأول: مفهوم الإفلاس في اللغة esse‏ 

الفرع الثانی: مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي 0 

الفرع الثالث: مفهوم الإفلاس في القانون eens‏ 

المطلب الثاني: الإفلاس وعلاقته بالإعسار 0 

الفرع الأول: مفهوم الإعسار في اللغة 0 

الفرع الثاني: مفهم الإعسار في الفقه الإسلامي یپ یی 

الفرع الثالث: مفھوم الإعسار في القانون الوضعي 0 

الفرع الرابع: علاقة الإفلاس بالإعسار eee‏ 

المطلب الثالث: تصفية الشركة وعلاقتها بإفلاسها 0 

الفرع الأول: مفهوم التصفية لغة ees‏ 

الفرع الثاني: مفهوم التصفية في الفقه الإسلامي 0 

الفرع الثالث: مفهوم التصفية في القانون الوضعي eens‏ 

الفرع الرابع: علاقة إفلاس الشركة بتصفيتها في القانون ess‏ 

المبحث الثاني: مشروعية نظام الإفلاس وأهميته وغاياته ...... ا 
المطلب الأول: مشروعية نظام الإفلاس esses‏ 
المطلب الثاني: طبيعة نظام الإفلاس وأهميته وغاياته ھپپ ی بی 

الفرع الأول: طبيعة نظام الإفلاس 2000 

الفرع الثاني: أهداف نظام الإفلاس وغاياته 07ص 0 

المطلب الثالث: أقسام الإفلاس 00 

المبحث الثالث: ا خصومة والاختصاص في دعوى إفلاس الشركة 0 
المطلب الأول: ا خصم في دعوى إفلاس الشركة esses‏ 

الفرع الأول: ا خصم في دعوى إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 29070 

الفرع الثاني: ا خصم في دعوية إفلاس الشركة في القانون الوضعي 90 

المطلب الثاني: الا ختصاص في دعوى إفلاس الشركة es‏ 


الفرع الأول: المحكمة المختصة برؤية دعوى غفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 
الفرع الثاني: المحكمة المختصة برؤية دعوى إفلاس الشركة في القانون الوضعي 


المبحث الرابع: شروط إفلاس الشركة حا تبسن ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ہو٤‎ 
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المطلب الأول: شروط إشهار إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي e‏ 
الفرع الأول: شروط الدين الذي يشهر إفلاس الشركة من أجله في الفقه الإسلامي 
الفرع الثاني: شروط الشركة التي يشهر إفلاسها في الفقه الإسلامي 0 

المطلب الثاني: شروط إفلاس الشركة في القانون الوضعي es‏ 
الفرع الأول: شروط الدين الذي يبر إفلاس الشركة من أجله موی 
الفرع الثاني: شروط الشركة التي يجوز إشهار إفلاسها 0 


الفصل الثاني 


المبحث الأول: أثر الإفلاس الفعلي على الشركة essen‏ 


المطلب الأول: حكم تصرفات الشركة قبل إشهار إفلاسها في الفقه الإسلامي 0 
الفرع الأول: حكم تصرفات الشركة قبل إشهار إفلاسها في الفقه الإسلامي 00 
الفرع الثاني: مبدأ منع نفاذ تصرفات المدين قبل الحكم بإفلاسه في الفقه الإسلامي 

المطلب الثاني: حکم تصرفات الشركة خلال فترة الريبة في القانون الرضعي می 
الفرع الأول: فترة الريبة: مفهومهاء حكم تصرفات المدين خلاها 00133 
الفرع الثاني: أقسام عدم نفاذ تصرفات الشركة في فترة الريبة ا 

المبحث الثاني: أثر إشهار إفلاس الشركة عليها ns‏ 

المطلب الأول: أثر إشهر إفلاس الشركة عليها في الفقه الإسلامي 00 
الفرع الأول: منع الشركة من التصرف بأمواها ees‏ 
الفرع الثاني: انتهاء عقد الشركة ees‏ 

المطلب الٹانی: أثر إشهار إفلاس الشركة عليها في القانون الوضعي 00ص09 . 
الفرع الأول: منع الشركة من إدارة أمواها والتصرف بها ا 
الفرع الثاني: منع الشركة من التقاضي واتخاذ الإجراءات الفردية 0119 
الفرع الثالث: أثر إفلاس الشركة على وجودها وبقائها ا 

المبحث الثالث: آثار إفلاس الشركة على الديون ۰ 00 
الطلب الأول: أثر إفلاس الشركة على آجال الديون في الفقه الإسلامي موم 
الفرع الأول: رأي الفقهاء في انقطاع آجال الديون بالإفلاس ۰۳س 00 

المطلب الثاني: أثر إفلاس الشركة على آجال الديون نی القانون الوضعي 011 
الفرع الأول: أنواع الديون التي تسقط آجاها بالإفلاس ا 
الفرع الثاني: أثر إفلاس الشركة على أجرة العقار المستأجر من قبلها 000 
الفرع الثالث: اثر إفلاس الشركة على الديون المعلقة على شر ط es‏ 
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الفرع الرابع: أثر سقوط الأجل بالنسيبة للديون المقترنة بالفوائد 0 
الفرع الخامس: هل يشترط صدور حكم بالإفلاس أو بالإعسار لحلول الديون المؤجلة . 

ا مطلب الثالث: وقف سر پان الفائدة 0ی "۳ 0م 
الفرع الأول: مبررات وجود مبدأ وقف سريان الفائدة في نظام الإفلاس 001 . 
الفرع الثاني: نطاق تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة eee‏ 
الفرع الثالث: کیفیة تطبيق مبدأ وقف سريان الفائدة على الديون nr‏ 


المبحث الرابع: آثار إشهر إفلاس الشركة على الشركاء وا لمدراء العامین وأعضاء مجلس الإدارة 98-0 


المطلب الأول: أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء 0 
الفرع الأول: أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء في الفقه الإسلامي ees‏ 
الفرع الثاني: أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث تفليسهم بإفلاسها في القانون 
الفرع الثالث: أثر إفلاس الشركة على الشركاء من حيث استك الهم حصتھم في رأس مال 
الشركة في الفقه الإسلامي esses‏ 
الفرع الرابع: أثر إشهار إفلاس الشركة على الشركاء من حيث استکما مم لح صتھم في رأس 
مال الشركة في القانون الوضعي 2010 

المطلب الثاني: أثر إفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة n‏ 
الفرع الأول: أثر إفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في الفقه 
الإسلامي 2000 
الفرع الثاني: أثر إفلاس الشركة على المدراء العامین وأعضاء مجلس الإدارة في القانون ۰ 


المبحث الخامس: أثر إفلاس الشركة على الدائئين esses‏ 


المطلب الأول: آثار إفلاس الشركة على الدائنین في الفقه الإسلامي 00 
الفرع الأول: تكوين جماعة الدائنین في الفقه الإسلامي sess‏ 
الفرع الثاني: تعلق حق الغرماء بال الشركة sees‏ 
الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي من وقف الدعاوى والإجراءات الفردية موس 

المطلب الثاني: آثار إفلاس الشركة على الدائنین في القانون الوضعي 00 
الفرع الأول: نشوء جماعة الدائنين في القانون الوضعي 00 
الفرع الثاني: رهن أموال الشركة التي يشهر إفلاسها عة الدائنين في القانون الوضعي ... 
الفرع الثالث: وقف الدعاوى والإجراءات الفردية بحق المفلس في القانون ees‏ 


الفصل الثالث 
انتهاء إفلاس الشركة وتصفیتھا ببيع أموالها وقسمتها على الغرماء 


المبحث الأول: انتهاء إفلاس الشركة eens‏ 1100 


المطلب الأول: طرق انتهاء إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي 000 


5326 


الفرع الأول: انتهاء إفلاس الشركة بالصلح es‏ 
الفرع الثاني: انتهاء إفلاس الشركة بيراءة ذمتها من الدیون ممیت 
الفرع الثالث: انتهاء إفلاس الشركة بالتخلية من الدائنین وماها ل 
الفرع الرابع: انتهاء إفلاس الشركة بقسمة ماغا على الغرماء مس 
المطلب الثاني: انتهاء إفلاس الشركة وقفل التفليسة في القانون الوضعي ل 
الفرع الأول: الصلح البسيط - أحكام عامة تہ 
الفرع الثاني: كيفية وقوع الصلح البسيط مع الشركة 0990 
الفرع الثالث: الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها ns‏ 
الفرع الرابع: اتحاد الدائنین 0 
الفرع الخامس: قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنین es‏ 
الفرع السادس: إقفال التفليسة لحدم كفاية موجوداتہا ns‏ 

ا مبحث الثاني: بيع أموال الشركة ا 
المطلب الأول: بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في الفقه الإسلامي 00 
الفرع الأول: حکم بیع مال الشركة عليها ب ب0 0 


الفرع الثاني: نوع البيع الذي يتم به بیع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 


الفرع الثالث: شروط بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها 9007 
المطلب الثاني: بیع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها في القانون الوضعي 00 


الفرع الأول: بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها قبل قیام اتحادالدائنین 
الفرع الثاني: بيع أموال الشركة التي أشهر إفلاسها بعد قيام اتحاد الدائنين 


الفرع الثالث: كيفية بيع مال الشركة een‏ 

المبحث الثالث: حى الاسترداد assesses‏ 
المطلب الأول: حق الاسترداد في الفقه الإسلامي ا رڑ' 

الفرع الأول: حق استرداد المبيع 20000 

الفرع الثاني: شروط حق الاسترداد 0غ 

المطلب الثاني: حق الاسترداد في القانون الوضعي sees‏ 20100 

الفرع الأول: مفهوم حق الاسترداد وشروطه وإجراءاته eens‏ 

الفرع الثاني: تطبيقات حق الاسترداد في قانون التجارة 000 

البحث الرابع: تحقيق الديون وقسمة أموال الشركة على الدائنین ees‏ 
المطلب الأول: تحقيق الديون esses‏ 

الفرع الأول: تحقيق الديون في الفقه الإسلامي 0 

الفرع الثاني: تحقیق الديون في القانون 37 91[)ع>ي-تست۔-:ت:-ہتثِٗیص ه 0ب 

المطلب الثاني: قسمة أموال الشركة على الدائنين في الفقه الإسلامي esses‏ 
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الفرع الأول: الديون الممتازة 0000( 
الفرع الثاني: قسمة أموال الشركة على الغرماء 000 
الفرع الثالث: وقت تقسيم مال الشركة المفلسة على الغرماء ۶ص 00 
المطلب الثالث: قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي ee‏ 
الفرع الأول: قسمة أموال الشركة قبل قيام الاتحاد وبعده فاه تتث>._.۵٣پٹٹیٹٹ ‏ 
الفرع الثاني: ترتيب توزیع أموال التفليسة على الدائنين 00-9001 
الفرع الثالث: كيفية قسمة أموال الشركة التي أشهر إفلاسها على الغرماء 0 
المطلب الرابع: ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة 00 
الفرع الأول: ظهور غريم جيد بعد قسمة أموال الشركة في الفقه e‏ 
الفرع الثاني: ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة في القانون الرضعي ens‏ 
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